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خلمة للناشر 

الحافظ ابن رجب الحنبلى م نكبار رجال العلم فى الماثةالثامنة , فقيه , محدث , واعظ , مؤرخ. 
له فى هذه العلوم جيعها مؤلفات مشهورة لا مكائتها عند العلياء وقد طبع منها الكثير 
وكتابه القواعد] هذا الذىنقدمه للقراء الكرام ورواد العلم وعشماقالمعرفة من أجود كتبه 
واندرها وجودا يدل عل معرفة ثامة بالمذهب ٠‏ 

وكنت احتفظت منه بنسختين فيهماخر ومابتغاء طبعه ولما ستمن ١‏ كاابعتهمالدارالكتب 
المصرية اذ هى خزانة العلم فى الشرق جميعه معتزما البحث والتنقيب عن نسخة كاملة وقد شاء 
الله تحقيقهذه النية الصالحة فعثرت على نسخة كادلة قدبمة لاتتجاوز مخطوطات عهد المؤلف 

وقدماكان الشيخ الجليل فوزان السابق معتمد المملكة العربية السعودية بالقاهرة أيدها الله 
نصر من عنده ين لنا يد المساعدة على نشر مثل هذه الاسفار الجليلة خدمة العلل وابتغاء مرضاة 
الله تعالى ولما عرضت على حضرته رغبق طبع هذا اللأثر النادر الكشر الفائدة سارع حفظه 
الله تعالى الى المساعدة بنصف نفقات طبعه 

فها نحن نقدمه للقراء الكرام يعد معارضة نسختنا المحفوظة بيدنا على ذا الك 
المرصودتين نحت رقمى ١١لا‏ ؟الامن فن اللأصول والاشارة الى مايينهما وبين نسختنا من 
اختلاف بأشفل الصفحة والذى بين المربعين [ ] زيادة عن نسختنا مع العناية بدقة التصحيح 
وجودة الورق وحسن الوضع حم للك جل كاه نكم القرفيق فالعا ؟ 

حمد أمين 


2 تحريرا فى أوائل الحرم سنة لاوس 
الموافق شهبر مايو سنة عمو١ا‏ 
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قال الششيض الامام العالم العلامة أبو الفرج ز ين الدين عبد الرحمن' بن رجب الحنبلى تغمده 
الله برحمته وأسكنه فسيح جنته . 

الجمد لله الذى مبد قواعد الدين بكتتابه الحم » وشيد معاقد العلم بخطا به وأحكم وفقه 
فى دينه من أراد به خيراً من عباده وفبم ٠‏ وأوقف من شساء على ماشاء من أسرار مراده وأهم , 
فشبحان من حك فاح . وحلل وحرم, وعرف وعل, عل بالقلم علم الانسان مالم يعسلل » 
وأشبدان لاإله إلا الله وحده لاشريك له شبادة تبدى الىالطريق الأقوم » وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله الخصوص بجو امع الكلم وبدائعالحكمع وودائعالعلم والحلوالكرم 2 صل الله عليه وعلى 
له وصحبه وس . 

« اما بعد » فبذه قواعد مبمة وفوائدجمة ع تضبط للفقيه أصولالمذهبءو تطلعهمن مآخذ الفقه 
على ماكان عنه قد تغيب . وتنظم له منثورالمسائل فى س.لك واحدءوتقيدلهالشواردءوتقرب عليه 
كلمتباعد » فايمعن (1) الناظر فيهالنظرء وليوسع العذر اناللبيب منعذر. فلقد سنح بالبال على 
غابة من الايجال؛ الا رتجال او قريبا من الارتجال؛ فى ايام يسيرة وليال . ويأنى الله العصمة 
لكتاب غير كتابه , والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء فى كثير صوابة » والتهالمستو لان يوفقنا 
لصواب القول والعمل ؛ وأن يرزقنا اجتناب أسباب الزيغ والزلل ؛ انه قريب بحيب .من سأل» 
لا.يخيبمن إياه رجا وعليه تو كل . 

2 القاععدة الآولى 2 

الماء الجارى هل هو كالرا كد أوكل جريةمنه لها حك الماءالمنفرد . فيه خلاف فى المذهبينبى 
عليه مسائل : 

( أحدها ) لو وقعت فيه نجاسة فل يعتبر مجموعه, فان كان كثيرا لم ينجس بدون تغير 


والا نجس أو تعتير كل جرية بانفرادها فان بلغت قلتين لم نجس والا نجستث ٠‏ فيه روايتان 


(1)فلينعم: د 
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حكاهما الشرارى وغيره 1 والثا نية ( المذهمب عند القاضى والثانيةلو غمس اناه انجس قَّ ماء 
عاق وصات عليه 0 جريات فل ذلك له ددا سبع غسللات 6 على وجهين ِ حكاها أ 
الحسنبن الغازى تلبيذ الآمدى » وذ كر أن ظاهر كلام الأصحعاب أن ذلك غسلة واحدة,وف شرح 
المذهب للقاضى : أنكلام أحمد يدل عليه, و كذلك لوكان ثو ب ووه وعصره عقيب كل جر لة. 


(والثالثة) لو انغمس الحدشحدثا أصغر فىماءجار للوضوءومرت عليه أربع جريات متوالية فبل 


بر تفع بذلك حدثهأم لا . على وجوين :أشهبر هماعند لكاب أنهير تفع )١(‏ حدثه. وقال ل الخطاسقى 
الانتصار: ظاهر كلام داه لاير تفع ده اه م يفرقيين الجارى اكه قات: بل نص 


أحمد على التسوية بينهما فى رواية مد بن الحك.وأنه اذا انقمس فدجلة فانه لاير تفع حدثهحتى 
بخرج حدثه مستبا (والرابعة) لو حاف لارقف فى هذا الماءوكان جاريا لمبحنث عند فى الخطاي 
وغيرهعلأن الجارى بت.دلو يستخلف شيا فشيثاءفلا ,تصور الوقوف فيه.وقياس المنصوص اله 
بحنث هلاسا والعرف يشههد لهوالابمارن مرجعبا الى العرف, ثم وجدت القاضى فى الجامع 
الكبير ذكر نحو هذا [والله اعلم | . 
١‏ القاعدة الثانية ») 

شعر الحيوان فى حم المنفصل عنه لا فى حك المتصل, وكذلكالظفر .هذاهو جادة المذهب 
ويتفرع علىذلك فائراة 

( منبا ) اذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوؤه ء و كذلك ظفرها أو مسها بظفره او 
ل ل الا و ا 2 لال شك وما 
شرط لنقض الوصضوء عدن ( ومنها ( ان الشعر لابتجس بالموت ولا بالا نفصال على المذهب, 
و كذا ماطال من الظفر على احتمال فيه , أما على المشبور فان انفصل من آدمى لم ينجس على 
الصحيحو منغيره ينجس ع لان كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله فنعه الا تصال من التنجيس 
فاذا انفصل زال المانع فنجس ( ومنها ) غسله فى الجنابة والحدت . فاما الجنابة وى وجوب 
غسله وجبان والذىرجحه صاحب المغنى وذ كر انه ظاهر كلام الرقعدمالوجوبطرد اًالقاعدة, 
ومن أوجبه فيقول:وجب تعبدا. نعم انكان وصول الماء الى البشرة لابمكن بدون غسله وجب 
لضرورة وجوبايصالالا, الىماحته , وامافى الحدث اللاصغر فلا يحب غسل المسترسل منه على 
الصحيحءواما الهاذى نحل الفرض فيجزى” امرار الماء على ظاهره اذا كان كثيفاء لآنايصال الماء 


)١(‏ رفع (؟) بشعره 
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الى الخوائل فى الوضوءكاف وان لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة كالخف والعمامة والجبيرة 
المتص ل خلقة أولى( ومنها) لواضاف طلاقا أو عتاتا أوظبارا إلى الشعر أو الظفر لم ثبت بهالطلاق 
ولا العتاق ولا الظبار على الأصم (ومنها) لو كان جيبه ا ف الشلدة لكك له 
لمية(1)كبيرة تستره فالمذهب أنه يكفيهفى الستر , قالفى المغنى : نص علبدمع أ نه قررفى كتاب المج 
أن الستر بالمتصل كاليد و ن>وهالافديةفيه . وخالفه صاحب شرح الهداية وقال: هوسترفالموضعين 
وتردد فيه القاضى فى شرح المذهب فجزم تارة بان الستر بالمتصل ليس بسبر فى الاحرامولاف 
الصلاة 2 5ك كاه ورجعإلى أنه ستر فى الصلاة دون الاحرام , لآ نالقصدفسيرالصلاة 
تغييب لون البشرة وفى الاحرام انما بحرمااستر م | يستربه عادة. فاما إيحاب الفدية بهوضمانهمن 
الصيدوتحريم نظره على الاجنى , فلبا رم اليدن من از الةجمالهوتأذى الصيد بترو يعهواثبات 
اليد عليه , وهو ممتنع والافتتان بالارأة ولهذا لو انفصل شعر المرأة جاز النظراليه علىظاهر كلام 
الى الخطا ب فى الانتصار وحكى ص احب التلخيص فيه وجبين . 
2 أل قاعدةالثالثة ) 
مر.ى وجيت عليه عبادة فأتى ا لو اقتصر على مادونه لأجزأه هل يوصف الكل بالوجوب 


أو قدر الاجدزاء مناه َك كانت الن بادة متميزة متفصلة فلا شكال ف : نها نفل بانفر ادها 


ديك صاعين منفر دين فى الفطرة وحوها(؟), و انم نكن متميزة ففيه وجبان مذكز ران 


فى أصول الفقه ويشوعليه مسائل : 
ا اذا أدرك الامام فى الر 0 بعد فوات قدر الاجزاء منه هل يكون مدر له ى 
الفريضة. . ظاهر كلام القاضى وابن عقيل خريجها على الوجبين اذا 6 0 
بالمتنفل قال ابن عقيس ل وكحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب فى با ب الاتباع خاصة.اذ 
الاتباع قد يسقط الو اجب ا ف المسيوق ومصل المعة من امرأة وعبد ومسافر ( ومنها ) اذا 
وجب عليه شاة فذح بدنة فبل كأما واجبة 1 سبعهاء على وجبين (ومنها) إذا أدى عن حمسا 
من الابل بعير أوقلنا يجيه فبل الواجب كله او خمسه الواجب. حكى القاضى ابو يعلىالصغير 
ذ وج فل القول بأن سه الواجت بجزىء عن عتراين يعيرا أرضلاء وعل:الآخن 
لابجزى, عن العشر ين الا أربعة ابعرة ( ومنها ) اذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض 
منه قدر الناصية فبل الكل فرض أو قدر الناصية منه ( ومنها ) اذا اخرج فى الز كاةسنا اعلىيمن 


)١(‏ بنسخة الدارجية وهو تصحيف )6 باللأصل ووه 
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الواجبفهل كله فرض أو بعضهتطوع , قال ابو الخطاب كله فرض وال القاضى بعضه تطوع وهو 
الصواب , لإآنالشما رع أعطادجبراناعن |ازيادة , فاما ماكان الأصل ذرضيته وو جو بهثم سقط بعضه 
تخفيا فاذا فعل الاصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح , فنذلك اذا صلى المسافرأربعافان 
الكلفرض فى حقه.وعن أنى بكر أن الركعتين الآخير تين تنفل(١)لايصم‏ اقتداء المفترض به فبهما 
وهو متمش عل ادله وهوعدم اعتبار نية القصر , والمذهب الأأولومنهاذا كف رالواطى' ف الحيض 
بدينارفان الكل واجب وان كان له الاقتصار على نصفهذ كره فى المغنى , ويتخرجفيه وجه من 
قول أنى بكر فاما ان غسل رأسه بدلا عن مسحه وقلنا بالاجزا. ففى السائل منه وجبان احدهها 
اله مستعمل فى رفع حدث لآن الاصل هوالغسل وانما سقط تخفيفا , والثانى وهو الصحيح انه 
طبور لان الغسلمكروه فلا يكون واجبا وقد يقال والاتمام فى السفر مكروه أيضا. 


( القاعدة الرابعة © 

العبادات كلبا سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منبما لايجوز تقدمبا على سرب وجوبها 
ويجوز نقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أوقبل شرط الوجوب ويتفرع على ذلك 
]| كدر 

( منبا ) الطبارة سبب وجوبها الح.دث وشرط الوجوب فع_[العبادة المشترط لها الطهارة 
فيجوز تقديمبا عل العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث ( ومنها ) الصلاة فيجوز تقسديم 
صلاة العصر الى وقت الظهر , والعشاء الى وقت المخرب لان الششارع جعل اازوال سببا اوجوب 
الصسلا تين عند العذردون عدمه , ولهذااوادرك جزءا من وقت الزوال ثمطرأ عليه عذر ازهه 
قضاء الصلاتين على اححدى الروايتين , ولو زال العذر فى آخر وقت العصر ازمه الصلائان بلا 
خلاف عندنا فعلم ان الوقتمين قد صارا فى حال العذر كالوقت الواحد , لكنهوقت جواز 
بالنسية الى احداهما ووجوب بالنسبة الى اللاخرى ( ومنها ) صلاة الجمعة فان سبيها اليوم 
للانبا تضاف اليه فيجوز فعلبا بعد زوال وقت النبى من أول اليوم وان كان الزوال هو 
وقث الو رما ) زكاة المال جوز تقدمها من أول الول بعد كال النصاب ( ومنها ) 
كفار ات الاحرام اذا احتيج اليهاللعذر فان العذر سببها فيجوز تقد يما بع دالعذروقبل فعل امحظور 
( ومنها )صيام التمتع والقران فان سيبه العمرة السابقة للح فى أشبره » فبالشروع فى احم ام العمرة 


)١(‏ الآاخربين نفل : د 
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قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وان كان وجوبه متاخرا عن ذلك ٠‏ وأما ادى 
فقد التزمه أبو الخطاب فى انتصارهىولنا رواية أنه يجوزذحه لمن دخل قبل العشر اشقة -فظه 
عليه الى يوم النحر وعلى المشمور لايحوزف غير أيام النحر لآن الشر ع خصها بالذبح ( ومنها ) 
كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت أو بدنية ( ومنها ) اخراج 
كفارة القتل او الصيد بعد الجرح وقبل الزهوق ( ومنها ) النذرالمطاق نكو انشفى اللهمريضى 
فته على أن أتصدق بكذا.فله أن يتصدق فى الخال ذ كره ابن عقيل فى فنونه . 

ويلت<ق بمذهالقاعدةما يجو زتقديمهعلى شرط وجو بهبعدوجود سببه من غير العبادات الاك 
من الدية بينالجنابةوالموت وأمامن القصاص ففيه روايتان وكتوفية المضمون عنه للضامن الدين 
بين الضمان والأداء وفبه وجبان وكعفو الشفيع عن الشفعة قبل البييع وفيه روايتان ‏ فانذسبب 
الشفعة الملك وشرطباالبيع 1 الورثة حقهم من وصية الموروث فى مرضه فالمنصوص 
عن أحمد انه لايصح وشبهه فى موضع بالعفوعنالشفعة , فخرجه الشيخ جد الدينفى تعليقه على 
الحداية على روايتين وكايتاء () المكاتب ربع السكتابة بعد عقدها وقبلكال الأداء وهو جائز. 

2 القاعدة الخامسة 4 
. من تجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تير الال بحيث لو فعل 

المعجل فى وقت الوجوب ليجزئهفبل تجزثه أم لا هذا على قسمين : 

(احدهما) أن ينبين الخال ف نفس العبادة بان يظوروقت الوجوبان الواجبغير المعجل وإذلك 
صور(منها)اذا كفر بالصومةبل الحنثثم حنث وهوموسرقالصاحب ال مغنى لاجر ئه ل ناتبيناان الواجب 
غيرما أ بهو اطلاق !لآ" كثر [ين | مخنالف اذك لا نه كان فرضهف الظاهر فبرىءبهوا نحلت بمينه بمعنى انها 
لم نبق منعقدة بالتكفير فصادف فعل الحاو ف عليهذمة بر يمن الواجب فلم تحصل بهالجنث , لآ نالكفارة 
حلته. وقد صرح ابو بكر عبد العزيز بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثر 
المخالفة ( ومنها ) اذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدى وقت وجو بهفصر بن الزاغوق 
فى الاقناع بانه لايجزئهالصوم واطلاق الآ كثرين يخالفه » بل وفى كلام بعضهم تصرح به وربما 
لسر كلام أحمد بذلك لآن صومه صم فبرئت ذمته به فصادف وقت وجوب الهدى ذمة بريئة 


من عبدة الواجب ) ومنها ( اذا عجل عن اربع وعشرين 0 اربع شياه ثم نتجث واحدة 








4 : 
قبل الحول ففيه وجباناحدهما : لاجزثه وجب عليه اخراج بنت خاض . والثاى جر ئهعن العشر بن 
وخرج عن الباقى ذس بنت مخاض ولايقال انه يجب عليه شاة عن الاس الزائدة الى لم .يؤد 
عنبا لثلا يفضى الى ايحاب خمس شاه عن خمس وعشر ين ( ومنها ) أذا صل الصى فى أو لالوقت 
ثم بلغ ففى وجوب الاعادة وجبان المنصوص انه يجب و اختار لاض فى فر مدي خلاقة 
لأنه فعل المأمور به فى أول الوقت فصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب 
بداذلك , وهذا خلافماإذاحي ثم بلغ فانحجه ليس عأمور به ولا معاقب على تر كه بخلاف 
الصلاة . 

(والقسم الثالى) ان يتبين الخلل ففشرط العبسادة المعجلة فالصحيح انه يجزرئه و يتفرع عليه 
مسائل ( منها )اذا عجل الزكاة الى فقير مسلم فحال الول وقد مات أو ارتد او استغنىهنغيرها 
) ومنها ) اذا جع بين الصلاتين فى وقت اولاهما بتيهم ثم دخل وقت الثانية وهو واجد لليا, 
(ومنها ) اذاقصر الصلاتين فى السفر فى وقت أولاها ثم قدم قبل دول وقت الثانية 

6 القاعدة السادسة‎ ١ 

إذا فعل عبادة فى وقت وجوببا يظن أن 11 اجبة عليه ثم تبين بأخرة ان الواجب " 
غيرها فانه برئه ولذلك صور : 

ما اذا - المعضوب (0) عن نفسه ثم برىء فانه يجزثه علىالمذهب لاله فعل الواجب 
عليه فى وقته لاسا ان قبل ان ذلك عليه عل الفور (ومنها) اذا كفر العاجز عنالصيام 
بالاطعام للاياس من برئه ثم عوفى فانه لا يازمه قضاء الصوم (ومنها)اذاار تفع حيضبا لاتدرى 
مارفعه فانها تعتد عندنا سنة فاذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يازمها الاعتداد به (ومنبا) 
اذاصل الظبر من لاجمعة عليه لاجل العذر ثم زال العذر قبل تجميع الامام فانه لايارمه إعادة 
الجمعة مع الاهام , واما ماحكى عن أنى بكر أنهلاجزثه فعل الظبرقبل تجميع الامامفن الاحاب 


من باه على هذا اللاصل وانه ع الاعا دة ايف اان الواجب علد : 0 8: وليسن هذا ماحد 


أى كر فانه صرح مأخذه وهو أن وقفت الظرر قَ عق من لاجمعة عليه اما يدخل بفعل الجمعة 
من الأمام كنا لايدخل وقؤت الذح 2 الاضاحى الا بعك صلاة الامام : 


00( المعضوب : الومن الذى لاحراك به 
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ويلتحق ببذه القاعدة ما إذا خفى الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين ».فانه يختفر فى الأصم . 
(فمن ذلك ) اذا أدى الزكاة الى من بظنه فقيراً فبان(1) أنه غنى فانها تسقط على أصيم الروايتين 
(ومنها) إذاصل ال افر بالاجتهاد الى القبلة » مم تين الخطأً فانهلااعادة على الصحيح (ومنها)اذاحكم 
الجا كم بشهادةعدلين فى الظاهر ثم تبنفسقهما ففى النقض روايتان, رجح ا بنعقيل ف الفنون() 
عدمه , وبه جزم القاضى فى كتاب الصيد من خلافه , والامدى لثلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد 
والمشهور النقض لتعلق <قالغير به ع وامااذااصطاد يكلب عليه9؟) ثم أ كل من الصيدفانه لانم 


صيوده المتقدمة على الصحبم , لكن مأخذه انال نين فساد تعليمه لجواز أن يكون نسيه بعدتعلمه 


اونسىارساله , فأماالاعادة على من نسى الماء فى رجله وتيمم ثم صلى اوعلى من صل صلاة شدة 
الذوف لسواد ظنه عدوا فلم يكن اوكان بينه وبينه مايمنع العبور فانه .مبنى على انه فرط بترك 
الح ,والتحقيق . 
إالقاعدة السابعة ) 
من تلبس بعبادةثم وجد قبل فراغها مالو كان وأجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب 
دون :ماتابس به , هل يازمه الانتقال اليه أم بمضى ويجزئه .هذا على ضربين : 
(أحدهما )أن يكو نالمتلبس بورخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسبيلا عليهمع امكان 
اتيانه بالاص لعل ضرب من المشقة والتكلف , فبذ الايحبعليها لا نتقال منهبوجود الأاصلكالمتمتتع 
اذا :عدم البدى فانه رخص له فى الصيام رخصة عامة ؛ حتى لو قدر عل الشراء بشمن فى ذمته وهو 
موسر فى بلده لم يازمه . 
( الضرب الثاتى ) أن يكون المتلبس به انما شرع ضرورة للعجز عن الاصل؛ وتعذره 
بالكلية ,فبذا ياومه الاتتقال الى الاصل عند القدرة .عليه ولو فى اثناء .التلبس بالبدل كالعدة 
نالا تشبر فانها لاتعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيضء وابذا تؤمر من ارتفع حيضها 
لعارض معلوم أن تناظر زواله ولو طالت المدة, وائما جوز من ارتفع حيضها لاتدرى مازفعه 
أن :تعتسدمانالاشرر. لان احيضها غير معلوم ولا,مظنون عوده .روسواء كانت .هذه المعتددة 
مكلفة. قبل: هذا بالاعتداد بالحيض كن ارتفع حيضها لاتدرى مارفعه فاعتدت بالأاشبر ثمحاضت 
فى أثنائها.ء أولم تسكن مكلفة به كالصغيرةاذا حاضت فى اثناء العدة بالأشبر . . 


)١(‏ ثم بان :د (0) فنونه :د (م) معلم علمه : د ألا 
2 م ؟- قواعد» 
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وهاهئا مسائل حكثيرة مترددة بين الضر بين : 

( منها ) من شرع فى صيام كفارة ظبار أو بمين أوغيرها ثم وجد الرقبة : فالمذهب لايازمه 
الانتقال لآن ذلك رخصة , فهو كصيام المتمتع . وفيه وجه ,لزمه الانتقال لآن الكفارات 
مشروعة للردع والزجروفيها من التغليظ ماينافى الرخصة المطلقةهو لهذا يازم ثشراء الرقبة بثمن فى 


الذمة اذا كان ماله غائياًء ولو ى .جد من لمعه ر قبة لذن ومالهغائبفهبل بأزمه ا 


له العدول ل الصيام للمشقة 0 شرق بان الظبار وغيره على أوجه مءروفة (ومنها)المتيمم اذا شرع 


فى الصلاة ثم وجد الماء ففى بطلانها روابتان علأن التيمم من حيث كونه رخصة عامةفبو كصيام 
المتمتع ,ومن حيث كو نهضرورة يشبهالعدة بالأشبر.و بيان الضرورة أنهتستباح معه الصلاةبالحدث 
فانه غير رافعلهعللى المذهب فلا يجوز اتمامالصلاةحدثا معو ار" الرافم له (ومئها )اذا نكس 
المعسر الخائف للعنت أمة ثم زال احد الشرطين, فهل ينفسيخنكاحه . على روايتين والنكاح فيه 
شرت عادة / 
2 القاعدة الثامئة 4 

منقدر على بعض العبادة وعجرعن باقيها هل يازمه الاتيان بماقدر عليهمنها أم لا. هذاأقسام: 

(احدها )ان بكون المقدور عليه ليس مقصودا فى العبادة بل هو وسيلة محضة اليا كتحر يك 
اللسان فى القراءة وامرار المومى على الرأس فى الحاق والتان يفبذا ليس بواجب لأانه اماوجب 
ضرورة القراءة والحاق و القطع وقد سقط الاصل فسقط ماهومن ضرورته . واوجبه القاضى 
ى 2 يك لان خاضة وهر صقف عا 

) القسم الثانى ) ماوجب تبعا لغيره وهو نوعان: 

(احدهما ) ماكان وجوبه احتياطاللعبادة ليتحقق حصوطا كغسل الرفقين فى الوضوء فاذا 
قطعت اليدمن المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا على وجبين : اشهرهما عند 
الاب الوجوب؛ وهوظاهر كلام أحمد. واختيار(1) القاضى فى كتاب الجمن خلافهانه يستحب 
وحمل كلام أحمد على الاستحباب . هذا اذا بقى ثثىء من العبادة يا فى وضوءالاقطعءامااذا(؟)لم 
ببق شى, بالكلية سقط التبع كامساك جزء من اللى فى الصومفلا يازمء نأ بيسله الفطر بالاتفاق 
(والثاق) ماوجب تبعالغيره على وجه التتكميل واللوا<ق مثل رمى الجماروالمبيت نىبان لم يدرك 
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المج 4 فالمشهور أنه لابارمه لأنذلك كلهمنتوا بع الوقوف بعرفة»فلا يازم من لم يقف بما. و حكى 


أبن أى:مومىرواية أخرى دازومها ,للا لهاعبادات فى نفسبامسةقلة , ومن أمثلةذلك: المريض اذا 


عجز فى الصلاة عن وضع وجبه على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود ,فانه لايازمه 
ذلك على الصحيم؛ لآ نالسجود على بقية الأعضاء انما وجب تبعاً السجودعل الوجه وتكميلا له. 

(والقسم الثالث )ماهو جزء من العبادةو ليس بعبادةف نفسه بانف راده»|وهوغير مأمور به لضرورة(1) 
(فالأول) كصوم بعض اليوم .أن قدر عايهوعجزعن اتمامه فلا يازمهبغير خلاف . (والثاق) كعتق 
بعض الرقبةفى الكفارة فلا يأزمالقادر عليه اذا عجز عن التكميل لآن الشارع قصدهتكميل العتق 
نما أمكن وذ شرع السرايةوالسعاية(»وقال « ليس لله شرريك » فلا يشرع عتق بعضالرقبة. 

( القسم الرابع ) ماهو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة فىنفسه فيجب فعله عند تعذر فعل 
الجميع بغبرخلاف ؛' ويتفر ع عليه مسائل 0 920 

(هنها) العاجز عن القرا"ة يازمه القيام لآنه وان كان مقصوده الأعظم القراءة لكنه 
ايضا مقصود فى نفسه وهو عبادة منفردة ( ومنها ) من عر عن بعض الفاتحة لزمه الانيان 
بالباقى ( ومنبا ) من يز عنبعض غسل الجنابة ازمه الاتيان بما قدر منه لإارن تخفيف 
الجنابة مشروع ولو بغسل اعضا” الوضوء 8 يشرع للجنب اذا أراد النوم او الوطءاو الا كل 
ويستبيح () به الليث فى المسجد عندنا ووقع التردد فى مسائل آخر . 

( هنها ) المحدث اذا وجد ما يكفى بعض اعضائه ففى وجوب استعماله وجبان ومأخذ 
من لايراه واجبسا إما ان الحدث الأصغر لايتبعض رفعه فلا تحصل به مقصود ,أو أنه يتبعض 
لسكنه يبطل بالاخلال بالموالاة فلا يبقى له فائدة » أوانغسل بعض أعضًا, امحدث غير مشروع 
بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب كما تقدم ( ومنها ) اذا قدر على بعض صاع فى صدقة 
الفطر فهل يازمه اخراجه على روايتين » ومأخذ عدم الوجوب انه كفارة بالمال فلا يتبعض 
ا قدر على التكفير باطعام بعض المسا كين والصحيح الوجوب: والفرق بينه وبين الكفارة 
فن وجبين( احدهما) ان الكفارة بالمال تسقط الى بدل هو الصوم بخلاف الفطرة (والثاق) ان 
الكفارة لابد من تكميلها والمقصود , من التكفير بالمال تحصيل احدى المصالح الثلاث على 
0 ) لشر. 2 ) الساة الرخص لعد الدى عن يده بنحة ان علي فى وكاله 
مابقى من رقه فيعمل ويكسب و يصرف همنه الى مولاه , والسرابة هى الحم بسر بان عتق.باقبه 
تبعا لعتق بعضه السابق (م) فيستبيح : د 
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ورجبها وهن الغتّق والاطعام والنكستوة» وبالثافيق يفوت ذلك؛ فلا تبنأ الذمة:من الوجوس الا 
بالانيان باحدى الختصال بكناها: او بالصيام وفى الفطرة لاتبرأ الذمةمنهابدوناخراج الموجود . 
١‏ القاعية التاسعة ) 

فى العبادات الواقعة علىروجه حرم » انكان التحريم عائداً الى ذات العبادة على وجه بختص 
بوالم يصح , وانكان عائدا اليش رطا فان كان عل وجهختص برا فتكذإكأيضاء وانكان لا يختص 
بها. ففى الصبحة روايتان.اشبرهما عدمها ‏ وان عاد الى ماليس بشرط فيها, ففى الصحة .وجبان 
واختار. أبو بكر عدم الصحة وخالفه الا كثر ونفللاول أمثلة كثيرة : 

(منها ) صوم يوم العيد فلا يصيح حال عل المذهب (ومنها) الصلاة فى أوقات النبى (ومنها.) 


الصلاة فى مواضع النبى فلا يصح على القول بأن النبى التحريم وانما يصم على القول بأن النبى 


للتنزيه . هذه طريقة المجققين وان كان من الاصداب من عكى الخلاف فى الصحة مع الول 
بالتجر يم (ومنها) صيامأيام التشريق فلا يصمم تطوعابحال , والخلاففىصحة صومها فرضا مبنى 
عل ان النبى هل يشسمل الفرض أم يختص التطوع رلثان أملة لثرة ” 

( منبا) الفسلاة: بالنجابة وبغيز سترة وأشباه ذلك وللثالك امثلق كثيرة : 

(منها) الوضو. بالماء المغخصوب ( وهنما ) الصلاة فى الثوب المغصوب والاو ير وفى 
الصحة روايتان , وعلل رواية عدم الصحةفهل المبطل ارتكاب النبى فى شرط العبادة, ام ترك 
لانن بالشرط المأمور به . للاصحاب فيه مأخذان ينبى عليهما لولم يحد الا ثوباً مغصوبا 
فصل فيه فان عللنا بارتكات النهى لم تصح مكيف ران عارك امار ضحت لله ع 
واجد لسترة. يؤمر بباء وأما من لم. يحد. الا ثوب حرير فتصح صلاته فيه بغير خلاف على 
أصح الطريقين لاباحة لبسه فى هذهالحال ( ومنها ) الصلاة فى البقعة المخصوبة وفيها, الخلاف 
والبطلان مأخذان أيضا ع أحدهما ان البقعة شرط للصلاة ولذا لاتصح الصلاة فى الأرجوحة 
ولاعلى بساط فى الهواء . والثانى أن حر كات المصلل وسكناته فى الدار المغصوبة .هو نفس الحرم 
فالتحريم عاد الى نفس الصلاة وان كان غير مختص بها فهو كاخراج الزكاة والهدى من الماك 
المغصوب ولارابع أمثلة : 

( منبا) الوضوء من الاناء. المحرم: (,ومنها.) صاحة هن عله امه عضب أر ير او فل 
بيده خاتم ذهب وفى ذإك كله وجمان واختيار أى بكر عدم الصحة.م وأمامنعليه.ثويان أحدهيات 
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غصب فقيل هو مخر ج عل هذين الوجبين, وقبل بل هو كن ليس عله سوى الثوب.المقصوييس 
لان المباحلم يتعين للستر بل الستر حصل بواحدغير معين. وأما المج بالمال المخصوب ففئ صحتهه. 
اتات ان ان الال 2 رع لو شر به ورك كل الوا رت كدر صل 0 ورجم|بن عقيل الصبحة» 
وجعله دن القسم الرابع ودنع كون الال شرطا لوجوبه لأنه يحب على القريب.بغير مال. وليس 
بشئ, » فانه شرط فى حق البعيد خاصةء كا ان المحرم شرط. فى حق المرأة دون الرجل والله.أعلل. 


© ااقاعدة العاشرة‎ ١ 

الأالفاظ المعتيرة فى الع.ادات والمعاملات ٠‏ 

( منها ) مايعتبر افظه ومعناه وهو القرآن لاعجازه بافظه ومعناه, فلا تجوز الثرجمةعنه بلغة 
أخرى ( ومنبا) مايعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيعوغيره من العقود وألفاظ الفللاق 
( ؤمنها ) مايعتبر لفظهمع القدرة عليه دون العجز عنه ويدخل نحت ذلك صور: 

(منها) التكبير والتسبيس والدعاء فى الصلاةلاتجوز ااترجمة عنه معالقدرةعليه » ومع العجز 

عنه هل يلحق بالقسم الآول فيسقط او بالثاتى فيأتى به(1) بلغته, على وجهين (ومنها) خطبة الجمعة 
لا تصممممع القدرة بغير العر بية على الصحيح وتصيحمع العجز (ومنها) لفظ النكاح ينعقد معالعجز 
ار بية ومع القذرة على التعل فيه وجبان ( ومنبا ) لفظ اللعان وحكمه ّ لفظ التكاح 


ل القاعدة الحادية عشر ») 

من عليه فرض هلل له ان يتنفل قبل أدائه بجنسه ام لا . هذا نوعان 

(احدهما ) العبادات الم<ضة فان كانت موسعةجاز التنفل قبل أدائها كا لصلاة بالاتفاق وقبل 
قضائها أ يض ا كتضاء رمضان على الاح وان كانت مضيقة لم تصح على الصحيح واذلك صون: 

(منها )اذا تضايق وقت المكتو بة هل ينعقد التنفل | المطاق ] حيائذ على وجبين ( ومنبا:) من 
عليه صلاة ‏ فائتة هل رصح التنفل المطلق قبل قضاثها . على وجبين للآن قضاء الفوائت عل الفوو.. 
( ومنها) اذا شرع فى التنفل بعد اقاءة الصلاة المكتوبة .فبل تصح على وجمين لآآن الجماعة: واجبة. ٠‏ 
( ومنها ) صوم رمضان لايصيم ان يصوم .فيه عن غيره فان فعل لم .يصح عن نفله, وهل ينقلسبب 


عن فراضنه يأبنى. عل وجوب نية التعيين ( ومنها ) اذا < جَ بج تطوعا قل حجة الاسلام لم .بقع عن., 


)0( فيه : نسختنا 
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التطوع وانقلبت غن حجة الاسلام على المذهب الصحيح (ومنها) لوحجعن نذره او عن نفل 
لماه لح اسه واي فين لافطالل رون مام لعل لفحي اهاي لاني ان تنفل بالحج 
بعد قضاء حجة الاسلام وقبل الاعتهار او بالعكس فهل جوز أم لا . قال فى التلخيص يفبنى على 
أن النسكهل هو على الفور ام لاء فان قانا على الفور يز والا جاز وفيه نظر . وأما الزكة فقال 
الاصحاب يصح ان بتنفل بالصدقة قبل أداما وان كانت على الفور وكذلك نص أحمد 


فى روأية ما فيمن عليه زكاة ونذر لا يبالى بأمهما ببدأء وهذا اذاكان ماله يتسع لها فاما 
ان لم بسع اكه 

( النوع الثانى ) التصرفات المالية والعتق والوقف والصدقة والهبة اذا تصرف بها وعليه 
دين ولم يكن حجر عليه فالمذهب صعدة تصرفه وإن استغرق ماله فى ذلك واختار الشيخ 
تقى الدين رحه الله انه لاينفذ ثى' من ذل كمع مطالبة الغرماء» وحكاه قولا فى المذهب ويمكن 
تخريجه فى المذهب من أصلين : 

(أحدهها) مانص عليه احمد رحمه الله فى رواية حنبل فيمن تبرع ماله بوقف اوصدقة وأبواه 
عجان أل لها رادهلا احتج بالحديث المروى فى ذلك . 

(والثانى) أنه نص فى رواية أخرى على من أوصى لأجانب وله أقارب محتاجون ان الوصية ترد 
عليهم فتخرج دن ذلك امن تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث او دين ليس له وفاء انه يرد وههذا 
يباع (1) المدبر فى الدين خاصة على «واية ؛ ون لابن منصور عن أحمد فيمن تصدق عند موته 


ماله كله قال هذا مردود لو كان فى حياته لم أجوز له اذا كان له ولد . 


( القاعدة الثانية عشر )» 
المذهب ان العبادات الواردة على وجوه متعددة جوز فعلها على جميع تلك الوجوه 
الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان 6انبعضها افضل من بعض ؛ لكن هل الأافضل المداومة 
على نوع منها أو فعل جميع الأ نواع فى أوقاتشتى, ظاه كلام الأحعاب الأاول , واختار الشبيخ نقى 
الدين رحمهالله م الثانىلآان فيه اقتداء بالنى صلى الله عليه وس فى تنوعهوقال(7) بن عقيل فصلاة 
الخوف إنها تنوعت بحسب المصالسفتص فى كل وقت على صفة تكون مناسبة له وهل الافضل 


الجمع بين 2 ن جمعه من تلك الأنواع أو الاقتصارعلى واحد منبا ا فيه نذاع قَّ المذهب 


)١(‏ نبيع : نسخرتا الدار 6 وقاله : سختنا د 








ويندرج تحت ذلك صور: 

( منها) مسح الآذنين المذهب أنه يستحب مسحهما مرة واحدة إما مع الرأس أوعاء درك 
ولا يسن الجمع بينبما وحىق عن القاضى عبد الوهاب بن جابة قاضى حرانأن الافضل الجمع 
بينبما عملا بالحديثين ( ومنها ) الاستفتاح فالمذهب ان الافضل الاستفتاح بسبحانك اللهم 
مقنصرا عليه واختار ابن هبيرة ان الجمع بينه و بين الاستفتاح بوجهت وجهى افضل » وذكر 


الششيخ فى الدين رحمه الله انه استفتح كذلك, ولكن رذق الجمع احاديث متعددة وفنها 


ضعف وبتقدير ثدوتها فلا 0 المسألة دن هاا القيدل ) ومنها ) اجابة الاؤذن هل شرع 


فيها الجمع بين الجيعلة والهوقلة أم لا وكذا فى التثو ان تياف رجيابدر ا سلة 
الجمعة بعدها نقل ابراههم 0 2 أ ع إن ادال ا نيصل الله عليه يه وسلم بأدبع 
ركعات وصلى هو 0 فأمهما فعلت فحسن وان اردت ان نحتاطصليت ركعتين وأز بعاجمدت 
فعله وامره وهذا .مأخذ غريب لاستحباب الست ء وأما الاصحاب فلم يستندوا الا الى مانقل 

ن بعءض الصحابة من صلانه ست ر كعات ت (وه: ب( ألفاظ القلذة على الد ى صيل ألله علد بهوسل 
اك ورد فير ا صليت على ! ل ابراه هم وورد ما صليث 1 ابراهم فبل يقال 
اللافضل اجمع بينهما فان من الأاصحاب من اختارالجمع بينبما وقد يكون مستنده جمعالروايتين 
اك ا الله ذلك وقال لم يبلخنى فيه حديث مسند ثابت بالجمع بينهما ولايصعأتن 
جمع بين الروابتين للانه كان بقول هذ! تارة وهذا نارة أن اللفظين بدل عن الآخر ولا اصح 
الجمع بينالبدل والمبدل كذا قال , وقد ثبت فى صحيح البخارى الجمع ينما من حديث كفل 


نا عجرة كردن ال 0 بى من حددرث الكت ايضا ومن حديث أ طاحة (0. 


لا القاعدة الثالثة عثر) 
اذا وجدنا اثر معلولا لعلة ووجدنا فى له علة صالحة له, ويمكن ان يكون الأاثرمعاولا لذيرها 
لكن لايتحقق وجودغيرها يفبل حال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة ام لافى المسألة خلاف 
ولماصو ر كثيرة قد يوى فى بعضهاالاحالة وفى بعضها العدم, لآن الأص ل أن لاعلة سوى هذه 
المتحققة وقد يظبر فى بعض المسائل الا-الة عليها فيتوافق الأاصل الظاهر, وقد ,يظبر الاحالة عل 
غيرها فيختلفان . 


)0 حدايبثك طاحة ؛: 3 
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( فن صور المسألة ) مااذا وقع فى الماء تيجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغير! .فانه :يحم 
بنجاسته عند اللًاصحاب!احالة للتغيير2!) على النجاسة المعلوم وقوعبا فيه والأأصل عدموجود مغير 
غيرها وخرج بعض المتأخرين فيه وجبا آخر أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية والآو ىأو ليان 
الاأصل طبارة الماء فلا يزال عنها بالشسك ( وهنا ) مااذا وجد من النائم قبل نومه سبب |يفتضى 
بخروج المذى منهمن تفكر (5) او ملاعبةونحوهمائمنام واستيقظ ووجد بللا لم يتيقنه منيأولم يذ كر 
يجلما:فان المنصوص عن احمد رحمه الله أنه لاغسل عليه احالة للخارج على السبب المتيقن وهو 
المقتضى روج المذى لآن الأأصل عدم وجود غيره وقد تيقن وجوده وحكى عن أحمد رحمه الله 
مبوواانة وى بوجوب :العسل ( ومنها ) لو جرح صيداً يع م ثم غاب عنهو و جدهم 6 
بولا أثر فه.غير سبمه فبل يحل أكله على روابتين اصحبما انه يحل لحديث عدى بن حاتم والثانية 
لايحل. لقول ابن عباس رضى الله عنبما كلما أصميت ودع ماأنميت ) و|ذلك تسمىمسالةالاصماء 
والإيماء » وفيهروايةثالثة ان غاب عنه ليلة م حل والاحل وفيهحديثمرفوع وفنهضعفء ويعلل 
ابأنهوام:الليل كثيرة() فكا نالظاهر هناوهو وجودسبب آخر حصلمنهالزهوققوى على الاصل 
اهو :عدم :أصابة غير السهم له ( ومنها ) لو جرح الخرم صيداجرحا غيرموح ثم غاب عنه ثم 
.ويجده.ميتاً فبل :يضمنه كله أو أرش الجرح على وجهين وجزم بعض الأاصحاب بضمانارش اجرح 
فقط الآنهالمتيقن والاصل براءة الذمة ( ومنها ) لو جرح آدميا معصوما جرحا غير موح ثم مات 
«وادعى أنه مات بسبب غير سراية جرحه وأنكر الولى فالقول قول الولى مع يمينه ولم بحك أكثر 
اللاصحاب فى ذلك خلافا احالة لازهوق على الجرح المعلوم, وفى امجردأنه ان مات عقيب ارح 
ذالقول قول الولى وان.مات بعد مدةيندملالجرح فى مثلها . فانقامت بينة بأنهلم بزل ضمنا(:) بمن 
الجرح حتى مات فكذلك والافالقول قول الجاتق وفيه وجه آخر أن القول قول الولى ( ومنها ) 
لو قال لأمته وا ولدهذا الولدمنىءفهل يثيت بذلك استيلاد الآمة على وجهين (احدهما) نعم لآنا 
"الانغلم سبيا يتتخةق بهسوقالنسب [هنا] غير ملك اليمين فيحال الاحوق عليه فيستازم ذلك ثبوت 
“الاستيلاد: فى اللامة ( والثاتى) لا لاحتمال استيلاده قبل ذلك فى نكاح اووط.شبهة ( ومنها ) لو 
'اذعى رق مجهول النسب فشههدت له بينةأن أمته ولدته ولم تقل فى ملكه فبل يحك له بعل وجهين 
١‏ ) للتغير : د (,) تفكير :د (م) يقال وحىفلانذبيخته إذا ذحها ذبحآسريعا () الاصماء 
أن ترمى الصيد فتقتلهعلى المكانبعينه قبل أن يغيب عنه والانماءأنترميهفيغيبعنه ولاتر اموتجده 
ميتاً (ه) كثير : د () الضمنة بضم الضادالمرض والضمن بفتحهامع كسزالميالزمن والمبتى فيجسده . 
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رجح الشيخ مجد الدين أنها ان شهدت أن أمته ولدته ونحو ذلك ما فيه اضافة الواد الى الأآمة 
المضافة اليه حك له بالولد , فان(1) لميكن كذلك بأن شهدت أن هذا ولد هذهالامة وأنأمه ملك 
له لم حم له بالولد ( ومنها ) لو قال رجل : هذا ابنى من ز وجتى وادعت زوجته ذلك وادعته 
الراك ارقي فهو ابن الرججل وهل ترجح زوجته على الاخرى على وجبين : أحدهما ترجم لان 
زوجبا ابوه فالظاهر أنها أمه ٠‏ والثانى ,تساويان لآن كل واحدة منبما لو انفردت للق ما فاذا 
اجتمعتا نساونا | ذكره فى المغنى | ( ومنها ) لو باع أمةلهمن رجل فوإدت عند المشترى فادعى 
البائع أنه ولده فصدقه المششترى أنها تصير أم ولد للبائع وينفسيخ البيع نص عليه احد رحمه الله 
فى رواية مبنا وذ كره أبو بكر وذ كر ذلك القاضى فى خلافه وتأوله على أنه ادعى أنبا ولدت فى 
هلك وصدقه المشترى على ذلك ( ومنبا) لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا لايمكن الحاقه بالمطاق 
الا بتقدير وطء حاصل منه فى زهن العدة , فبل باحق به الولد فى هذه الحال أم لا عل روايتين 
أكبما لوقه لآن الفراش لم بزل بالكلية فاالة ال+ عليه أولى ك<الة صاب النكاح وعلىهذافبل 
يكم بارتجاعها بلحوق النسب على وجبين : اصحبما وهوالمنصوص أنها [تصير] مرتجعة بذلك 
وإنى عل -اك فسالة مشكلة فى تمق ا[عالاى الو لادةة كرها صاحب المحرر فيه واها شكل 
"وجيب ب(؟) على الأصحاب فقد أفردنا لها جزءا (ومنها) أنه يجوز استيفاء الحق من مال الغريم اذا 
كان ثم سببظاهر حال الاخذ عليه ولايجو زاذا كان السبب خفياً , هذا هو ظاهرالمذهب فيباح 
لدراء ان 0 مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف وللضيف إذا نزل بالقوم فل يقروه 
أن ,أخذ من أموالهم بقدر قراه بالمعروف لان السبب إذا ظهر لم ينسب أخذ إلى خيانة بل يحال 
أخذه على السب الظاهر بخلاف ماإذاخفى فانه ينسسب بالاخذإلى الخيانة (ومنها)لو قال فى مرضه 
إنمت من مرضى هذا فسالم حر وإن برئت منه فغاكم حر ثم مات ولم يعلم هل مات من المرض 
1 برىءمنه ففيه 1 ارح (أحدها) يعتق سالم لآن الاصل دوام المرض وعدم البرء ولانناقد 
تحقةنا انعقاد سبب الموت عرضه وشككنا فى حدوث سيب آخر غيره فبحال الموت على سببه 
المعلوم (والثاتى ) يعتق أحدهما بالفرعة لآن أحد الشرطين وجد ظاهرا وجبل عينه (والثالث) 
لابعتق واحد منهما لا-تمال أن يكون مات فى مرضه ذلك يسيب حادث فيه من قتلأو غيره فلم 
عت من مرضه ول برأ منه فلي يتحقق وجود واحد منالشرطين (ومنها) لوأصدقبا تعليم دورة 


من القرآن م طلقها ووجدت حافظة لباوتنازعا هل عليها الزوج شبرىء من الصداق ام لا نيما 


)١(‏ وإن:د () كال سا5 


دم ع- قواعد» 








يقبل قوله . فيهوجبان وخرسجعايهما الشي تقى الدين رحمه الله ألة اختلافهما فى النفقة والكسوة 
مدة مقامها عند الزوج هل كانت. من الزوج اومنها ( ومنبا ) لوادعى صاحب الزرع ان غنم 
فلان نفشت فيه ليلا ووجد فى الزرع أثر غنمه . قضى بالضمان على صاحب الغنم نص عليه فى 
رواية ابن منصور وجعل الشيخ تقى الدين هذا واشباهه من القيافة فى الاهوال وجعاها معتبرة 
كالقيافة فى الأنساب ويتخرج فيه وجه آخر أنه لايكتفى بذلك ( ومنها) لوتزوج بكرا 
فادعت أنه عنين فكذ.ها ودعى انه أصاءها وظبرت ثيبا فادعت (١)انثرو‏ بتها بسبب آخر فالقول 
قول الزوج » ذكره الاصحاب ويتخرج فيه وجه آخر من المسائل المتقدهة ( ومنها ) اللوثقى 
القسائة (9) وومسائله محر وفة ! 


(القاعدة الرابعة عش ر) 


اذا وجدسبب ايجا ب أوتحريم من أحد رجلين لايع لعينه منبماء فبل يلحق الحكم بكلمنهما 
أولا باحق بواحد منبما ثئء فى المساألة لاف ولبا صور: 

(احداها) اذا وجد اثنان منيا فىثوب ينامان فيهأوسمعا صوتنا خارجا ول يعلم من|يهما هوففى 
الما لترواءتان (احداها) لايازم واحدا منبما غسل ولا وضوء نظرا الى ان كل واحد منهما 
هتيقن للطبارة شاك فى الحدث ( والثانية ) يازمبما الغسل والوضوء لآآن الأاصل زال يقيئا فى 
احدهما فتعذر البقاء عليه وتعين الاحتياط ولم بلتتفت الى النظر فى كل واحد بمفرده كثوبين اف 
اناءين نجس ألحدهما . 

(الصورةالثانية) قالأحدالرجلين ا نكانهذا الطائرغراب! فام رأتى طالق, وقال الأخرإن لميكن 
0 طالق وغاب ول يعل عادر ف) ران سدع "فال اام اناك د وار 
الطاب وغيرهما يبنىكل واحدمنهما على يقين نكاحه ‏ والثاىوهو اختيارالشيرازىف الايضاح 
وابنعةيلانهتخرج المطلقةمنهما بالقرعة , وقال القاضىف الجامع هو قياس المذهب لان واحدةمنهما 
طلقت يقينا فأخر جت بالقرع ةك الوكانت الروجتانار جل واحدوذكر بعض الاصعاب احتْمالا يقتضى 
وقوع الطلاق ببما دكا كا تحب الطبارة عليبما فى المسألة الآولى وقد أومأ اليه أحمد فى رواية 


)١(‏ وادعت: د(م) الاوث ف القسامة : أنيشبد شاهدواحد عل اقرارالمةةول قبلأن بموتان 


فلانا قتانى أو يشبد شاهدان ععداو ة بينهها أوتهديد منه له او دو ذلك , 
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صالح , وحكى له قول الشبعى فى رجل قال لآخرانك لحسود فقال لهالآخر أحسدنا امرأته طالق 
ثلاثا فقال الآخر نعم قال الشعى حنثتها وخسرتماوبانت منكهاا م أتاكا جميعاوحكىلهقول الحخارث 
ادينهما وآمرها بتقوى الله عر وجل وأقول أنتما أعل ما -لفتا عليه , فقال أحمد هذا ثىء لابدرك 
ألفاها فى التبلكة فانكاره لقول الحارث يدل على موافقتهلقول الشمعبى بوقوع الطلاقفبما . هذا 
هو الظاهر ذ كره الشبيخ تقى الدرن وقال هو بناء على أنهحلف على مالم يعلم 0ك 
صحته فيبحنث كةول مالك . ويدل عليه تعليل أحمد وقوع الطلاق على من قال أنت طالق إنشاء 
الله بأن مشيئة الله لاتدرك وهذا القول فيه بعد لآن ايقاع طلاقهما يفضى الى ان يباح للا “زواج 
من هى فى زوجية الغير باطنا ع وفىاجبارها على تجديدالطلاق اجبار للانسان على قطع مكدر 
حق وهو ضرر لخلاف ايجاب الطبارة عليهما فانه لاضر رفيه ولنا وجه آخربوجوب اعتزال كل 
منهما زوجته حتى ينيقن الآمر ونص عليه أحمد رحمه الله فى رواية عبد الله ونقل <رب عن 


أحمد رحمه الله انه ذ كر هذه المساءلةفتوقف فيها وقال أحب الى أن لاأقولفيبا شيئاوتوقغ عنما 


(الصورة الثالثة ) قال أحدهها ان كان غرابا فأمى حرة وقال الآخران لم يكن غرابا فأمتى حرة 


وفيم|الوجبان المذ كوران فى الطلاق , وقياس المنصوص هاهنا أن يك فكل واحدعن وطى, 
أمته حتى ينيقن فان اشترى أحدها أمة الآخر عين المعتقة منهما بالقرعة علىأصح الوجهسين 
لاجتماعهما فى ملكه واحداهما عتيقة كما قلنا لايصح أن ,أتم أحدهما بالآخر فى الصورة 
الأول لآن أحدهكا بحدث قينا فينظر اليبما مجتمعين فى حم يتعاق باجتماعبما . 

وليس من هذه القاعدة اذا وطىء اثنان امرأة بشببة فى طبر وأتت بولد وضاع نسبه لفقد 
القافة اوغيرذلكوأرضعت أمهبلينه ولدا آخر فانه يصير حكم كل من الصغيرين حكم ولد لكل 
واحد منالرجلينعلى الصحيح لآنه 0 تدان أ بكون الؤاك لواحد نيما بل «درر عنداان 


0 نْ لبمافليس ف فيه ٠‏ 


الست ف 


اذااستصحبناأصلا واعمانا ظاهرا فى طبارة ثىءأو حله او حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل 
در ,يجب استصحابه اوترك العمل بظاهر آخر إااجاب اعمالهلم يلتفت الىذلك اللازم على الصحيح 6 
ولذلك صور: 
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(منها ) اذا استيقظ مننومه فوجد فى ثوبه بللا وقلنا لا يارمه الغسل على ماسبق فيما اذا 
تقدم منه سبب المذى فلا يازمه أيضا غسل ثوبه حيث نقول اهما سقط عنه الغسل لجكمنا 
بأن البلل مذى بل نقول فىثوبه الاصل طبارته فلاينجس بالشيك , واللاصل طبارة بدنهفلا بازمه 
الفسل بالشنك فببقى فى كل منهما على أصله ع ذ كره ابن عقيل فى فنونه عن الشر يف أى جعفر 
وينبغى علىهذا التقدير أن لاتجوز له الصلاة قبل الاغتسال فى ذلك الثوب قبل غسلهلآنا تنيقن 
وجود المفسد للصلاة لاعالة 

( ومنها ) اذا لبس خفا ثم أحدث ثم صلى وشك هل مسح على الخف قبل الصلاة أو بعدها 
وقلنا ابتداء المدة من المسح جعانا ابتداءها قبل الصلاة وأوجينا اعادة الصلاة لآن الأصلوجوب 
غسل الرجلين والاصل بقاء الصلاة فى الذمة ( ومنها:) اذارمى حيوانا مأ كولا بسبم ول بوحه 
فوقع فى ماء يسير فوجده ميتا فيه فان الحبوان لابباح خشية ان بكو نالماء أعان على قتلهوالاصل 
تحريمه حتى يتين و:جود السبب المبييح له ولا يازم من ذلك نجاسة الماء أأيضا لحكينا على الصيد 
بأنه ميتة ‏ بل يستصحب ف الماءاصل الطبارة فلا ينجسهبالششك ذكره ابن عقيل فىفصوله (ومنها) 
اوقال لامرأته فى غضب اعتدى وظبرت منهقرائن ندل على ارادته التعريض بالقذف أو فديره 
بالقذف فانه بقع بهالطلاق لأانه كنابة اقترن مها غضبوهل حد معما ذ كر ابن عقيل ف المفردات 
احتهالين (أحدهما) وبه جزم فى عمدالآدلة انه يحديلانهما حقان عليهفلا.يصدق فيما يسقط واحدا 
منبما (والثاتى) لاحد انه لوكان قذفا لمريكن طلاقا لتنافيهماومن هذهالقاعدة الاحكام التى يبت 


إعضبا دون بعض كارث الذى أقر بنسبه من لايثبت الاسب بقوله واكم بل<وق النسب فى 


مواضع كثيرة لايثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ ل ارت 
العدة والرجءة أوالحد أوثبوت الوصية له اوالميراث وهى مسائل كثيرة , 


لإ القاعدة السادسة عشر ) 
ال ل ار ارك ل ل لا الل 
تعلقا مستقرا حيث لايعود الى الأصل عند وجوده للسالة صور عديدة : 
( منها ) هدى المتعةاذا عدمه ووجب الصيام عليه موجد الهدى قبل الشروع فيه » فبل بحب 
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عليه الانتقال أملاينبنى على أن الاعت. بار فى التكفارات حال الوجوباو حال الفعل وفيه روايتان 
فان قلنا محال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا وعلى هذا فبل يجزئه فءل الأاصل وهو الحدى 
المشهور أنه يجرئه للأنه الأصل فى الملة 3 سقط رخصة ء وحكى القاضى فى شرح المذهب عن 
ابن حامد انهلا يجزئه ( ومن با ) كف غارة الظهار و العينو كو هم | والحك فيهما كبدىالمتعة ( ومنها ) 
ذا الف شيا لففل وقد ره لكل 0 بأداء القيمة ثم وجد المثل قبل الآداء 
وجب أداء المثل ذ كره الأأداب لنه قدر عل الأصل قبل أداء البدل فيازمه يا إذا(1) وجدالماء قبل 
الصلاة , وينبغى أن حمل كلامبم على مااذا قدر على الل عند الاتلاف ثم عدمه إماأن عدمه 
اف مدأن يخرج فى و جوب أداء المثل خلاف » وأما التيمم فلا يشبه ماكر فيه لانه 
لووجد الما بعد فراغه منه لبطل ووجت استعمال الماء 0 وهاهنا لو أدى القيمةلبرى, 
ولم يازمه أداء المثل بعد وجوده, وقال فى التلخيص 1 اللأظبر وهويشعر بخلاف فيه ( ومنبا ) 
لو جعل الامام ان دلهعلى حصن جارية دن أهله فاسليت بعد الفتتم اوقبله وكانت أمة فانه يجب 
له قيمتها اذاكان كافرا لآنه تعذر تسايم عينها اليه فوجبله البدل فان اسل بعد اسلامباء فبل يعود 


حقه الى عينها فره , لأدابنا وجبان : أحدهما لايعود لآنح-قهاستقر فى القيمة فلا ينتقلالىغيرها 


والثانى بلى لانه انما انتقل الى القيمة لمانع وقدزال فيعود حقه الها( ومنها ) لو أصدقها شجرا 
فأثمرت ثم طلقها قب لالدخول وامتئعت من دفع صف الثرة مع اللاصل العيات له القيمة ذفان قال 


أنا أرجعفى نصف الشجرة وأترك الثمرةعليها أوأترك الرجوع حتىتجدى ثمرتك(7؟) ثمارجع فيه 
ففيه وجبان حكاهما القاضى وغيره (أحدهما) لايجبر على قبول ذلك وهو الذى ذ كره ابن عقيل 
لآن الحق قدا نتقل من العين فلم يعداليماالا بتراضيهما( والثانى) يجبر عليه للانه لاضر رعليهافازمها 
5 لوجدها ناقصة فرضى با فعلى هذا الحق باق فى العين ليقّائها فى ملكها وك.ذلك ذ كرالقاضىق 

موضع من الجرد أله اذا لم عد القيمة حتى قطع الطلع وعادالنخل كما كان أنلاروج الرجوع 
فى نصفه ( ومنها ) لوطلقها قبل الدخول وقد باعتالصداق فلم يأخذ نصف قيمته حتى فسخ البيع 
لعيب . قال اللاحاب : ليس أه أخد نصفه لان حقه وجب ف القيمة ولم تكن العين [حينئذ] ف 
ملِكهما ولا يبعد أن يخرج فيهدوجه آخر بالرجوع كالتى قبلباوهذا إذا لمنقل إنه يدخل فىملكه 
قبرا كالميراثفان قلنايدخلقبرا عاد حقه الى العين بعودها اليبا ولايقال هذا عاداليها ملكاجديدا 


فلا يستحق الرجوع فيهكا لايستحق الاب الرجوع فها خرج عن ملك الابن ثم عاد لآنهم 
() لو:د (0) الجد: القطع (م) تمرك :د 
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قالوا لو عاداليباقيل الطلاق لرجع فيه بغير خلاف لآن حقه فيه ثابت بالقرآن . وفشرح الهداية 
لأنى البركات مايدل على عكس ماذكرنا وهو إنا أن قلنا يدخل نصف المهر فى ملك الزوج قبرا 
فليس له العود الى عينه حال نظرا الى أن القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع فى العين 
فيملك نصف القيمة قبرا حينتئذ , ولا ينتقلحقه عنها بعدذلك ( ومنها ) لو اشترى عينا ورهنها 
أو تعلقما حق شفعة أو جناية ثم أفلس ثم أسقط امرتهن او الشفيع أو المجى عليه حقه 
فالبائع أحق بها من الغرماء لؤوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضىواين عقيل ؛ ذكره أبو البركات 


ف شر حه ع ويتخرج فيه وجه آخرأنهأسوة الغرما, . 


6 القاعدة السابعة عشر‎ ١ 

اذا تقال علدنت احدهها دوك رف فى نه وريه وهر وأ حك والاخر ذو تسد فق لاه 
اا يرجح . ظاهر لام احمد ثرجيح الكثرة ولذلك صور : 

( أحدها)اذا تعارض صلاةركعتين طويلتين وصلاة اربع ركعات فى زمن واحد فالمششبور 
أن الكثرة أفضل , وحكى عن احمد رواءة أخرى بالعسكس وحكى عنه رواية ثالثة بالنسوية 
( والثانية )اهدى(1) بدنة سعينة بعشرة وبدنتين بعشيرة أو با'قل قال ابن منصور قلت لإأحمد بدنتان 
سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة قال ثنتان أعجب الى . ورجح الشيخ تقى الدين تفضيل البدنة 
السمينة ع وفى سن أنى داود حديث بدل عليه ( والثالثة ) رجل قرأ بتدير وتفكر سورة وآخر 
رلك تلك اده حورا مديدة مرا لال رد قرا سي لس أن فا شل 
عا ديا اليك الرسل أد الاساع »قال الب قم جا يكل ل لذن كنا سد قار 
له : ف السرعة؟ قال : اذا صور الهرف باسانه ولم يسقط من الهجاء , وهذا ظاهرفترجيح الكثرة 
على التدير » ونقل عنه حرب انه كره السرعة الا أن يكون اسانه كذلك لايقدر أن يترسل ؛ 
وحمل القاضى الكراهة على مااذالم يبين الحروف » نقل عنه مثنى بن جامع فى رجل أكل فشبع 
وأ كثر الصلاة والصيام ورجل أقل الأأمل فقلت نوافله وكان أكثر فكرة 07 أمهما أفضل 
فذ كر ماجاء فى الفكر : تفكر ساعة خير من قيام ليلة قال فرأيت هذا عنده أ كثر يعنى الفكر ع 
وهذا بدل على تفضيل قراءة التفكر على السرعة . وهو اختيار الشيخ تقى الدين وهو المنصوص 


صرحا عن الصحابة والتايعين (والرابعة) رجلان أحدهها ارناضت نفسه على الطاعة واتشرحت 


)0 اهداء : د (؟) | كثره فكرة 3 





نذا 


م وتنعمت وبادرت اليها طواعية ومحبة ع والآخر يجاهد نفسه على تلك الطاعات ويكرهها عليها 
أمما أفضل قال الخلال ,كتب الى يوسف بن عبد الله الاسكاق حدثنا الحسن بن عل بن 
الحسن انه سأل أبا عبد الله عن الرجل يشرع له وجه بر فيحمل نفسه على الكراهة وآخر 
يشرع له فيسر بذلك ء فامهما أفضل قال ألم تسمع النى صلى الله عليه وسم يقول من تعلم 
القران وهو كير بقق عله فله أجران . وهذا ظاهر فى ترجيح المكره نفسه لآن له عملين 
جباداً وطاعة أخرى , ولذلك كان له أجرانع وهذا قول ابن عطا, وطائفة من الصوفية من 
أصحاب أنى سلان الداراتى » وعند الجنيد وجماعة من عباد البصمرة أن الباذل لذلك طوعا 
وحية أفضل وهو اختيار اأشيخ تقى لذن لان مقامه قّ طم نينة النفس أفضل من عا 
سيرد ولاله ف آر ا المارك واللتاتات وال 0 ات الارك وإلساات . سيلا 
ال ل 00 مقيم عكة يشتغل بالطواف والآخر يقطع المفاوز والقفار فى السير الى م 
فعمله أشق والأول أفضل والله أعلم (والخامسة) تعارض عتقرقبة نفيسة مال وعتقرقابمتعددة 
بذلك الال ع قالالقاضى وابن عقيل الرقاب أفضل وفبه أريضًا نظروقد كانطائفة من الساف ابن 


0 والر 0 بن م اإستحيون الصدقة عا سرون من لاط وان كان لكين للتفع بقيمةه 


أكثر , علا بقوله ( لان تنالوا البر -تى تنفةوا مما تحبون ) وهذا فالعتق أو لى مع قولاانى صلى 
الله عليه وسلم ( خير الرقاب أنفسها عند أهلبا وأغلاها ثمنا ) والله أعلم 


) القاعدة الثامنة عشر‎ ١ 


اذا اجتمعت عبادتان من جذس ىق وقت واحد ليست احداهما | مفعولة | على جبة القضاء 
ولا عل طرق التبعية للا خرى فى الوقت تداخات أأفعاها » وا كتفى فهما بشعل واحد وهو 
على ضربين : 

( أحدهها ) أن حصل له بالفعل الواحد العبادتان | جميعا | يشترط أن ينومهما جميعا © على 
المشوورومن أمثلة ذلك منعليه حدثانَ أصغر وأ كبر فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطبارة الكبرى 
اذا نوى الطبارتين [جميعا | بها وعنه لاحرئه عن الأصغر حتى ياءنى بالوضوء واختار أبو بكر 
أنه يجزئه عنهما اذا أنى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة وإلا فلا ء وجزم به صاحب 
المببج ولوكان عادما الماء فتيمم تيمماً واحدا ينوى به الحدثين اجزأه عنهما بغير خلاف 
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وض عله أمل فى رواية مبنا ( ومنها ) القارن اذا نوى الحج والعمرة كفاه لما طواف واحد 
وسعى واحد عل المذهب الصحيح وعنه لابد هن طوافين وسعبين 5المفرد ع والقاضى وابو 
الخطاب فى خلافيبما حكيا هذه الرواية على وجه آخرع وهو أنه لاتجرثه العمرة الداخلة فى 
ضمن الحج عن عمرة الاسلام بل عليه أن ياقى بعمرة مفردة باحرام مفرد لها ( ومنها ) اذا 
نذر الحج من عليه حج الفرض ثم حج حجة الاسلام فبل بحزئه عنفرضه ونذره على روايتين ٠‏ 
( احداهها ) يجزئه عنهما نص عليه احمدفى رواية أنى طالب وثقله عن ابن عباس وهى 
اختيار أبى حفص ( والثانية ) لايجزئه نقلها ابن منصور وعبد الله وهى المشهورة . وقد حمل 
بعض اللاصحا اه الرواية الآولى على صحة وقوع النذر قبل الفرضص 
وفرضهه افما اذانوى النذر اله يجزئه عنه وتبقى عليه حجة الاسلام ولايصح ذلك ( ومنها ( 
اذا نذر صوم شبر يقدم فيه فلان فقدم فى أول رمضان ؛ هل يجزثه رمضان عن فرضه 
ونذره على روايتين أشبرهما عند الأصحاب لايجزئه عنهما والثانية يجزئه عنهما نقلبا المروذى 
وصرح بها الأرقى فى كتابه وحماما الما رون على أن نذره لم يتعقد لمصادفته رمضان ولا يخفى 
نساد هذا الناً تأويل وعلى رواية الاجزا, فال صاحب الغنى لابد أن ينو به عن فرضه ونذره وقال 
الشيخ جد الدين لاحة تاج الى نية النذر قال وهو ظاهر كلام الرقى راك ) قدره كه للا 
هنا لد درا عند القدوم فجعله كالناذر لصوم رمضان 1 0 ية وفيه بعد, ولو نذر صوم 
شهر مطاق فصام رمضان ينويه عنهما فانه بخرج على مسأ الحج ذكره ابن الراغوق وغيره 
( ومنها )أو نذر الصدقة بنصاب من ال مال وقت حالول 0 فبل تجب فيهااز كاةعلىوجرين » 
وعلى القولبالوجوب فبل تجز به الصدقة عن النذروالز كاةاذا نواهما على وجبينواختيارصاحب 
المغنىالاجزاء وخالفه صاحب شير الداية ( ومما) لوطاف عندخر وجه من هكة طوافاينوى به 
الزيارة والوداع ع فقال الخرقى فشرح الختصر وصاحب المخنى فكتاب الصلاة يجزئه عنهماء 
وبتخرج فيه خلاف من المسألة التى بعدها ( وهم 0 أدرك الاما مام را كعافكبر [ تكبيرة 
ينوى بها ] تكبير الاحرام والركوح فبل يجزئه على وجبين حكاهما أبو المخطاب وغيره واختار 
[القاضى | عدم ا كك الك عه ره من نص احمد رحمه الله فيون رفم 
رأسه من الركوع وعطس فقال | امد لله | (1) رينا ولك الخد بنوى به الواجب وسنة ال#_د 
للعاطس أن لا يجزئه , واختار ابن شاقلا الاجزاء وشببه من أخرج فى الفطرة أ كثر من صاع 
)١(‏ الزيادة عن ١الا‏ 
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ولايصمهذ |التبيه . ومن الآص<اب من قال إن قلنا تكبيرة الركوع سئة أج ز أ ته(١)‏ و حصات السنة 
بالنية تبعا لاواجب , وان قلنا واجبة لم يصح التشرريك وفيه ضعف. وهذه المسألة تدل على أن 
تكبيرة الركوع تزىء فى حال القيام خلاف مايقوله المتأخرون . 
(والضرب الثانى) ان بحصل له احدى العبادتين بنيتهاع و تسقط عنه الأخرى وإذلك أمثلة : 
( منها ) اذا دخل المسجد وقد أفيمت الصلاة فصلى معهم؛ سقطت عنه التحية ( ومنها ) اوسمع 
سجدتين معاً ع فهل يسجد سجدتين أم يكتفى بواحدة » المنصوص ف رواية البرزاطى أنه يسجد 
سجدتينع ورتخرج أنه يكتفى بواحدة ع وقد خرج اللأداب بالا كتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة 
التلاوة وجها فهنا أولى ( ومنها ) اذا قدم المعتمر مك فانه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه 
طواف القدوم ؛ وقياسهاذاأحرم بالحج منمكة ثم قدم [يوم] النحر أنه بجحرئه طواف الزيارة عنه 
والمتصوص هاهنا انه , وف قبله للقدوم, وخالف فيه صاحب المذنى وهو الأصم ( ومنها ) اذا 
صب عقيب الطواف مكتوبة فول يسقط عنهر كعتا الطواف على روايتين؛ قال أبو بكر الأاقيس 
إنها لاتشقطه وتقل أب طالب عن احمد رحمهالته بجرئه ليس همأ واجبتين» ونقل الاثرم عند أرجو 
ان يحزئه وهذا قد يشعر بأنه حصل له بذلك الفرض رععتا الطواف فيكون من الضرب الأاول. 
لكن لايعتبر هنا نية ركعتى الطو اف . ويشبه هذهالرواية التى حكاها ابو حفص البرمكى عن احمد 
ادك اذا اغتسل ينوى الجنابة وحدها أنه يرتفع حدثه الأصذر تبعاً وهى اختيار الشيخ تقى 
الدين . وقديقالالمقصو دأنيقع عقب ()الطوافصلاة ؟! ان المقصود أن يقع قبل الاحرام صلاة 
فأى صلاة وجدت حصات المقصود (ومنها) لو أخر طواف الزيارة الى وقت خروجه فطاف فهل 
يسقط عنه طواف الوداعأم لاعلى روابتين| ونص فروايةابنالقاسم على سةوطه (ومنها)اذاادرك 
الامامرا كاشكير للاحرام فول تسقط عنه تكبيرة ال كوع علىرايتين ]| أيضاوالمنصوص غنهالاجزاء» 
وهل يشترط. أن ينوى بها تسكبير ةالافتتاح املا على روايتين نقلبماعنهابنمنصوراحداهمالا يشترط 
بل إكفيه ان يكبر بنية الصلاة وان لم يستحضر بقلبه انها تكبيرة الاحرام يا لو أدرك الامام فى 
القيام . والثانيةلابدأن ينوى بها الافتتاح لأانه قد اجتمع ههنا تسكبير تان فوقع الاشتر !كفا <تاجت 
كن ة الاحرام الى نية تميزها مخلاف حال القيام فانه لم بقع فيه اشتراك ( ومنها) اذا اجتمع 
ف يوم عيد وجمعة فأهما قدم أولا فى الفعل سقط به الثاى ولم يحب حضوره مع الامام. وفى 


سقوطه عن الامام روايتان : وعلى رواية عدم السقوط فيجب ان ضر معه من لتعود به تلك 


)١(‏ أجرأه : د (؟) عقب :د, 


وم- »؛ قواعد, 








1 
الصلاة 0 صاحب التلخيصس وغيره فتصير الجمعة هبنا فرض كغاية تسقط تحضور أربعين 
) ومنها ( اذا اجتمع عقيقة ل فل تجزىء اللاضحية عن العقيقة ام لا. على رواتين 
منص وصتين . وق معذاهلو اجتمع هدى وأضحية واختار الشيخ تقى الدين أنه لاتضحية 14 واما 
هو المدى (ومنها). اجتماع اكات ألتى يجب ما الكفارات وتتداخل فى الابمانو الحجوالصيام 


والغلهار وغيرها ٠.‏ فاذا أخرج كفارةوا ح<دة عن واحد ممأ معين اجرأه وسقطت سائر الكفارات 


وان كان مهما . فا ن كانت من جنس و حد أجزأهأيضا وجها واحداً عند صاحبالرر. وعند 
صاحي الترغيب انفيهوجبين . وان كانت سرجنسين فوجهان فاعتبار نية التعيين وأماالأحداث 
الموجبة لاطبارة منجنس او جذسين موجبهما واحد فبتداخل موجبهما بالنيةأيضا بغير(1) اشكال 
وان نوى أحدهما فالمشبور أنه يرتفع اجلميع ويتنزل ذلك عل التداخل يا قلنا فى الكفارات أو 
على ان الحم الواحد يعلل بعلل مستقلة » واذا نوى رفع حدث البعض فقد نوى واجبه وهو 
وا<دلاتعددفيه . وعن ألى بكر لاير تفع الامانواه قال فى كتاب المقنع اذاأجنيت المرأة محاضت 
كرن الغسل الواحد لما جميعا اذا نوتممابه . ويتنزل هذا على أنه لايعلل الحم الواحد يعلتين 
مك رارق بلا ذا الست 1 ور رت ل كم ااواجة تعدد أسباما ولم تداعل 
وان كانت جنساً واحدا ورجح مقرل أى بكر فى غسل الجنابة والحيض لآنهما 
مختافا الاحكام اذ المنع المرتب على الحيض يزيد على المنع المرتب على الجنابة لآنهما ختلفا 
الاجناس خلاف غيرهما فهما كالجنسين وغيرهماكالجنس الواحد . ومن الأصحاب من قالان 
نوت رفع حدث الحيضارتفعت الجنابة الدخول موانعها فيه ولاعكس . 
2 القاعدة التاسعةعشر ) 
امكان زات لسن بشرط فى استقرار الواجبات بالشرع فى الذمة على ظاهر المذهب ويندرج 
نحت ذلك صور: 
( منها ) الطبارة فاذا وصل عادم الماء الى الماء وقد ضاق الوقت فعليه ان يتطهر ويصلى بعد 
أأرفة د ره ساح للد . وخالفه صاحب الحرر وقاليص بالتيمم وهو ظاه ركلام احمد ى 
رواية صالح ( ومنا) الصلاة فاذا طرأ على المكلف ماسقط تكليفه بعد الوقت وقبل الشكن 
من الفعل فعليهالقضاء فى المشهور. وقال ابن بطة واي نأنى موسىلاقضاء|عليه] ( ومنها ) الزكاة فاذا 


)١(‏ مننفير : د 





/ 


تلف النصاب قبل الكن من الأاداء فعليه أداء زكاته على المشبور الا المعشرات اذا تلفت بآفة 
سماوية لكوتما لم تدخ ل تلت يده فى كلدي التاوى قبل قضة رخرج القيارى رشيرة رجه 
بالسقوط مطلقاً ( ومنها ) الصيام فاذا 3 الصى مفطراً فى أثناء يوم من رمضان او أسل فيه كافر 
أو طهرت حائض ازمهم القضاء فى أصح الروايتين ( ومنها ) الحج فلا يشترط لثبوته(0)ف الذمة 
التمكن من الأداء على أظبر الروايتين وانما يشترطللزوم أدائه بنفسه . وأما قضاء العبادات فاعتير 
الاحاب له امكان الآداء فقالوا فيمن أخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله انه لابطتم 
عنه وان مات بعد زواله والتمكن من القضاء اطعر عنه ٠‏ واما [ قضاء ] المنذورات ففى اشتراط 
من الاداء وجباذفاو نذر صياماً أ حجا ثم مات قبل التمكزمنه فبل يقضى [ عنه| على الوجهين 
وعل القول بالقضاء فهليقضنى الصيام الفائت بالمرض خاصة او الفائت: بالمرض والموت 
افاكل وجهين . 
١‏ القاعدة العشرون © 


النماء المت ولدمن العين حكنه حكم الجز, , والمتولد من الكسب خلافه على الصحبح . ويظبر اثر 
ذلك فى مسائل: 

( منها ) لو كان عندهدون نصاب فتكمل نصاباً بنتاجه فهل بحسب حولهمن حين كل كما اوكان 
التتاج من غيره او من حبن ملك اللأمهات لآن النتاج جزء من الأامبات فبو موجود فيها بالقوة 
من أول الول . فى المسألةروايتان. واوكان له مائةوخمسون درهمافاتجر بها حتى صارت مائتين 
كولها من حين كل بغير خلاف لان الكسب يتولد من خارج وهو رغيات الناس 0 ف 
العين ( ومنها) لوعجل الركاةعن ماء النصاب قبل وجودهفهل يحرئه . فيه ثلاثة أوجه ثالثهايفرق بين 
أن يكون الغاء نصابافلا يحو زه لاستقلاله بنفسه فى الوجوب وبين أن يكون دون نص 0 
لتبعيته للنصابفى الوجوب» وبتخرج فيه وجه رابع بالفرق بين أن يكون الهاء نتاج ماشية 
ل عم تيحارة فنجوز فى الأآول دون الثانى من المسألة ألتى قبلها ( ومنها ) لو اث-ترى 
شيئاً فاشتخله وما عنده ثم رده بعيب فان كان مماؤه حكسباً لم يرده معه 

قال كثير من الاب بغير خلاف وان ذان متولداً منعينه كالولد واللبن والصوف الحادث 


وكرة الشجر فهل يرده معه فيه روايتان معروفتان ( ومنها ) لوقارض ال مررض فى مر ض اموت 


)١(‏ لثبوت وجوبه :د (؟) فلا بحرىء: د 
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ومعى للعامل أكثر من تسسمية هثله صح ولم حتسب دن الثاث ولو شاقى وسمى للعامل | كثر من 
ان اناما انه يعتير من الثلث لخدوث الثمر من عين ملكه ( ومنها ) لوفسخ 
العامل00) المضاربةقبلظهور الر عم تعدو المسارت شنا و لواسخ الساقاةقبلظهور الثمرةاس:تحق 
العامل أسجرة المثل لأن ااربح لاءتولد من المال بنفسه واما يتولد من العمل ولم يحصل بعملدريح 
والثمر متولد من عين الشجر وقد عمل عل الشجر عملا مؤثراً فى الثمر فكان لعمله تأثير فى 
حصول الثمر وظهوره بعد الفسخ ( ومنها ) أن المشار كة بين اثنين بمال أحدهها وعمل الآخرإن 
كان المشاركةفيا ينمومن العدل كالر بح جازكالمضاربة؛ وكن دفع دابته(؟)اوعبدهالى من يعمل عليه 
بثىء من كسبه فانه جوز على الأاصحوان كانت المشاركةفيا يحدث عين المال كدر الجروارنف 
ونسله ففيهروايتان . و كثير م نالعاب يختار فيه المنع لان العامل لايدت حقه فى أصل اعين 
المالوالمتولد من العين حكمه حكهبا ولكن هذا منوع 12 أخان الاستثجار على حصادالزرع 
بجزءمنه أوعلى نسبجالثو دندمهة وذلك متصرص عنأحد أنضا. واس د ذلك أو الخظاك 
فى انتصارهثمر الشجر فاذاعءل الشر يكانفى شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل فى ثمره جاز [عنده] 


وفرق بان الثمر وجغيره ما ذو لك دن اعين [لمال الأنا اللحيل تالا ىه ول الثم ادغ 


ولهذا المعنى جازت المساقاة فأما الآجارة الخضة فيجوز فيا ينتفع باستغلاله واجارته من العقار 


وغيره . ولاجوز فيما ينتفع باعيانه إلا فيما استثنى من ذلك للحاجة كالظئر ونحوها. وعند تتقى 
الدين رحمه ألله أن اللاعيان لق تتتخلفة شيا فشيعاً 2 ْ المنافع فيجوز استيفاؤها بعقد 
الاجارة 5 يستوف بالوقف والوصية ٠‏ 


2 القاعدة الحادية والعشرون 4 


وقد يختص الولد من بين سائر الغاء المتولد من العين بأحكام. ويعبر عنذلك بأن الولد هلهو 
الجر أوكا كسك او اللاظهر أنه جر :فم ذلك لو و لنت الامة الوةرفة ولد انهل يكوك ملكا 
لليوقوف عليه كثمر الشجرة او يكون وقفاً معها على وجهين أشبرهما انه وقف معبا لآآنه جزء 
منها ولُذا ,يصمح وقفه ابتداء مخلاف الثمرة ( ومنها ) لو ولدت الموصى عنافعها فارن. قلنا الولد 
كسب فكله اصاحب المنفعه وان قلنا هو جزءففيه وجبان أحدهما : انه منزلته! . والثاتى : انه لاورثة 
لآن الآجزاء لهم دون المنافع ( ومنبا ) هل يتبع الولد أمه فىالكتابة الفاسدةكالصحيحة فانقلنا 





هوجزء منها تبعها. وانقلنا هو كسب ففيه وجبان بناءعلى سلامة الا كتساب ف الكتابة الفاسدة . 
2 القاعدة الثانية والعشرون 4 


العين المنغمرةفىغير هااذال يظر أثرهافهل هوكالمعدومة حكما اولا . فيه خلاف وينبنىعليهمسائل: 

(منها) الماء الذى :الكت فيه التجاسة فان كان كثير | سقط تجكها بعر خلافق) وان كان 
يسيراً فروا يتان ثم من الأحماب من يقول [نما(١)‏ سقط حكمبا والا فبى موجودة وهنهم من يقول 
بل الماء أ-الها لآن لهقوة الاحالة فلم ببق لها وجود بلالموجود غيرها فروعين طاهرة وهى طريقة 
أنى الطاب ( ومنها ) اللبن المشدوب بالما, المنغمر فيه هل يثبت به تحريم الرضاع فيه وجبان 
أحدهما وهو المحسكى عن القاضى انه ينبت . والثانىلاواختاره صاحب ااغنى وعلى الأول فابما حرم 
إذا شر باماء كله ولو فى دفعات ويكون رضعة واحدة ذكره القاضى فى خلافه ( ومنها ) لوخلط 
خمرا بماء واستبلاك فيه م شر به لم حد هذا هوالمشهور؛ وسواء قيل بنجاءة الماء اولا . وفى الدنبيه 
لآى بكر عبد العزيز من لت بالخثر سو يقَا اوصبما فى لبناوماء جار ثمثشر بها فعليهالحد , ولم يفرق 
بينان تملك اولايستبلك ( ومنها ) لوخاط زيته بزيت غبره علىوجه لايتميز فبل هواستبلاك 
بحي ثيحب لصاحبه عوضه من أى موضع أ ا رن ممق 
رواية عبدالله وأنى الحارث انه اشتراك واختاره ابن حامد والقاضى فى خلافه واختار فى الجرد 
انه استهلاك , واما ان كان التاط غصبا فقال فى رواية أنى طالب هذا قد اختاط أوله وآخره 
أعجب الى ان يتنزه عنه كله يتصدق به وانكر قول من قال يخرجمنه قدرما خالظه . واختار ابن 
عقيل فى فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر وعلى هذا 
فليس له اخراج قدر الحرام منه بدون اذن المغصوب منه لانها قسمة فلا وز بدون رضا 
الشر يكين . !كن احا بنا وجه فى المكيل والموزون المشسترك أن لاحد الشريكين الا نفراد 
الشتة درن الخخر وهر عكار أى الخطاب ونص عليه أحمد ف الدراهم ‏ ومنعه القاضى للكنه 
قال فى خلافه ان كان المق فى القدر ال#تاط لآدمى معين لم نجر القسمة بدون اذنه وان كنان 
لغيرمعين كالذى انقطع خبر مالكه ووجب التصدق بهء فللمالك الاستيداد بالقسمة لآن له ولاية 


التصرفكإله بالصدقة, وهذا كله بناء على أنه اشتراك . وعن احمد رحمه اللّه رواية لور انهاستبلاك 


قالفى روايةالمروذى ترج العوض منه وهذا حتمل انه أراد[أن] خرج بدله عوضامئه و كذا ساقه 


)١(‏ نما 











00 


المروذىفى كتاب الورع له ان أحمد قال يعطى العوض وام يقل منه وان كان أراد انه خرج 
العوض من نفس الختلط فهو بناء على أنه شركة وان له الاستبداد بقسمة ذلك ( ومنها ) لووصى 
لهبرطلمنزيت معين ثمخلطه بزيت [ آخر]فان قلنا هو اشتراكتبطل الوصية وإن قلناهواستبلاك 
بطلت (ومنها) لوحاف لا يأكل شيا فاستبلك فى غيره ثم أكله قال الأصداب لابحنث وليخرجوا 
فيه خلافا انهم نى(1) عل العرف ول يدا لامتناعمن مثل ذلك وقد 3 فيه وجه بالحثث وقد 
أثار إله أروالطات كاد نذكره, وهذا كلهفالمائعات والآادقة ”)و وها ما يختاط بعض أجرزائه 
انا الحبوب والدراهم ونحوها فمنالأتابمنقال حكمبا حكم المائعات فم| سبق وفرعوا 
على ذلك مسائل : 

[منها ] لو اشترى ثمرة فلم يقبضها حتى اختلطت بغيرها ولم تتميز فل ينفسخ البيع على 
وجبين اختار القاضى فى خلافه الانفساخ وف المجرد عدمه (ومنها) لو ف ( ١1ل‏ حك 
فأكل شعيرا فيه حبات حنطة ففى حنثه وجهان ذكرهما ابو الطاب وغلطه صاحب الترغيب 
وقال يحنث بلا خلاف لآن الحب متميز لم وستهلك بخلاف ما لو طحنت الحنطةما فيهافاستبلكت 
فانه لا يحنث (ومنها) لواختاطت دراهمه بدراهممغصوبة فالمنصوص عن اد فى رواية المروذىإن 
كانت الدراهقليلة كثلاثة فيبادرهم حرام وجب التوقف عنها حتى بعل وإن كانت كثيرة كثلاثين 
فيها درم حرام فانه ,يخرج هنها درهما | واحدا ]| ويتصرف ف الباق وله نصوص كثيرة فى هذا 
المعنى وعال بأن الكثير يجحف ماله إخراجه وأنكر على من قال يخرجهذا قدر الرممن القليل 
كالثلاثة انكارا | شديداً | وأما القاضى فتأول كلامه على الاستحباب لأانه كلا كثر الحلال بعد 
تذاول الحرام وشق التورع عن اجميع بخلاف القليل . قال والواجب فى الجميع إخراج قدر 
الحرام » وكذلك 9©)ذكرابن عقيل| فى فصوله ](4»وخالفؤ الفنونوقال يحرم اجميع (ومنها) لو 
خلط الوديعة وهى دراه ماله ولم تتميز فالمشبور الضمان لعدوانه حيث فوت تحصيلبا (» 
وعنه رواية أخرى لا ضمان عليه لآن النقود لا يتعلق الغرض بأعيانها بل ممقدارها وربماكان 
خلطها [ مع ماله ] أحفظ لما وعلى هذه الرواية فاذا تلف بعض المختاط بغير عدوان جعل 
التااف كله من ماله وجعل أأياقىمن الوديعة نص عليه لآن هذه الأصل أمانة0) بقَاوؤها ووجوب 
تسليمها ول بيقن زوال ذلك ولبذ قانا لوهات وعندهوديعة وجبل بقاها انباتكون دينا على التركة 

)١(‏ لآن مبنى الأعان : د ( » ) يريد بالادقة المدقوقات (م) ولذلك (4) تقطيع بالاصل 
(ه) تخليصها :د( و) أمانةالاصل :د 
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وتأول القاضى وابن عقي لكلام احمد رحمه الله فى الضمان هنا على أن الخلط كان عدوانا وهذا 
يدل على أنه لاضمان عندهما الامع التعدىولو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل 
منمال المودع ففظاه ركلام احمد ذكرهابو البركا تابن تيميةفى شرح المداية وقد نقدم ا زالقاضىذكر 
فى الخلاف انممايصير انث بكين قال ابو البركات ولا يبعد على هذا ان يكون امالك منهما وذكر 
ااقاضى أيضا فىبعض تعاليقه فيمن معه دينار أمانة لغيره فسقط منه مع دينار لهفرحى فدارت 
عليبما حتىنقصا وكان نقص احدهما | كثر من نقص الآخر ولهيدر اممما له انه حتاط فيدفع 
الى صاحب الأامانة مايغاب على ظنه أنه قدر حقه فان ادعى ان الثقيل له فالقول قوله فى الظاهر 
لآن بده عليه والله اعم : 
١‏ القاعدة الثالثة والعشرون © 
من حرم عليه الامتناع من بدل شىء سثله فامتنع فبل يسقط اذنه بالكلية أو يعتير ويجبره 
الحاى عليه هذا نوعان : 
( أحدهما ) أن كر ال رك بجردا ويندرج عه سور : 
( منها )وضع الخشب على جدار جاره اذالم يضر به وقد نص أحمد على عدم اعتبار اذنه 
فذلك وفالتلخيص أنه يحبر عليه إن أباه ( ومنها ) حجج ارك ال دن لمن الأحدد ورياك 
صالح على أنها لاتحي الا باذنه وأنه ليس له منعها فعلى هذا يحبر على الاذن لها ونقل ابن ابىموسى 
عن أحمد أن استئذانا له مستحب ليس بواجب ( ومتها ) اذا قانا بوجوب اجمعة على العد 
فبل يتوقف عل اذن السيد , حك اللاصحاب فيه روابتين : إحداهما لاتجب على العبد حتى يأذن 


له السيد 1 والثانية 3-6 بدون اذنه و سحب له اسكدانه ذفان أذ له والا خالفه وذهب ) ومنها ( 


أخذ فاضل الكلا والماءمن أرضه هل يقف جواز الدخولالى الأرضعل اذنه أم يجوز بدوناذنه 


عبلوجبينونص احمد على جوازالرعىف الأ رض المغصوبة يدل على عدم اعتبارالاذنفى ذلكومن 
الأصحاب من قالالخلاف فغير امحوط [فاما الحوط] فلايجوز دخوله بغيراذن بغير خلاف قال 
ذم عدر ا شان 2 [ دار م آر ادك فل 0 سقط اذنهكما فى الولى ف التكاح 
ونقل مثنى ال نبارىعن احمدمايثعر بالفرق بينالدخول للماءوالكلا” فيتعين! لاسةئّذان للدخو ل للكلا* 
دون الماء ( ومنها ) يذل الضيافة الواجيه اذا امتنع منها جاز الأخذ من ماله ولا يعتير اذنه 
فى أصح الروايتين نقلبا على بن سعيد عن أحمد ونقل عنه حنبل لا يأخذ الا بعلميم ويطالبيم 
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بقدر حقه ( ومنها ) نفقة الزوجة الواجبة ( ومنها ) الطعام الذى يضطر اليه غيره فانه بازمه 
بذله له بقيمته فان ألى فللمضطر أخذه قبرا واما سقط اعتبار الاذن فىهذه الصور لآن اعتباره 
يؤدى الى مشقة وحرج ورما أدى الى فوات الهق بالكلية 

( النوع الثاى) أن يكون المطلوبمنه تصرفاً لعقد أو فسخ أو غيرهما ويندرج تحته صور : 

( منها ) اذا طلب منه القسمة التى تازمه الاجابة اليها والاحاب يقولون يجبر على ذلك 
فانكانالمشمتركمثليأ وهوالمكيل والموزونوامتنع أحد الثر يكين من الاذن ف القسمة أو غاف 
ذبل جوز الشر بك الاجر أحد قدر حقه منه يدون اذ اذا م على وجبين ( احدهما ) الجواز 
وهو قول ابىالخطاب ( والثانى ) المنووهو قول القاضى لآن القسمة مختلف فىكونما بيعاً واذن 
الما م يرفع التزاع ( ومنها) اذا امتنع من بيع الرهن فان الا َّ يجبره عليه وحيسه فان 
لصن باع عليه ومن الاسماب من يول الحا كم مخير أن شاء أجبره على البيع وان شاء باع عليه 
وهو المجزوم به فى المغنى (ومنما ) اذا امتنع من الانفاق على ببائمه فانه بجبر على الانفاق أو 
الببع كذا أطلقه كثير من الاصحابء وقال ابن الزاغونى ان أنى باع الحا كر عليه ( ومنها ) 
امول اذاو قفثم|متنع من الفيئة (()فانه يؤص بالطلاق ذانطلق فذاك والا ففيه روايتان (احداهما) 
يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق (والثانية) يطاقالحا عليه (ومنها ) العنين اذا انقضت مدته 
وتحقق يحزه وأنى ان يفارق زوجته فرق الهاكر بينهما ( ومنها ) اذا مثل بعبده قال ادق 
رواية الميمدونى يعتقه الساطان عليه وظاهر هذا أنه لايعتق مجرد التمثيل ولكن يعتقه السلطان 
بك حر احا لان عم صا 2] ل حاله نا 1ل ا 0 الله عنه مخلاف طلاق الموللى 
فانه لو فاء لم يطالب بالطلاق ‏ ويحتمل ان يكون مراده ان السلطان ب عليه بوقوع العتق ' 
كا هو المعروف فالمذهب وفيه بعد ( ومنها ) الموصى بعتقه اذا امتنع الوارث من اعتاقه 
أعتقه السلطانعليه ( وهنها ) اذا اشترىعبداً بشرط العتق وقلنا يصح على الصحيح فالى ان يعتقه 
ففيه وجبان وقيل روايتان (احداهما) ونص عليها احمد فرواية الآثرم ان للبائع الفسخ بنا, على 
أندحق له( والثانى) أنه يجبر المشترى على عتقه بناء على أنه حقلله[تعالىفعلى هذا اذا امتنع واصر 
توجه انيعتقه الحا كم عليه ( ومنها ) الحوالة على الملىءهل يعتبر لبراءة انحيل رضا الال ذان أنى 
اجبره الخاكم عليه لآن احتياله”) على اللىء وأجب عندنا أويبرأ بمجرد الموالة فيه عن امد 
روايتان حكاهما القاضى فىخلافه وطائفة من اللأداب ومبناهما على ان الموالة هل هى نقّل 


(1) يريدبالمولىهناالنى حاف لا يطأزوجهأربعة أشه رأ وأ كثر والفيئة الرجوع (؟) كذا بالاصل 
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الحق اوتقبيض فان قلنا نقلا لميعتبرلها قبول. وانكانت تقبيضا فلابد من القبض بالقول وهو 
قولها فيجبر أمحتال عليه ( ومنها ) الولى فى النكاح اذا امتنعمن التزويج فبل يسقط حقه ويتتقل 
المأقيرة عن هو بعد هنه أول* فيقوم الام مقامه على روايتين ( ومنبا) اذا أسل على ك0 
من ازبعة والى أن يختارمنون اجبره الحا كم على الاختيار وعزره مرة بعد اخرى حتى يختار . ولم 
يخثر له اذ الاختيار موكو ل الى شهوته وغرضه لاغير |[ ( ومنها ) الكتابة اذا أوجبناها بسؤال 
العد فنا السد أجر ه الخام عليها ] ( ومنها ) اذا اتأه الغريم بديئه الذى يحب عليه قبضه 
نأنى أن يقبضه . قال فى المغنى يقبضه الا كم وتبرأ ذمة الفريم لقيام الحاكم مقام 
الممتنع بولايته . ولو أتاه الكفيل بالغريم فأبى أن يتسلمه فقال فالمغنى يشبد على امتناعه ويبراً 
لواجود الاخضار وفك عن القاضى أنه يرفعه الى الحا كم أولا ليسله اليه فان تعذر أشبد 


على امتناعه . 


ل القاعسدة الرابعة والعشرورن )© 


انكاق ماله حق واجب عليه فبادر الى نقل اللك عنه صح ع ثم ان كان الوق متعلقا بالمال 
نفسه لم يسقط . وان كان متعلقا مالكد لمنى زال بانتقاله عنه سقط» وان كان لا يزو ل بانتقاله لم 
سقط على الأصح ؛ وريدخل نحت ذلك صور : 

( منها ) لو بادر الغال قبلاحراق رحله وباعه ففيه وجهان حكاهماف الم (احدهها) يصح لان 
ملك باق لم بزل وبسقط التحريق لاتتقاله عنه فهو الو ماتو انتقل الى وارثه (والثاق) ينفسخ 
الببع وحرق لآن حق التحريق أسبق وقد تعلق بهذا المال عقوبة لالكة على جرعته السابقة 
١د‏ منها )أو باع المشترى الشقص المشفوع قبل المطالية بالشفعة ففيه وجهان (احدها)ان البييع باطل 
لآن ملك غير نام وهو ظاهر كلام أنى بكر ف التنبيه (والثانى) ان الببع يح وهو قول الخرقى 
والمشبورفالمذهب لآن اخذ الشفيع من المشترى الثانى يمكن فان اختار ذلك فعل وإلا فسخ البيع 
لآق وأخذ من الأآول لسبق حقه عليه ( ومنها ) لو أمي الذعى ببدم بنائه العالى قبادر وباع من 
مسلم صح وسقط الهدم لزوال علته فانهلم يحب الهدم إلا لاذالة ضرر استدامة تعلية الذمى 
لاعقوية للتعلية الماضية وقد زال الضرر بانتقاله الى المسلم فهو كنا لوبادر المالك واسلم فانالهدم 
يسقط بلا زد ( وامنها ) لوامال جداره الى ملكجاره فطو لب بهدمه فباع داره صم وهل يسقط 


)١(‏ مابين المربعين عن نسختى الدار 
هد م-هقواعد, 
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الضمانءنه بالسقوظ بعدذلكعلرواية التضمين أملا . قال القاضى يسقط لآان الوقوع فىغير ملك 
وقال ابن عقيل انقصد بببعه الفرار من المطالبة هدمه لم سقط الضمان لانعقاد سيبه فى ملك 
كلو باغ سبما بعد خروجه من كيد القوس فان عليه ضمان ما يتلفه قال وكذا لو باع فخا أو 
00 منصو بين فوع فيهما صيد فى الحرم أوماوك للغير لم سقط عنه ضمانه 7 والظامرار"ف 
القاضى لا تخالف فى هذه الصور فانهقال فيا اذا أخرج جناحا أو ميزاباً الى الطر يق ثم باعملكه 
بعد المطالبة بازالته ثم سقط فعليهالضيان , لأآن خروجه الى غير ملكهحصل بفعله بخلاف ميل 
الخائط فأنه لافعل له فيه واتما «لزمه ازالته على وجه تمكن ولا بمكنه نقضه بعد زوال ملدكه عنه 
الأزجى ف نهايته وصحج عدم الصحة انه تاسلجل وللآان تعلق عق العتق الواجب عليه مضع 
الصحة 0 در عتق عبد فانهلا,يصح ببعه وعندى أن هذا الخلانف متراتب(1)علىان الحقهلهو 
لله ودر عليه ان أناه اوللبائع فعلى الاول هو كالمنذور عتقه وعلى الثانى سقط الفسخ لأزوال 
الملك وللبايع الرجوع بالأآرش فان هذا الشرط ينقص به الثمن عادة , ويحتمل ان يثبت لهالفسخ 
لسبق حقه ( ومنها ) لو باع العيد الجانى لزمه افتداؤه فان كان معسرا فسخ البيع تقدياً لمق 
انجى عليه لسبقه ( ومنبا ) لوباع الوارث التركة مع استغراقها بالدين2©) ملتزما لضمانه ثمجز عن 
وفائه فانه يفسخ البيع (ومنها) لوباع نصاب |از كاة بعد الوجوب ثم أعسير فبل يفسخ فقدير 
الزكاة ام لا ع فيه وجهان مس تبان على ان اأز كاة هل كانت متعلقة بعين المال أو بذمة ربه فان 
قيل بعين المال فسخ البيع لاستيفائها مئه والا فلا . 


2 القاعدة الخامسة والعشرون » 


من نيت له ملك عي بية راواقرار فإل يشما مايصل م أوتولة سالا لاله حرف 
وها صور: 


( منبا ) أنمنئبت لدملكأمة فى يدغيره ومعها ولدلا فبل يتبعها ف الملك اذا ادعاه علىوجبين 


(احدهما ) لا وهو الذى ذكره القاضى لأانه لايتبعها فبيع ولاغليره ويجوز ان يكون ولدته قبل 

ملك لها ( والثانى) واليه ميلا بن عقيل أنه يتبعها لأنه من أجزائها وقد ثبت سبق اليد الحكبية لليد 

المشاهدة فتكون مرجحة علها ع ويشبه هذه المسألة مااذا ادعى أمة فيد غيرهانهاأم ولده واف 
() فى نسختنا مرتب (4) الدين نسغتنا 
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ا ا ا ا ل 50 
ولدها منه | حر | وأقام ل 3 شاهداوحلف معه ار 0 ملك عليهاوثيت استيلادها 
بأقراره وق الولد روابتان حكاهها اراد (احداهما) يلمت نسيه وحرته لكونه من عاثها 
فتبعها وبيكون:بوت ذلك بالاقرارلابالبيئة (والثانية) لايثبت النسب ولا الحرية لأنهما لايثبتان 


ذه الشبادة وفيه وجه شت النسدونالرية وتبقى | صحة] الولد على ملكمن كانت بده بناء على 


لدة استلحاق 1 العيد يما جزم به صاحب التلخيص (ومنها ( لو بت له ماك عر فيد غيره 
ببينة أو اقرار وفيها شجر قائمفول يتبعها أم لا . حتمل أن يخرج على و جبين بناء على ا نالشجر هل 
قبع ف البببع اعلا وافقى الشيخ الى الدينرحه الله أنفا كان متصلا باللأرضن من الشجر فيد أهل 


الأرض ثابتةعليه مالم تأت حجة #دفع(1) موجب اليد ؛ مثل أن يكون الغارس قد غرف أنه غرسه 
بماله وهو ظاهر كلام القاضى وابن عقيل فى الرهن فا اذا اختاف المتراهنان فى رهنية الشجر 
فالأرض المرهونة أن القول قول المالك لأن الاختلاف هنا يعمد واليد لاتدل عليه بخلاف 
مالو كانالاختلاف فيملك وصرح صاحب التلخيص بان مافى دار الانسان يكون فيده ولوكان 
منفصلا منقولا وحتمل تخر بيج ذلك على الروايتين فملك المباحات الخاصلة فى ارضه »جرد 
<صوطا ف الآأرض نظراً الى ان الأرض هل هى كاليد املا فان قامت البينة أن هذه الشجرة له 
وعليها ثمر فقال ابن عقيل حك له به حتى لو . كان الثمر بيد رجل وتبين سبق ملك الشجرة أخيره 
حك له بالثمرة لثبو ك5 على اخذ غيره للثمرة و [بتخرج ]فيه وجه آخ ركالولدوبه جزمابن 
عقيل فى كتاب القضاء (ومنبا) لو ثبت ان هذا العبدملك له وهو فى يد غيره وعلى العبد ثياب 
فادعاها من العبد فى يده . فقال صاحب الكافى والترغيب هى (هلآن يده عليبا وهى منفصلة عن 
العبد وحتمل وجبين آخرين (احدهما) ان ما يبع العيد من الثياب ف البييع يتبعه هاهنا ومالا فلا 
(والثانى)ان تطاوات مدة هذه اليد بحيث تنبل فيها ثياب العبد عادة فالقول قول من هى فى بده 
والا فلا الحاقا لها بالعيب المتنازع فى حدوثه عند البائع او المشترى اذا لم يحتمل الخال الا قول 
احدهما وحده ( ومنها ) لوتنازع المؤجر والمستأجر فشىء من الدار المستأجرة فذكر الأاصحاب 
اف مايتبع فى الببع فبو الءؤجر ومالا يتبع انكانت جرت به العادة 00 ل ففيه خلاف . 
والمنصوص انه لليؤجر ايضاً وكذلك الوجبان لو تنازع المؤجر والمستأجر فى كنر مدفون 
فى الأرض وهل الحكم مختص كالة بقاء يد المستأجر أم لا. صرح فى ااتلخيص فى مسألة 
الك أن ادف ره بقاء راجا ر درا لقسائ) .ريس كك سان اللذك لتر يناد الى 


(1) نك :ترفم . 





كنا 


ا ا 0 
نت الأارض له ووصفه أنه يقبلمنه وكذلك حكم اختلاف الزوجين فمتاع البيت جاز(١»‏ مع 
بقاء الزوجية وزواها فأحد الطريقين للا“صحاب ( ومنها ) لو اقرله بماروف فظرف كتمر 
فى جراب أو كسيف فقرا بأو فص فىخاتم أو إز اع وا كارع فىشاة أو نوى فىتمرففيه وجهان 
اشهرهايكو نمقرا بالماروف دون ظرفه , وهو قول ابن حامدوالقاضى واصحابهلآنالظرف غير 
مقر به وانما هوموصوفبه فبو كةو لهدابةفى|صطيل والوجهالثانى[هو ]مقر بجماوالالميكنثم فائدة 
لذلك الظرف . وفرق بعض المتأخرين بين مايتصل بظرفه عادة أو خلقة فيكون اقراراً بهدون 
ماهومتفصل عنه عادة وحتمل التفريق بين ان يكو نالثانى تابعأ للا'ول فيكون اقراراً به كتمر 
فجراب أوسيف قراب وبين أن يكون متبوعا فلا بكون اقراراً به كنوى تمر ورأس فى 
شاة وأما ان قال خاتم فيه فص وجراب فيه تمر وقراب فيه سيف فقيل هو على الوجهين مطلقا 
وقيل فقوله خاتم فيه فص انه اقرار مهما جميعا بغير خلاف لآن اطلاق الخاتم تم يدخل فيه الفص 
فاذا وصفه بالفص يقن دخوله فيه ولم يحز اخراجه منه كقوله نعل لحا شراك أو شاة علها 
صوف أو فى ضرعبا لبن ونحو ذلك وفى التلخيص لو أقر يخاتم ثم جاء مخاتم فيه فص وقال 
ماأردت الفص احتمل وجهين أظبرها دخوله لشمول الاسم قال ولو قال له عندى جارية فبل 
يدختل اجنين فى الاقرار اذاكانت حاملا يحتمل وجهين . 
2 القاعدة السادسة والعشرون « 

من أتلفشيئًا لدفع أذاهله يضمنه وان اتلفه لدفع أذاه به ضمنه و يتخرج على ذلك مسائل : 

(منها) لو صال عليه حيوان آدمى أومهيمة() فدفعهعن نفسه بالقتل لميضمنه ولوقتلحيوانا 
لغيره فى مخمصة لبحجى به نفسه ضمنه ( ومنها ) لو ضال عليهص مدىاحرامه فقَتله دفعا عن نفسه 
لم يضمندعلى أد. صح الوجهين وان اضطر فَقَتله ف الخمصة ليحجى به نفسه طمنه (ومنها) لوحلقالخرم 

رأسه لتأذيه ا والوسخ فداه لآن الاذى من غير الشعر ولو خرجت ف عينه شعرة فقلعها 

أو نزل الششعر على عينيه فأزاله لم يفده ( ومنها ) لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره 
ليخففها ضمنه ولو سقط عليهمتاع غيره فخشى ان يها-ك فدفعه فوقع فالماء لميضمنه ( ومنها)لو 
وقعت بيضة ة نعامةمن شجرة ف الحرم على [عين | انس |نفدفعبا فاتكسر ت فلاضمانعليه بخلاف مالو 
احتاج الى أ كلها تخمصة ( ومنها ) لو قلع شوك الحرم لآذاه لم يضمنه ولو احتاج الى ايقاد غصن 

)ف نسختى الدار : جار ٠‏ (0) فيهما :أوبيم ء 





بم 
شجرة 2-7 بلطا عه وخالف صاحبالمغنىق جواز قطع الشوك للنص الوارد فبه ١‏ 
) القاعذنة السابعة والعشرون ) 


كار انه عبادةلنفع يدود الى نفسه فلاضمان عليه , وان كان النفع يعود الى 
غيره فعليه الضمان . 

فن ذلك الحامل والمرضع اذا أفطرتا وفا على أنفسهما فلا فدية علهما ‏ وان أفطرتا 
خوفا على ولدهما فعليهما الفدية فى المشبور عند اللأصحاب ( ومنها ))١‏ لو نجى غريقا فى 
رمضان فدخل الاء فى حلقه وقلنا .يفطر به فعليه الفدية » وان حصل له بسبب انقاذه ضعف فى 
نفسه فأفطر فلافدية عليه كالمر يض فى قياس الم ألةالتى قبلباوف التلخيص بعد انذكر الفديةعلى الحامل 
والمرضع تاخوف على جنينهما : وهل يلحق بذلك من افتقر الى الافطار لانقاذ غريق يحتمل 
وجبين ( ومنها ) لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه ذكره 
القاضى وف الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغونى لا ضمان عليه ايضا ( ومنها ) لو 
اكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحاف دفعا للظلم عنه لم تنعقد بمينه ولو أكره عل الحاف لدفم 
الظم عن غيره فحلف انعقدت بمينه ذكره القاضى فى شرح المذهب وف الفتاوى الرجبيات عن 
ابى الخطاب ايضا لاتنعقد وهو الاظور 

2 القاعدة الثامنة والعثيرو ن 

اذا حصل التلف من فعلين ا<دهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا 
على الصحيح وانكان منفعلين غيرمأذون فيبما فالضمان بينبما نصفين حتى لو كان احدهما من 
فعل من لا يبحب الضمان عليه لى حب على الآخر ١‏ كثر من النصف ويتفرع علىذلكمسائل : 

( منها ) اذا زاد الامام سوطاف الحد فمات المحدود فيحكى ابو بكر فى المسالة قولين (احدهما) 
يحب وال الدية (والثاق) يجب نصفبا والآول هو المثهبور وعليه القاضى واصحابه لآن المأذون 
فيه لا اثر له فى الضمان وائما الجناية مازاد عليه فأسند بالضمان اليبا ( ومنها ) لو اقتص من 
الجانى ثم جرحه دو أوغيره عدوانا وجب كمال الدية وفيه وجه آخر انه يجب نصفبا ( ومنبا ) 


لو رمى صيدا فأئبته ولم بوحه ثم رماه آخر رمية غير موحية ومات من المرحين وجب ضمان 


)0( فى د : ومنه فى كل القاعدة . 
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الصيد كله بجروحا بالجر الأول على الثاتى على المشبور من المذهب , لكن من اللاصحابمن 
0 رد الثاتى انفرد بالعدوان فاستقل بالضمان ومنبم من يعلله بان رميه كان سيا للتحريم 
فلذلك وجب عليه كمال !اضمان ويتخرج عل التعليل الاول وجه آخر بأنه يضمنه بنصف القيمة 
ما قبلها ( ومنها ) لو استأجر دابة اسافة معلومة فراد عليها او لحمل مقدار معلوم فراد عليه 
فتلفت الدابة فأنه يضمنها بككال القيمة نص عليه فى الصورة الأولى وخرج الأأصحاب وجها آخر 
بضمان النصف مر «سألة الحذ وكذلك حك ما اذا ركب الدابة مع المستأجر غيره فتلفت 
حتبنا ( ومنها ) اذا اشترك ل وعرم جرح صيد ومات من الجر حين فانه بازم الحرم ضمانه 
كاملا هذا ظاهر كلام احمد رحه الله فى رواية ابن منصور ومهنا وقال القاضى فى المجرد مقتضى 
الفقه عندى أنه يازمه نصف الجزاء وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه فى اتلاف النفوس 
والأموال والفرق واضح إذ الاذن هناك منتف وههنا موجود نعمان قصد انحل اعانة الحرم 
م على قتل الصيد توجه ماذكره القاضى فانه بكره له ذلك اويحرم عليه كا اذا باع من لا 
جمغة عليه من عليه اجمعة بعد النداء | زومنها) لو اشترك فى جرح آدمى مقتص وغيره فبل يحب 
5 المقتص ذال الدية ونصفها على وجهين ] ( وهنها) لو تزوج امرأة ثم دفعها هو واجنى 
فأذهب عذرما” ثم طلقها قبلالدخول فنص احمد فىروايةمهناعلى أنه يحب عل الأاجنى نصف الغ رم(1) 
وهو ارش البكارة وعلى الزوج نصف المهر فقط من غير أرش . ووجه ذلك ان اذهاب البكارة 
على هذا الوجه غير دن فيه فيدقط الضمان'به وازم الأجنى نصف ان اما الزوج 
تارش النكاره 0 مضمون عليه وإنما المضمون عليه المور ولم وجد مايقرره وخرج صاحب 
ل يتقرر المر كله على اازوج بهذا الفعل مع انفراده به م لان الجن لواستقل 
بهذا الفعل للزمه مبر المثل كله على رواية منصوصة نقلها مبنا ايضا فاذاكان موجباً د كا 
فلاان يقرره أولى ولكن.فى. صورة الاشتراك فى الفعل غير .المأذون فنه إما يحب على الزوج 


نصف الضمان نعم يتخرج من هذه الرواية رواية أخرىان الاجنى هنا عليه نصف مبر المثل » 


واختار ابن عقيل ان الزوج هنا يجب عليه نصف أرش البكارة مع نصف الور لأنالزوج ا 
يستحق اتلاف البكارة تبعا لاستيفاء حقه من الوطء فاذا ا تلفهعلى غير هذا الوجه ضمنه كالمستعير 
اذا أًتلف حمل المققه مثلا زغير اسستعمال غائه يضر كا فلو وجب لرجل قصا ص على' 


احرف نمه فقطع بعض أعضا ته عدوانا ضمتهلانه ( ّ ستحق اتلاف بض اعضا ثدالا تبعا لاتللاف 


)١(‏ فى نسخت الدار . نصف العقر. 








م 


جلته لااستقلالا . وفيه وجهآخران الآرش كله اوههر الثل على الاجنى لآن الزوج مأذون له 
فى اتلاف هذا الجزء فى اجملة فيكون الاجنى منفردا بالجناية عليه فيستكمل عليه الضمان 0 
[ ولو رمى ثلالة بالمنجنيق فرجع الحجر 10 أحصدم فقتله فهل تيجب على الآخرين ثلا ديته أو 
كالها على روايتين | 

) القاعدة التاسعة والعشرون‎ (١ 


من سومح فى مقدار يسير فزاد عليه فبل تنتفى المسامحة فى الزيادة وحددا أو فى اجميع فيه 

وجبان وللمسألة صور: 

زمنها) الو كيل فى البيع مع الاطلاق بملك البيع بثمن المثل و بدونه مايتغا بن مثله عادة فاذا باع 
مالا يتغابن مثله عادة فبل يضمن بقية تمن المثل كله او القدر الزائد عما يتخا بن به عادة على 
وجبين ور ُ ابن عقيل ضهان بقية ثمن المثل كله واستشهد له بالنجاسة الكثيرة فالثوب يجب 
غسلبا ولا يفرد هبنا مايعفى عنه بانفراده وكذلك العمل الكثير فى الصلاة فانه لو أفرد مئهالقدر 
العدر عله بالقراءه ققد يكير اليافى سيا فلره العدر كن الكل وكذاك حْ ضرب الصى 
معلءه أو المرأة زوجها ضربا مبر-ا وماتا ضمن الدية كلما ولوعفى عن القدر المباح بانفراده لم 
يجب وال الدية وهذه الصورة اللاخيرة تردالى القاعدة التى قبل هذه حيث كان التلف تولد من 
طرب فأدون نه وغ ماذوك فاو جب كال الممان 5و راد غل الخد سوط فلا دلالة له فنها 
( ومنها ) لو أكل المضحى جنيع أضحيته فبل يازم ضمان ثلثها أو مايقع عليه الاسم على وجبين 
ولو تصدق أولا ما يقع عليه الاسم أجزأه لآن الصدقة بالثلث كله مستحب ليس بواجب على 
المشرور فى المذهب ( ومنها ) لوتعدى الخارج من السبيل موضع العادة فبل يحب غسل ابيع أو 
القدر الجاوز لموضع العادة وجزى:الحجر فى موضع العادة على وجبين . أشبرهها ان الواجب غسل 
المتعدى خاصة وهو قول القاضى ورا نسيه الى نص احمد لان هذا لا ينسب فيه الى تفر يط 
وتعد خلاف الوكيل والمضحى , وااثانى يأزمهغسل الجمييع و به جزم القاضى ابو يعلى الصغير وم 
حك فيه خلافا ( ومنها ) لو أدى زكاته الى واحد وقلنا يجب الأأداء الى ثلاثة فهل ,يضمن الثلثين 
و ميقع عليه الاسم على وجبين . 


)١(‏ فيتكيل الضمان عليه : د 





©» القاعدة الثلاثون‎ ١ 


اذا خرج عن ملك مالعلى وجه العبادة ثم طرأ مايمنع اجزاءه والوجوب فول يعود الى ماكه 
ام لا فيه خلاف. 

(فمن ذلك) اذا أو جبهد يااو اضحية عن واجب فى ذمته ثم تعيبت فانها لاتجزيه وهل يعود 
المعيب الى ملك على روايتين ( ومنها ) اذا عجل الزكاة فدفعها الى الفقير ثم هلك المال فبل 
يرجع بها املا على وجبين ( ومنها ) لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثم نتتجت عشرة قب لالحول 
وقلنا لا بجرىء التببع عن ثىء منها فبل يرجع به(1) ,يخرج على الوجبين ٠‏ 


١‏ القاعدة الحادية والثلاثون) 


من شرعق عبادة نازم بالشروع م فسدت فعليه قضاؤٌ ها على صفة ال أفؤسدها سواء كانت 
واجبة فى الذمة على تلك الصفة أو دونها ويتخرج على ذلك مسائل : 
(منها) إذا صلى المسافر خلف ميم وفسددت صلاتنه فانه يجب عليه قضاؤها تامة (ومنها) إذا أحرم 


من بلده ثم افسد نسكه بجماع وجب قضاؤه والاحدرام من موضع احرامه أولا نص عليه 
امد خلاف مااذا أ حصر فى نسكد ذاك ثم قضاه فانه لايازمه الاحرام الامن الميقات نص 
عليه ايضا لآن امحصر فيه لم ,بازمهاتمامه ( وهنها ) إذا عين عما فى ذمته من الهدى والأاضحية ماهو 
0 يد صفة من الواجب ثم تاف فان كان تافه بتفريطه فعليه إبداله مثله وان كان بغير تفريط 
ففيه وجبان. حكاها القاضى فى شرح المذهب وجزم صاحب المنى بأنه لايازهه أكثر مما كان 
فى ذمته لان الزيادة وجبت بتعينه وقد تلفت بغير تفريط فسقطت كا لو عين هديا تطوعا ثم 
تلف(ومنها) لو نذر اعتكافا فى شهر رمضان ثم أفسده فبل يازمه قضاؤه فى مثل تلك الأيام على 
وجبين . وظاهر كلام أحد لزومه وهو اختيار ابن أنى موسى لآنفى الاعتكاف فى هذا الزمن 
فضيلة لاتوجد فى غيره فلا يحزىء القضاء فى غيره كا لو نذر الاعتكاف فى المسجد الرام ثم 
ل فانه يتعين القضاء فيه وللآن نذر اعتكافه يشتمل على نذر اعتكاف ليلة القدر فتعين 3 
غيرها لايساويها وعلى هذا فنقول او نذر اعتكاف عشيرة أيام فشرع فى اعتكافها فى أول العشر 
الأواخر مأفسده لزمه قضاؤه فى العشرمن قابل لآن اعتكا ف العشرازمه بالشروع عن نذره فاذا 
افسده لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده . 


)0 فى د : فهل يسترجع تخرج الخ . 
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مم 06 مشاه مفعة ال عدين المنتقل ماك 0 0 ناقلها مدة معاومة 2 رع على ذلك مسا 1 

(منها ( المبييع إذا اذى ١‏ 1 تع منفعته مدة معاومة 0 2 وحى فيه رواية اخرى عدم 
الصحة (ومنها ( الوقف 2 ان ف ويسكانى متفعتّه مدة معلومة اماقم حيانه لإآن جهالة المدة 
هنالاتم ثرفانما لا:زيد على جهالة مدة كل بطن بالنسية الله من بعده ومنها )العتق ع امسق 
عبده وسكتنى تفعه مدة معاومة نص عايه لحديث سفينة وكذزا و اسنثى خدمته مدة حياته 
وعلى هذا تخرج أن يعّق امته وجعل عتقرا صداقها أنه استئى الاتفاع بالبضع و ملك بعقد 
الكاح وجعل العق عوضا عنه فانعقد فى أن واحد ) ومنها ( إذاكاتب أمثه واستثنى منفعة الوطء 
فانه امع على المذهب المنصوص فانه إما نقل باللكتابة عن م 5 منافعبا دون رق 1 مما ومنبا ( 
الوصية فيصح الك يوكى برقية عبن أشخص و تفع الآخر مطامًا عه معاومة اونفعها(١)‏ للورثة 
) ومنها ( اطية 2 أن هيه 1 وإساتثنى نفعه مدة معلومة وبذلك اجات الشيخ موفق الدين 
رحمه الله (ومنها) عوض الصداقوالخاع والصاح على مال وقياس المذهب صعةاستثناء المنفعة فيها . 


2 القفاعدة الثالئة والثلاثو 2 


الاستثناء الحسكمى هل هو كالاستثناءا الفظى أم تختفر فيه الجبالة خلا ف اللفظى ()فيه وجهان 
والصحيح عند صاحب المفنى الصحة ', وهو قباس المذهب خلافاللقاضى ويخرج على ذلكمسائل : 

( منها ) لو باعه أمة حاملا بحر وقلنالا يصح استثناء امل لفظا فهل يصمح املا على وجبين. 
(ومنها)لوباعه عقا را تستحق فيهالسكنى (5)| 0 تتدةمن الوفاة بالملفول لصح قال فيالمغىلا , 
لانمدة احملمجرولة بخلافمدة الأشهر؛ وقالالش. ب ع مجدالدين فى مسودتهعلى م المذهب 
صحة البيع وأطلق ( ومنها ) بيع الدار الأؤجرة تصح وسوا. عل المشترى بالاجارة أو وم يعم 
نص عليه امد فرواية جعفر بن د , وقال فرواية الميموتى ليس له أن ببيعها حتى بين فقّد 
رن اكه اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع ف العتقد » وقيل لآن البيع المطلق تناول49 المنافع 
وهى الآأرنف ملك لغيره فيشبه #فريق الصفقة ولكن احمد ائما اوجب بيان ذلك لان تركه 


)١(‏ ففنسختنا يفتقر (0) كذا ف اسختاوف الأو يقيها : وفى١١/أو‏ بنفقتها (م) سك 
(4) وفنسختنا : تناول. 


وم 5 قواعد » 
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تدايس وتغرير » ولم يتعرض للصحة و البطلان ‏ وسواء علم مقدار مدة الاجارةأو لم يعلم هذا 
قياس المذهب » وقد ذكروا أنه و ااشرى ضيرة من طعام فيا نتحتها دكة(1)فان عل بذلك فلاخيار 
له وإلافله ١‏ لخيارع وعلمهبها يفضى الى دخوله على جمالة «قدار الصيرة ولو استأنى بلفظه ذلك لم 
بص ( ومنها ) لو اشترى أمة مزوجة صمم سواء ا بذلك اول يعلى وتقع مناة ولعت 
فىهذا العقد حك , ولو استثناها ف العقدافظا لميصح (ومنها) لواشترى شجرا [و]عليهثمراوارضا 
فهاذرع أوادارا فبها طعام كثير صح ووقع بقاء الثمر واازرع والطعام مستثنى الى اوان تفريغه 
على ماجرت به العادة وذلك بول ؛ ولواستثنى بلفظه مثلهذه المدة لم يصح ( وهنها ) لو اشترى 
أمةاو عبدا رما صح ووقع مدةاحرامهمستثتىمن البيع ؛ وسواء عل( بذلك|المششترى] او لميعلم 
نص عليه أحمد مع ازمدة الاحرام لاتنضبط لاسا بالعمرة قد بقع الابطاء فى السير لعائق أو غيره 
كن قد يقال ان المسافة معلومة وافعال النسكمعلومة فصار كاستثناء ظبر الدابة الى بلد معين . 


© القاعدةالرابعةوالثلاثون‎ (١ 


استحفاق منافع العبد بعقد لازم بمنع من سيان العتق "ليها 5ل متنا ف لمكن اول لان 
الاستتناء الحكمى لم ولهذا 08 2 العين الأؤجرة واللامة المزروجة عند دن ل برى اا 
المنا فم فى العقد خلانا للشيخ تقى الدين فقوله بسرى العدّق اايباان م سين ؛ و يتفرع علىهذا مسائل 

زمنها) اذا عنتقت اللامة الازوجة لم تلاك منفعة البضع البىهىمورد اللكاح وإما يشبت لبها الخيار 
غ0 العيد لأاكلت فت ناقص ذز الك 0 اه بذك اوتعيدا غير معقول المعنى . ومن قال 


بسراية العق قال قد ملكت لذعما ذ فلم بق 1 عاء با ملك فصار اليا 9 ف المقام يم اأزوج 


او ممارفته دواء كن قر أو عبدا وعلى هذااو اسئثتى منفعة بضعها لازوج صيم ولم تملك الخيار 


شواء كان زوجها حرا أ عدا د ره الشيخ و3 أل هو مقتذضى المذهب وبرد علىهذا القول بمللكبا 
بضعبا انه يازم منكه نيا خ تكاحما عحيث 1 سق لأروج ملك علي 1 ق ثل بذلك على أنه »كن 

اك 4 قال عاق لعضما 0 يأزم م4 كم لما على لخر للآان _10 6 بض علا” اق :دوا قمد مفعته 
يعد التكاح اذا فالحر بةالمذا رئة ب4 أو 7 ومنها )أو أو اجر عيدهة مدة م أعتقه 6 ناما 7 لم تنف سخ 
الاجارة على المذهب ؛ وعند الشييخ تنفس خالا انستتنها فالعتق وخرج ادن المقنع ذلكوجبها 
لنالا بناء عل السراية بل بناء على زوال ولاية السند عن عيده يعتقه فكون 0 أواجرااولى الصى مدة 


00 أسغننا يي )2 الاصل : هليه . 








8 


ثم بلغ انالا فانه بنفسخففوجه [وهو ضعيف] فان الولى تنقطع ولايته بالكلية عن الصى 
بباوغه رشيدا مخلاف السيد فان له استثناء منافعه بالشرط » والاستثناء الحكمى اقوى حكما 
تقدم ( ومهنبا ) لو اعتق الورثة العيد الموصى منافعه صح ولم دراك المنافع 
( القاعدةالخامسة والثلاثون »2 

من ملك منفعة عين بعسقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد الآول أم لا 
عر ا 

(احداهما) أن يكون العقد الذى ملك به المنفعة عقّدا مؤبدا , فانلم يكن عقدمعاوضة فلامعنى 
لانفساخه 5المودى له منافع الأآمة اذا اشتراها فانه >تمع لدملكها بالعقدين ولا ضررفهذا () فهو 
كما لو كان ملك للمنفعة بغير عق د كلك الورثة لمنافع العين الموصىبرقبتها اذا اشتروهامن الموصى 
له, وانكان عقد معاوضة وهو النكاح انفسخ بملك الرقبة؛ لآنه ملك ضعيف وتاففى مورده 
هل هو المتفعة او الانتفاع و يختص منفعة البضع ويملك به الاستمتاع بنفسهدونالمعاوضة عليه 
فلا يجتمع مع الملكالقوى » وهو ملك الرقبة [بل يندفع به ولانقول إنهيدخل ملكه فىملك الرقبة] 
لآن مالك الرقبة لم يكن مالكا له فكيف يتضمن عقده على الرقبة بماكه )بل نقول قد اجتمع له 
ملكالرقبة بجميعمنافعها بجبة وملك البضع [مللكا] بجهة أخرى ضعيفة فبطلت خصوصيات الجبة 
الضعيفة كلما اصيره مالكا الجميع ملكا تاما وهذا صحيح فانه لايمكن بعد هذا المللك أن يقال 
انه بملك الاتتفاع بالبضع دون منفعته ولا أنه ملك الانتفاع به بنفسه دون المعاوضة عليه فتعين 
الغاء خصوصيات عقد التكاح كلما . 

(والصورةالثانية )ان يكون العقد المملوك بهالمنفعةغير مؤبد ,كالاجارة فاذاملك [العين] بعد 
ذلكفهل ينفسخ » فيه وجهان ويندرج نحت ذلكصور: 

(منها) لو اششترى المستأجر العين المستأجرةمن مؤجرها ففى انفساخ الاجارة وجهان حكاهما 
الأحماب وربما حكى روا بتان( أحدهما ) ,نفس خ لآ نهمللك 0©)الرقبة فبطل ملك المنفعةم لواشترى 
زوجته .( والثالى ) لا ينفسخ وهو الصحييم وهو اختيار القاضى وابن عقيل والا كثرين لان 
المنافع ملكا اولا بجهة الاجارة وخرجت عن ملكالمؤجر » والبيع بعدذلك يقععلى مابملكه البائع 


وهو العين المسلوية النفم فصار >الو اراق العين المودى بمنافعها من الورثة اساي المنافع من 


1 0 فى نسختنا : بملك 
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مالكباق عند ار عفدن نان الجارة لاتنفسخ بغير خلاف ولا منافاة بين ثبوت البيع والاجارة 
يخلاف اللكاح 5 ها فالملك ههنا اقوىمن ملك النكا لانه ملك الانتفاع والمعاوضة «ث ويملك به 


عنوم المنافم فلاتنفسخ علاك اأرقية . فان قيل أو ل تنفسخ الاجارة لعادت المنافم بعد انقضاء مدتها 


الى الموج رلآنه لم يدخلفعقد البيع , وانها استأجرها ٠دة‏ مؤقتة بخلاف الروجلآنه ملك المنفعة 
ملكا مؤيدا فالجواب أن [البائع باع |00 «املكدن العين ومنافعا ااتى يستحقبابعدانقضاء مدةالاجارة 
فانه يملك العقدعلى المنافعااتى تلى العقد والتى تتأخر عنه بالاجارة عندنا فالبيع أولى , اءاان كان 
الاد تجار غير اللا 0 وكان مالكا المنافعالاثيدة فالاجارة باقبة وتعود اليه 0 1 
تردد : ولو ملك المستأجر العين بهبة فهو كالوملكبابشراءصرح به ااشبيخ مجد الدين فىمسودتهعلى 
المدابة فأما ان وهبالعينالمستعارة دن المستعير فانه تبطل العارية وذ كر[ه| القاضى وابن عقيل 
لانه عقد غير لازم (ومنها) لواستأجر داراً من أبيه “مات الاب وورثما فبل تنفسخ الاجارة فيه 
اا ا له ال لفان فى الخلاف 
أنه لاينفسخ كشراء المستاً جر ع وقال فى الجر دينفسخ وتوجه بأن الملك بالارث قبرى يقتضى تملك 
مالا يتملك مثله بالعقود فجازأن يمالك بدالمنافم المستأجرة منمستأجرها فتنفسخ الاجارة , وأيضاً 
فقد ينبنى هذا على المنافم المستأجرة هل تحدث علىملك الم جر 6 تنتقلالى ملك المستأجر فان قلنا 
ذلك فلا معنى لحدوثها على ملك وانتقالها اليه ٠‏ هذا اذاكان ثموارثسواه لآن فائدة بقاء الاجارة 
استحقاق بقية الآجرة عفاذا لم يكن وارث سواه فلا معنى لاستحقاقه العوض على نفسه إلا أن 
يكون عل أبيه دين لغيره وقد مات مفلساً بعد أن أسافه الأجرة (ومنما)لواشترى طعا لميؤيرق 
رءوس نخله بشرط قطعه ثم اشترى أصله فى الحال , فهل يتخرسجانفساخ البيع فى الطلع علىهامرمن 
الوجبين لأنه بمازلة المنفعة لتبعه ف البيع أملا لأنه عين0)مستقلة» فيه تردد والمجروم به فى الكافى 
أنه لاينفسخ بغير خلاف . 
ل( القاعدة السادسة والثلاثو 4 

من استأجر عيناً ممن له ولاية الابجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فبل تنفسخ 
الاجارة هذا قسمان ؛ 

( أحدهما ) أن تكون إجارته بولاية محضة فان كان وكيلا عضاً فالكلام فى مو كله دونه 
(١)الذىفى‏ نسختنا فالجواب ان المالك ما جلك (») نسختنا : غيره . 
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وان كان مستقلا بالتصرف فان انتقات الولاية إلى غيره لم تنفسخ الاجارة لآن الولى الثافيةوم 
مقام الأول كا يقوم المالك الثاتى مقام الأول وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصى 
بلغ بعد ايحاره أو ايجار عقاره والمدة باقية ففى الانفساخ وجبان أشمرهما عدمهوهوقول القاضى 
وأعابه لأنه تصرف له تصرفا لازماً فلا ينفسخ ببلوغه لو زوجه أو باع عقاره (والثاق) ,نفس 
ذكرهف المغنى وجباً لانه أجره مدة لاولاية له عليه فيبا بالكليةفأشبهاجارة البطن الآول للوقف 
اذا انقرض قبل انقضاء المدة وفارق البيع لآ نه ينبرم فى الحال و تنقطع علقته(1) نعم لو كان بلوغه 
فىمدة الخيار ففيه نظر و كذا النكاح ينبرم من حينه ‏ ويستقرالمهر فيه بالدخول بخلاف الاجارة 
لآن اللأجرة تتقسط فيها على المدة ولا يستقر امالك فيها إلا باستيفاء المنافع ل 
فى المغنى وجماً آخر انه ان أجره هد ةيعم بلوغه فيبا قطعاً لم يصمح فى الزيادة (7)ويخرج الباق على 
تفريق الصفقة ونحوه ذكره صاحب التلخيص . 

( والقسم الثانى ) ان تكون اجارته بملك ثم تنتقل الى غيره وهو أنواع : 

( أحدها) أن تنتقل عنهإلىمن علك بالقبرمايستولىعليه , فتنفسخ الاجارة لكك المنافع الباقية 
منما ودخل تحت هذا اذا أجر مسلٍ شيئا ثم استولى عليه الكفار» واذا أجر الحربى شيئا لحرى 
3 استولى عليهالمسليون , أما إن أجر الحرنى شيئاً اسل أوذمى ثم استولى عايهالمسلمون فالاجارة 
باقية لآن المنافع ملك لمعصوم فلا تملك (وثانيبا) ان ينتقل الملك إلى من خلفه فى ماله . 
ويقوم مةامه ويتلقى الملك عنه فلا اعتراض له على عقوده بل هو منفذ لها *وذلك كالوارث 
والمشترى والمتبب والموضىله بالعين والروجة اذا أخذت العين صداقاأو أخذه الزوج رع 
عن خلع أو صككا أوغير ذلك (وثالثها ) أن يكونمزاحاً للاولفى الاستحقاق ومتاقياً للكعمن 
تلقاه الأول لكن لا<ق له فى العين إلا بعد انتباء استحقاقهكالبطن الثالى من أهل الوقف اذا 
أ البطن الأول ثم انقرض والاجارةقائمةوفيه وجبان ( احدهما )و هو ماقال القاضىف اجر دأنه 
قياس المذهب إنه لاتنفسخ لأن الثااى لا<ق له فى العين إلا بعده فهو كالوارث ( والثاى )وهو 
المذهب الصحيح وبدجزم القاضى فى خلافه ع وقال إنه ظاهر كلام أحمد وابنه أفىالحسين وحكياه 
عن أفىاسحاق بن شاقلا واختاره ابن عقيل وغيره أنه ينفسيخ لآن الطبقة الثانية تستحق العين 
جميع منافعها تلقياً عن الواقف بانقراض الطبقة الاأولى فلا حقللاولى فيه بعدانةراضهم خلاف 
الورثة فانهم لايتلقون عن مورثبم20)الا ماخافهفىملك: من الأموالولم يخلف هذه المنافع و-ق 


)١(‏ فى أسختنا : علته (مو)ى الزائد : د (م) نسختنا : موروثهم 
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المالك م ينقطع عن ميراثه بالكلية بل اه باقية ولذلك تقذى ديو له وتنفذ وصاياه من الشركد 
وهى ملكه على قوله الى 0 ت#قضى ديونه فكيف يعرض عليه فى تر فاته بنفسه , كم فهوكان 
يبلك التصرف“ قماله عل التابيد. بوقف عقاره والوصة به ويما تحدل ددر نه أبدا والموفوف 
عليه بخلافه في ذلك كله وخرج صاحب المغنى وجها آخر ببطلان العقد من أصله بناء على تفريق 
الصفقة كنا سبق لكن الآجرة ان كانت مةسطة على أشمر مدة الاجارة أو أعوامها فبى صفقات 
متعددة على أصح الوجهين فلا تبطل جميعابيطلانبعضها وان لم تكن مقسطة فبى صفقة واحدة 
فيطرد فيها الخلاف المذكور: 

واعلم أن فثبوت الوجهالأآول نظر ء لان القاضنى انما فرضه فا اذا أجرالموقوف عليه لكون 
النظر له مشروطا. وهذا بحل تردد أعنى اذا أجر مقتضى النظا 00 5 يلحق بالناظر العام 
فلا ينفسخ ءوته الاجارات أملا , فانمن أصحابنا المتأخرين من أله بالناظر العامفى ذلك و 0 
ْ المقطع اذا عر أقطاعه شم اثتقات عنه الل غيره بأقطاع ا 1 0 ( أن كون مزاحماً 
للاول لفان التام فى ع تلقى عنه اللاول لسيءق دوه وتقدمه عليه وهو المشترى للشقص 
المشفوع اذا أ » وقلنا بصحة تصصرفاته بالاجارة او غيرها م انتزعه اأشفيع وفيه ثلاثة رم 
(أحدها ( وهو مَاذْ ره صاحب المقنع لاتنفسخ الاجارة 2 لذن مإك المؤجر ثابت ولستحق 
الشفيع الاجرة دن 0 أخذه دنه إستحدق انتزاع العين والمافعة 5 فاذا فات ره لقع الى 
بدله وهو الآجرة هاهنا كما نقول فىالوقف اذا انتقل الى اليطن ااثانى ول تنفسخ اجارته انهم 
إستحقون اللاجرة من يوم الانتقال 0 وكذلك نص أحمد فرواية جعفر بن علد على مثل ذلك 
فبيع العين الأؤجرة وإن لتر إستحدق الاجرة عن حوين البيع » وهو لك لإآن المنافع فى مدة 
الاجارة غير مملوكة للبائع فلا يدخل فعقد البيع ويحاب عنه بأن البائع لك عوضها وهو 
الأاجرة ول إستقر بعدولوا نفسخ العقدار جعت المنافم أليه فاذاباع العين ولرستئن م م تكن تلك 
المتافع ولا عوضها مستحقا له لشوول البيبع للعين ومنافعها فيو م المشتزى مقام البائع فم كان 
إستحقه منها وهو استحدفاقه عوض المنافع 3 بقاء الاجارة وق رجوعبا اليه مع الانفساخ 
وهذا هو د الوجهين للاصاب وهو مثالنصاحد المذكورأولا « وما 5 رد ا[ 8 قبل ذلك 0 
رجوع المنافع الىالبا تع عند الانفساخ هوالذى د" ره صاب المغنى( والثانى) أنه تنفسخ الاجارة 
لقنن وهو ا به ف الحدرر 0 من وت حفه فى العين والمتنفعة فيملك انتزاع ل م 866 
من هوق بيده وفارق اجارة الوقف على وددلان الببطن الثانى لاحق لطم قبل انقراض الأول وهنا 


543/ 


حق الشفيع ثابت قبل ايجار المشترى فينفسخ بأخذه لسبق حقه ولهذا قانا على روايةأن تصرف 
المشترىمدة الخيار مراع فان فس لخ بطل , وايضا فلومتنفسخ الاجارةلوجب ضمان المنافع 
عل المشترئ) بأجرة المثل لا بالمسمى لان ضيان-لولة كما قلا ىق أحد الوجهين اذا أعتق عبده 
المستأجر زمه ضوان قيمة منافعه فيما بقى من المدة, والثالث أن الشفيع بالخيار بين أن يفسخ 
الاجارة أو يتركبا وهو ظاهركلام القاضى فى خلافه فىمسألة اعارة العارة وهو 0 
بيع المنافع »وأو , اع المشترى العين أ و بعضها كان (١‏ الشفيع يرا بين الاخذ ممن هو فى بده وبين 
الفسخ لياخذ من المشترى ٠‏ وخامسها )١(‏ ان ينفسيخ ملك المؤجر ويعود الىهن انق لالملك 0 منه 
فالمدزّوك دن ااذهت أن ن الاجارة لاتنفسخ إذلك لان فسخ العقد رفع له من <ينه لامن 
وصرح ا ل ره بانفساح التكاح لو در ثم ردها يعيب بن ا 
رفع للعقد من أصله : وقال القاضى وابن عقيل فخلافهما الفسخ بالعيب رفع للعقد من حينه 
والفسيخ بالخيار رفع للعقد من أصله لان الخيار يمع الازوم بالسكلية ولهذا بمنع معه من التصرف 
ف المبيع وثمنه بخلاف العيب . 


2 الا ان الك بعةوالثلا' تون‎ 1١ 


فىتوارد العقود ال#تلفة بعضها على بعض , وتداخل احكامها ويندرج را سن 1 
(منها) اذا رهنهشيئًا ثم أذن له ف الانتفاع به , فبل يصير عارية -الة الانتفاع أم لاقالالقاضى 
فىخلافه وابن عقيل فنظرياتهءوصاحب المننى والتلخيص يصيرمضمونا بالانتفاعلانذلك حقيقة 
العارية واوردابن عقيل فى نظرياته فوقت ضمانه احتمالين ( أحدههما )أنهلايصير مضمونا بدون 
لم فاع ( والثاى ) يصير مضمونا عجر دالقيض اذا قبضه على هذا الشرط , للانهصار ممسكا للعين 
لنفعة نفسه شرا به [وهل] يزول لزومه أم لا ينبى على أن اعارة| لاهن باذن المرتمنهل بزيلازوم 
الرهن ام لاوفيه طريقان (|-داهما) أنه على روايتين وهى طريقة انحر ر( والثانية ) ان اعاره 
نالمرتهن لم يزل اللزوم بخلاف غيره وهى طريقة المغنىوقال صاحب الحررفى شرح الهداية ظاهر 
كلام احمد.أنه لايصيرمضمو ناحال [و | يشهد له قول ابى بكر فىخلافه ثشرطمنفعة الرهن باطل وهو 
رهن كاله ( ومنها ) اذا اودعه شيئًا ثم اذن له فى الانتفاع به فقَال القاضى فى خلافه وابن عقيل 
فى نظر يانه وصاحب التخليص يصير مضمونا حالة الانتفاع لمصيره عارية حينئذ , قال ابن عقيل 


كد ف الاصول جيعها م ا الرابعة 6 
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ولا يضمن بالقبض قبل الانتفاع هاهنا لأنه لم بمسكه لمنفعة نفسه منفردا بل لمنفعته ومنفعة مالكه 
مخلاف الرهن ومن المتأخر ين من قال ظاهر كلام احمد أنه لايصير مضمونا ايضا كالرهن وفرق 
صاحب انحر بينهما ولا اخختلاف [هبنا] بين العقدين ف الجواز الا ان يكون مدة الانتفاع مؤقتة 
فيخرج فيبا وجه باللزوم من رواية لزوم العارية المؤقتة ( ومنها ) اذا اعاره شيبًا ليرهنه صح نص 
نص عليه ونقلان المنذر الاتفاق عليه ويكون مضمو ناعلى الراهن لآنه مستعير وأمانة عند المرتهن 
عليه واما اللزوم وعدمه فقال الاص<اب هو لازم بالنسبة الى الراهن والمالك لكن للمالك المطالبة 
بالافتكاك فاذا انفك زال الازوم فيرجع فيه المالك واستشمكل ذلك الحارتى وقال اما ان يكون لازما 
فلا بملك المالك المطالبة قبل الاجل وتكون العارية هنا لازمة لتعاق -ق الغير وحصول الضرر 
بالرجوع كما فالعارية كبناء <ائط ووضع خشب وشببها انتبى وصرح ابو الطاب فى انتصاره 
بعدم لزومه فان للدالك اتتزاعه (١)منيد‏ المرتهن فيبطلالرهن ( وهنها ) لوأعاره شيئائم رهنهعنده 
فقال ابو البركاتفى الشرح قياس المذهب صمته ويسقط ضمان العارية لآنما ليست لازمة وعقد 
هذه الامانة لاز مثم أخذه من ولام الامام احمدفى ور ود عقد الاعارة على الرهن كاسبقو يتخرج 
فى هذه المسألة مافى :لك ( ومنها ) ورود عقد الرهن على ااخصب فيصح عندنا ذكره ابو بكر 
والقاضى و ببرأ به الغاصب وكذا لو أودعه عندهاو اعاره اياه او استأجره لخياطته او نوها ذكره 
ابو الخطاب وغيره وذكر القاضى فى خلافه فيما اذا استأجر[ه] لخياطته ونحوها هل يبرأبه على 
وجبين » وذكر هوف المجرد وابن عقيل ف الفصول فاضا ربةاذا جعل امالك المخصوبمعالغاصب 


مضاربة صح وم يبرأمن ضمانه الى ان يدفعه ثمنا فما يشمترى به فيبرأ حينئذ من الضمان وعلى قول 
ان المطلان برأ ف الخال ( ومنها ) ره نالمبيع المضمون على البائع قبل قبضه على ثمنه اوغيرهاذا 
قيل لصحته زول به الضماتف على فس الف قبلبا لإآان يده صارت بد ارتهان 0 ومنبا ( لوقال 
الراهن اردق ان جنتك حقك لل وقت اكذا والا فالرهن لك اكيت وقبل ذلك فهو 


امانة عنده الى ذلك الوقت , ثم يصير مضموناء لآن قبضه صار بعقد فاسد ذكره القاضى وابن 


عقيل والمنصوص عن أحمد ف رواية محمد ادن بن هروث أنه لايضمنه حال ذكره القاضى 

فالخللاف لآن الشرط القسد فيصير وجوده ك3 ) ومنها ( لو كانتب المدبر أو دو المكاتب 

صحَ نص عليه » ثم امات السيد ولم يود العبدمن الكتابة شيئا عتق بالتدييرمن الثاشثوهل يكون 

كسية له االو عتق فى <ياة القيْد وهو مكاتب اولاورثه كعتقه بالتد بير على وجبين » وهكذا ّ 
)00( فى نسختنا انتزاحه : 
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الاستلاة والكتا 3 2 ونقل 1 ِ الحم عن أحد 8 يدل على بطللان القد بير بالكتابة بثأء على 
ان التد بير وصية فيطل بالكتابة 


0 القاعدة الثامنة والثلاثون ) 


فم اذا وصل بألفاظ العقود ماخ رجما عن موضوع,ا فهل نفسد العقد بذك أو بجعل كنا يقعما 
يمكن صهته على ذلك الوجه ع فيه خلاف ياتفت الى أن المخاب هل هو اللفظ او المعنى ؛ ويتخرج على 
ذلك مشائل : 

(منها ( لواعاره شيئًا وشرط عليه العوض فهل لصح املا علىو +جبتن( احدههما) يصح كن 
0 الفرضص فيماك بالقيضص اذاكان مكيلااو موزوناذ ره ابوالخطابقى انتصاره 2 وكذلك 
0 القاضى فى خلافه وابو الخطاب فى موضع دن راو المشائل اله لصح عندنا شرط العوض 
فى العاريةكما يصح شرط العوض فالهبة لان العار يةهبة منفعة ولانفسد بذك مع أن القاضىقرر أن 
الهية المشر وطفماالعوض ليست بيعا وانما ا هيةتارة تكونتبرعاونارة تكون بعوض ء وكذلك العتق 
ولايخر جان منموضوع,اذكذلك العار 4 وهذا مه (والثان )انها تفسد بذلك وجعله 
ابو الخطاب فى موضع ينادان امرض رم حورو تسا روك ليطن لقا ار معنن 
على أن يعيره الآخر فرسه فبى اجارة فاسدة غير مضمونةفهذ(1) رجوعالىانما كناية فىعقداخر 
والفساد اماان كون ال عقد ف عقد اك 0 لعدم تقدير المنفعتين وعليهخرجه كان 
وقال وكذلك او قال ارك عيدى لتهمونه او 3 لتعله,ا وهذا مم ال ان مؤلة العارية على 
المالك وقد م الحلوافى ف التبصرة 0 على المستعير ) ومنها )أو قال+ذهذا امال مضارية والريح 
كله لك 9 3 فقّال القاضى وابن عقيل هى مضارية ؤاسدة استحدق فيما اجرة الدلّ 0 وكذلكقال 
صاحب المذنى لكنه قال لايستحق شيئًا فى الصورة الثانية لأنه دخل على ان لا ثىء له 
وركى ب4 » وقال ابن عقيل ق ع 0 المساقاة «( وقال قَْ المغنى ف موضع آخر أنه ابضاع 
0-0 فراعى الحم دون الافظط وعللى هذا فيكون ف الصورة الاولى قرضاأ ) ومنها ) أو كر 
المكيل او الموزوناوالنقود اوالفلوسوم يذكر ما يست جرها له فال القاضى فى خلافه فى الاجارات(؟) 
2 ويكون قرضا وله( وجده 0-1 أن لابصحر ومنها ) أو اجره الارض بثاث مايخرج منهامن 


زرع نص احمد على ته واختاف الاصحاب ف معناه فقال القاضى هى اجارة على حد المزارعة 


)0 وهذا :د (؟١)‏ نسختنا : العبادات (م) ولنا:د 
2 م0 5 قو اعد « 








تصم بافظ الاجارة وحكمباحكمها , وقال ابو الخطاب وابن عقيل وصاحب المغنى هى مزارعة 
بلفظ الاجارة فنصح على قولنا يجوز ان يكون البذر من العامل وإلافلا ( ومنب ) لو اسم فى ثىء 
حالا فهل يصح كر ن ببعا اولا يصمح فيهوجهان (احدهما )وهو ظاهر كلام احمدفروارةالمروذى 
لايصح البيع بافظ السلم (والثاى) يمسقاله القاضى فى موضع مر خلافه (ومنها )اذا قالانت على 
حراماعنى بهالطلاق وقاناا حرام صرح ف الظارفبل بلغو تفسيره ويكون ظبارا أو يصو يكون طلاقا 
على روابتين ( ومنها ) لوقال له فى دين السلم صالمنى منه على مثل الثمن قال القاضى يصح ويكون 
اقالة وقال هو وابن عقيل لاجوز بيع الدين من الغريم مثله لآنه نفس حقه فيخرج فى المسالة 
وجبان التفانا الى الافظ والمعنى . 
١‏ القاء-دة التاسعة واللاثون » 

فى انعقادالعةودبالكناياتو اختلاف لاصتاب فى ذلك . فقال القاضى : فىمواضع لاحكناية 
الافى الطلاق والعتاق وسائر العقود لاكناية فيبا, وذكر ابو الطاب فى الانتصار وه وزاد 
ولاحل العقود بالكناياتغير النكاحوالرق » وقال فىموضع آخرمنه تدخل السكنايات ف ساثرالعقود 
سوى النكاح لا شتراط الشهادة عليه وهى لاتقع على النية وأشار اليه صاحب المغنى ايضا وكلام 
كثير من الاداب يدلعليه , وهل المعاطاةالتى ينعقد بها البيع والهبةوحوهها الا كنايات وكذلك 


كناياتالوقف تنعقدبه فىالباطن صرح به الحلوانى» وقد تقدم فى القاعدة التىقبلبا كثير من فروع 
هذه القاعدة ( ومنها ) لو أجره عيئا بلفظ البيع ففى الصحة وجبان . وقال صاحب التلخيص ان 
أضاف البيع الى العينلم بيصم والوجبان فى اضافتها الى المنفعة ( ومنها ) الرجعة بالكنايات ان 


اشترطنا الاشهاد عليم! لم .يصح والا فوجبان وأطلق صاحب الترغيب وغيرهالوجرين 00و الأولى 
ل ل كك صداقك خعله ان حامد كناية ولم يعقدبه النكاح 
<تى يول وتزوجتك وقال القاضى هو صرح بقّريئة ذكرالصداق فان الصربح قد يكون مجازا اذا 
اشتبر وتبادر فهمه ولو مع القرينة وفسره القاضى بأنه الظاهر ولا يششترط ان يكون نصا وكلام 
احمد صرب فى ان هذا اللفظ كناية فانه قال فى رواية صالم اذا قال إجعءل عتقك: صداقك او 
قال صداقك عتقك كل ذلاك جائز اذا كانت له نية فنيته تصرح باعتيار النية اه القاضى 0 0 
بع دجدا وحك ناك نص احمدعلى ما إذا قال الخاطب ال ولى | زوجت وليتك قالنعم و (قال] للمتزوجاقبات 
ةك 





2.3 
ل ل ا 
قال نعم ان التكاح ينعقديه » وذكره الخرق ونعم ههنا كناية لآن التقدير عم زوجت ولعم قبلت» 
واكثر مايقال امماصر محة ف الاعلام حصول الانشماء فالانشاء اتما استفيد منها وليس فيها من ألفاظ 
صرح الانشاء ثىء فيكو ن كنا اه عن لفظ النكاح وقبوله . 
2 الفاععدة الأربعون 4 
الأحكام المتعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان : 
) أحدها )ما يتعاق الحم فيه ملك واحد ذاذا زال ذلك الماك سقط الحم وصورذلك كثيرة : 
( منها ) الاجارة ثن 0 8 مدة ؤزال ملك صاحبه عنه بتملك قهرى يشءمل العين 
والمنفعة ثم عاد الى ملكالمؤجرو المدة باقية لم تعد الاجارة هذا هو الظاهر لان ملك المستأجر 
اك عن المنافم وثبت له الرجوع على المالك بقسطه من الاجرة فاذا استوفاه مله 0 سق له حق 
فتعود العين منافعها ملكا المؤجر اما انم سرف مثا فقد سبق نظائرها فقاعدة من تعذر 


عليه الأصل واستقر حقه فى البدل شم وجد الاصل فب<تمل وجهين واللاظبر هنا عندم استحقاق 


المنافع لآن حقه سقط منها وانتقل الى بدها ( ومنها ) الاعارة فلو أعاره شيئاً “مزال ملكة عنه 
ثم عاد لم تعد الاعارة ( ومنها ) الوصية تبطل بازالة الملك ولاتعود بعوده 
( النوع الثانى ) ما يتعلق الحم فيه بنفس العين من حيث هى تعلق لازماً لامختص تعاقه مملك 


دون ملك وله )١(‏ صور. 

( مها ) الرهن فاذا رهن عيئاً رهنا لازما ثم زال ملكة عنها بغير اختياره ثم عاد فالرهن باق 
حاله للانه وثيقة لازمة للعين فلا تنفك بتبدل الاملاك كأرش الجناية غير ان الأآرش لازم 
لرقبة الجانى بدون القبض والرهن لايازم أولا يصح بدون القبض , وذكر اللاصاب صوراً 
يعود فيها الرهن بعود الماك : 

(منها ) لو سيا الكفار العبد المرهون ثم استتقذ منهم عاد رهنا تحاله نص عليه الامام احمد 
( ومنها ) لو تخمر العصيرالمرتمن ثم تخلل فانه يعود رهناكا كان[و] كذلكيعود الرهن بعدزواله 
وان كان ملك الراهن باقباً عليه فومواضع . 

( منها ) لو صالحه من دين الرهن عبل مايشترط قبضه ف الجاس صم لصاح وبرئت ذمته من 
الددين وزال الر 

)١(‏ ولها: نسختنا 
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أبو بكر إنه انعاد الرهن الى الزاهن بطل الرهن فان عاد اليه عاد رهنا كما كان وفى كلام احمد 
موه تارك كاعر نان عقيل عل أنه بطل ازومه لانه لو بطل بالكلية لم يعد بدون عقدد 
وهذا باطل مسألة الصاح وقد وافقًا عليها و الظاهر أنالرهن لايبطلبعدازومه بدون رضىاطرتمن . 
(ومن صور هذا النوع ) المكاتب فان المكاتبةعقد لازم ثابت فالرقبة فلايسةط بانتقال الملك 
فيه ( ومنها ) الاضحية المعيئة فان الق ثابت فيرقيتها لازول بدون اختيار امالك فاذا تعيبت 
ا نك راك اليك عادت أضصحية كما كانت ذكره ابن عقيل فعمده (ومنها) 
التدبير على احدى الروايتين ( ومنها )رجوع الزوج فنصف الصداق. بعد الفرقة فانه يستحقه 
سواءكان قد زال ملك الروجة عنه ثم عاد اد بول لآن حقه متعاق بعينه ( ومنها ) عروض 
التجارة اذا خرجت عن ملك بغير اختياره ثم عادت فانه لا,نقطع الهو ل بذلك 5 اذا مخهر 
العصير ثم تخلل ذكره ابن عقيل وغيره ( وم' اا ا م 
7 0 لهال ى :وجد على المذهب الصحيح (ومنها ) صفة العتق نعود بعود ملك الرقيق 
شيرالروايتين وفى الأخرى .لاتعود اذا وجدت الصفة بعد ز وال الملك وفرق القاضى بين 
1 والعتاق بأن ملك الرقيق لاييينى فيه أحد الملكين على الآخر بخلاف التكاح فانه يبنى 
في هأحد الملكين على الآخر فى عدد الطلاق عل الصحيح وهذا التفريق لاأثر لهاذ ل وكانمعتبر الم 
إشترط لعدم الحنث وجود الصفة فى غير الملك (وهنم (١‏ تالف لا متننع بزوال الماك اذا م 
يدل على الرضى وهاهنا صور تاف فى الحاقها با<د النوعين وهى محتملة . 


فنها) رجوع الات فيا وهنه لولده اذا ره الارن عن مالكه م عاد اليه فيل سقط حقه 


هن الرجوع أم لا) ومنها) رجوعغريم المفايك ف السلعة التى وجدها بعينها وكان الغا سقداخر جبا 


عن ملكه ثم عادت اليه وفى المسألتين ثلاثة أوجه احدهالا<ق لما فيها لآن حقهمامتعاق بالعقد 

الأول المتاقىعنهما (والثانى ) غير متا عنهما فلا يستحقان فيه رجوعا (والثانى) لماالرجوع نظر الى ' 
انحةبمائابت فالعين وهى مو جو دةفأشبهالر د بالديب ( والثالث)ان عاد مالك جديدسقط حقبماوان 

عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع لآآن املك العائد بالفسخ تابع للملك الأول فانالفسيح رفع للعقد 

الحادث فيعود الك 5 كان زو منها ) الفراش فاذا وطىء أمة ثم باعبا ووطىء اختها بالمللك ثم 

عادتالآولى الى ملك فبل يعود الفراش ام لا على وجهين » اشورهما انه يعود وهو المنصوص 

فيجب عليه اجتنابهما حتى بحرم احديهما ؛ والثانى له استدام-ة استف راش الثانية وحتنب الراجعة 

لوال الفراش فيها بزوال الملكوهواختيار صاحب احرر . 








إالقاعدة الحادية والآربعون ) 


ذا عاق بن قن تعلتا لازما فأتلقبا من بلزمه الضمان فبل دءود الق ال البدلالمأخوذ من غير 
عقدآخر فيه خلاف , ويتخرج على ذلك مسائل: 

( منها ) لو أتاف الرهن متاف وأخذت قيمته فظ اهركلامهم ألم | تكونرهنا بمجرد الاخذوفرع 
القاضى على ذلك ان الوكل فى بيع المشلف ملك بيع البدل المأخوذ بغير اذنجديد وخالفه صاحب 
الكافى والتلخيص ع وظاهر كلام إلى الخطاب ف الانتصار فى مسألةابدال اللاضحية أنهلايصير رهنا 
الا بجعل الراهن ( ومنها ) الوقف اذا أتلفه متناف وأخذت قيمته فاشترى بابدله فبل يصير وقفا 
بدون انشماء الوقف عليه من الناظر حك عض الاصحعاب فذلك وجبين (ومنها) اذا أتل ف الااضحية 
متاف وأخذت منهالقيمة أوباعبا من أوجبهاثم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلها فبل تصير متعيئة »جرد 
الشراء يتخرج على وجبين ( ومنها ) الموصى له بعين اذا اتلفها متلف بعد الموت(1) وقبل القبول 


خقه باق فىبدها . 
2 الا ده الثانية والاربعون « 


فى أداء الواجبات المالية وهى منقسمة الى دين وعين فأما الدينفلا يجب أداؤه بدون مطالبة 
المستحق اذا كانآدميا حتى ذكر ان عقيلف جواز السفر قبل المطالبةوجبين ع وهذا مالم يك نقدعين 
له وقتا للوفاء فأما ان عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغى ان >وز تأخيره عنه لآآنه لا فائدة للتوقيت إلا 
وجوب الآداء فيه بدونمطالبة » فان تعين ألو فاءفيه اولا كالمطالبةبه 5 | ان كان الدين لله عزوجل 
اد ذه انان كل الفور لتوجه الأهر بأدائه من الله عز وجل ع وذخل فى ذلك الزكاة 
والكفارات والنذور وقد نص أحمد على اجبار المظاهر على الكفارة فى رواية ابن هاقء وأما 
العين فانواع : 

(منها) اللأمانات التى حصات فيد المؤ تمن نرضى صاحبها فلا يحب أداؤها الا بعد المطالبة منه 
مكل فى ذلك الوديعة وح إإك أموال الشركة والمضار بة والوكالة مع بقاء عةقودها ( ومنها) 
الآمانات الخحاصلة فىيده بدون رضى أصحاءمافيجب البادرة الى ردها مع العلل بمستحقها والقكن 
منه ولا يجوز التأخير9) مع القدرةودخل فىذلكاللةقطة اذا على صاحبماوالوديعة والاضاربةوالرهن 


)0 نسختا الدار : اذا اتلفها متاف يعد الموت (») نسختنا : التأخر 








8 
ونحوها اذامات الموتمن وانتقات الى وارثه فانه لايجوز له الامساك بدون ا ذنلان المالك برض 
بود وكذ من اطارت الريح ثوباالىدارهلغيرهلا يجوز له الامساك مع العلم بصاحبه ثم ان كثيرا 
من الأاكهاب قالوا ههناالواجب الرد وصرحكثير منهم بان الواجب أحد شيئين اما الردأوالاعلام 
6ق القن وار وار ع ورك ذكره ابن عقيل وهو هراد غيرثم لأآن مؤنة الرد لاتجب 
عليه وإتما الواجب القكين من اللاخذ ثم ان الثوب هل يحصل ف يده بسقوطه فداره من 
غير امساك له أم لا ؛ قال القاضى لاحصل فى بده بذلك وخالف ابن عقيل والخلاف هنا منزل على 
الخلاف فماحصل فى أرضه من المباحاتهل يملكبا يذلك أم لا, و كذلك حك الآمانات إذا فسخها 
المالك كالوديعةوالوؤالة والشركة والمضار بة يبحب الرد على الفور لزوال الائنمان صرح به القاضى 
ف خلافه ؛ وسواء كان الفسيخفىحضيرة الآمين اوغيبته وظاهر كلامهأنه يحب فعل الرد فان العلل 
هنا حاصل للمالك و كذلك جعل ضمان از كاة مبنياً على حصوطا فى يده بغيررضىالمستدق وأوجب 
عليه البداءة بالدفع وقاسها على اللفظةو نوها فدل على ان فعل الدفع فى هذه الاعيان عنده واجب 
وعل قياس ذلك الرهن بعداستيفاء الدين والعي نال موجرةبعدا نقضاء المدة » وذكر طائفة من الإاحتاب 
فى العين المؤجرة انه لايحب عل المستأجر فعل الرد ومنهممن ذكر فىالرهن ذلك وسيأقف القاعدة 
التى تليها وأما اللاعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها فالأاظبر أنها منهذا القبيل لآن المللك لم برض 
بابقائها فى بدالآخر فيجب القكين من الاخذ ابتداء بدليل أنه لايجوزعندنا حيس المبيع على الثمن 
وذكر ابن عقيل فى الصداق أنهاذا لف قبل المطالية أو بعدها قبل المسكن من الأاداء انه لايضمن 
كسار الامالات وقاسه على من اطارت الرع إلى داره ثوبا ؛ و هذا الكلام فيه نظر فان الثوب 
لأسف ضمانة على المطالبة لكن مراده والله أعلم أن العلم يكني فتى كان المالك عالاً و لم يطلب فلا 
ضمان أذا لم يكن مونة الرد واجبة على من هو عنده وهذا أحسن (ومنها) الأعيانالمضمونة قتتجب 
المجادرة إلى الرد بكل حال وسواء ؤان حصوهًا فى .يده بفعل مباح أو حظور أو بغير فعله فالاول 
كالعوارى نبجب ردها اذا استوقى منهأ الغرض المستعار له قاله الأاداب وهذا اذا انتبى قدر الانتفاع 
الملأذون فيه متوجه وسواء طالب المالك أو م طالب لأانها من قبيل المضمو نات فبىشبيرة بالمفصوب 
وكذلك ِ المقبوض للسوم ويستثتى من ذلك المبيع المضمون عل بائعه فلا يحب عليه سوى 
تمبيزه وتمكين المشارى من قبضه لان نقله على المشتر ى دون البائع , والثانىكالمةصوب والمقبوض 
بعقد فاسد ونحوهما , والثالث كالزكاة اذا قلناتجي رالعين فتجب المبادرة الى الدفع الىا لستعحق 

مع القدرة عليه من غير ضرر لانها من قبيل المضمو نات عندنا وكذ لك الصيد اذا اخرم وهو فى 





بده 3 حصل ف بده يعد الاحرام لغير فعل مئه ٠‏ 
لإ القاعدة الثالثة والأربءونف 4 


فهايضمن من الأاعيان بالعقد أو باليد القابض لال غيره , لاخلو اما يقضبهباذنه أو بغير 
اذنه فان قبضه بغير اذنه فان استند الى اذن شر عى كاللقطة لويضمن وكذا ان استند الى اذن عرفى 
كالمنةذ لال غيره من الناف ونحوه وحى فالتاخيص وجهاً بضمان هذا وفيه بعد ونص احمد على 
أن من أخذ عبداً آبقاً ليرده فأبق منه فلاضمان عليه لكن قد يقال هنا اذن شرعى فىأخذ الآبق 
أرده وان خلا عزنذلك كله فهو متعد وعليه الضمان ف ابجملة هذا اذا كان أصل القبض غير مستتد 
آل (ذن ماران 2 اسراف قبض من غير اذن فى الاستدامة فبهنا ثلاثة أقسام : 
١‏ أحدها ) أ ن يكون عقد على 6 لازما يشل الملك فيه به ولم يقيضه المالك بعد ذان 
كان متنعاً من تسليمه فهو غاصب الا حيث و النسطا بم كتسليم العوض على وجه 
1 أو لكونه رهنا عنده أو لاستثنائه منفعته مدة واذلم يكن تنما من التسليم بل باذلا له فلا ضمان 
عليه على ظاهر المذهب الا أن 0 المعقود عليه مهم الم تين بعد كقفيز من صبرة فان عليه 
ضمانه ف اجملة و بماذا خرج من ضمانه قال الخرق والأّاصها ب لابزول ضمانه بدون قيض المشترى 
وهل بحضل القبض بمجرد التخلية معالعييز أ و لاحصل بدون النقل فها ينقل على روايتين فان 
اعدر | النقل امتد (0 الضمان اليه وهل يسقط بتفريط المشترى ف النقل على وجبين أشبرهما أنه 
يسقط به والثانى لاسقط حتى يوجد النقل بكلحال , وذكر القاضى فخلزف ماله الجوائح 
4 لاه هر كلام أحمد وفيه بعد “م وجد أنه م وم صرحا عن احمد فى الأرة المشتراةقبل صلاحها 
بشرط اله لع اذك رها المشترى حتى تلفت جائحة قبل صلاحها أن امن ضمان البائع معللا 
ا نها فىملك البائع وفى حكه (7) نقله عنه الحسن بن ثواب وان اعتبرنا التخلية مع التمييز وهو 
الصحيح فلا نه حصل به التمكن من القبض وهذا ينتقل الضهان فبيع اللاء يان المتميزة بمجرد 
الفقد ع[ الدهث مسرل لك ن من القبض ء ولعل اشتر اط النقل انمايخرج عل الرواية الآأخرى 
وهى ضما نجميع | الاعيان| قبل القبض فلا ينتقل الضوان [هنا] الاحقيقة القبض دون القكن منهوالأاول 
أظبر لآن الذى يحب على البائع التمييز والتخلية وهو التسليم فاما النققل فواجب على المشترى 


)١1(‏ ف ١١ل‏ استند الضمان . وى الا اسند , (0) فيهما : خله .فى 70١‏ . التمسكين 





ٌ 4 


نا لملك البائع هن ماله فيكون بتركه مفرطا فينتقل الضمان اليه ويشهد له شراء الثمر 
فى رءوس النخل فان الضمان يتتقل فيه “جرد انتهاء الثمر الى أوان أخذه وصلاحيته له سواء 
قطعه(1)المشترى أوليةهاعه على الصديم وللكن هل يعتبر لاثتةال الضمان التمكن من القطع أم لا 
خرجبها ابن عقيل على وجهين من الركاة ورجح عدماءتيار التمكن والذى عليه القاضى واللاكثرون 
اقثار اللمكن من النقل ف جميع الاعانر فلاءزال فى ضمان !١‏ بائع حق . فصل فلكن المقا دن 
النقل وصرح 0 0 ذلك:وأنه يضمن الاعيان 0 مجرد العقد سواء كن من 
القيضص أو لرتمكن فال فمسألة الو ا” أ وكذلك حك المملوك بصاح أ و خلع أر عراف ؟ 
( القسم الثانى ) أن يعقد عليه 00 الى يد المعقود له ثم ينتهى ودار بنفسخ وهو 
ارعارة )” 
( أحدهما ) أن يكونعقد معاوضة كالبيع اذا اتفسيخ بعد قبضه بعيب أوخيار والعينال-تأجرة 
اذا انتهت المدة أو العين التى أصدقما المرأة وأقيضها ثم طلقما قبل الدخول ( والثاى) أرنف 
يكون غير معاوضة كعقد الرهن اذا وف الدين و كعقد الشركة والمضاربة والوديعة والو كالة اذا 


فسخ العقد والمالفى أبديهم نأما عةود المءاوضات فيتوجه فيها للاتاب وجوه (أحدها) أن ٍ 
الضمان عد زوال لعفل ّ ضهان الما لك الآاول قبا 
العقد مضهو'ا له والا فلا وهى طريقة أبى الخطا ب وصاحب الكاى فى آخرين اعتيا 1 الاحد 


بل التسام فان كان همض ونا عليه كان بعد انتباء 
الضمانين بالآخر فعلى هذا ان كان عوضاً فى بيع 0 نكاح وكان متميزا لم يضمن على الصحيح 
وان كان غير متمبز ضمن وان كان فاجارة ضمن بكل حال ( والوجه الثانى ) ان كان اتتهاء 
العقد سيب يستقل به منهو فىيده كفسخ المقشترىأو يشارك فيه الآخركالفسخ منهما فروضامن 
له لأنه سيب الى جعل ماك غيره فىيده وان استقل به الآخر كفسخ البائع وطلاق الزوج 
فلا ضمان لأانه حصل فىيد هذا بغير سببمنه ولا عدوان فرو كا لو ألقى ثوبه فى دارةبغير أمره 
وهذا الوجه ظاهر ماذكره صاحب المغنى فى مسألة الصداق وعلى هذا يتوجه ضمان العين الأؤجرة 
بعد انتهاء المدة لآنه تسب الى رفع العقد مع المؤجر , ووجه أن الاذن فالقبض انما كان لازما 
للوجوب الدفع للبلك وهذا ,تملك ااشترى والمستاجر أخسذه بدون اذنه فبعد زوال الملك 
لايوجد اذن سابق ولا لاق ولو قدر وجود الاذن فى القبض فاتما أذن فى قيض ماملك عل 
فلا يكون اذناً فقبض ملك هو ( والوجه الثالث ) حك الضمان بعد الفسخ حكم ماقبله فان 


)0 ا 








اه 
كان مضمونافبو مضمون والا فلا يكون البيع بعد فسخه مضهونا لانه كان مضهونا على المشترى 
حك |العقدولا] زول الضهان ا لفسمخ مرح ذلك القاضى ف خلافه ومقتطى هذا ضهان الصداق 
عل المرأة وهو ظاهر كلام صا<ب ال#رر وأنه لاضهان فى الاجارة لآن العين لم تكن مضمونة 
بذلك القاضى وغيره يو جه بان المبيع والصداق اما أقبضهلانتقال 5 عنه خلاف 


من قبل 0 
اماك فكان اذنا فى قبن ملكه خلاف الآاول حق 


العين المستأجرة فانه أقبضها مع علمه بانم 
قال القاضى وابو الطاب لو غجل أجرتها ثم انفسخت قبل انتهاء المدة فله حسها حى يستوق 
اللاجرة ولايكون ضامنا 

( والوجه الرابع ) أنه لاضمان فى ايع ويكون المبيع بعد فسخه أمانة حضة صرح بذلك 
ار الشف فى الانتصار للانه حصل نضحت يده ملك غيره بغير عدون فلم يضمئه كا لو أطارت 
ااريع اليه ثوبا وكذلك اختاره القاضى فالمجرد وابنعقيل فى الصداق بعد الطلاق 

, ال ا الس العقد أو يطلق الروج ؛ وبين ان ينفسخ العقد‎ ١ 
ففى الآول يكون أمانة مضة لآن حك المالك ارتفع وعاد ملكا للاأول ؛ وف الفسخ يكون‎ 
بغي رعقد أوعلى وجه السوم فى صورة‎ )١( مضمونا لآن الفسخ يرفع حك العقد بالكليةففصير مضمونآ‎ 
البييع وين صرح بذلك الآنجى فى النهاية وصاحبالتلخيص وهو ظاهر كلام ابن عقيل‎ 
اقبل الفسخ ولعده بالقيمة لار تفاع العقد‎ 


فى مسائل اارد بالعيب وصرح بانه يضمن نقصه فيه 
[الى] كاه 


رح لواف رجه للدم درواتال االائر كن اامسييوهم 


عليه فخرج فيه نقص فقال الدافم ولاه واعطنى غيزه فقال 5 ولك حتى أبدله لك فضاع الدينار 


ذقَال ما أعلم عليه شيا انما هو الساعة م ومن , فيحتمل 4 يكون م أده أن المفسوح لعيب بعد 


فسدخه أمانة 2 وحتمل 0 لك يكون انما جعله ا" ير المعطى امسا 1 لهفرو كا يداعه منه 


( والنوع الثانى )عةود3)الشر كات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتبت أو 
انفسخت واهية اذارجع فيهاالآب.أوقليجوازفسخمامطاقاً كاأفى بهاأشيخ تقى الد.ين ففم,اوجهان 5 


010 أ<دهها ( 8 غير ماده صرح به القاضى وابن عقيل فى الرهن ا لايجب‎ ١ 


صاحيه استص<ا , لللاذن السابق والائتمان 57 صر-وا 4 قَْ الاجارة وكذإك 2 ب4 القاضى 


)١(‏ مقبوضا (؟) نسختا الدار . الامانات 


دم م-قواعد » 





مه 


وأبو الخطاب فى خلافيهما فيبقية العقود ااسماة وأنها تقى أمانة 5ا اوأطارت اارخ الى داره 
وثوبآء هذا يحتمل أنه مع عل المالك بالحال لايجب الدفع لآن الواجب 0 اليه 
كا تقدم ٠‏ والفرق بين عةود الأمانات الحضة والمءاوضاتأن المعاوضات تضمن بالعقدوبالةرض 
ذاذا كان عقدها مض_ءناً كان فسخها كذلك وعقود الآمانات لاتضمن بالعقد فكذإك بالفسخ 

(والوجه الثاى) أنه يصيرهشوو نا إنلم ببادر الى الدفم الى المالك كن أطارت اريم إلى داره 
وبا وصرح به القاضى فى «وضع آخرهنخلافه ف الوديعة والوكالة وكلام القاضىوابنعقيل يشعر 


بالفرق بين الودبعة والرهن فانهما علد كرون ااه بأنه ما (5 ووثيقة فاذا زالت ااوثيقة 


4 مت الا اله 6 أو كان عنده و دلعة فاذن له فىبعها ثم نهآه وهذا التعليلمقتضاه الفرقبينالوديعة 

و بن الشركة والمضارمةوالوكالة لآن هذه العقودكلبا مشتملة على ا تمانو تصرففاذا زال التصرف 
بقَى الاثتمان ضخللاف الوديعة فانه ليس فيها غير ائتّهان رد فاذا زال صار ضامن رح المغصوب 
اذا ابرأ المالك الغاصب من ضمانها ها ذكرنا . 


(القسمالثالث) أ تحصل ف يده كين مات موروثه وعنده وديعةأو شر أرمضارلة 


فاتقات الى يده فلا جور له الامساك بدون اعلام المالك يا سبق لآن المالك لم يأتمنه , وقدنص 
احد فى رواية ان هانىء فى الرهن انه لاإيقر فى بد الوصى حتى يقره الحا 0 فى بده فان تلفت كدت 
بده قبل العسكن من الاداء فلا ضمان لعدمالتفر يط , وكا لو تلفت اللقطةقبل ظرورالمالك, و يتخرج 
وجه آخخر بالضمان م خرجه ابن عقيلفى الببع » وان تلفت بعده فالمشهو رالضمان لتعديه بترك |أرد 
مع امكانه وهو غير موتمن , وحكى صاحب المقنع وجباً آخر وأشار اليه صاحب التلخريص انه 
لاضمان ويكون أمانة عندميا لو انقضت مدة الاجارة ثم تلفت العين عند المستأ جر(؟) ويينه) فرق 
ذان المستأجر مستصحب للاذن فى القبض بخلاف هذا وكذلك حم من أطارت الرح الى بيته 
ثوباً كنا سبق ووقع فى بعض كلام القاضى أنها أمانة عنده ولعل مر اده مع عل المالك وامسا كدعن 
المطالبة فيكون تقريراً : ولو دخل حيوان لغيره أو عبد له إلى داره فعليه أن يخر جه ليذه بك جاه 


لان يدهلم تثبت عليبه! مخلاف الثوب ذكرهابن عقيل 


)١(‏ التمكين:د )١(‏ فى ١١ل‏ فاه وثيقة () بيد :د 





0 
رالا ماقيض من ما 5 بعقد لا يحصل 4 املك فثلا نك أقسام 


(أحدها) 2ه م قه كالما 2 فو قف رن ار 1ن ١‏ قاروا للان| ردك 
اا عا قَ ١‏ 0 وقبض |! عين وقم دمن حيث الازوم فو كقيض الاضطر م ال غيره لاحيا ء نفسكه 
لاسقط عنه الضمان لان اذن الشرع تعاق باحياء ثفسيه وجاء الاذن 0 الاتللاف من باب الازوم 
ولو وهيه ا 03 عين ثم أاقيضه العين كلما ففى ا والفصولكون نصيرث اليك وديعة 
عنده واستدرك_ذللك ابن عقيل قفاو نه وقال بل هو عارية حيث قبضه ليتتفع به بلاعوض وهذا 
ص ح ان 0 0 له فى الانتفاع به 0 أ ما إن طاب و كر في إجارة وأنلم اه ف 
0 تفاع 0 2 الحفظط فودلعة ولو قال[ حد ال 0 للعيد المعمترك كت حيمس على ا 1 
م لعدق الور الأول منهما ويكون ف يد || ثالى010) عارية فاذا مات عاق ذكره الها ذى ف 0 


(القسم | 0 اه احة انا الك . خادة كالمودع فهو أمين خض لكن اذا تلفت الوديعة من 
بين ماله ففى ضمانه خلاف ثفن الاكداب من 40 نيه على أنقوله هل يقبل فى ذلك أم لِء ( 0 من 


يقول تلفها من بين ماله امارة على تفر إطه فيها وقد فرق أحمد بين العارية والوديعة 3 اليد فى 


العاربة آخذة وفى الوديعة معاطاة () وهو برجع الى تعيين جبة المصاحة فيبما وكذلك الوصى 
والوكيل بذير جعل <تىل وكاناه دين وعليه[دين] فوكله فى قبضمالله وأذن له أنيستوف حقه منه 
فتاف المال قبل استيفائه فانه لايضدنه نص عليه أحمد فى رواية مثنى الآنبارى 
(القسم الثالك) ماقبضه للنفعة تعود اليبماو هو نوعان : 

أ<د هماه أخذه على وجه الملك فت.ينفساده أو علىوجهااسومفاما الآولفموالمةبوض بعقد فاسد 
وهوهذ» وذ فالمذهب لانهةبضهءل وجه اأضمان و لابدونة لابن «شوش و<ربعن أحمدمايدل على 
أندغير هضءون كامة.وض على وجه ااس.وم وكذلك دمرح بر يان الخلاف فيه ابن اازاغو ىف فتاويه 
ونقلحنبل عن ادف اطبة للثواب ان أراد ردها علىصاحيها وقد نقصت بغير استعماله يضمن |أنقص 


وشيهه بالردن وتأولهالقاذىب :أو ناك لعيد د ردد©) أبواابركات فى تعليقه على الهدارة ثم اختارهو 


)0 أسختا الدار : الباق (م) لعلبا معطاة (م) فى 01١‏ : ذكره 
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تخر يجهعلى أن الهبة للثواب يغاب فيها حكم الهبات ومن حم الهبة أن لايضم. نقصها قالولازم هذا 
أننقول لايضمنقيمتها اذا تلفت بغير تعد قال وهذا عذدى أحسن الوجوه قال ومع هذا ففيه نظر 
وهو ؟ا قال لأنه لو كان كذلك ا فرق بين أن تنقص بفعله أو بغير فعله ولا صح تشببه بالرهن» 
و>تمل عندى تخر بجه على أ<د وجبين أما أن يكون على أن الهبة بالثواب المجرول فاسدة فيكون 
[ذلك] موافقاً لما روى عنه فى المقبوض بعقد فاسد أنه غير مضمون وأءا على أنباتيحةوهوالأظر 
لقوله ثم أر اذل لك فدلعى أ ن له امساكه وذلكلا, كون[إلا](07) مع الصحة فعلى هذا إنما ل 
يضمنه النقص لأن الهبسة اثواب لا تملك بدون دفع العوض وكذلك شبهها بالرهن وسإز يده 
ايضاحاً فى المقبوض بالسوم إن شاء الله تعالى » وأما المقبوض على وجه السوم فن الاداب من 
حى فى ضمانه روايتين سواء أخذ بتقدير الْن أو بدونه وهى طريقة القاضى, وابن عقيل وصحح 
الضمان لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض فهو كا قبوض بعقد فاسد ثم إنكان لم يقدر الآن 
ضمنه بقيمته وإلافبل يضمنه بالقيمة أو بالمّن |المقدر] علىوجمينذكرهما! بن عقيلو قالا بن أنى ا 
إن أخذه مع تقدر الث ل يداهل فانرصوة التاعهثو ممدرن لخر 500 ساوم 
صاحبه به ولم يقطع ثمنه وأخذه ليريه أهله وان أخذه باذن مالك من غير سوم ولاقطع تمن ليريه 
أهاه فاك ر سر ورك مناقفة رو[ تان| ه] طرق | 2 لان عل 0( ار لضان 
فيا قطع ثمنه مبنياً على أنه بيع بالمعاطا ةبشرط الخيار وهذا يدل على أنه يحرى فيه الخلاف اذا قلنا لم 
ينعقد البيع بذلك وفى كلام احد إياء الى ذلك لآانه ُ امعان ف دو 13 0 مار 1 ان 1ك 
وعلل فى روابة غيره انتفاء الضمان فما اذا لم يقطع تمنه بانه مالك للياء ع بعد <تى ييقطع . 6 قفرم 
منه أنه مع القطع ينتقل الملك فيه الى المثشترى وي خذ من ذلك ان المقوض بعقد فاسد لايضمن 
ا الك نه للك . رداك فر أن ار ل ل لك 
يضمنر! وبين أن يكون سلعة واحدة وهذا يحتمل ثلاثةأمور (أحدها) ماقالالسامرى أنه ببع بشرط 
الخيار ويكون المعاق على أأرضا فسخه لاعقده ( والثاتى ) أن,كون ببعاً معاقاً على شرط فقد فعله 
احمد بنفسه | رهن نعله بالثون ويبعد هذا أنه لم يفرق بين أن يناف قبل الرضى به أو بعده 
( والثالث) أن يكون بعآ معاطاة تراخى القرول فيه عن المجاس و قد نص علىصمة مثل ذ لكف التكاح 
فى رواية أنى طالب ع وءنهذا اانوع مأ اذا قيض المشترى زيادة علىحقّهغاطا فانها تكون مضمونة 
عليه للأنه قبضبا على وجه العوض ذكره القاضى وابن عقيل والأاصعاب وحتمل أن لا يضمن على 


)١(‏ الزيادة من ورا () نسحا الدار 1ه 
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معنى تعليل احمد فى المةبوض بالسوم أنه على ملك البائع ومن ذلك لو دفع ايه كيسا وقال له 
استوف منه قدر حقّك ففءل فمل يصح على وجبين بناء على قيض الوكيل لنفسه من نفسه 
والمنصوص الصحة نص عليه فى روارة الأثرم ويكون الباق فى يده وديعة وعلى عدم الصحة قدر 
حقه كا اقبوض بالسوم والباق أمائة ذكره فى التلخيص واو دفع الى غريم له نقدا من غير جفس 
ما عليه ليصارفه () عليه فيا بعد فبى امانة #ضة نصى عليه مع 0 قبضت المعاوضة وقياس قول 
اللأحاب أنبا مضمونة كا قالوا فى الضامن اذا قبض من المضمون عنه قبل الآداء على وجه 
الاستيفاء منه عند الوفاء أنه مضمون لقبضه على ل رلة رادل لان اك ع ها ركفل 
الكسحتان درك ار أ اا ا ا" 0 يستدقه عليها بالطلاق قبله . 

(النوعاله الى) ه اك احتمما على غير وجهالتمليكلعينه :كالرهن وا اضار بة والشركة والوكالة 
بجعل والوصية كذلك فبذا كله امانة علىالمذهب » وفى الرهن رواية أخرىتدل علىضمانه وتأولها 
القاضى وأئيتها ان عقيل والاعيان المستاجرة والموصى منفعته (0) امانة كالرهن لان مة,رض على 
وجه الاستحقاق 

لذبي - من الاعيان المضمونة ما ليس له مالكمن الاق وما له مالك غير معين 
فالأ ولكالصيداذا قبضه حرم ذانه يحب تخليته وإرساله وسوا* ابتدأ قضه فى الاحرام أوكان 

فيدهثم احرم وانثاف قبل إرسالهفانكان بعد القسكنه:ه وجبضانه للتغريط وان كان قله ازمه 
الضمان فيما ا بتدأ قبضه فى الاحرامدون ما كان فى يده قبله لتفر بطه فى الأأولى دون ااثانية, هذا 
تول القاضىوصاحبالمغنى , وخرج ابنعقيل الضمان فيبها لأمهاءين ©)مضموةة فلا رقف ضماما 
على [عدم] التمكن من الردكالعوارى والغصوب 

والثانى الركاة اذا قانا تجسبفى اين فا اذهب وجوب اأضءان بتافها بكل حال , لما وجبت 
شكراً لنعة المال النامى الموجود ف جيع الأول فبى شيبة بالمعاوضة وإستأنى نذلاك مالم يدخل 
نحت اليدكالدرون والأر فى رءوس الشجرلا:فا* قذه وكال الاتفاعنه ومن الاصحاب هنر ج 
وجبا بسةوط ااضمان قبل اهكان الادا. .طلقا 


(القاعدة الرابعةوالاربووت » 


فى قبول قول الام:ا" فى الرد والتاف اما التاف فيقبل فيه قول كل امين أذ لا معن للامانة 


)1١(‏ نسختنا :ليصادقه (») ما أخذه : د (م) لسختنا : بنفعبا (4) أسختنا : غير 
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الأاكدكء الضمان , ومن أوازمه قبول قوله فى التافوالا لازم الضمان با<تمال التلف وهو لا يلزمه 
الضمان مع تحققه ويستأى من ذلك الوديعة اذا هاسكت هال المودع على طريقة من يحكى الخلاف 
فيها فى قبول [قول] المودع فى التاف لا فى أصل ضمانه وحكذاك العين المستأجرة والمستأجر 
على عمل [فما] حك فيب رواية بالضمان فون اللاحداب من جعارا رواية بثروت الضعان فيها ذلا 
ا مانة ‏ ومنهم من حكى الخلاف فى قبول دعوى التاف بامر خفى وهى طريقة [ ابن ] 
ابى موسى فلا ترج ذلك عن الامانة كا لرد فاللامناء ثلاثة أقسام ٍ 
الأول من قيض المال لنفعة مالك و<ذهنالمذهب أن قولمم فى الرد هةبولونقل ابو طالب وابن 

متصوراع ن أحنا ان الوديعة اذا أبنت ببينة لم تقبل دعوىالرد بدون بيئة وخرجرا اانعقي لعل ان 
الاشواد على دع الحقوق الثابتة بالبيئة واجب فيكو نتركه تفر بطا فيجب فيه الضمان وكذلك خرج 
طائفة من الاحداب فى وصى اليم اللايةبلقوله فى الرد بدونبينة , وعزاه القاضىفى خلافه الوقول 
الخرق وهو متوجه على هذا المأخذ, لأآنالاشمرادبالدفع الىاليتهم مأمور به بنص القرآن وقد صرح 
أبو الخطاب فى انتصاره باشتراطه الاشواد عليه كالتكاح . 

القسم الثانى ‏ من قيض الممال لمنفعة نفس» كالمرتهن فالمشهبور ان قوله فى الرد غير مقبول 
لشببه بالمستعير وخرج أبو الخطاب وابو الحسين وجرا آخر بقبول قوله فى الرد لأنه أمينفى 
اجملة وكذاك الذلاف ف ااستأجر 

القسم الثالك - من قبض الال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالك كالمضارب والثر يك والوكيل 
بجدل والوصى كذاك ففىةبول قوهم فى الرد وجمان معروفان لوجود الشائبتين فى حقوم ٠‏ 

( أحدهما ) عدم القبول ونص عليه احمد ف المضارب فى رواية ابن مندور أن عليه البينة يدفم 
ل ا 0 أى 00 والقاضىفالجرد وان عقيل وغيرهم 

(واك انى) قبول قو لمم فى ذلك وهوات: ختيارالقاضىف شلافه وا بنه أنى الحسين والشير يف أى جعفر 
والى الطاب فى خلافه ووجدت ذلك منصوصاً عن احمد فى رواية ابن ا كم 
0 جلدفع إلى آخر [ألفدره] مضارية فجاء بالف قال هذا ريح وقد دفعت اليكالفاً رأسمالك 
قال هومصدق فما قال» ووجدت فى دسائل الى داود عن احمد و هذا أيضاً » وكذلك نقل 
عنه مهنا فى مضارب دفع الارت لخاك كروما يناث لاك كان من لزأ الك افر وار 
كينه وحكم 0 المشترك ح5 هؤلاء وكذلك دن يعدل فيعين بجزء من كائها لانهإما أجير أو 
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شريك والفرق بينهم وبين المستأجر ان المستأجر قبض مال الجر ليستوف منه <ق نفسه فصار 
عط لضي رصار 0 مانة لا<ق لهم فيه وانما حتقهمفيما ينمىنه أوفى ذمة المالك 
ا ل رن ل رس القن ا كن ل فال اليم القول قوله فى الرد 
أيضاً صرنح به القاضى لآن المال لم يقبضه هق نفسه بل للحفظ على المأ اه له 
بخلاف المرتهن والمستأجر ‏ ثم هاهنا أربعة أقسام 

د ا ال اك 

(والثانى) أن يدعى الرد إلى غير من ائتمنه باذنه فبل يقبل قوله على وجبين ( أحدهما) وهو 
له يبل قوله (والثانى) لايقيل فقيل لتفر يطه بترك 
الأشهاد على المدفوع إليه فلو صدقهالآمين على الدفع لم يسقط الضمان وقيل بل لانه ليس أمينآً 
للمأمور بالدفع اليه فلايةبلقوله فى الردإليهكا لاجنىو كلمن [هذه] الأقوال الثلاثةقد نسب إلى ارق 
إل واعب بدن دعوى الوصى الرد إلى اليآبم غير مقبول؟! سبق فربما أطرد هذا فى دعوى الرد 
ن جمبيع الا الك اتتمنهم وهو لعيد 1 ور> -ا اختص بالوصى لان ائتمانه ليس من جبة 
الصى فبوكالأأجنى معه هذا , اذا ادعى الرد باذن المالك وان ادعاه مع عدم اذزه فلا يقبل منه حتى 
ولا الاداء الى الوارث والحا ؟ لأانبا لم ياتمناه نقله فى التلخيص إلا أن يدعى الرد الىمن يده كيد 
ال له او رد الودبعة الىعيده وخازنه وحوهما كن حفظ ماله لان يديه كيده و توجه 
فدعوى الرد الى الجا؟ والوارث بعد موتالموروث القبول لقيامب| مقام المؤمن وهو رد مبرىء 

القسم الثالث - أن يدعى غير المي نكوارثه أن الآدين رد الى ال الكفلا يقبل لآانه غيرمؤتمن 
قال ناك رذق لاسرع ان خرج وجباً بالقبول لآن الأصل عدم حصوطا فى يدهوجعل 
اقرل أحد الوجبين فيا اذا مات من كان عنده أمانة وم كه وى بعلم بط اها عنده أنها 
لاتضدن ولا حاجة الى التخر بيج اذا لان الضمان على هذا الوجه منتف سواء ادعى الوارث الرد 
أو التاف أولم بدع شيا . 
٠‏ القسم الرابع ‏ أن يدع من حكنه حم الامناء فى سقوط الضمان عنه باللاف قبل لمكن 
0 ل ا ل ومن اطارت الرح الى داره ثوب اذا 


١‏ لسكا رادار رع لا للا 
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ادعوا الرد الى المالك , ففى التلخيص لايقيل لان امالك لم يأتمنه ويتوجه قبول دعراه فى حالة 
لا,ضمن فيرا بالتلف لأنه مؤ تمن شرعا فى هذه الالة 


تنبيه ‏ عامل الصدقة مقبولالقول فى دفعها (١‏ لحن ولو كنوه 2 حلاف وان كانت 
وكيلا بجعل ذ كره القاضى فى الآاحكام السلطانية للآن الصدقة عبادة فلا استحلاف فها واذلك 
لايستحلف أربابها اذا ادعوا الدفم الىالعامل وانكر فكذلك العامل لاأنه أمين لاربابه! فيقبل قوله 
عليبم فى الرد وأما عامل الْراج فلا يقل قوله فى الدفم أذ ماناو عدن اكه لاد لضا 


وعال بان الخراج دين فلاية.ل قو ل مستوفيه فى دفعه الىممستحقه و لاف 
استيفاء دين ١ت‏ 
ل اران ذان كان متبرعا ذالقول قوله وان كان يجعل ففيه وجبان وح ذلك يرج فى ماعل 


الوقف وناظره 


(القاعدة الخامسة و الاأربعون)» 


عمود الآمانات هل تنفسيخ مجرد التعدى فيها أم لا . المذهب أن اللأمانةالخضةتبطل بالتعدى 
والأمانة المتضمنة لأمر آخر لاتبطل على الصحيح ويتخرج على هذا مسائل: 

( منها ) اذا تعدى فى الوديعة بطلت ولم يحز له الامساك ووجب الرد على الفور لأانها أمانة 
#ضة وقد زالت بالتعدى فلا تعود يدون عقّد متجدد هذا هو المكفبور ؛ ولو كانت عينين 
ل اا نا ةلفان 
أبو ,عل الصغير وذ كره ابن الزاغوى أنه اذا زال التعدى وعاد إلى الحفظ لمتبطل ان 
لمالك أسند اليه الحفظ لرضاه بامانته فمتى وجدت الامانة فالاسناد موجود لوجود علته فموكم 
أو صرح بالتعليق فقال كلا خنت ثم عدت فانت أمين فانه يضيم لصحة تعليق الابداع على الشرط 
كالوكالة صرح به القاضى !)او كل اذا تعدى «المشرور ارك وكالته لا تتنفسخ بل 
تزول أمانته ويصير ضامنا ولهذا لو باع نرف من المثل صح وضمن النقص لآن الوكلة إذانت 
فى التصرف مع استثمان فاذا زال أخدهما ل يزل الآخر هذا هو المشبور على هذا فاما يضمن 
ما [وقع فيه التعدى خاصة حتى أو باعه وقبض نه لم يضمنهلانهم يتعد فى عينه ذ كره فى التلخيضص 


ولا زول الضمان عن عبن ما وقع فيه التعدى حال الا على طريقة ابن الزاغوق فى اأودبعة 
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وظادر كلام كثير من الاداب أن الخالفة من الوكيل تقتضى فساد الو كالة لابطلامه! فيفسد العقد 
وإصير متصرفا جرد الاذن , وح ابن عر فى نظرياته وصاحب الل#رر ا ره 
القاضى فى خلافه أن الوكالة تبطل كالوديعة لزوال الاثتمان والاذن ف التصرف كان منوطاً به 
2 «ما) الشركة والاضاربة إذا تعدى فيبه) فالمعروف من ال اذهب أنه يصيرضام:اً ويصح تصرفه 
اء الاذن فيه و يتخرج بطلان تصرفه من الوكالة ( ومنها ) الرهن اذا تعدى المرتهن فيه زال 
3 مضمونا عليه ولم تبطل توثقته وحكى | بن عقيل فى نظرياته ا<تمالا ببطلان الرهن 


وفيه يعد للانه عقد لازم و<ق البرتمن عل الم الك اك كان مشر وطا فق عفد ؤقلنا يأزم 





جرد العقد فان الراهن >بر على تقبيضه 0 زول بالتعدى ( 0 ماه 

مدة خأفظه فى.بعضما ثمترك فول تبط ل الاجا رة فيه وجبان قال١‏ أصعهىالاتيطل بل بزول 
7 5 ا ا ا نة 
ا ا ل ل ل ا ل يك 
ال ما 0 ضع من ادلم بنط لاع انامرة ألا نلك 
أفى ابن عقيل فى فنونه ( ) الوصى اذا سار يطل كونه وضيا اا 
ابن عقي لا إن ساي ل ل راضاك 
تبطل لانه خرج من حبزالامانة بالتفر يط فرالت ولايته باثتة أء ثمرطها كال1ا ك اذا فسق . وفرض 
المسألة فيما اذا أقدم على 0 بدون قيمة المثل وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذى بيده الرهن 
له بدون من المثل أو الآن المقدر هل يصيح أم لا لآآن الأامانة معتبرة فيه , واخختيار صاحب المذنى 
أنه لا يصح بيعه بدون ثمن المثل ل كنه 0 مخالفة الاذن وهو منتقض بالوكيل ٠‏ وهذا ألحقه 
القاضى فى المجرد وابن عقيل فى الفصول ببيع الوكيل فصحححاه وضمناوالنتقص ومثله اجارة الناظر 


لاوقف بدون درط اللذزكه 
2 القاعدة السادسة اا تك 4 


فى العقود الفاسدة هل هىمتءقّدة أولاوهى نوعان؛ أحدهما المقوذ!+ائزةكالشركة و المضاربة 
والوكالة . وقد ذ كرنا آثفاً أن افسادها لاعنع دره طرف فيا ادل 2ك اه )| رول 
بفسادها فللا إصدق عليها أسواء |1 العقود الصحى مده الا 0 هذ بالفساد : 0 القاضى فخلافه 27 


أو حاف على الشر الم فاسدة من قاد با شركة حنث , قال ويإينع م 10 التص فب فيل | واللنع من: 


مه - قواعد 
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التصرف مع القرل تفرذ وبقاء الاذن مشكل سما رهد زر أن الكامل لصو ل 

والنوعالثانى : العقود اللازمة فا كان منها لايتمكن العبد من ار وجمنه ب ولهكالا رام فمومنعقد 
انه لاسبيل ال التخلص منهإلاباتمامه ا والاحصار عنه , وهاكانالعبد متمكنا من الخروج منهبقوله 
فهو منتسم الىقسمين : أحدهما مايقرتب عليه حكم مبنى على التغليب والسرارةوالنفوذ فهر منعقد 
وهو النكاح والكتابة يترتب عله|الطلاق والعتق فاقوتمما ونفوذهما انعقد المقد الختص بهما 
ونفذا فيه وتبعهما أحكام كثيرة م نأحكام العقد ففى النكاح يحب امبر بالعقد -تى اوطلقها قبل 
الدخول زمه نصف المهر على وجه ويستقر بالخلوة وتعتد فيه من حين الفرقة لامن حين الوطء 
وتعتد للوفاةفيه قبل الطلاقوفالكتابة تستقبع الاولاد والا كساب و الثاتى: مالا بيترتب عليهذلك 
كالبيع والاجارة فاالعروف من المذهب أنه غير منعقد ورترتب عليه أحكام الخصب وخرج أبو 
الخطاب فى انتضاره صمة التصرف ف الببع الفاسد من النكاح واعترضه أحدالحربى فىتعليقه وقال 
التكاح الفاسد منعقد فلهذا صح التصرف فيه مخلاف البيع ولكن أبو الخطاب قد لايل اتعقاد 
النكاح الفاسد ولا غيره لانه يرى أن الجامع >ل من احرامه وان الطلاق فالنكاح الفاسد انما 
بقع من يعتقد طته فمن هبنا حسن عنذه هذا التخربح اذ البيع والنكاح فى هذا علىحد واحد 
وابدى ابن عقيل فى عمده احتمالا بنفوذ الاقالة فى البيع الفاسد كالطلاق فى النكاح الفاسد قال 
ويفيد ذلك أن حّ الخاكم بعد الاقالة بصحة العقد لارؤثز ٠‏ وذكر ابن عقيل وغيره وجبين فى 
وذ العتق فى البيع الفاسد والظلاق فى التكاح الفاسد وفرق بينهما على أحد الوجبين بأن الطلاق 
سقط به حق نفسه فنفذ لاف العتق فانه يسقط به <ق غيره وهو البائع وهذا كله يشعر 


بانعقاد البييع وذكر ان عقيل 2 فصوله ١<تمالين‏ فيما اذا قال لذيره بعد تداء الءدة انق 1 عنى 


وعللى ثمنه ففعل هل ينفذ عتقه عن 0 عن الآمر له ولكن هذا عد موضوع للءعتق والملك 
تابع | له |فو كالكتابة خلا البيع فان قيل فبل لاقام ان أدة التصرف ف البيع الفاسد مستند 
الى الاذن ‏ فى العقود الجائزة اذا فسدت قيْل ذلك لايصح لوجبين : 

(أخدضا ) أن اببيغ وضع لنقل المللكلا للاذن وصعة التصرف فيه تستفاد من الملك لامن 
الاذن نخلاف الوكلة ذانها موضوعة للاذن : يوضحة أن الموكل أذن لوكيله ان يتصرف له وقد 
فل ما أمره والبائع انما أذن للمشترى فالتصرف ننفسه بالملك ولاملك هبنا ؛ ( والثاق)أن 
الاذن ف البيع مشروط بسلامة عوضه فاذا ريسل العوض انتفى الاذن والوكالةاذن مطلق بغيرشرط» 


















/ 





6 القاعدة السابعة والأربعو ن‎ ١ 


فى ضمان المقبوض بالعقد الفاسد , كيبل عقد يحب الضمان فىصفيحه بجحب الضهان فى فاسده ٠‏ 
وكل عقد لا يحب الضمان فىحعيحه لا يجب الضمان فى فاسده ٠‏ ونعنى بذك أن العقد الصحيح اذا 
كان موجباً لاضمان فالفاسد كذلك واذا لم يكن الصحيح موجباً الضمان فالفاسداكذلك فاليع 
والجارة و التكاح موجبة للضمان ممع الصحة فبك ذإك مع الفساد. والأماناتكااضارية والشرك 
والوكالة والوديعة وعقود التبرعات كاهبة لا يجب الضمان فيها مع الصحة . فتكذإك مم الفساد 
كناك الصدقة , فاما قول أكما , 0 يق عجل ذكاته 7 انافك 1 وقانا له 0 4 أنه ذا 
ناف ضمنه القارض فليس من القيض الفاسد بثىء لانه وقع صتيحا لكنه مراعى فان بقى النصاب 
6 اك ران ]ا أنه , ن ذكاة فيرجع بها . نعم اذا ظهر قابض الركاة 
من لا >وز له أخذها فانه يضءنما للكون امرض لم علك به وهو مفرط بقرض مالا يجوز 
له قضه نهذا دن الةرض الباطل لا الفاسد . وليس اراد أن كل حالضون فا فااعقد الصحيح 
وضمن فى مثلم! من الفاسد فان البيع الصحرييح لا يجب فيه ضما نالمنفعة :واتما يضمن العين بالثمن . 
المقروض ,ا بيع الها اسد يجب وان اللاجرة فيه على المذهب . والاجارة الصحيحة :جب | فيها | 

الأجرة بتسايم العين المعقود عاما مواء انتفع ار ل ينتفع , وفى الاجارة الفاسدة 
روايتان : إ-داهماك ذلك والثانية لا تجب الأجرة إلا بالانتفاع , ولعابا راجعة الى أن المافم 
لاتضمن فى اغصب ووه إلا بالانتفاع ودو اده وكذلك يخرج فى ضوان منفعة المريع 
هبناء ولسكن نقل [جماءة | عن امد ما بدل على ان الاجارة الصحيحة لا تجب فبها الاجرة إلا 
بقدرالاتفاع اذا ترك المستأجر بقية الانتفاع بعذر من جهته , وتاوها القاضى وابن عقيل وأقرها 
صاحب شرح الهداءة والقاضى أيضاً فى 0 تعاليقه والنكاح الصحيم يستقر فيه المهر بالخاوة 
له 0 اللكاح الفاسد روايتان يض وقد قيل إن ذلك مبنى على أن البضع هل شت 

ايه اليد أم لا. وقد 0 1 احمد فما اذا 2 العبد نكاساً فاسداً أنه لا مهر لها وهو ول على 


1 2 ا 5 نْ انية ١‏ م و<رب عله 
ف و 0 م6 ون زانية . ونقل أبن مشيش وحر 


أن المببع المقوض من غير تسمية ثمن لايضمن لانه على ملك البائع ع وقد سبق ذلك والعمل فى 


المذهب على خلافه , اذا تقرر هذا فهل يضمن فى العقد الفاسد ما حعى فيه أو بقيمة المثل فيه 
خلاف فى مسائل : ا 
(منها) المبيع والمءروف فالمذهبضمانه بالقيمة لابالئنالمسمى [فيه] نص عليه أخمدفي رواية ابن 
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منصور وأى طالب لآن المسمى إبما وقع الرضى به فى ضمان العّد والعقد غير موجب لاضمان 
واب يسنك لضان أن ام قن 8 الت رع الا ل بي 0001070 
المثل اكالو اتفقاعل. ضوان:العارية عند اقياضها 0 0 تلفت فاته بلحي المعفى علو 2 لازا 
او القيمة كذلك هبنا , وحكى القاضى فى ال#رد ل فى الفصول فى الكتابة عن أفى بكر 
عبد العريز ١‏ ا بالبيع الفاسد يضمن بالمسعى 0 ر الشيخ تقى الدين وقال انه قياس 


المذهب آخذآً له من التكاح قال لآ اقباضه إياه'اذن له فى اتلافه بالعوض المسمى فأشبه مالو فال 


له اتلفه بألف. درهم اتا 0 علد دق إعل 4 غير ماس ىله وقد يجاب عن هذا 0 اللخ اما جدل 


عوضا عن الملك لاعن الاثلاف ول يتضمن العقد اذنا فى الاتلاف اما تضمن نقلى هلك بعءوض 
ولم يوجد نل الملك فلا ينبت العوض واثما وجب ااضمان بسبب متجدد (ومنها) الاجارة الفاسدة 
والمررفك لذن للك ل 1 لل اريخا ويتخرج على قول أى عد الاك 
المدماة والقول فيها كالتول فى الببع سواء ( وهنها ) اللكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى فاذا أذى 
ماسعى فيها حص ل العتق ولم يازهه ضمان قته ذكره أبو بكر وهو ظاهر كلام احمد , واتفق 
الاكتاب اعلى ذلك ا لمكن المتأخرون زعوا ان االكتاية الفاندة تعلق الصفة دلا روثر فشاذها 
ولا 2ر عر اناو فاك لحرلا الأ على رونت در ادطاء عاق أو ره [أصفة وأما أرر لكر 
فعئده ان ااسكتابة حقد وعاوضة ا ودو اختيار ابن عقيل ودو الأظهر ولا يشع العدّق عنده 
بأداء الحرم لآن ااعقد لاينعقد بعوض عرم بل دو عنده باطل ( ومنها) النكاح الفاسد يستقر 
بالدخول فيه وجوب الور المسمى فى الرواية المشبورة عن أحد وهى المذهب عند أنى بكر وابن 
أفى موس واختارفا القاضى 1713 ابه ى كنب الخلانف و يذرق بين التكاح واليع بأنالنكا 
مع فساده منعقد , ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيس هن وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة 
بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة فى الحراة ووجوب امور فيه بالعقد 'وتقرره بالخلوة فلذلك 
لزه ابر اسع فيه كااصديح بوضحه ان ضهان المرر فى اللكاح اأفاسد ضهان عقد كضمانه فى 
الصحي وضهان ابيع الفاسد ضمان تاف خلاف البيبع الصحيح فان ضمانه ضمان عقد » وحى 
ا 1 اك آل ارا 0 ذا ا من رواية المروذى عنه فى عبد تزوج بغير 
اذن سيده فدخل بم فقّد جعل لما عنمان الؤسين , وأنا أذهب الى ان يعطى شيئا فلم يوجب المسعى 
در 50 0 » واستداوا بقوله عليه الصلاة والسلام فيمن أنكحت نفسها 


[أ ن] ها امير عااستحل منها فاوجب | ذم , بالام:<لال وه والاصابة فدل علىأنه ل يحب , بالعقد واتما 








53 
وجب بالوطء ا واجبي بالوطء هور المثل .وهذا ضعيف 5 فان الاب خلال حصل كج ولة الحل 
13 يطاق على ادل الم > من اللاجندية 0 وهو 0 





الالتوصل الله عليه وسام الادءن مت داك ولركن وال" 
٠‏ فاماعةر دا قناز مات اذافسدت الشركةو المضارية 
ولين ذلك ما كن فيه لان كلامةا 


ل ا الا ال م 


كل دن ماك ثِيمًا بعوض مالك عليه عوضه فى آ ن وا<دو يطرد هذا فى البيع والسل والقرض 

والاجارة فياك 0 المتائع رااك كر اده 1 اكد اكد لك اق التكاح فى ظاهر 
المذهب فيماك الزوج منفعة الرضع 00 وتمالك اارأة به الصداق 5ل وكذلك اللكتابة تملك 
العبد منافعدوا كتسابدوةالك داه النجومبنفس العقد , وكذ لك الخالع والاعتاق على مال وك ذلك 
المعاوضات. القبرية أذ ااضخطر 1 ااغير وأخذ الشفيع ااشقص ا 0 
العوضين فدتى كان أدرهها موعلا ل فنع ذلك ااطالة تسايم الآخر وا ان كانا حالين نفى ال بيع 
انكان الأن 1 فى الذمة فالمذهب وجوب اقياض البائع ا لآن 3 لذ ترى تعاق' دين 
فقدم, «لى الحق ااتعلق بالذمة ولا>وز لابابع <رس 0 عنده دلى الآن دلى الاندوص لأنه 
انان نك د 0 امطالئة كا اكات تر 202 أن له الامتناع 
من اقباضهحتى حضر اثدن لآن فى تسايحه بدون الثءن ذم راً بفوات امون عايه فلا يأزم تسايمه 
حتى حضيره وقال أبو الأطاب فى انتصاره : الصحبم عندى أنه لا يازمه التسايم حت يقل الثمن 
2 وان كاذعيناً ها مواء ولا عبر أدهها دلى البداءة بالتسايم بلينصب عند التنازع 
من فض هنا ثم ب.ضهما فان كان هناك خيار لما أو لاحدهما لم لك البا: ئع المطالبة بالنقد 
ذكره القاضى فى الاجارات من خلانه وصرح به الأزجى فى نهايته وله علاك 0 قوض المبيع 
ق ند لجار درك اد 30 هن البائع نص عليه احمد فى رواية ابن ااغمالنجى (1).وأما فى الاجارة 
فالمذهب أنه لا جب تسل الآجرة إلا بعد تسليم العمل المعقود عليه أو العين المعةقود عليها 6 





لا جب دف 1 لثمن | 3 بعد تسليم ل 2 ومى تسل العين وجب عليه تسا بم الآجر ه 3 تمكنةه دن 


(1) بدوت نف نسخق ى الدار 


1 





الانتفاع بقيضها نص عليه أحمد » وقال القاضى فى تعايقه إن اللأجير جب دفع اللاجرة اليه اذا 
شرع فى العمل لأنه قد سلم نفسه لاستيفاء المنفعة فبو كتسايم الدار الؤجرة . ولعله بخص ذلك 
ا ا ل 00 جر فهو شبيه بتسايم العقار ع وة قالابن أىهوسى 
من اس:ؤ جر أعمل معلوم استحق اللأاجرة عند ايفا اه استؤجر فى كل يوم بأجر معاوم 
ذله أجر كدل يوم عند تمامه , وظاهر هذا أن المستأجر للعمل مدة يجب له أجرة كل يوم فى 
آخره للآن ذلك مقتضى الءعرف , وقد حل على ما اذاكانت المدة مطاقة غيرمعيئة كاستئجاره 
كل يوم بكذا فانه يصح ويثبت له الي م يوم فيجب له الأجرة فيه لانه غير مازوم 
1 فا بعده ولآن مدته لاتلتهى فلا مكن تأخير اعطائه الى تمامما او على ان المدة المعيئة اذا 
ينا امكل يوم منها قسطا دن الاجرة فى إجارات هتعددة وأها النكاح فنست+ق الارأة فيه الممر 
بالعقد وذا الام ناع 00 سايم حتى :ذه فى المذهب ذ كره الرقى والأكاب , ونقلهابن الانذر 
اتفاقا من العلاء وداه الإأكداب بان المافعة العة ود عايبا تتاف بالاستيذاء فاذا تعذر استيفاء الب 
006 لى مكنا استرجاع 10 | نخلاف 0 فاذلك مالكه - الاسام 03 التسايم <تى تقيضه 
وهذه ١‏ لة هوجودة فما لابتباتى دن اللمربع دن ااطءوهات والمثمرو بات والفواكهوالرياحين . بل 
ذ 00 0 ٠‏ وهذا سا يرجح ٠١‏ داراو الطاب را ها در هنا التعايل أن 00 
الامة ناع 0 م دين ا ره 22 دوق اللأجرة لآن المعقود عليه رتاف أيضا وستلاك 
فلا 0 ا عند تعذر الودول الى الآأجرة امكن قد يفرق بها بأن الزوج ١‏ 
تسم ارا ف د ف الاك دا ار فاذا تعذر أخذ المررهنه فات على الزوجة امير 
ما قابله, وأ ما فى الاجارة فاذا تلم انير اللي تر لفك القااه حاف اليه 
فان م ١‏ اك الذسخ أير جع الى 0 0 أو 2!» وفذًا اذا 6 الرر له 
0 الاستمتاع بها فان كانت لا اص صاح أذلك فقَال ابن حامد وغيره ها اأطالبة به أرضا ورجح 
صاحب المذنى خلافه 0 ف > المي 0ك لا يحب البداءة بتسلم امبر 
بل يعدل كالثمن المعينفلايازم نسام الممر الاعند التمكن من تسلم العوض المعةود عليهوقال الشيخ 
تقى الدين اللاشيهعندى أن الصذيرة 5 اماف 1 02 201 ١‏ 
ودر خاضل العف را لضفا ]لا حر ارا الد ول ذاه لا لمكن كا لراسية ار رلك 
ثم نشت اارأة فلا نفقة ا ولما او لولي|أوسديدا إنكانت أمة المطالبة بالممرذ كره أبو بكر وغيره 
أن وجوبه استقر ,التمكن فلا يؤثر فيه ما طرأ عليه بعده 


( القاعدة اله والأربعون) 


القبض فى العقود على قسمين : 

أحدهما : أن يكون من موجب العقدومقتضاهكالبيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة 
والصداق وعوض الع فبذه العقود تازم من غيرقبض»ء واتما القبض فها من موجبات عةودها 

انان أن كرن القرض من مام العقد كالقبض فى السلم والربويات وفى الرهن واطبةوالوقف 
على رواية والوصية على وجه وفى بيع غير المعين أيضا على خلاف فيه , فأما السلم فتى تفرقا قبل 
ل عن دك ف ات نا الرهن والطبة فهل يعتير القبض فيه فى جميع 
الاعيان أو فى الممهم غير المتميز كقفيز من صبرة على روايتين » وأما الوتف ففى ازومه بدون 
اخراج الوقف عن يده روايتان معروفتان ع وأما الوصية فول تلزم بالقبول فى المبهم فيه وجمان . 
واختار القاضى وابن عقيل أنها لاتازم فيه بدون قبض» وخرج صاحب المتنى وجا ثالثا انبا 


لانازم بدون اقيض مطلةًا كاطدبة تداك حك ى صاحب المغنى وغديره وجوين قْ 30 الموقوف 


عليه المعين للوقف هل بيبطل برده »وصرح القاضى ف ارد 1 الملاك فيه لاياز مبدون لتك رزفا 


المبيع المبيم فذ كر القاضى ف ا أنه غير لازم بدون القبيض وذ رك 2 آخر[ أنه] لازم 
هن جهته |[ ولميتعرض الشترى و لعلهجعلهغير لازم من جتهالبائع | لآنهم دل قف ضما نه بعد واختار 
صاحب المغنى أنه لازم فى حقب|جميعا وقال هو ظاهر كلام ارق 

واعسلم أن كي | من الأصعاب يحعل القبض فى هذه العقود معتبراً للزوممبا واستمرارها 
لا لانعقادها وانشائها و؛ن صرح بذلكصاحب المغنى وأبو الخطاب فى انتصارة وصاحب التلخيص 
وغيرثم » ومن اللا حاب من جعل القّيض فا شرطا للصحة 0 2 بذلك ص احب الرر 
فيه فى الصرف والسلم والهب-ة , وقال فى الشرح : مذهينا أن ا الك فى الموهوب لايثبت بدون 
القبض وفرع عليه اذا دخدل وقت الذرو ب من ليلة الفطر والعب-د موهوب لم يقبض ثم قبض 
وقلنا يعثبر فى هبته القيض ففطرته على الواهمب وكذلك م أ عقيل بان القيض ركن دن 
أركان الهبة كالا حاب فى غيرها وكلام المرقى _دل عليه أيضا وكذاك ذ كرالقاضى أن القبض 
شرط فىكتة الصرف و السلم وصرح 0 من الاب , واسكن صاحب الحرر لم يذ 8 
الرهن الا أن القبض شرط للزومه » وصرحأبو يكز بانه شرط لصحته وأن الرهن يبطل نزواله 
وكذإك صاحب الحرر فى شرح المداية والشيرازى وغيرهما . وأما القرض والصدقة والوكاة 
وغيرها ففها طريقان احداهما لايملك الا بالقبض رواية واحددة وهى طريقة اللجرد 








فا 
والمبج ونص عليه احمد فى مواضع انا اف 00 0 يدون القيض خلاف المعين فانه 
علك فيه بالحقد وهى طريقة القاضى فى خلافه وان عقيل فى مفرداته وال-لوانى وابنه الا انها 
دكا ف المعين ا يتين كاه 4 0 أما ما السهم من لك ممه ف بماك ددم نَْ .يض اذا عينة الاماغ بعسير 


خلاف صرح به الملوانى وابن عق وما لماه فلن اك دون القيض ان قيل انها 


ا ماك كجرد الم 07 اللا عبان وتان م ان 


هرة منفعة ورج القاضى فيها رواية اخرى ام 


مؤقنة كان ل هن إناحة قلا حص لك فم حال بل يستو ف على لك الات اكطءام ا 


قال الشيخ أغى | نن ل ا 2 0 5 560 هما لعقود اذا م صا القيضص فلاعود وان كا كن عض 
الفقباء يقول بعال العقد فك يقال اذالم ؛ ل ,قبل المخاطب بطل الاجداب فهذا بطلان مالم م لا بطلان 
عام انهى, ٠‏ لا إسةيعد توقف اتعقاد العقد ع إلى أص ها 0 والقيول "ا يتوقف 

اتعقاد النكاح معرما على ال ل ا ار اك ا 
1 0 بى أن اانا 0 


فاق ذفان ا نا | انهكان [لدوهموب بيو له و الا ُ 7 0 واهمب _ رع عل ذلك حم الفطرة 


وقد بيطرد قوله بالوقف والاراعاة ان بقية هذه العقود . 1 أل 6 الذى يعابر له ال فض فى كلام 
أى بكر ما يدل على ل بدونااقبضأيضا 30 فلا يقشع كد 
اناك القاضىعل نفى الضمان وهو بعيدقاللان احمدقيللهف رواءة انمشيش أايس قد ملك ا 
قال بلى 0 هومن مال البائم إعى اذااتلفك قات : 0 002 احمد فق رواءة ان مم بصور 


بالق الاللاك قبل اله ضر فأ أما مايكال ويوزك ؤلذ ك3 للبائع ان يوفيهالميتاع 0 ملاك البائع 


فيه قائم حتى توفيهالمشترى وم الايكال ولا «وزث اذاكان معلوما فمو ملك الم ف زمه من 


فى* فهو عليه , وقال أيضاً فى طعام اشترى بالصفة ولا حول البائع الثمن والبائع مالك بعد هال 
كله ارق وهذا دربح لا ك0 كه ( فكرن اذا عن احد فىانتقال املكف 8 المكيل 


والموزون بدونث القيضروايتان 
2 القاعدة الخسون '» 
هل يتوقف املق العقود القهربة على دفع حرق 5 شع بدونه 0000 فى الذمة هذا على 


ضربين. : 
000 التملك الاضطرارى كن اضطر الى طعام الغير ومنعه وقدر عل أت .ذه فاله يأخذه 
د كن ,معه ثمن يدفعه فى المال أولا لان ضرره لا يندفع إلا بذلك 








1 

اذى : ماده ان التسلكات مدر وعة لاز الهس زرف 6لا جد لاوا عالت سر لسارمل 
المستعير والمستأجر والزرع من الخاصب وتتّويمالشقص من العبد المشترك اذا قيل إنه تملك يقف 
على التقوجم»وكالفس وخ التى يستقل بهاالبائع بعد قبض الثمن يتشرج ذ! ذلك كلهدعلى وجهين لاسا بن 
فى الاخذبالشفعة وجهين : : 

أحدهما : لايملك بدون دفعالثمن وهو ىعن ابن عقيل ويشهد له نض أخمدأنة" اذا لم ضر 
المال مدة طويلة. بطلت شفعته . : ١‏ 

والثاى : تملك بدونه مضمونآ فى الذمة.ونص احمد فى فسخ البائع أنه لا ينفذ بدون ردالثمن 
َال أو طالب : قل لأا مد يقو لون اذا كانلدالخبار فتقال اخترت دارى أو أرضى فالخنازلةو ياب 
بالثمن قال[ 00 لدالخيار ولم يعطهماله ليس هذا بثىء ان أعطاه فله الخيار وانلم بعطةةالمفليس 
لد الخيارع واختار ر الشيخ خ تقى الدين ذلك , وقد يتخرج مثله فى سائر المسائل: لآن التسلبط على 
اتذاع الأموال قبراً ان لم يقترن به دفع العوض والا حصل :به ضروزة فساد. وأصل الانتزاع 
القيرى انما شرع إدفع الضرر والضرر لايزال بالضررء وقد يفرق بين مسألة أنى طالب وابقية 
المسائل بأن البائع لو فسخ من غير دفع الثمن اجتمع له الععؤض والمغوضء وذلك متنع ولا 
إوجدمثله فى بقية الصوراذ أ كثر مافنها التملك ويعؤغتنق الذمة:وهؤجائق والقرض وعيرة: 

ال ع ا ةس اساي رط رسكا رفاك 
٠لا‏ يتملك مباء أما الأول فيحصل التملك القبرى بالاستيلاء على ملك الغير الاجنى لافلا 
الاختيارى , وأما الثانى فالتملك القورى كالاخذ بالشفعة هل 'يشترط منفعتهكالبيع أم لا لإافذا 
آهرىكالميراث قال فى التلخيص فيه ترد ,وأما الثالث . فقد ذكرنا اشتراط دفع الأن للتملك 
القهرى ؛ وللمشترى حبس الشخص الشفوع على دفع القن , وان قلنا يملك بدونه وينفذ 
تصرف الشفيع فيه قبل قبضهىوهل يبت له فيه خيار الجاس على وجبِين قال فى التلة بصن وخر جَ 
التردد ف الجميع نظرا الى الجبتين. وأما الرابع فيملك الكافر العبد المسل بالأارث ويرده 
عله بع وكرة فق 0 وباستيلاد المسلم أمته و بالقير : وكذلك عاك الما ف 
بهذه الأسباب وهل بملك أم ولد المسل بالقهر على روايتين وتملك بالميراث الجر والتكلن 
هكذا الصيد فى ق ارم عل أحد الوجبين _ ولا .تملك ذإك كله الحا 4 ما 


م8 ٠‏ قواعد 





2 القاعدة الحادية والنسون » 


فيا يعتبر القبض لدخوله فى ضمان مالك ومالا يعتبر له املك بقع تارة بعقد وتارة بغيد 
عقد والعقود نوعان : 

أحدهها ‏ عةّود المعاوضات الحضة فينتقّل الضمان فيها الى من ينتقل الملكاليه مجرد ال-كن 
من القبض التام والحيازة اذا مين المعقود عليه من غيره وتعين فأما المبيع المبهم غير المتعين 
كتفيزمن صيرة فلا ينتقل ضمانها بدون القبض وهل يكفى كيله وتميزه أم لابد من نقله وحكى 
الاضتاب فيه روايتين ثم لهم طريقان : منهم من يقول هل التخلية قيض فى جميع الاعيان المبيعة 
أم لا بد من نقله حسى الاصتاب فيهروايتين؛ ومنهم من يول التخلية قبض ف المبيع المنعين 
رواية واحدة , وفهما ليس متعين اذا عين وخلى بينه و بينه روايتين وكلا الطريقين مسلك 
القاضى فى خلافه وله طريقة ثالثة سلكبا فى الجرد أن الكيل قبض للمبهم رواية واحدة ؛ وذكر 
قو لأ حمدفرواية[حمدين](١‏ )الحسن بن هار ون قبضه كيلهوهالتخلية قبض فالمعينات عل روايتين 
وهذه ص27 ما قبلبا وقد فرق احد بين المبهم ججء.ل قبضه كيله و بين الصبرة عل قبضها نقلبا ى 
رواية الاثرم لآن المببم اذا كيل فقد حصل فيه القييز وزيادة وهى اعتيار قدره وكلاهما من 
0 البائع وهو الواجب عليه و يوجد فى بقية المعينات ثثىء من ذلك سوى تميزها بتفسباع 
وعل الظريقة الآولى فيكون بعد كله وتمييزه كسائر الاعيان المتميزة وما عدا ذلك من الاعيان 
المتميزة فبو داخل فى ضمان المشترى بالعقد فى ظاهر المذهب لتمكنه من قبضه التام بالحيازةوقد 
انقطعت عاق البائع منه لأآن عليه تسليمه والشسكين من قبيضه وقد حصلء الا ال الشترى فى 
رءوس شجره فان المشترى لا يتمكن من تمام3) قبضه فى الحال بحرازته اليه ؛ وكذلك مالا يتأق 
نقله فى ساعة واحدة لكثرته فانه لا ينتقل الى ضهانه الى المشترى آلا بعد مضى زمن يتأت فيه 
نقلة عادة صرح به القاضى وغيره فالناقل للضمان هو القدرة التامة على الاستيفا, والهيازة وح 
المهم المشترى بعدذ او ذرع كذلك وأنذكر احمد فى رواية ابن منصور دول المعدود فيه 
ولعل مراده اذا. اشترى عه رلا المشاع فكالمتعين لان تسليمه يكون على هيئة ليقف على 


)١(‏ الزيادة عن نسختى الدار ‏ (") نسختا الدار : أو ضح (م) نسختا الدار: كال 
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افرازه كذلك ذكره القاضى وابن عقيل والصبرة المبتاعة كيلا أو وزنا كالقفيز المهم عند الخرق 
وأنى بكر والآكثرين لأآن علق البائع لم تنقطع منها ولم تتميز فان زيادتها له ونقصهاعليه وى 
التلخيص ان بعض الاحداب خرج فيها وجبا بالحاقها بالعبد والثوب بناء على ان العلة اختلاط 
المبيع بغيره, قال وهو ضعيف, قال : واستثنى بعض أصحابنا منها المتمينات فى الصرف لقوله عليه 
[الصلاةو]السلام الاهاءوهاءومراده . أن الشارع اعتبر لدالقِض فالتحق بالمببمات ونقل صالح عن 
احمدفيمن اشترى عبدا فات فى يد المبتاعهو من مال المبتاع الا ان يقول المبتاع تسمه فلا يتسلمه 
وظاهر هذا أنه يكون من ضمان البائع الا ان يمتنع المشترى من تسلمه بعد عرضه عليه فيدخل 
فى ضمانه ؛ ونقل حنبل عنه اذا عرضه البائع عليه ولم ينقده ان فتلففهو من مال البائع » وان 
نقده الآن وتركر عنده فبو من مال المشترىء و بلتحدق مهذ, المضمونات من المبيع ما اشترى بصفة 
أو رو يةسابقة على العقد لآن الغيبة مانعة من التمكن من القبض ع فأما المبيع فى مكان او زمان 
يغلب فيه هلاك السلعة فبل بكون «ضمونا على البائع مطلقا أم لا هذه هسئلة تبايع الغنيمة بعد 
القسمة فى دار الحرب اذا غاب علا العدو بعد ذلك وءن احمد فى ضماماروايتان ؛ كذاحىق 
الأصداب وليفرق أ كثرم بين ماقول الةربضر و بعده [وظاهر ]كلام بنعقيل التفريق وأنهقبل الةضمن 
ضوان البائئع قولا واحدا كالار المعاق فرءوس ااشجر لتءرضه للا فات وفيه نظر فان ار لم 


0 اأذترى ون لهذه ,اها لاف المبيع المعين ف دار الارب 6 وخ*خص أكثر الاضاب 


ذلك عال الغنيءة لآن تعاب الدكفار ا شديد وحرصبم على استردادها معاوم بخلاف غيرها 
0 المسلدين وحى ابن عقيل فى تبايع المسلين أهوالهم بينهم بدار الارب اذا غاب عليبا 
العدو قبل قرضه وجبين كال الغنيمة فأمامابيع فى دار الاسلام فى زهن نهب ونحوه فضمون 
على المشترى قولا واحداذ كره كثير هن الاب كثيراء هن يغاب على ااظن هلا كه ريض 
ميثوس هنه أو هرتد أو قائل فى تحاربة أو فى زءن طاءون غالب » وحتمل فى هذا أن يفرق بين 
التلف قبل لض و بعدهفأما ا لاعيان المماوك بعقد غير ابيع كالصاح والنكاحوالخلع والعتقو نحوذلك 
فحكرها حك البيع فما ذكرنا عند أ كثر الأأصحاب (3) قال فالمغنى ليس فيه اختلافء وحكى أبو 
داك الصداق مضمون على الزوج قبل القبض مطلقا فانه نص فيا اذا 
أصدقها غلاماً ففقئت عينه قبل أن تقبضه أن عايه ضمانه وتأوها القاضى على أن الزوج فقأ عينه 


)١(‏ كثير من الاسماب وال 





كلا 
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هذا رداءة 


أو أنه أمتنع من السام يم حق فقت عيئة تكن ضامتاً أ بلاريب ويمكن ان غم 60 من 


أنّضمان جميع ون امار الا بالقيضن فى ال بع وغيره وخرجما بض الاصحاب روايةعن 
اك من نصه على ضمإن صبر. الطعام على البائع قبل القبض فن الاصحاب من تأولها علانها بيعث 
كار ركم من أقرهاآ رواية ف المكيل والموزونوإنٌ ببع جزافاً ,ومنهممن خرج منها روأية فى 
بجيع الأعيان المتميزةومأخذ ذلك ان علق الملك لاتنقطع عنه بدون ابض لان تسليمه واجب 
عليه يحق العقد وم يوجد فلتتم م أحكام العّد فكان مضموناً على المملك وهذه شبه ابن عقيل التى 
اعتمدها فى أن ضهان جميع الاعيان على البائع قبل القبض وهى ضعيفة فان البائع عليه ال تمكين هن 
ان وهو معنى التسلم فاذا وجد منه فقتدقضىماعليه, وأ | انتقل فبو على المشترى دون 1 
وهو واجبعليه لتفريغ ملك البائع من ملك فكيف يكون تعديه ذل ارض المالك ‏ 

من غير اذنه او مع مطالبته بتفريغه موجبا لاضمان على البائع, ويحتمل أن يفرق بين 0 . 
من العقود بأن الممر ف التكاح ليس بعوض أصل بل هو شيه بالحبة, ولهذا ماه اللشتحلة فلايلة قل 
ضمانه الى المر أ بدون القبضى كاطبة والصدقة وااركاة ‏ وهذا كله فى الاعب ان . فأما المنا نافع فى 
الآجارة فلا تدثل فى ضبان الا تأجر بدون الق,ضى او التمكين نه اوتفوته باختراره فان استوق 
المنافه فلاكلام وان تمسكن هن استيفائها بقبضي العين او تساتم الأجير الخاص نفسه تلفت من 
ضمانه | يضآً كه من الاتتفاع. 

ا والتوع الثانى : : عوّود لامعاوضة فيا اوة والحبة والوصية » فالوصية تملك بدون القيض 
واهبة والصدقة فيهما خللاف سبق فاذا قيل. لاماكان بدون القبضى فلا كلام لك هل 0 
بالقيض فييما بالتخلبة بة علورواية قالبييع ام لابد هن النقل, جمهور الاصعاب على نسوية الرهنوالط.ة 
بالييع ف فى كيذ القيض » واختار صاب التلخيص أنه لايكفى التمكين هرنا فى الازوم نفى أدل 
الملك 0 قاللآن القبضهنا سبب الاستحقاق خلاف القبض فى البيع فان العقد سيب لاستحة اق 
القض فيكفى فيه 1 .وان قيل بحصل الملك عجرد العقد فلا ينبغى ان يكون مضمونا على 
المملك اذا كك ْ يده من غير منع لامها عقود بر وتبرع فلا يقتضى الضمان وكلام الاحواب 
يشهد لذلك . 

١‏ وأما الوصية اذا ثبت الملك للموصى له اما بالموت مجر ده من غير قبول او بالمو تمر 
بالقبول او بالقبولمن حينه دون ماقبله على اختلاف الوجوه فى المسألة فان ضمانه من حينالقبول 





و 
ا ار 2222222222 


على المودى له من غير خلااف تعلبه أذاكان متمكناً من قيضه وأمازما ]قبل القبولففيه وجبان : 


أحدهما: أنهمن'ضئان الموصى له أيضا وهو ظاهر كلام احمد والخرق وصرح به القاضى وابن 
عقيل فى كتاب العتق , وكذلك صاحب المغنى وااترغيب وغيرثم ؛ولم بحكوا فيه خلافا . وهذالانا 
ان قلنا ملك مجرد الموتأما مع القبول|أو]بدونه وبو ملسكة فاذاتمكن دن قبضه كانعليه ضمانه كي 
لو ماك مب ةأو غيرهاءنالعقود , وإن قلنا لا بملكه الا من حين القبولفلا'ن حقه تعاق بالغير(1) 


تعلقا يمنع الو ا اه العبد الجانى اذا أخر ألجنى عليه استيفا, حقه حت نقص 


أو تلف وللان-ق الموصى له فى التملك ثابت لايمكن ابطاله فكانضمان النقص عليه وان لمحل 
له الملك كما فى ديح المضارية اذا قلنا لا_لك الا بالقسمة ونصف الصداق اذا قلنا لا يملك الا 
بالتتملك والمغاتم اذا قانا لاتملك بدون القسمة خلاف بقبة العقود فان الحق فها يمكن إبطاله . 

والوجهالثاتى: لايدخل فى ضمانه الابالقبول على الوجوه كلباوهو المجزروم به فى الحرر للانه ان 
قيل لايملك الا من حينه فواضح لأآنه لم يكن قبل ذلك على مادكه فلا بحسب نقصه عليه »وان 
قبل ملك بالموت فالعين مضمونة على التركة بدليل مالو تتافت قبل القبول فانها تتاف من التركة 
لامن مال الموصى له فنكذاك أجراؤهاءلآن القبول وانكان مثبتا للبلك من -ين الموت الا أن 
ثيوته السابق تابع شبوته من ين القبول والمعدوم -ال القبول لا,تصور الملك فيه فلا ينبت فيه 
ملك ,نعم إن قيل يملكه بمجرد الموتمنغير قبولفينبنى أن يكون.منضمانه(2) بكل -الكا موروث 

وهذا كله فى المملوك بالعةد فاأما ماملك بغير عقد فنوعان : 

أحدهما : الملك القهرى كاايراث وفى ض انه وجهانأ-_دهما أنه يستقر على الورثة بالموت اذا 
كان امال عيناحاضر ة تمكن من قعذبا قال ادف رواية ابن منصور فى رجل ترك مائتىدينار 
وعبدا قيمتهماثةديذاروأوصى لرجل بالءبدفسرقت الدنانير بعدهوت الرجل وجب العبد للبوصى له 
وذهيت دنانير الو رئة وهكذا ذكر الارق وأ كثر الآحتاب ‏ لآن ملكوم استقر يتبوت سيبه 
اذهو لإاحشثى الفا 7ل رجوع هم بالبدل عل أحد فأشبه مافى يد المودع ووه بخلاف 
المملوك بالعقود لأنه إما أن يخثى انفساخ سيب الملك فيه أو يرجع ببدله فلذلك اعتبر له القبض 
وأيضا «المملوك بالبيع ونحوه ينتقل الضمان فيه بالتمكن من القبض فالمبراث أولى » وقال القاضى 
وابن عقيل فى كتاب العتق لا يدخل فى ضمانمم بدون القبض لآنه لم بحصل فى ايديهم وم ينتفعوا 
به فأشيه الدين والغائب ونحوهما مالم يتمكنوا من قبضه, فعلى هذا ان زادت التركة قبل القبض 


)0 نسختا الدار بالعين (0)أسختا الدارأن يكو نضمانه عليه بل حال 





اا 


السسسسسسسيسسيهة 


الو يادةللورثة »و إن نقص تم بحسب النقص عليهم وكانت التركة مابقى بعد النقص حى اوتاف 
ا ان 
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المؤصىله يملكالوصية بالموث مجرده أومراعى بالقبول فلا تزاحمه الورثه لآن ملكه سبق تحقاتهم 
اراحمته بالنقعهن فيتختص به 6 لو م نتاف إلمال الا بعك قبوله 3 وعللى ذلك خرجصاحب الترغيب 
وغيره كلام أحمد فى ر واية اانمنصور , والاول أصح للأن المرصى له تمكن من أخذ العينالمودى 
مها مع حضورااتركة والتمكن [من | قبضهابغير خلاف ار لم إيدخل كت ضمانهم الا بالقيضص م مكن 
أن بأد من المين أ كير الى ثلثها وتوقف قيض الباق عل فيض الورلة فتكلا دو كينا اكد 
من الموضى به بقدر(0)ثلثه كما لوكانت التركةدينا أو غائيا لايتمكن من قبضنه 
والنوع الثانى : ماحصل بسيب الآدمى 0) إتراتب عليها لك فان كان<يازة مياح كالاءتشاش 
والا <تطاب والافتنام و وها فلا اذكال ولاضمان هناعلى أذ دراه , وأو وكل وذلكأرثارك 
فيه دخل فى حك الشركة وااوكالة وكذلك اللقعله بعد المول لآم فى يده وان كان تعين ماله فى 
ذمة غيره دن الدرون فلا بتءين فى اذهب اأشرور الا بالةبضى ء وعلى الول الآخر يتعين 
بالاذن فى القيضى فالمعتبر ْ ذلك الاذن 
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فى التصرف فال مملوكات قبل قبضها : وهى منقسمةالى عةقود وغيرها فالعقود نوعان: 

أحرهما : عقود المعاوضات وتنقسم الى يبع وخيره , فأما المبيع فقالت طائفة هن الاضحاب 
التصرف قبل الة.ض والضمان متلازمان فان كان ابيع مضهونا على البائم م يجز التصرف فيه 
للاشترى حتى ية.ضه وان كان قبل الةبضرهن ذمان ااش.ترى جار له التصرف فيه» وصرح بذاك 
القاضى فى الجاهع الدغير وغيره, وجعلوا العلة المانعةهن التصرف :والى الضمانات . وفى المذهب 
طريقة أخرى وهى أنه تلازم بين التصرف والضمان فيجوز التصرف والضمان على الماع م 
فى بيع الثرة قبل جدها فانه جوز فى أصم الروايتين ٠‏ وهى مضمونة على البائع ويمتنع التصرف فى 
صبرة الطعام المشتراة جزافا على ا<دى الروايتين » وهى اختيار ارق مع سان 01 


وهذه طريقة الاكثر ين دن الاصحاب فانهم حكوا الخلاف قََ 0 ح الصبرة م عدم الخلاف ف 


)0 اخذوا من الءين بشدر م الدار ) 9( الاذن آك/ا 








ذا 


كونها مضمونة عل البائع ؛ويمن ذكر ذلك ابن ألىفوسئ والقاضى فى المجرد والخلاف وابن عقيل 
فيالفصول والمفردات والحلوافو ابنهوغيرثم. وصرح ابن عقيل ف النظر بات بأنهلاتلازم بين الضمان 
والتصرف وعل هذا فالقيض نوعان : قبض يبيبح التصرف وهو الممكن فى حال العقد وقبض ينقل 
والضمان وهوالقيض | 0 المقهود بالعمّد » وقد <كىابن عقيل وغيره الخلاف فا يمتنع التدمرف 
فيه قبل قبضههل هو المهم أوجنس المكيل والموزون وان ببع جزافا أو المطعوم خاصة مكيلا 
او موزونا كان أو غيرهما أو المطءومالمكيل اوالموزون ونقله مهنا عن أحمد وضعفف القاضى هذه 
الرواية ورجحماصاحب المذنى ولم يذ كر واف الضمان ذلك , واختار ابن عقيل المنع من بيغ جمبيغ 
الاعيان قبل القيض معللا بأن ااعقد الأول لم م حيث بقى من أحكامهالتسايم فلا يردعليهعقد آخر 


5 اثبر امه ول نجء 1 3 ادن ماله ) وكلام القاضى 2 الجا الصغير قد تأول ل 0 
بل اخ 


المتعين يجوز بيعه قبل القرض وغير المتعين لاييجوز ثم لازم بعد ذلك بين جواز البيع ' 'والضيان 
ع" ماذكره فانه اقتتصر على 2 أن ل ان ورا نع منالتصرف 
لاه فى المبهم علا وم بين أنه لانلازم بين التصرف انان أن اللنا نافع معاي جوز أن 

هالا رم كضيرة عل الرسر الأول واكك الم زع لي لبور صن 
الاول؛ والمقبوض قبضا فاسداً كالمكيل اذا قرض جزافا فا تتقل 


يؤجره 
المنصوص وهو مضمون على البائع 
الضمان فيه الى المشترى ولا يجوز التصرف 1 قبل كيله وبيع الدين من هو فى ذمته جائز على 
را على مالكه وك.ذلك المالك يتصرف ف المغصوب والمعار والمقبوض 
0 ال ل القارضء والتعليل بتوالى الضمان:نضعيف لانه لا ءذور فيه كم لو : تبايع 
الشقص الممدفوع جاعة ثم انتزعه الشفيع من الاول , وكذلك التعليل بخشية أنتقاص الملك بتلفة 
عند البا ع ببطل ؛ ار المشترى فى رءوس الشمجر وباجارة "اانا نافع لد تأجرةوبهذا أيضًا بأتقض 
تمليل ل ا عليه بالتخلية والثمييز فلم ببق له عاقة 
فى العقدع وعلل أيضا بأنه داخل فى بيع ماليس عنده وهو شبيه بالغرر لتعرضه للافاتغ وهو 
يقتضى المنع فى جميع الاعيان ع وأشار الامام أحمدالى أن المراد من النهى عن ربح ميدن 
0 مضمونا على بائعه فلاير بح فيهمشتر يه هوكاءنه حمل النمى ء ات على النمىعءن 0 
0 ر أن النهى عن حقيقة الريح دون الببع بالثمن الذ 

اشتراه فائه منع فرواية من اجارة المنافع المستأجرة الاجثل الاجرة لثلا 0 ْ 
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ما اشتراه المضارب عل وجه الخالفة لرب المال لأنه ضامن له بالخالفة 


فى رواية أخرى من رح 
فكره أحمد رحه إدخوله فى رج مالم ل البيع اال ادن دن كن اليم 
قبل قبضه بقيمتة من غبر رح لملا يكم اسيم من هذا رراكان كلمضمو نعل غير 
مالك يحوز ببعه بغير رو يازم مثلذلك فى بع الدينمن الغريم والقر على رءوس النخل وغيرهما 
5 يضونه البائع ونقل حنبل عن احمد فى بع الطعام الموهوب قبل قبضه للا 0 5 00 
يكن للتجارةوهذا يدلعل ان المنع فى بيع الطعام قبل قبضه هو الرح والتكسب ولا فرق فى 
ذلك بين بعه من ائعه وغيره وقدنص احم" على ملع ببعة من امه <تى ل واءتاف 
الاصحاب فى الاقالة فيه قبل قبضه فمنهم من خرجها على 0 ) 5 
فخا , فار قيل إنها بيع لم يصح والا صحت ؛ وعن أنى بكر أنه منعها على الروايتين 
بدون كيل ثان لانهاتجديد ملك .و يتخرج لنا روابة ثالثة يجواز البيعمن البائع لان أحد أجارق 
روابة منصوصة عنه(9) ببعه من الشريك الذى ضر كله وعليه من كك فا البائعأ ل 
و حك القاضىفالمجرد وابن عقيل فى الفصول فىكتا ب الاجارات رواية(7)فى جواز بيعه قبل القبض 
من بائعه خاصة [ و إذكر اما خذهاءوهواختلاف الروايتين عنه بيع الدين ف الذمة إذاككان طعاما 
مكيلا أو موزوناقيل قبضه » وهذا مخالف لما ذ كرناه فى البيع فانهما خصا فيه الروايتين بما فى 
الذفة ل امكان طعاما أو غيره هذا فالتصرف فيه بالييع : وأما غيره من العقود فقال القاضى فى 
ادر وراك عقيل لايور رهنه ولاهبته ولا اجارته قبل القبض كالبيع » م ذكرا فى الرهن 
عن الاصحاب أنه يصح رهنه قبل قبضه لآنه لايؤدى الى رح مالم يضمن يخلاف البيع » وفى هذا 
الملأخذ نظر لأ نالرهناتما يصح فما يصح ببعه لآنه يفضى الى الع سكن تركه فى بدآلما اع لا لايطول 
غاليا وقبضهمتيس فإذلك كر 
ولا متعين وفيهضعف لامكان تمينزه وقبضه . وعال مرة أخرى فى الرهن واطبة بأأن القبض شرط 
لا فكيف ينينىعقد من شرطه بض على عقد م يوجدفيه 0 . وللاصحاب وجه 0 5 
أنهي>واز رهنه على غر مزه حكاه أبو الطاب فيها كان معي كالصبرة وأظنه منعه منه فى المبهم 
لعدمتاتى القيض وهو معتبر فيه كاذ كر ابن عقيل نفرج من هذا وجبان للاصحاب فى سائر 


العقود .ومن الاصحاب من قطع بجواز جعله برا معللا 1 ن ذلك غرر إسير لغتقر فى الصداق 


ل وي 11 1 
() ابن منصور عنه 2071 (/)نسختاالداز : روابةين 








وموم صاحب 0 2« وهذا وجه ثااك 


هذا كلدفى المع ء فأما ثننه فان كان معينا جاز التصرف قبل قبضه , سسواء كان المبيع 


يجوز التصرف فيه قبل القيض أو لاء وصرح به القاضى وان كان مبههالم يجز الا بعد تمييزه, وان 
كان دنا جار أن يحاوض 542[ انعنه ذكرة القاضى وابن عقيل ولم يخرجا المعاوضة على 
الخلاف فى بيع الدينمن هو عليه . وقد حكيا فى ذلك رؤايتين والاكثرون أدخلوه فىجاة 
اف مر رن على اك التقدين من الاخر بالقيمة فى رواية 
الاثر ترم 00 وابن هندور وحنيل . وأقل عنه الةأذى البرتى فى طعام ذ فى الذمة هل يشترى بهشيئًا 
من عليه فتوقف قال فقات [له] لم لا يكونهذا مدل اقتضاء الورق من الذهبفكاءنهأجازه ن غير 
أن يوض-ه إيضاحاً بينآ , وهذا يشعر أن اقتضاء أحد النقدين من الآخر يجوزمن غير خلا 
لحديث ان عمر فى ذلك , والخلاف فى المعاوضة عنبما بغيرهما » ول يذكر القاضى وابن عقيل فى 
الصرف فى ذلك خلافاً , والمعنى فى ذلك أن النقدين لتقاريهها فيالمعنى أجريا مجرى الثى. الواحد 
1 احدههما عن الاخ ر ليس ععاوضة محضة بل دو أوع استيفاء » وقد صرح بذلك أحمد ف 
رواية أنى طال ب قال : ليس هو ببيع واماهو اقتضاء »واذلك ل يحر الا بالسعر انه لماكانت المماثلة 
ف اله 1 اخنين اعيات اق القيمة ,:وهذ الال هو الذى إذكره صاحب المغنى . 
ال 22 اده النبى عن رع مالم يضمن , وأما العاغى فأجاز المعاوضة عن أحد 
النقدين بالآخر ؟ا يتفقان عليه وتأو ل كلام أحد بكلام بعيد جداً , .وقد ذكرنا أن طريقة 
القاضى وابن عقيل فى الاجارة » أن هاف الذءة اذاكان مكيلا أو دوزونا لم يحز بيعه قبل قبضه 
لأجنى رواية واحدة وفى بيعه ار ن هو فى ذهته روايتان لآنه قبل القرض ٠م‏ غير متديز , وهذا 
ااسكلام فق التعرك قال بنع وعوضه فأما غير ا1. بسع من عةّود المعاوضات وى ران" 
أدرهها : ماء2 حثى انفساخ العقد بتلفه قبل قضهمثا ل الاجرةالمعينة والعوضن فق الصا معنى | لبيع 
ونحوهما كمه حك البيع فيا سبق ٠‏ وأما التصرف ف المنافع المستأجرة فان كان باعارة ونموها 
فيجوز لان له استيفاء العوض بنفسه ومن يوم مك أمه , وإن كان باجارة صح أيضاً بعد قبض 
المين وم يصح قياما الا للءؤْ جر على وجه سبق . وايصح إجارها عثل الاجرة وبازيد فى على 
الروايتين وفى الاخرى يملع الات ربح هام يضمن والصحيح 0 المنافع 
مضوونة على المستا “جر 0 بدليل أنه لو عطلبا حتى فاتت من غير اسةها زفهاء تلفت من ضمانه 
1 الام كد رار فى ١الاوهضروب‏ عليه فى ؟اها 


«م-١١-‏ قواعد» 








ثم 


فهبى كالثر فى رءوس الشجرفهو هضمون عليه باتلافه . 
والضرب الثاى: مالا خثى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه عالصداق وعوض الا والعتق 
والمصالح بفعن دم العمد » وو ذلك ففيه وجمان : 
أحدهها : يجوز في اك 2 لاع وال يان الاك 2ك 
استثنى منه الصداق - والسامرى وصاحى المدى والتلخيص ونص أحمد عل 0 
قبل القيض وهو تصرف فيه ور جه ذاك أن تلف هذه الاعر اض ل" تفسخ بأ عةَودها فلا ضرر 
فى التصرف فيها خلاف البيع والاجارة ويوهما .ومع دذا 0 ا ان 111 
فها مذمون على من دو بيده ففرق 2 اك 
سوى بينها فاثيت الضمانومنع التصرف وهو وهم عليه 
لوه لدان : أن حكمرها ّ ل يع فلا يو زالتصرف فى غير المعينمنها قبل القيض وهو الذى 
ره القاضئ فى خلافه, وقال 89 قول أكابنا وان عقيل فى الفصول والمفردات واله-لواى 


0 6 وصاحب 0 2 واختاره صاحب المغنى قَْ ا ا التكاح ١‏ اق 4 ا ش عقود 


المعاوضًا ت ولا إصضح التفر:ق لعدم الانفساخ إن الزيرة الحديدة العظيمة اذا اشتر يت وزنا فللاء 


حقى هلاكبا والتصرف فيا منوع؛ وهنانع الاجارة خشى هلا كها والتصرف فيها جائز » ورجح 
ا الدن اللاوال ولككن يثأه 0 علة له منع |[ تصرف ار رح فمام (ضون وهو منتف هر 5 
وهو أعد الماخذ اللاحاب فى أصل المسألة وعد القاضى فعا ال شالك د مارت ااا 
دقم المتلفات م ونوافقه ابن عقيل على 3. قيم المتافات وفيه نظر فان القرض لاعلك يدون 0 
عل ما تجزم نه فى اراد وقيم المتلفقات ف الصلح عنها بتلف الموذ كن افك رن تداك 0 
جنابيات الاطأ خلاف 5 لو حوره ليس يعقد ا الفسخ م 5 مضهون ف الذمة كالدن 
وذلك لايتعين بفى الخاريج ٠‏ الا.بالقيض على المذهب وأليق صاحب التلخرص بهذا أيضاً 0 
الناكد ببالفسخ قبل القيض والاسترداد د لآنه لاخثى انتقاض سيبه ‏ و هذا متجه على الوجه اللا : 
الذى اختاره بع فانا الوجه الثانى عفان كان العقد المنفسخ عن غير معاوضة صارت العين أمانة 
كااوديعة فيجوز التصرف فيها قبل القبض :وان كان عقد معاوضة فهو مضمون على الاشهر 
فيتواجه أن لايمنع كالءرارىوااغصوب, » لوحجر الحا عل المفلسثم عين لكل عريم عيناءن 
المال حقه ملكة.عجرد التعيينذكره الناضىف.الركاةمن ارد فعلى هذا يتوجه أن >وز له التصرف 
فيدقيل القبض ٠‏ 


كلبيه : مااشترط الض أم حة عقّد لاارص ح التصرف فيه 9 0 أل .رض لعدم ثبو كاللك : 
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صرح به فى الجر فى اصرف ورأس مال السلم فأما إن قيل باللللك بالعّد فقد حى فى التلخيص 
فىالصرف المتعين وجهين لأن انتفاء القبض هبنا مؤثر فى إبطال العقد , فلا يص ورود عقدآخر 
عليه قل انبرامه , والمنصوص عن أحمد فى رواية ابن منصور المع فى الصرف والس-ل والعقوج 
القار فكلا د القونة إيصح فم | قبل القيض ذكره 520 فى التلخيص , 
النو 5 ااثاى عآود يثيت م0 ا اماك من غير عوض كالوصية واهية والص_دقة , فائما الوصية 
فيجوز التصرف فيها بعد ثيوت اللأك وقيل القيض باتفاق من الاداب فم نعليه » وسواءكان 
لوكي لعا ار ما رركملا لوالا قبل الفبضن ول ولانا كش .ملق جواز رده 
أنه غير لازم من جبته , وهذا لامنع صحة التصرف لأانها لازمسة من جهة الميت هوته فروكابيع 
المذترط فيه الار الإشترى وحده ؛ وأما اطية التى تملك بالعقد عجرده يشجوز التصرفك بفيها قبل 
القيض 0 عليه يا سنذ كره لان حق الواهب إتقطعء نبا عجرد انتقال لكر 
وليست فى ضيانه فلا محذور فى التصرف فيبا بوجه ؛ وأما الددقة الواجبة والتطوع فالمذهب 
المنصوص أنها لا تملك بدون القبض كنا سبق فلا كلام على هذا , وعلى التخريج المذكور عاكها 
بدون القيض فيذبغى أن يون كاطية ؛ وقد نض أحرداق رواية أنى الحارث وابن تان فى رجل 
عليه دين وبريد رجل يقضيه عنه من زكاته قال يدفعه اليه , فقيل .له هو تاج وذاف ان يدفعه اليه 
ياأكله قال يقول له حتى يوكله فيةضيه عنه .وهذا ظاهر فى أزه .هلك الركاة «التعيوق والقبوئل «وجاز 
صرفهفيها بالوكالة قل القبض, وكذلك ندل حنيل فىمساثله أن أحد كير الوبقول الى اسلا ".الي 
اذاكا نار جل طعام أمر له به سلطان أو وهب له أن يبيعه قبل أن يقبضه والعبد مثل ذلك والذاية 
يديعبا قبل أن ية.ضها قال أحمد لابائس بذلك مالم يكن للتجارة هوقوله اذالم يكن للتجارة لآان المننع 
ن البيع انما كان ال<وله فى رع مالم .يضمن وما 5 بغر عوض فلا 0 »«فاما لو 
نوى تملك التجارة فظاهر كلامه المنع لأأنه جعله من الاموال المعبدة للريج فأمتنع بببعه 
قبل القبض 
هذا الكلام فى العقود فاما الملك بغير عقد كالمبراث والغزيمة والاستحةاق من أموال الوقف 
أو الفىء المتناواين منه كاارتزقة فى ديوان الجند واهل الوقفٍ المستحقين له فاذا ثبت لمم املك 


ولعين مقداره جازم التصرف فيهقيل القبض بغير خللاف ايضا إن حقوم تقر فيه ولا علاقة 


د معيم ويك دن هو ص بده 6ه بل المودع وذوه الامنياء وما قبل بوت املك 
فله <التا 
احداههما أن لاروجد سببه فلا >وزالتصرف هه بغير إشكال كتصرف “الواارث تل ووت 
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«ورثه والغائم قبل انقضاء 0 5 ارم له فى ديوان العطأ* ف اردق 

والثانية: : بعك وجود قدي وقيل الاستقرا 5 اكعرف لكا َّ قبل |[ أقسمةعلى ونا انيم مادكون 
| الغنيمة ا بالحيازة, وهر المذهب الصحيح واارترقة 0 حلول الذعلك ووه قال لق اك مؤزبدى 
لا جوز 2 العطاء فل قيرضه ولاييع الصك بعين ولا ورق قوللا 00 وان باعه لعروض حجان 
فىاحدى الروا شين ١‏ اذا قيض العروض 0 0 أن بتفرقا و ع م4 ف الاخرى ولايجوز بح المخاتم 
قبل أن تقسم ولا الصدقات قبل أن تقبض [ التبى] فهذه أربع مسائل 

احداها : ع العطاء 0 قيض-ه وهو رزق بدت المال وقد نص 1 حل ا ل أهته 0 رواية أنى 
طالب وابن منصور وبكر َ ل ع وقال هو ثىء مغ.ب لا 0 00 1 ف هو وقال 
مرة لابدرى مخرج أولا وقال فى رواية أبى طالب فى بيع الزيادة فى العطاء 01 00 
م إبدريه ما خرج ومنى 3 لاه 0 4 0 هه ورا عى هذا كم 3 الصكاك ونقل 5-2 
عن أحدفى فى المبع الزيا بادة 0 العطا ا سس 14 عرض قات وما الفسمير ه ق هو الرجل بزاد لك عطائه 
عشرة دانير ارما بعرض قال وس كله عن 3 الصك بعرض قال لا با 3 سن 4 وروى درب 
د صحيح عن ان 50 6 إبكرة ا الزيادة ك0 الععلاة الى بعرض وهذه رو اه ثانية 
بالجواز قال القاضى وان عقيل هذه الرواية فم اذا بلغ 00 بعد حاول الا ل نه وقت 
الاست<قاق ثبو حيائك دين ابت فيجوز بيعة لمكن على طر يقتهما اجوز بيعه دن غير م الغرجم 
فرجعاوتا“ولا الرواية على أنه اشترى ذلا العرض بثمن مو جل الى وقت قبض اأعطاءو كان وقتهما 
عندهما معلوما أو أنه احال بثمن العرض على -قه من العطاءع ولا خفى فساد هذا التائويل ن 
تائمل كلام أحمد , وقد يكون مراد ابن أنى مونى بيع العطاء قبل قبضحه قبل استحقاق قضه فائما 
اذا استحدق فهو داخل ف 8 الصكاك 
المساكلة الثانية: بيع اكاك قبل قبضما وهى الدرون الثابتة على ااناس وتسمى م انا 

فك ف ضكاك وهى مايكتب ذيه من ارق ووه فيباع وافى الصك فان وان الاديق كد م 
ع م بز باذ ختلااف لانه صرف بلسيئة وان 3 بعرض وقيضه 5 فى الججاس قفية رواتان . 

احداههما : > يجوز قال احمد في يرواية أبن مندور فى اع الصك هو 00 و تقل أروطاك عنه 
انه كر هه وقال لفك للا إلارى أخرج ارالك رومن يبدل 0 مراده الصك من عطا الديوان 


والثانية. الجواز تصن عليما ب ريا حرب وحنيل وثهد بن الحكم وفرق بينه وبين العطاء 


لات لان معي الدار :علي الغريم 
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هم 


بب> م20 


وقال الك اا بحتال على رجل وهو يقر بدين عليه والعطاء ماهو شى' مغيب لايدرى أبصل اليه 
02 
اذا خرج ولا بدبعة حتى يقبضه يعنى مشمثر به ؛ وهذا يدل على أنهل بجعلة من ضبان مشبر يه جرد 
القيض ولا أباح له التصرف فيه لانه عنزلة المنافع والثر فى ششجره , حاصل هذا يرجع الى جواز 
ببع الدين من غير الغريم وقد نص على جرازهكا ترى 

المسالة الثالثة : بيع المغاتم 5[ أن تقسم ونص أحمد عل كراهته فى رواية <حرب وغيره وعلله 
فى رواية صالح كل لك 
ثابتا عليه لكن الامام له أن بخص كل واحد بعين من الاعيانخلاف قسمة المبراث وصح عن أبى 
الزبير قال جابر أكره بيع ألخنس من قبل أن يقسم وروى حمد بن ابراهيم الباهل عن جمد بن 
معان سعيد الخدرى قال قال رسول الله يكل لا تشتروا 
تقيض والمغام حتى تقسم أخرجه الامام احمد وابن ماجه [ واس<اق بن راهويه 


الصدقات حدى 


والبزار قَّ مسنديهها ا وث#د بن زنك صا 5 0 4 والء اها لى بكر ى رو ل وشبر 2 أله مشرور 


وفى سنن أد داداردة 8 ن حديث رويفعابن ثابت أن الني 0 5 ل لاه > ١‏ المريء ومن بالله واليوم 





الاخرا ن جنع 0 <تى بقسم إلى ا بلاطك اخرج الترمذى بعضده وحسنه , وخر ج 0 
من حديث ابن عباس ان النى صل الله عايه وسلٍ هى عن بيع المغاثم حتى تقسم وخرجه أحمد 
انه كن 1 ب أن هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلوروى ابن اسحاق 
عن عبد الله ابن الى نجبح عن مكحول أن الى صل الله عل 0 أسى عن بيع المغاتم < 2 
مرسل وهذافى -ق أحاد الجيش منبى عنه سواء باعه 1 القرض أوبعده لأنه قلى القيض عرول 
وبعده تعدوغلول فانه لا تيد ا دون الاما مو م أما الامام ناذا ر ءَ المصاحةق بسع دفن 
الغزيمة و قم نه .فله ذلك 

المسائلة الرابعة : بيع ا ا ا ان املك 00 بدون الة بتو ف 
٠صاف‏ عبد اأرزاقءن [ان] جرج ا له 6 عن واحد أن النى 2 مى أن 
تباع الصدقة دى تعتقل وتوم وعن >ى إن الغلا* اليعلى عن ختعم إن قد الله دن مد إن 
ال دوك الله صل الله عليه وسم عن بيع الصدقات <ى تقيض 
ل د 
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قنض فقد مرئص أحمد يخواز التوكيل فها, وهو نوع تصرف فقياسه سائر الصدقات () » 
وتكون حَيئئذ كلحبة المملوكة بالعقد , وأما اذا عينها المالك من 1 وأفردها فلا يصير بذك 
و ا 0 نص أخمر | اذا تلفت بعد 
تعينهالم تبرأ ذمته من الزكاة وأما ان كانت صدقةتطوع فاستحب امضارها وكره الر رجوع فهاء 
ونقل عنه مايدل على خروجبا عن مل عجرد التعيين , نقل عبد الله عنه أنه قال كل 
ثىء جعله الرجل لله بمضيه ولا يرجع فى «اله ء وذلك أنه قد خرج من ملك فليس هو 
ا دنه ا رو أن صلة رحم وإنكان قليلا أمضاه ونقل عنه جيش ابن سندى'ى 


رجل دفع الى رجل درام فقال له تصدق ,هذه الدرام م ان الدافع جاء فقال ردالى 
الدراتم مايص: نع المدفوع بردها عليه قاللايردها عليه »ضيب افا أمره بهع ونقل جعفر بن محمد معناه 
وغمل القاط ى ذلك على الاستد.اب قال ار 2 أعل للاستح.اب وجما وهو ”ا قال واما 
يه على أن الصدقة تتعين بالتعيين م يول فى المدى والاضر 6 يتعين بالقول بلا خلاف, 
وق تعيينه بالنية وجبانف فاذا قال هذه صدقة تعينت وصارت فى ّ المنذورة وصر ح به 
الاصحاب لكر ن هلذلك انقماء للنذر أو إقرار و نيه خلاف بين اللأحداب , واذا عين بنيته ان يحعلها 
صدقة وعزطا عن ماله فهوكا اشترى شا ينوى التضحية بها , ولا يلزم من ذلك سةوط الزكاة 
عنه بتلفها قبل قض المستحق أو الامام لأنا إن 3ا: | الركاة فى الذمة قرو »ا لو عين عن الهدى 
واجبْق الذمة هديا فعطب فانه يارمه إبداله وإن قانا ف العين فلا يرأ منها لفوات قبض المس:ت<دق 
أو من يوم مقامه وإيصاله أيضا واجب عليه فلا يبرأ بدونه , ولا يكتنى فيه بالتمييز ولو حصل 
التمكين من القَبض من فعل الدفع واجب عليه نكيف اذا [ل] يحصل 0 والله أعل 


(القاعدة الثالثة والخدون » 


من تصرف فى عين تعاق بها حق لله تعالى أولا دى معبن إن كان المق مستقرا فيها #طالبة 
من له الاق حقهأو ياأخذه بحقه لم ينفذ التصرف ولم بوجد سوى تعاق المق لاستيفائه منها صح 
التصرف على ظاهر المذهب , وقياس قول ألى بكر .لا يصح حيث قال : لايصح وقف الشفييع 
ولا رهن الجانى , وكلامه فى الشاى يدل على أن التصرف فما وجبت فيه الركاة لا 00 قدرها, 
وكافلك اغختار 1 بو الخطاب فى الاتتصار أنه لا يصم التصرف فى اجانى بالبييع لتعاق الاق بعينه 


)6 التصرفات ١‏ إلا 





فان ذداه السيدكان افتسكاكا وسقط اق المتعاق بهي لو وفى دين الرهن والمذهب الأول ,وهو 
الفرق بين أن رشبت استحفاق عاق بالعين و بين أن يترتب على الثبوت مقتضاه بالاخذ بالحق 
أو بالمطالبة به فالأآول ملك أن ملك والثاى بملك أ و طالبحقه الذى لامكن دفعه عنه ».وهو شبيه 
بالفرق بين لفاس قبل الحجر عليه وبعده » فالفلس مقتتض للحجر والمنع من التصرف ءولا يثبت 
ذلك إلا بالمطالية والحكو يتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة : 

منها التصرف فى المرهون بيع أو غيره ما لا سراية له لا يصح لآن المرتهن أخذ حقه فى 
ارم ف اردق راد ودضة وح له به فهو بالنسبة إلى الرهن كغرماء المفلس الحجور 
عليه , ذأما العتق فانم نفذ لقوته وسرايته م نفذ حج المرأة والعبد بدون إذن السيد والزوج حتى 
أنهما لاملكان تليلهها على إحدى الر وابتسين كدوة الاحرام وازومه ؛ ولهذا ينعقد مع 0 
و بيلزم إعامه , 

ومنها الشفيع إذا طالب بالشفعة لا يصمح تصرف المشترى بعد طلبه لآن حقه تقرر وثبت, 
وقبل المطالبة إنما كان له أن يتملك والمطالبة إما تملك على رأى القاضى وإما.مؤذنة بالقلك ومائعة 


القرى دن التصرف 0( إذ تدرف الاقبيصض إما كان ل اترك الشفييع الاجتتجار عليه واللاخذ 


حقه وقد زال ذفان نهى الشفييع انا اترى عن التصرف وم يطالب با ل لمر الامنترى منوعاً 2« 
0 تسقط الشفعة على قو لا ه عل الفور 5 ره القاضى خلافه 


ومنها إذا 0 الدين عل ال غريم 0 اد السفر ذفان منعه غريعه من ذلك ل يحز زله السمر , وإن 
فداه كان عاصياً به للأنه حبسه وله ولاية حبسه لاستيفاء حقه كالمرتمن فى الرهن و إن لم يمنبه فهل 
له الاقدام على لدم 5-5 0 عقيل فيه وجهين : 
أحدهها : وز 5 ن الحس عقوبة لا ,يتوجه يدون الطاب والالتزام الفا 0 للأنه عن 
ره 1 واجباً عليه لثبوت الحبس فى حقه بل كا يأزم فى سفره من كلع راق الواجيعليه 
ومنها المفاس إذا طلب لب البابيع منه سلعته التى يرجع . مها قبل الحجر لم ينفِذ 0 نْصٍ عليه 
قال اسعاعيل بن سعيد الات امد عن المفاس هل >وز فعله فيا اشترى قبل أن ,يطالب البابع 
منه ما بايع المشثرى عليه فقال إن أحدث فيه المثه نار يع أو هبة فهر جائر مالم يطالب 
لبائع » وذلك أن ن الحديث قال هو أحق به فلا يكون أحق به إلا بالطلب فلعله أن لايطالبه قات. 
0 إن طلا م يدفعه إِليه ؟ قال فلا يجوز ببيعه ولا هيته ولا صدقته بعد الطلب ونقلٌ عنه 
ماعيل أيضاً كلاماً يدل على أن مطالية اليه لع- تثبت إما بتفليس الجابع أوباشتيار,فلسه بين النارس» 





م 


وكذلك نقل عنه 6د بن موسى الزبداى(0أن اشتهار فلسه را ماراته كشع نفو ذتصرفاته مطامًا 

ومنها لووجد م وعنده طعأم فاضل فيادر فباعه 5 رهته دل ضع قال أو الخطاب فى د 
الانتصار ف الرهن مع م و العم حدق و من بد ل مدن وال 0 »ول فرق بين م | قبل 
الطاب ولعده» والاظهر أنه لايصح البيسع لعد الطا الو جوب الدة بل ولو قيل لايصح بيع4ه 
معطلا مع علبه باضطراره لى بعك لان له ل و احت يالغ ن فهو 2 ال ا الشفيع بالشفعة 
ل 52 1 ل 3 ات ايع 0 
الشقص 6 وهذا دقه قُْ ميك الرمق 2 ولمذا 0 إطعامه رطا على التكنا به4 فاذا نقله ل غيره تعلق 
المق بذلك الغير ووجب البدل عايه وأما ما تعلق به <ق مجرد فيندرج حته مسائل متعددة 

8 3 |[ نصاب لعد الهول فانه ع نص 6 4 لان أل لو وب إن 06 | بالذمة وحدها 
فلا إشكال وإنكان فى اذى وها قلي مدي الاخرك واد عق اخعار الذق يرا ولا يون 
لط الي بالاخراج منها 6 0 وجود غير ها ع فلا تو+جهة احصار الاستحقاق فها حال 

وعنها بيع الجاى يصح فى 0 وهو قول أ كثر الأحداب , وسواء طالب الجنى عليه تحقه 
أم لا لانحقه ليس فى ملك العبد بولو كان كذلك للك ابتداء وإماوجب له أرش جنايته ول يجد 
حلا يتعلاق 4 أأوجوب سوى رقبة العيد الجانىفا حصرا لق فيها عق الاستيفاء منها فان رضى المالك 


ببذله جاز والا فاتما له أقل الأأمرين من قيمة الجا أو أرش جنايته فانهما (5) بدل أزم قبوله 
والمطالة منه إا “ترجه بحقه وحندهر أرى الما تلك ره |5 على الصحيح فلا بتوجه 
المنع اعرف 5ه لال تسليمه اليه لم يتعين 
ومنها من ملك عبدأ من الغنيمة ثم ظهر سيده وقلنا حقهثابت فيه بالقيمة فباعه المغتنم قبل أخذ 
سيده صح وبمللك السيد انتزاعه من الثانى , وكذلكاو رهنه صح وبملك السيد انتزاعه من المرتءن 
ره أبوالخطاب فى الانتصاروم يفرق بين أن يطالب بأخ-ذه أولا والاظهر أن المطالبسة 
م التصرف كالشفعة 
ومنبا تصرق الورثة فى التركة المعلق م اف د 2 كت ]اسه رعلا 


3 ينفذ بالعتق كالزهن » واختار ان عقيل فى 01 مع يسارم لآن تصرفهم 


تبع لتدر رف الموروث عرض ضه؛ وهذا متوجه عل قولنا إن <ق الغر ات اك ف لعن 
| 


وه هنبا تضرف الزوجةق طقف الضد اق يعد 1 للا ق إذ قد الم يدخل ف ملك الزوج قهراً » قال 


)00 الديداتى : ااا 0 2 تقطع 


5 








صاحب ااترغيب ؛ يحت ل وجهين لتردده بين خيار البيع وبين خيار الواهب 

ومتها تصرف من وهبه الاريض ماله كله فى درضه قبل موته فيجوز وينفذ <تى لو كان أمد كان 
له وطؤها , ذكره القاضى وحده| قْ خلافه] وامستيعده الشيخ تقى الدين لآنه ,توةقف على إجازة 
الورثة فكيف >وز قبلما :وقد يقّالهو فى اأظاهر ماكة بالقيض ودوت الواهب, وانتقال ال+ق إلى 
الورثة عظون فلا ينع التصرف » وأما :صر ااشترى :فى ,مدة ع اللطوض عن 
أحمد أنه هوقوف على إمضاء البيسع» و كذلك ذكره أبو كر ف التنبيه » وهو ظاهر كلام القاضى فى 
خلافه لآنه تصرف فى خااص هلك , ولم يتعاق به وى حق البائع فى الفسخ ال نه 
تصرف الاين فم| ودبه له الات غير أن تضرف الاين لأرقف عل اإمضاء الاب, لآن <ق الاب 
فى الفسخ يسقط بانتقالالملك,و لان تساط الاب على الرجوع لم ا 1 ا لمر 
حق ثابت بالشرع مع بوت ملك الولد واستقرار ا نع التصرف » وطرد هذا فى كل من 
ف فى ملي وقد تعاق به حق غيره لا ينطل من أضله كتصرف المريضى فما زاد على ”لك 
ماله فانه يف على إمضاء الورثة » وعتق المكاتب لرقيقه يقف على تمام ملكه 1 
الم ”0 الطاب ف الانتصار فى مس لتإجازة ااورثة أن تصرف اراهن يصح 
ورف عل إجازة المرتمن » وذ كر الشيخ يجد. الدن أن هذا قول من يآول بوقف تصرف 
الفضولى وذكر أبو الخطاب أيضاً أن تصرف المشترى فى الشقص المشفو ع يف على إجازة 
اأشفيع 1 

2 القاعدة الرابعة والسون 4 

من ثبت له حق فى عين وسسقط ترف غيره فيهباء ذهل >وز للتصرف فيا الاقدام على 
التكرفك المسقط لق غيره قبل استعذانه أم لا و هذا على ثلاثة أقسام : أحدها أن بكون الحق 
عع اسل الساافا ل ات 
وااثالث أن يثبت له الاق شرعاً ولم ياأخذ به ولى يطالببه 


فاما الآول : فلا يجو زاسقاط حقه واوضمنه بالبدل كعتق العبد المرهون إذا قلنا بننفوذه على 


المذهب المشرور(1) فاته لابجوز 0 غير واحد من الأكداب متم القاضىوا بن عقيل وصاخب 


)00 فى 7١‏ الأشروز فن المذهب 


دم ؟١‏ - قوأعد » 
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الكافى مع أن عتقه وجب ضهان قيدته يكون ردنا لآنفيه مقاط لحقه القائم فى العين بغيررضاه» 
وكذلك إخراج الرهن بالاستيلاد محرم ه لاجله منعنا أصل الوطء .و كذاك يذيغى أن يكون عتق 
المفلس المحجور عليه إذا نفذناه لآن غرماءه قد قطعوا تدمرنه فيه بالحجر وتملكوا المال 
قن ذ كره ابن عقيل أرعضا فى تذيره قبل الحجراء ود القاضى فى لدف أن طامر 
كا متدرا عاق اران امام 00 أل عبيدء المرهونين إذا قتله الآخر ولم رذكر لذإك 
ل ل ل ا ال ل ال م 
قثئةم وقد صرح القاضي وابن عقيل بأنه لا حور لآن ةويا طن ارين من 2 الولو 
أو قيمته الواجبة له وواجبا على الراهن قيمته تكون رهناء وصرحا أيضا [هبنا] بان العتق همنا 
لاجوز وماد كرا جوازه فى مدالة العنق وظاهر كلام أحمد. جواز القصاص فكون الفرق رين 
القعام ا الكو آر ورك 0 ا كا يقدم به على حق المرتمن بدليل أنحق 
الجانى مقدم على الرتمن لانحصا ر حقله فيه مخلاف المرتهن وهذا مفةود ف العتق . 

وأما النان قله 50 » ومنه خيار 0 3 المشترط فى العقد لاجوز للمشترى اسقاطه 
بالتصرف فى المبيع وإن قانا ان الملك له فان اشتراطه الخيار فى العقد تعر يض بالمطالبة بالفسيع 

راذا الذات قفيه خلاف » وااصحيم أنه لايحور أيضاءوطهذا لا وز اسقاط خياره الثابت 
فى المجاس | بالعتق ولاغيره | يا لو اشترطه ويندرج فى صور الخلاف مسائل : 

منها مفارقة أحد ااتيايعين الآخر فى الجاس بغير اذنه خشية أن يفسخ الآخر وفيه روايتان 
ا حداهها يجوز لفعل ابن عمر والثانية لابحوز لحديث عمر [و] بن شعيب عن ابيه عزجده أن النى 
صلى الله عله وسلم لا>ل إله] أن يفارقه خشية ان يستقيله وهو صررع ف التحر بم وهو 
احا ات ع رمال الاى 

ومنما تصرف الث ترى فى الشقص المشفوع بالوقف قبل الطاب يذبغى أن نخرج على الخلاف 
فى التى قبابا» وصرح القاضى بجوازه » وظاهر كلاءه فى مسالة التحيل على اسقاط الشفعة ترعه 
وهو الاظبرءويدل دايه أن النى صلى الله عليه وسام : نمى عن بيع اريك دي رم 1 تي 
لاخ ذأو يذر.مع أن حقه هن الاخذ لايسقط بذلك فاءولى أن ينهى عما يسقط حقه بالكلية 

ومنها وط. العبد زوجته الآآمة اذا عتقت ولم تعلم بالعتق ليسقط اختيارها للفسيخ,الاظهر 
تخر يجه على الخلاف , وقال الشيخ مجد الدين فى تعليقه على الهداية قياس مذهبنا جوازه وفما 
قاله نظر ْ 



















(1) فى «ليا ملكا 
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ومنها تصرف الزوجة فى نصف الصداق اذا طلق الزوج قبل الدخول وقلنالم يملكه [مبراً ] 
فانه لايجوز 7 به ف رن فائما تصرف اد المتيايعين فم بيده من العوض اذا استحق 
الآخر 3 ما بيده زعيب 0 خلف قَْ صفة فيجوز ذكرهالقاضى قَّ خلافه لان تصرفه لابمنع عق 
الآخر من رد م بيده فاذا رده استحق الرجوع بالعوض الذى بذله لذت باقيا والارجع ببدله 
وقياس هذا ان للبائع التذرف ف العف مده الخرارءوظاهر كلام احمد فى رواية الآثرمى ان للبائع 
التصرف فيه القن فى مدة الخيار الا أن يتخذ حيلة عل أن يقر ضغيرهمالا ويأخذ منه ماينتقع به 
صورة البيع ونشترط ان لير جع فيه 0 وان كان 0 غدير وجه الحيلة فجوز وم لجعه دن 
التصرفن ٠ف‏ الدن 


الما عسدة الخامسةوالنسون »2 


من ثبت له حق اللك بفسخ أو عمد هل يكرن تصرفهفسخاً() أم لا وهل ينفذ تصرفه أم لا 
المذهب المشهور أنه لاريكون تملكاء ولا ينفذ وفى بعض صورها خلاف .ومنصور المسا لةالبائع 
بشرط الخيار اذا تصرف ف المبيع لم ..كن تصرفه فسخا ولم ينفذ نص عليه وقال فى رواية ابن 
القا.م لايجوز عتق البائع لانه غير مالك له فى ذلك الوقت اهما له فيه خيار فاذا اختاره ثم أعتقه 
جاز فاما دون أن يرد البيع فلا واختلف الاحاب فى المسائلة علىطرق : 

أحدها : لاييكون فسخاً رواية واحدة وإنما ينفسخ بالقول وهى طريقة أنى بكر والقاضى فى 
خلافه وصاحب الترر وهى أصح وقد نص أحمد على أن بيعه ليس بفسخ فى رواية اسماعيل بن 
سعيد وندن عل أنه إذا وطى فال» الاك فى زوالة ميا 

والطريقة الثانية أن المسائلة علىروايتين وهى طريقة القاضى فى كناب الروايتين وأنى الخطاب 
وابن عقيل وصاحب المغنى ورجح أنه فسخ لآن ملك المشترى فى مدة الخيار غير مستقر فينفس 
جرد تصرف البائع بخلاف بائع المفاس فان ملك المفاس تام 

والطريقة الثالثة أن تصرفه فسخ بغير خلاف يا أن تدنرف المشترى إمضاء وإبطالللخيارى 

المنصوصء وهى طريقة القاضى فى الجرد والحلوانى فى الكفارة وهى #الفة النصوص ولا يصح 
اعتبار فسخالبائع بامضاء المشترى لآن ملك المشترى قائم وملك البائع مفقود 

الطر كه إراية أن تصرفه بالوطء فسخ بلا خلاف لانه اخختيار بدليل وطء من أسلم على 
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'ن الوطء 


اختيار القاضى ف ارد وعد 3 فى الخلاف عن أنى بكر فا ء بيه ول أجده فيه ولا م الحاق 
سوة لان ملك قام فلذلككان الوطء اختار 
عايه الحدق رواية 1 


كر من ارد نسوة ولغيره وفيه الخلاف وهى ظرٍِ عه ة صاحب الكاق 726 


وطء البائئع بوطء من 0 -م على 1 لاون أربع 
فى حقه اط 0 م البائع خلافه وقد ك1 عل أن 
ل د الاحماب لآنهم 


0 


0 نفوذ التصرى فهو منوع على الأأقوال كام ؛ صر ح؛ 
يتقدمه ملك اللهم إلا 0 بتقدمه سيب وجب الا؛ 2 ك5 3 ود 0 المثوان 


التبصرة أنه ينهذ و ترج من قاعدة لا تذكرها اناك تعالى وهى أنه هل تتكفى مقارنة 


روط العقد للمقد فى صحنه ١‏ 
ومنها اذا باع 1 بعبد ثم وجد بالعبسد عيبا فله الفسخ وار جاع الام وكذلك ساثر ظ 

السلع المعيبة اذا علم بها بعد العقد وليس له 00 لآن ملك الآخر ا 

عليه تام مستقر فلو أقدم وأعتق الأ ا روا ل 0 ذلك فسخاً ولم هد ذه ظ 

القاضى فى خلافه وذكر فى المجرد وابن عقيل فى الفصول احهالا آخر أن وطبه بكرن استرجاعا 

كنا فى وطء اللطلقة الرجعية . ومن أسل على أ كثر من أربع نسوة وهذا واه جدا فان الملك عن 0 

الرجعية ومن أسلم لين لم بزل وهذ! ()قد زال ظ 


ومنها لو باع أمة ثم [أ]فلس المشترى قبل نقد الثمن والامة موجودة بعينها فلهاسترجاعها بالقول 
بدون اذن الاك على أصح الوجهين حكاهما القاضى بناء على نقضص ع الا ا خلافه فيكون 


كالفسخ المجمع عليه فلا يحتاج الى حا ك » ولو أقدم على التصرف فيا ابتداء لم ينفذ ولم يكن 





م 
استرجاعا » و كذلكاوطء ذكره القاضى فى الخلاف لام ملاك المفاس و را واكك راان 


ا 
ا 
ا 
ا 
| 
| 
يننا عقيل فيه احتوالا آخر بعدمه , ويمكن ريح هذا الخلاف فى ساثر التصرفات | 
عل طررقة من ! نيت الخلااف ّ تصرف البائئع ف مدة الخيا 32 ل م لت افا س غير تام بدليل ا 
منعه من التصرف ف ماله لق البائع فهو كالمذترى فى مدة الخبارغير أن ضيف الملكه ا طارى, 1 
وق مدة الخيار ميتدىء ولا 1 لذلك 8 
وهم !| 55ص اأشفيع 5 الشقص المشفوع قبل / لعلك ك هل يكون تملك ويشوم ذإك مقام 
قوله أوتماكه أو مقام المطالبة عند من أثبت بها الملك 1 مقام الاخذ باليد عند من أثبت الملك 


)١(‏ وهبنا :فى ورا 
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[#مكن ]على تخريحه عل الخلاف ف المسألة قبلباء ولاسما بعد المطالبة لآن حقه استقر وثبت 
و انقطع تصرف الأشترى . 

ومنبا لو وهب الاب لولده شيا وقبضه الولد ثم تصرف الاب فيه بعد القيض هل يكون 
تصرفه رجوعا , المنصوص أن لا قال أحمد فى روابة أنى طالب إذا وهب لابنه جارية وقبضها 
الابن لم بحر للاب عتقها حتى يرجع فيرا» ان 
الاب ماليس له وخترج أبو حفص البرمى فى كتاب كم الوالدين فى مال وادهما رواية أخرى 
أن العتق صحيح ويكونرجوعا وسيأتى تخريج هذا الاصل ان شاء اللهتعالى» وفى التلخيص لا .يون 





وطؤه رجوعا وهل 0ك ببعة4 وعتقه وكحوهها رجوعا على وجوين ولا نفك عليهما 1 م يلاق 
املك وشترج وجه بنفوذه لاقتران املك به كا سيق 
ومنها لو تصرف الوالد فى مال ولده الذى بباح له ملك قبل التمللك لم ينهذ | انتبى] ول يكن أماكا 


على المعروف لمم 3 ملك لاحصل بدون القيضص الذى يراد التملك به وقد نص عليه 


0 وأحد ف مواضع لأنه مباح فلم يتملك بدون قبضهكالاصطياد والاحتشاش ولم خرجوا فى كلك 
بالقبو ل خلافا من الحبة ونكوها لآن الهبة عقد بين اثنين فكتفى فيه بالقبول كعقود المعاوضة 


وهبناا كتسابه مال مباح من غير عقّد فلا يكستفى فيه بدو ن القيض والحيازةومالم يحر()فمو باق 
على ماكانعليه وخرج أبو ع الب 1ه رع رت تيف بالف فل الايكى انعد 
م ل عنه أنه قال لو أن لابنه جار بة فعتقباكان جائزاً وفى رواية محمد بن الحكم 
يعدو للدت دن نان !اران دو "للك لين الى يعتق الاب أو يؤخذ وفرواية اممو قأرى أنماله 
و خذمنه ويمئق منه الا أم ولد ابنه وفى توجيه هذه الرواية طر يقان : ١‏ 

أحدهما : أن رقيق الاءن له فيه شه ملك ولذلك نفذ استلاؤه فينفذ عتقه كمتق أمه هن 
ا لمم لكن لايضمن لأن الاب لا يطالب ما أتافه من مال وإده 
والثاق؛ :“أن يقال وقع الملك مقارناً للعتق فنفذ وهذا القدر من املك بكا:فى به فى العتق كالو 





ا قال لخسيره اعنق اك عنى وعلى مه ففعل حج ووقع لكان والملك 06 وتقدل ار طالب عن 
عن 0 قال 0 الآ وشراؤه على انه جااز لقول ل صلى الله عايه وسلم أت ومالك اك 
وظاهر هذه الر وايةجواز الاقدام على التصرف ماله ونفوذ ووحصول التصرف(2)به وف ا 


لآى 0 6 ألاثت على أبنه وعتفه وصدقته ووطء إمائه مالم يكن الابن ود وطيء جائزو>وز 


لدنييه 


له بع عبيده وإماثه وعتقهم ؛ ولذا الول لاض" 


() كذا يالا أصول جميعهأ ولعلا 56 (؟)في لب : التملك 
































يا 





أحدهما: أن الملك يقترن بالتصرف فينفذ كا فى نظيره ) 
والثاتى :أن هذا تملك قبرى فى مال معين فيكتفى فيه بالقول الدال على التملك كا ملك الهبة 
المعينة مجرد القبول على رواية , ولذا حى طائففة من اللأحعاب فى بيع المباحات النابتة والجار ية 
فى الأرض المماوكة [قبلحيازتها] روايتين ولم يذكروا خلافا فى أنها عين0)ملوكة ومن سللك هذا 
الملكصاحب المقنع فى ككتاب البيع وصاحب الحرر ووجه صحة البيع على هذا أنه مقدور على 
أسلاهه وليس ملوكا لغيره فرو كااءاورك وهو قريب من بع الصكاك قبل استحقاقها , وقد تقدم 
الخلاف فماءواما تصر ف الاب فى أمة ولده بالوط: قبل اقيض فان احبلها صارت ام ولد له وان لم 
حبلها ذفان قلنالا يملك الاب مال ولده الا بالقيض لم مامكا حتى يقيضها , وأن قلنا يملك جرد 
ااتصرف صارت ملكا له بالوطه بمجرده وونقلت من خط القاضى وذكر أنه نقله من خط ابن شاقلا 
قالالشييخيعنى أبا بكر عبدالءزيزوروى الاثرمأن المرأةاذا وطئبا زوجهاوانقضت العدةثم تزوجت 
فك ا ل 2 ناكا سيا | لقان رنال أذ رط ار اكاك ونين 
الابن قد وطىء فلا حدعل الاب لأانها بنفس الوطء ملك له قال الششيخ فى نفسى من مسألة الأثرم 
ثىء انتهى وفان كان قوله اذاوطىء الرجل جارية ابنه الى آخره من تمام رواية الاثرم فيكون ذلك 
منصوصا عن أحمد والا فهو من كلام ألى بكرووهو مواذق لما ذ كره فالتنبيه كماحكيناه عنه, وقوله 
وإن كان الابن قد وطىء يريد أن تملكر! يثبت مع وطء الابن فأما ثبوت الاستيلاد ففيه حلاف فى ' 
المذهب ونقل ابن منصور عن أحمدكلاء! يدل بمفبومه على أنها لاتصير م تولدة له وهو ظاه ر كلام 
ابن أى موسى والمرجم عندصاحبالمخنى أنها تصير مس ولدة لآن التحريم لاينافى الاسةيلادوكالامة 
المشتركة وللكن ينما فرق وهو أن هذه حرهة على التأبيد خلاف المشتركة وقد نص أحد على 
أن النسب لاياحق بوطء الآمة المزوجة وإنكان زوجها صغيرا لايولد اثله فى رواية<رب وابن 
بختان وذ كره أبو بكر وابن أنى مومى فلو بدة التحريمأولى هذا كله مالم يكن الابن قد استولدها 
دأن كان استو لدها لم ينتّل املك فيها باستيلاد غيره كا لاينتقل بالعقود, وذ كرا بنعةيل فى فنونه 
انها تصير مستولدة للهما جميعا كنا لو وطىء الشير يكان أمتهها فى طبر واحد وأتت بود أطقته القافة 
ا القافة > باستيلادهما 0" [لا|دفعة واحدة وفى ما لتناقدثيت استيلادالا بن أولالها 
فلا ينتقل الى غيره الا أن يقال أم الولد تملك بالقمر على رواية والاستيلاد سبب قورى 
ومنها تصرف السيد فى مال عبسده الذى ملدكةه اياه وقلنا عاك ظاهر كلام أحمد أنه ينفذ 
ويكون اسسترجاعا لتضمنه ايه وذ كر القاضى ف الجامع الكبير أنه حتمل حمله على أنه سبق 


)0( ف /ا: نظائره 6 0 أصل غير ولعلها تصحيف والتصحيح عند )0 قّ 1 باستيلادها 



























رجوعه التصرف لينفذ 
ومنها تصرف الموصى له بالوصية بعدالموت هل يقوم مقام القبول الأظبر قيامه مقامهلان 
سبب الملك قد استقر له استقرارآلامكن ابطالهوقد ككل بالموت عل أحد الوجوه وهو منصوص 
عن أحمد ومثله ااوتف على معين اذا قبل باشتراط قبوله فاما العةود التى تمالك له هوجبها الرجوع 
فا قبل ألة.ول؛ فبل يقوم اته.رف فم هةام أأةرول فيه تردد ياتفت الى انعقاد العقود بالمعاطاة 
فاما الوكالة ()فيصم قبوطها الفعل صرح والااضات لاا اذن عردواءر بالتصرف فيصم امتثاله 
بالفعل هل يساومما فى ذلك سائر العةود الجائزة كالشركة والاضارية والساقاة , ظاهر كلام 
التلخيص أو صرحة المساواة وك القاضى فى الآاحكام السلطانية فى حةقبول القاضى القضاء 
ف الع ]ل نر احص كز 2 2 لفل 22 النان لراك عل وكين 
بناؤهها على أن ولارة القضا, عمد جاتر أو لازم 
ونها المطلقة الرجعية هل تحصل رجعتها الوط, على روايتينمأ خذهما عند أنى الخطاب [الخلاف 
فوطتما] دلو مباح أوخرم وااد حم بناؤهعلى اعتيارالاشهاد لارجعية وعد:ه وهو البناءالمتصوص 
عن الامامولا عبْرة حل الوط ولاعدمه نلو وطنهافىالحيض أو غيرهكانت رجعة »وهل يشترط غيره 
أن يثوى بالوطء الرجعة أم لاع نة لابن منصور عن أحبد اعتياره وهو اختيار اين الى هومى 
والمذهب عند القاضى ودن اتبعه خلافذلكء ولكن الرجعية لم يزل التكاح عنما بالكلية وابما 
حصل له تشحثلكن الرجءة ترتب اما الاستباحة حةيقَة فى المدة اازائدة على العدة 
القاغدة السادسة والتسورن © 
3 رط التمر ١‏ كانه اودارا الممةود له او عله اذا وجدت مةّترنة بها ولم تتقدم عليها 
هل يكتفى با فى حدتما ام لا بد هن سبقما ,المنصوص عن أحمد الا كتفاء بالمقارنة فى الصحة وفيه 
وجه آخر لابد من السبق وهو اختيار ابن حامد والقاضى فى الملة ويتخرج علىذلك مسائل قد 
ذكرنا عدة منها فى القاعدة السابقة 
0 عتقها صداقبا فالمنصوص الصحةا كفا باقترانشروط النكاح 
وهو الهرية به يا دلت عليه السئةالصحيحة واختار ابن حامد والقاضى عدم الصحةفنهم من [جعل] 
ماخذه انتفاءلفظ النكاح الصربح وهو ابن حامد ومنهم هن [جعل]مأخذه انتفاء تقدم الشرط 
ومنها لو باعه شيئاً بشرط أن برهنه على ممنه صح نص عليهوقال القاضى وابن حامد لايصح 
لانتفاء صحة الملكلارهن ولا تسكفى المقارنة 





)00 ف 1 :]| الذاطاة والتصحيح عن إإلا 
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ومنبا لوكائب عبده وباعه شيئاً صفقة واحدة ففيه وجبان : 
أ-دهما | أ أنه] يصح وقيل رع 0 القادى ول بن عقيل فى التكلح وابو الخطاب 
كنا ٠‏ ناقتران اله بيع وشر رطه وهو كون المشترى مكا: نبا يصمح معاملته اليد 
والوجه اد ثاىلا ريصح قاله القاضى وان عقيل فى ١‏ :دوع لآن كك أيةل لب ىعن ال بع 
ومنبا لو ادعى أنه وكيل لزيد وأن ازيد على ذلان أافآ وأقام البينة بالوكالة والدين فى حالة 
واحدة فل يقبل ويدفم إليه الال ام لابد من تقدم ثروت الو كالة على ” .وت الدين قال القاضى 
فى خلانه حتمل و 2 والاشبه اعتبار تقدم الوكلة للانه مالم تت وكالته لا يحب الدفم اليه 
واستشهد للقبول ما لو شبك أنه ابتاع دن ذلان داراً وهومالك لها بلأنه يصم شهادتهها بالبيع 
لك كك ا 
كانه قال اذا تزوجت فلانة فقد وكلتك فى طلاقها ذفى التاخيص قياس المذهب فته , 


طم لايصح لاقتران الو كالة وثسر طها اذشرط, اناك كون ارال مامكا 1 

وكل فيه وملك | طلاق يترتب على ثبوت النكاح فيقارن الو 1غ 
3 او وجدت المكفاءة فى التكاح ال العقد بائن يقول سيد العيد نبعد إبجحاب التكاح 
0 


ت له هذا ال نكاح وأعتقته دقال ١‏ 0 تقى الدين قياس اذهب صححته قال ولتخرج فيه و جه 
0 فاما اقترانف الحم مع شرطه فى غير عقد هل تبه الحم أم لا إشخر ج عليه مس 0 
نا ضدة الوضية إن 1 اك اموت كا * ره فان اأسيب اللمس”<ق به هو 
الايصاء وشرط الاس:حقاق هوالموت وعليه ,ترتب الاستحقاق, وقد اقترن به وجودأهايةالمستحق 
فيكى فىث.وت الملك , هذا اذا قلنا إن الوصية مالك بالموت من غير قبول, وإن قلنا تتوقف على 
القبول وهو المشرور فان الةبول برع نأهلية الاستحقاق فيصح القبولحيائذ ولا يضر فوات 
أهليته عند الموت فانهاو قالاعتةواإعنى]|عبدى وأعطوه كذا اصحت هذه الوصية 
ومنها اذا وجدت الخرية عقيب هوت الموروث أومغه كلو قال لعيدهإن مات أروكفا'نت 
1 وكان أبوه حراً فمات أو دير ابن عمه ثم مات فائهلابرثه ذ كره القاضى وصاحب المننىوءاله 
ن المانع لابؤثر زواله حال الاستحقاق كا لايؤثر وجوده عندنا فى اسلام الطفل ورت 0 
:5 الشيخ تقى الدين ,ذبغى أن 2 على الوجبين فماإذا-دثت الها 3 مع ا كم هل ا 00 م 
أم يشترط تقدمها فان قلنا ى القارنة ورث لاناع ارعران ناا الك 00 )١(‏ واحدةانتمى 
ولا يقال هذا عو اقتران 0 ومعاوها ودوعندك باطل لآ:ا نقول عدلة الارث وسيبه 
هوالنسب وهو سابق على الموت وانما المرية شرط له 


)١(‏ زمن واحد : فى 7 (0) فى 01١‏ : يفضى الى 








4 


ومنها عدة أم الولد اذا توق سيدها هل هى عدة حرة أو أمة وأ كثر الروايات عن أسمد أنها 
تعتد عدة أمة , وقال لو اعتدت عدة حرة لورثتثم "وقف فى ذلك » وقالدخالنىمنه ثىء . وقال 
مرة تعتدعدة حرة | كتفاء بالمرية المقارنة لوجوب العدة ولزوم مقارنة العلة للبعاول هنا أظبر 
ولايلزم لآن سيب العدة الاستفراش السابق والموت شرطبا والحرية شرط للعدة بالا شهرع ومن 
ههنالم يازم التورث لان سيبه منتف بالكلية وهوالنكاح والنسب والولاء. 


2 القأعدة السابعة والؤخسون 4 


اذا تةارن الحكم ووجود المنع منه , فهل يثبت الحكم أملا المذهب المشمبور أنه لايثيت , وقال 
ابن حامد يثيت وإن تقارن الكو وجود المانع منه فهل يبت الحم معه فيه وجبان » واختار 
القاضى فى الجرد وابن عقيل فى الفصول وصاحب المثنى أنه لا يبت واختار القاضى فى خلافه وفى 
الجامع الكبير أنه يثبت وكذلك ابن عقيل فى عمد اللآدلة وأبو الخطاب (1) فاما | قتران الحكم 
و المنع مئه فيندر 8 ته مسائل : 
منها او:قال الزوج لامرأته أنت طالق مع انقضاء عدتك , أوقال كلما ولدت واد فأنت طالق 
فولدت ولدين متعاقبين فانها تطاق بالأاول وتنقضى العدة بالثالى» ولا تطلق به لاتطلق فى قوله 
مع انقضاء عدتك . هذا المذهب الشهور وعليه أبوبكر وأبوحفص والقاضى وأكهابه والخلاف 
فيه هع ابن حامد وحده , وف الفصول يشير إلىأن مأخذ ابن حامد فى مسألة الولادة الول بتقارن 
العلةومعلوطا فيم 9) الطلاق فى حال الو لادة قبل البينونة ولا يصم لآن البينونة معاولةللولادة 
فاو اقترنت العلة ومعاو! لبانت مع الولادة أيضًا 
ا ار نال لك طالق بعد مون لم تطاق بغير خلاف نعلءه , ولو قال مع مون أو موتك لم 
تطلق . نص عليه فى رواية مهنا لان الموت سيب البينونة فلا يجامعها الطلاق ويلزم على قول ابن 
حامد الوقوع هبنا للأنه إذا وقع (25 الطلاق ممع الحم بالبينونة فايقاع-ه مع سبب الحم اولى 
ويلزم مثل ذلك القاضى ومن تابعه على الوقوع مع سيب الانفساخ لتأخر الانفساح عنه ويلتزموا 
ذلك , وادعوا هبنا الاقارنة دون السبق ولا يصح ولعل المانع من إيقاع الطلاق مع الموت هو 


عدم الفائدة فيه خلاف إشاعه مع البينونة قَْ الحياة فائه فيد التحريم أو نقص العدد 


)١(‏ فى هامش 1١‏ بعد قوله وأبو الخطاب اشارة ونصها : «والقاضىمن نص أحمد على أن أم الواد 
اذا قتات سيدها لزمها قيمةنفسها فاوجب» () فالاصل فبقطع () فى 0١‏ أوقع 


م ٠١‏ - قواعد 








مذ 


ومنها لوقال زوج الآمة لا ان ملكتلك فانت طالق ثم مللكها لم تطاق , قال الاصحعاب وجبا 
واحدا , ولا يصيح لان ابن حامد بازمه القول هنا القول بالوقوع لاقترانه بالاتفساخ 

ومنهبااو أعدق اازوجان معا وقلنا لا خيار للمعتقة تحت الحر فبل يثيت لها الخيار ههنا على 
روايتين منصوصتين عن احمد وقد اقترن هنا المقتضى وهو حريتها والمانع وهو حريته فحصل 
الحم بثبوت ااخيار مع المنع منه فان قبل يشسكل على ما ذ كريموه مسألتان منصوصتان عن 
الامام أحد : 

١<داهما‏ اذا قال لعبده إن بعتلك فانت حرع م باعه فانه يعتق على الي باع من مالدئض عليه | حمد 
فى رواية جاعة ولم ينقل عنه فى ذلك خللاف فقد حكم إوقوع العتق مع وجود الما نع 260 
وهو انتقال املك وهذا يلزم منه صعة قول ابن حامد وطرده فى إثيات الاحكام مع مقارنة المنع 
منباء مثل أن يقول لير المدخول بها إن طلقتك فانت طالق ثم يطلقبا فينيغى أن تطاق 
طلة:ين , و كذ لك إن قالت إن فسخت نكا<ك لع 0 نحوه فانت طالق » وك ذلك ان قال ان 
تالعتك فانت ط 

المسسئلة الثانية اذا مات الذى وله أطفال صغار كم باسلام الواد وورث منه نص عليه ولم 
يبت عنه خلاف ذلك حتى أن من الأصحاب من أنكر القول بعدم توريثه وقال هو خلاف 
الاجاع ويازم هن ”وريثه اثيات الحم المقترن : عائعه, وهذا لاعي دراك | ماعلى قولاءن 
حامد فبذا متجه لا بعد فيه ل ا دلى قول جهمور اللأاصحاب فقد اختلفوا فى تر كلام الامام 
احمد فى مساءلة العتق على طرق : 
1 أحدها : أنه مبنى علىقوله بان ا لك لينل عن البائع فىمدة الخياريفاما على قوله بالانتقالوهو 
ا فلا يعتق وهذه طريقة الى الخطاب فى انتصاره وف ا ضعف فان نصوص |ا<د بالعتق هنا 
ا ورواية بقاء المالك لليا؛ نع رعالم تسكن صر حة عن 1 بلمستنيطةدن كلامه واما المنقول 
الصري عنه انتقال الملك 


والطر بق الثانى أن 6 على البائع لكي تت الخيار له فلم تنقطع علقفه عن المبييع بعد وهى 


1 بقة القاضى وابن عقيل وأنى الخطاب و أو رد 0 أن تصرف البائع بالعتق فى مدة .الخيار 
د فل على أ 'نصوص فاجابوا بانهذا الع ءق شا ماك فلذلك 5 ف مدة الخيار لعد زوال 
مادكه فان احمد قال بنفوذ الوصية (؟) بعد 0 » وقال فى روأية ابن ماهان يعتّق من مال البائع 

قبل لانه خاف عن ملك قال نعم 


(1) فى ؟ال : المنع (؟) فى سخ الدار : فان اد شيهه بنفوذ الوصية 
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والطريق الثالث أنه يعت قعلى البائع عقيب ايحابه وقبل قبول المشترى وهى طريقة أبن ابى 
مؤسى والسامرى وصاحى المأنى والتلخيص لآنه ائما علقه على بيعه وبعه الصادر عنه هر الابجاب 
فقط ع وهذا يسمى بائعا والقابل مشتريا » ويقال باع هذا واشترى هذا . وان كان العةد لا ينعقد 
بقبول المشترى لكن القبول شرط خض لانعقاد البيع وليس هو من هاهيتدفاذا وجد القبول تبينا 
أنه عتق على البائع قبله فى ملكه قبل الانتقال وفى هذه |الطريقة] أيضا نظر ذان احمد نص على 
نفوذه بعد زوال املك ولان البيع المطلق اهما يتناول المنعقد لاصورة البيع الردة 

والطريق الرابع 2 يعتق على البائع فىحالة انتتقال للك الى المششترى حيث يترتب على الايجاب 
القيول وانتقال الماك وث.وت العتق فيتدافعان وينفذ العتق لقوته وسراءته دون انتقال الملك 
رع طق ار ل ل ا ل ل الرعه ول نان 
فى المدبر والوصية لاينتقل الى | مال ] الورثة لتعلق حق غيرثم'بما لاما تمنع ذلك على أحد 
الوجبين ونقول بل ينتقل اليهم المال الموصى به وهو ظاهر تعليل أحمد فىهذه المسألة فانه قال 
فرواية الاثرم وقد قبل له كيف يعتق على البائع وانماوجب العتق بعد البيعفقاللو وصى له عائة 
درهم ومات ونان وان كانت وجب له بعد الموت ولا ملك فبذا مثله , ونقل عنه صاح 
نحو هذا المعنى أيضاً وعلى هذء الطريقة فينفذ العتق مع قيام المانع له لقوته وسرابته ولايازم مثل 
ذلك فى غيره من العقود 

والطريق الخامس أن يعتق بعد انعقاد البيموصحته وانتقالالملك المبيعالى المشترى ثم بنفسخ 
الببع بالعتق على البائع وصرح بذلك القاضى فى خلافه وان عقيل فى عمده وصاحب!#ررء وهو 
ظاهر كلام أحمد وتشبيبه باالوصية 

اك 
والآخر فغيرهلكفاذاعقدهفىغير ملك مضافاً الى وجود الاكصح ونفذفى ا اذهب الصحيالمث.هور 
فكذا إذا عقده فى ملك على نفوذه فى غير المللك فانه ينفذ ولذ! نقول على احدى الروايتين لو 
قالملوى فلان حر بعد موتى بسنة يعتق 5 قال وان كانذإك بعد زوال ملك وانتقاله عنه ,ولايقال 
لاينتقل ملك مع قيام الوصية لان ذلك منوع على ظاهر كلام احمد كما تقدم ولايلزم مثل هذا 
ال ل ا لم ل إل ملك اد ورك ضر ذهارى غيرهلك حال , وخرج 
صاحب الحرر فى تعليقه على الحداية وجرا فيا اذا علق طلاقها على خلعها فخالعها أنه يقع الطلاق 
المعلق كا بقع العنق بعد البيع اللازم , فانكان مراده انه بقع مع الخلع 0 
الوقوع مع البينونة وان أراد بعده فشكل ؛ فان الطلاق لم يعهد عندنا وقوعه فىغير ملك وسلك 


الشيخ نقى الدين طريقة أخوري ذقال ان كان المعلق للعتق قصده العين دون التبرر بعتقه اجزأه 
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كفارة يمين انه اذا باعه خرج عن ملكه فيقى كنذره ان يعتق عبد غيره فيجزئه الكفارة وان 
قصد به التقرب صارعتقه مستحقا كالنذر | فلايصح ببعه ويكونالعتقمعلقا علمصورة البييع 6 ]00 
لو قال لا لاحل ببعه إذا بعته فعلى عتق رقبة أو قال لام ولده ان بعتك فانت حرة وطرد قوله 
هذا فى تعليق الطلاق على الفسخ والخلع نا على صورة الفسخ والخلع قال ولو قبل 
بانعتقاد الفسخ والخلع المعاق عليه فلا يمتنع وقوع الطلاق معه على رأى ابن حامد حيث أوقعه 
مع البينونة بانقضاء العدة فكذا بالفسخ [ والله أعلم ] وأما مسألة الميراث فلا ريب ان احمد نص 
على توريث الطفل من ابيهالكافر والحكم باسلامهموته وخرجه من خرجه من اللاكداب ا 
المغنى على ان المانع لم يتقدم الحم بالارث وائما قارنه وهذا 0 الى ثبوت الح مع مقارنة 

المانع انع إله] لان الاسلام سيب امد شع 0 يترتب عليه والح با بالتوريث ث سا بق على ا 
سه وأما اقتران الك والمانع ذله صور 

منها تورريث الطفل اكوم باسلامه .وت احد أبونه الكافرين منه وقد ذكرت 
ومنها اذا قتلت ام الولد سيدها فانه يازمها أقل الآمرين من قيمتها اوالدية نص عليه . قال 

الأححاب سواء قلنا ان الدية نحدث على ملك الورثة ابتداء اوعلى ملك الموروث اولا, لانا ان قانا 
نتحدث علل ملك الورثة فقّد اقترن الضمان بالحرية واتمالم يحب الضمان هنا بالدية مطلتًا اكتفاء 
مقارنة الشرط للحم على ماتقدم لآن الاعتبار هنا فى الضمان حالة الجناية وهى حينئذ رقيقة فلا 
يازمها أ كثر من ضمان جناية الرقيقٌ وله بمنع من ذلك مقارنة الحرية >الة وجوب الضمان بناء 
على أن المانع إذا اقترن بالحم ليمنعه » وانقلنا ان الدية تحدث على ملك المقتول اولا فقد وجب 
له ذلك فى آخر جزء منحياته, وهىاذ ذاكرقيقة فسبق وقت وجوب الضمان وقت الحرية , وانما 
وجب الضمان هنا للسيد وان كان السيد لابجب له الضمان على رقيقه لتعلق حق الورثة ماله فى 
هذه الحال فصار كالواجب للها ابتداء , ولحذا كانوا ثم المطالبين به واللّه أعل 

ومنها اذا تدوج العادم للطول الخائف للعنت فى عقد <رة ا قبل يصح نكاح اللامة مع 
الحرة على وجهين 


ومن | إذا قال الممذوج بامة أببه اذا مات أنى فانت طالق * م مات الك فبل بشع الطلاق » على 


وجهين أحدهما بيقع » وهو قول الاضى فى اا أمع والخلاف ات ع ف ا وان أى 
الخطابلآنا م وتيترتب عليه إوقوع] الطلاق والملك إد والملك| سوب انفساخ ال نكاح فد سيق نفوذ 


)1 ( الزيادة عن أسختىي الدار 
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الطلاق وقوع الفسخ فنفذ» والثانى لابقع وهو قول القاضى فى المجردوابن عقيل فى الفصول لان 
الطلاق قارن المانع و الملك فلم نفك 

ومنها اذا تذوج 3 شم قال لها إن اشتر بتك فا الام الوجبان ان قلنا ينتقل الملك 
مع الخيار وهوالصحيح » وآن قلنا لاينتقل وقع املاق, وجباو 0 0 4 0 الطاب وى 
خلاف القأضى اذا حاف لا لاسيع فباع 1 ط | ال+ خيار | هل عد ث أن ذلك مبنى على نقل المللك 
وعدمه فقياس قوله أنه لابقع الطلاق هنا فى مدة الخرار ١‏ ذا قانا لاينتقل المللك 1 اوانكر ذلك 
الشيخ مجد الدين وقال يحنث بكل حال لان البيع قد وجد 

ومنها اذا قال لامرأته التى لم يدخ-ل ا إن كامتك فانت طالق ثم أعاده فانها تطلق بالاعادة 
لانه كلام فالمشبرر عند ا ر'#اب؛ وقال ابن عقيل فى عمد الادلة قيا سا ذهب عندى أله لاحنث 
بهذا الكلام لآانه من جنس الهين الاولى وم كد لما, انما المقصود أذاها ورها واضرارها بترك 
كلامبا وليس فى هذه الاعادة مايناى ذلك فلا حنث به وهذا أقرى والتفريع على الشبور فاذاوقم 
الطلاق بالاعادة ثانيا فول ينعقد به مين ثانية أملاء في المسألة وجهان : 

0 لاينعقد وهوقول القاضى فى الجا 8 والخلاف ومناتبءه كالقاضى يعقوب وابنعقيل 
وهو قف س قولصاحب الغنى وله نت ادها وهو والعك القاضى ومن أتبعه ان الكلام 
حصل 9 فى الاعادة قبل اتمامها فيقع الطلاق قبل يمام الاعادة فلا ينعقد إن ما م اليمين 
حصل بعدالبيئونة . والثانى وهوالذىذكره صاحبالمغنى ف نظير هذه الاك ان الطلاق وادرف 
وقوعه الى مابعد إنباء الاعادة الا أن الاعادة يترتب عليهأ البينونة فيتقع اتعقاد اليمين مع البينونة 
فيخرج عل الخللاف لك الحم ممع المانع أ مع سيبه والأصح عنده عدمه 

والوجه الثلى تنعقد اليمين وهو اختيار صاحب الرر بناء على أن الطلاق .قف وقوعه على 
تمام الاعادة لآن اكلام المطاق انما ينصرف الى المقيد ولاتحصل الافادة بدون ذكر جملة الشرط 
والجزاء فيقف ااطلاق عليهما وبع عقيببها لآانمماشرط لوقوعه وأما اليمين فوجدت مع شرط 
الطلاق فسبقت وقوعه . بوه أن اليمين هى اللفظ الجرد وهو المعلق عليه الطلاق فاذا قال ان 
كلمتك فانت طالق فهو فمعنى قولهان حافت ينا بطلاقك عل كلامك فانت طالق فتبين أن وجود 
اليمين سابقة لوقوع الطلاق 

ومنها اذا قال لامرأتيه واحداهما غير مدخول بها ان حلفت بطلاقكما فانتما طالقتان ثم قاله 
ثانيا فانهما يطلقانطاقة | طلقة | على المذهب الشهوروانعقدت اليمين هرة ثانية فى حقالمد<ول بها 

وأما فى حق التى لم يدخسل ما ففى انعةادها وجهان احدههما أنها تتعقد وهو قول أفىالخطاب 


وصاحب الحدرر ومفتذى م ماذكره الما ضى وابنعقيل لك ألة ااتى قيام إلان اليمين سبب البيذونة 
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اف ا ل الح اماي اليك ا ا الو ا ا ا ا ا ا ات 0 


ووجدت مع شرط الطلاق لامع وقوع الطلاق والثانى لا ينعقد وهو اختيار صاحب المخنى غير 
1 وقع فى النسيخ خلل فى تعليله ؛ كان اليمين وإن وجدت 00 شرط الطلاق للكن انعقادها 
ارق )0 لوقوع الطلاق فلم 00 نه بما يمنعة» ذان أعاده ثالثا قبل أن يجدد 0 00 
تطلق واحدة منهما على الوجبين لان الحلف بطلاق البائن لايمكن فان عاد وتزوج اليائن ثم حاف 
بطلاقها وحدها فعلى ااوجه الثانى لاتطاق لان اليمين لثانة ية ل تنعقد >قما وتطلق الاخرى طلقة 
لوجود الحاف بطلاقها قبل نكاح الثاني والحلف بطلا الثانية بعد نكاحها(») فكي ل الشرط فى حق 
الأول ؛ وعلى الوجه الأول :طق كن واحدة من,ماطاقة طاقةلآن الصفة الثانية منعقدة فى حقهما جميعا 
الات وار عليه أن طلاق كل واحدة منهما معاقبشرط الحاف بطلاقها مع طلاق 
الاخرى فكل واحد من الخلفينجزء علة لطلاق كلواحدةمئ,ها ,فك اأنه لابدمن الحاف بطلاقها 
فى زمن يكون فيه أهلا لوقوع الطلاق كذلك الاف بطلاق ضرتها لآنه جزء علة لطلاق نفسها 
وهن مام شرطه فكيف بقع هذه ااتى جدد نكاحما الطلاق واتما حاف 3 ضرتما وهى بائن 
واعية عنه بأن وجود الصفة كلها ف التكاح لاحاجة إليه »و يكفى وجود آخرها فيه فيمّعالطلاق 
عقيبه, وذكر صاحب المرر فىتعليقه على | 0 أن هذا هو المذهب سواء قلنا يكفى فى الحنذث 
وجود بعض الصفة أم لاع نعم إن قلنايكم ى وجود إعضها وقد وجد حال البينونة انببى على أن 
الخلاف فىحل العين بالصفة 0 حال البيئونة انتهى» وعندى أن هذا قد تخرج على خلاف 
اكات خرين(0) فأن العين لاتنحل بوجود الصفة حال البينونة فان قلنا انها مستثناة من عموم كلامه 
بقرينة الال فوجود بعضها <الالبيذونة لاعيرة ة له أضا اه جميعبا, وان قلنا ان الوين لا تتحل 
بدون الحنث فيا | كتفى بوجود آخرها فى التكاح 1 الحنث فيه على أن الا كتفا' بوجود 
بض اأصفة حال البيثو له وبعضها فى النكاح مع قولنا لا.يكتفى بوجود بعض الصفة فى الطلاق 
وقوانا انالصفة الموجودة حال البينونة لاتنحل بها اليمين لامخلو عن إشكال [ونظر] والتهأعم 
ومنها اذا اشترىمر يض أباه بثمن لاملك غيرهوهو نسعة دنانير وقيمة الاب ستة فقدحصل 
م:با عطيتان من عطايا المريض حاياة البائع بثاث المال وعتق الاب اذا قلنا ان عتقه من الثاث 
وفيه وجهان: 
أحدهها وهو قول القاضى فى انرر وابن عقيل فى الفصول يتحاصان لآن ملك المريض 
للأبيه مقارن؛ للك | لشنرىلعْنه وفى كل منبماعطية منجزة قتحاصا لتقار:هما والثانى أنه تنفذ الحاباة 
ولازعتق الاب. وهو اختيار صاحبالحرر لان الاباة سابقة لعتق الاب فان ملك المشترى له 


اسمن 








)١(‏ فى ؟7 :هتمارن و لعله الصواب (؟) فىالاصل: بعد طلاقها (م) فى 0١١‏ : فى المذهيين 
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الذى وقءت المحاباة فيه وقع مةارنا الك الأب » وعتقه يترتب على ملكه ولم .يقارنه فقد قارنت 
الحاباة شرط عتق الاب لاعتقه فنفذت اكسيقها 
1 وأصدقبا اماثة دره م شم طلقها قبل الدخول على خمسين من المور فهل لس تحق جتميع لبي 
1 1ن | اكه على وجبين 0 تتحيه كان لاه انسدق ا عن الطلاق خمسين ورجع اليه 
بالطلاق قبل الدخو لالنصف الباق والثاتى تستحق ثلاثة ارباعه لأ نالطلاق يتنصف به الممر ويصير 
مشاعاً بين الروجين فلا يستدق من الخسين امخالع با الا نصفها * فلايسلم للزوجعوضاً عن طلاقه 
الا نصف الخسين ويرجع اليه بالطلاق النصف ومن نصر ااوجه الآاول قال تنصف امور يترتب 
على الخلعلاينا رقه(١)‏ فقد ملك الؤسين كلم افك التتفيفك » لكن ملك لا قارن شبب التنصيف 
وهر اا در فيا ماحد الوجيين , ولس له ماد اخر عل تقدارز التتضف فل املك وغر أن 
خالءها سين من اللمهر مع علبها بان المبر يتنصف بالمخالعة هل يتنز ل على خمسين مهمة منه 
أوعل النسين التى يستقر لها بالطلاق وفى المسألة وجبان,وءاما يتنزل الوجبان فيما اذاباع احد 
لشريكين نصف السلعة المشتركة دل ينزل(2 البيع على نصف مشاع واما له فيهنصفه وهو الربع 
أ على النصف الذى خصه 5 واكذاك ف الراضد ة وغيرها واختيار القاضى انه يتنزل على 
النصف اإذى بخصه كلد خلافما إذا قاللهأغر كتتك فى نصفه وهو لاملك سوىالنصدف فانه ستحق 
منه لع لآن الشركة تقتضى التساوى سكين خلاف الب بنع والمنصوص عن أحمد فرواءةابن 
اناك مح بيع النصف حتى يقول نصيى فان أطلق تتزل على الربع 
ومنها إذا تزوج فهرض الموت عبر يزيد علىههر المثل ففىللحاباة روايتان إحداهماأنهاموقوفة 
عبىاجازة الورثة لآم اعطية الوارث والثانية تنفذ هن الثاث نقلها المروذى وال ثرم وصا وابن 
ل اك ال أنالا رث المقارن العطية لامنع نفوذهاووحتمل 
أن يقال ان الزوجة ملسكها فى حال مالك الزوج البضع وثبوت الارث منرتب على ذلك وكذلك 
نص ف رواية أى طالب قن الزن لزوجته فى مرضه مر يزيد عللمهر المثل أن الز ب آذه ذكرن 
منالثلث ووجبه القاضى 8 ذ كرناه من الترتيب لان الاقرار تبين به أن الاستحةاق كن بالعقد 
وهذا كله يرجعالى لق العطر ة والود. مة لمن يصدير وارثما يعتبر من الثلث وهو خلاف المذهب 
المعروف لكن قد يفرق أن رك الوارثذسي. اوكا كا فرق الغا 50 حت الوصابا 
من خلافه بيهم اق مسألةالاقرار دن النسس سيب إرثه قائم حال الوصية خللاف 0 الزروجين 
'وفما ذكره القاضى فى فى توجيه رواية أنى طالب 0 لو اعتير حاله العقد لما جعله من 


(1) فى1١ل:‏ يقارنه (؟) فى 70١‏ . يتنزك 
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ااثاث, وأما يتخرج منهذه الرواية رواية عنه بان إقرار المر يض لوارثه معتبرمن الثاث واللّه أعل 


0 القاعدة الثامنةوال#سون « 

من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فيادر إلى الاقلاع عنهء هل يكون اقلاعه فعلا 
للسمتوع مه أوا تركا له فلا يترتب عليه ثىء من أحكامه هذا 1 عدة |أنواع : 

أحدها ألا يتعاق به حك 3 بالكلية الا وهو متليس به فلا يكون نزعه فعلا للممنوع 
مه فمن ذلك اذا حلفت ل ابسن نوا وهر لزنه أو لا يركب دابة وهو را كهاءأو لا يدخل دارا 
وهو فيراءوقانا إن الاستدامة كالا بتداء فى بسع هذه الافعال لعا دوق ونرك عن الذالة وخرج 

الما فرك أرقا ت الامكان يذ فانه لاحنث لان البمين تقتضى اللكف ف المستقبل دون الماضى 
والحال فيتعلق ال كب نا وقات ال"مكان ومنة ما اذا أحرم وعليه قميص فانه ينزعه فى الحال 
ولا فدية عليه لان 00 الاحرام انما تترتب عل المجرم لا عل امحل ولا يقال انه باقدامة 
عل انشا, احزام وهو متليس محظر نه م لال لاسي الس وا الج رام 5 لات الملل 
ذلك ف احالف والناذر فانهكان عكنه أن لا بحاف ولاينذر حتى يترك التليس ما تحاف عليه.ومنه 
ما اذا فعل فعلا بحرما جاهلا أو ناسياثم ذكر فانه يحب عليه قطعه فى الحال ولا يسترتب عليه 
أحكام المتعمد(0 له 

النوع الثاى الثانى أن بمنعه اله شارع دن الفعل فى:وقت معين و يهل لم بالمنع ولكن لايستقر(؟) بوقت 
المنع < حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه فى الخال فا<:لف أصحابنا فى ل على وجبين : 

أحدهما أنه 0 عليه له حك الف يا كن اقلاعه ترما للفعل لان ابتدا كان 
ماح حك 0 ل وقت التحرم, وهو اختيار راق حفص العكبرى . 

والثاى أنه 0 حكه 5 الفاعل 0 لاقدامه على الفعل 0 بتحريمه فى وقته لاسا 
مع قربااوقت [وهذا ظاهر المذهب] ومن صور المسائلة مااذا جامع فى ليل رمضان فادركه الفجر 
وهو مجامع انزع فى الال فالمذهب أنه يفطر بذلك وفى 0 روايتان واختار 5 اك 
لا يفطر ولاخلاف فى أنه أنه لايا“ثم اذاكان حال الا بتداء متيقنا لبقاء اليل ويبى بعض الاسحصاب 
الماناة على أصل ار وهو أن الاذع هل هو جزء من الجاع 3 الجاع وحكى فى المسالة 
رو يتين واختار ليخت ى الدين أنه لايفطر بالنزع فى هذه الحالة ولا بالاكلولا بغيره بناء على أنه 
انما يتعلقنه ِ وجو بالامساك عن المفطرات بعدااء على بطتوع الفجر فلا كن الواقع منبافى حالة 
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الطلوع ءر 0 ته كا قا قانا فى محظورات الاحر رام | نها انما تثيت بعد التليس به؛ وقد روىعن أحمد 
مايدل على ذلك فانه قال اذا شلك فى طلوع الفجر فانه يا/كل حى لايشسك أنه طلع وف المساكلة 
أحاد يث وآثار كثيرة تدل على ذلك والله أعل 
ومنهبا اذا وطىء امس أته خاضت فى أثناء الوطء فنزع هل يازمه التكفارة اذا قلنا يازالمعذور 
فن الأصحاب منخرجبا على النزع هل هو جماع أم ترك للجماع , ومنهم من خرجها على مساءلة 
الصوم والاظبر أ نه إن كان يعلم مقتضى العادة قرب وقت حيضها م وطى* وهو ؤثى مفاجا'ة 
الحيضهوشبيه عسائلة الصوم والا فلا كفارة 9 نه انما تعلق به المنع بعد وجود الحيض وقد ترك 
الوطء حيائذ وكذلك ينيغى أن بقال فى الواطىء فى ليل الصيام انه إن ظن بقاء الليل وأنه فى 
مبلة منه لم يفطر وان خشى مفاجا"ة الفجر أفطر لآنه أقدم على مكروه أو حرم ابتدأ 
اد نوع الثالث ما لرقبل الشروع فيفل أنه اذاشرع فيه 2 رعهوهومتلبس به؛ فبل 4 
له الاقدام على ذلك الفعل لان التحريم م يكبت حيائذ أم لابباح ده يعام أن مامه يبشع حراما فيه 
لاصحابنا قولان ‏ وهثالذلك : أنيةولار وجتهإنوطتتكفانت طالقثلاثا أوفا'نت على كظهر أفى 
ومثل أن يهلم أنه متىأول فى هذا الوقت طلععليه الفجروهوهويل شكى الأأصحاب فى مسا ءلة الطلاق 
والظبار روايتين بنوهما على أن النوع هلهو جماع أو ليس يجماع ورجح صاحب المذنىالتحريم 
فى مساءلة الطلاق والظبار على كلا الةو ابن للأنهاستمتاع بأجنبية وهوحرام ولوكان لس بدت الشبوة 
فلس الفرج بالفرج أولى بخلاف الصائم فانه لايفطر الا بالوطء ويمكن منع كون النوع 
وطثاً قال فان قبل هذا انما حصل ضنرورة ترك ااوطء ارام قلنا فاذالم يمكن الوطء الابفعل 
يحرم ضرورة وهو ترك الحرام يا او اختاط لحم التزير بلحم مباح لاعكنه أ كله الا با كل 
لحم 0 اشتنهت ميتة بمذكاة فان الجميع حرم انتبى » وليس هذا مطابقا اسالتنا فان 
ابتداء الوطء هنا متفرد عن الحرام متمين عنه لم يشتبه حرام أو لم يختاط بهء فاذا انضم الى 
ذلك أن النزع ترك للحرام لم ببق هبنا حرام » وأيضا ذانالنزع هبنا مقارن البيئونة فيمكن الأذاع 
فى تحريمه كا وقع النزاع فى ترتب أحكام الزوجية معه وأما الايلاج فمقارن لشرط البينوئة 
فان قيل إن المقارن للشرط كال مقارن للشروط على ماسيق تقريره فى القاعدة التى قبلها توجه تحر يمه 
أيضا والا فلاء وأيضا فمن بةول النزع جزء من الجماع وان الجماع عبارة عن الابلاج والنزع 
يلتزم أن الطلاق والظبار اتما يقعان بعد النزع لاقبله فلا يحصل النزع فى أجنبية ولا مظاهر منها 
ولايقال يازم على هذا أن لايفطر الصا م بالايلاج قبلغرو ب الشمس اذا نزع بعده لآنمفطرات 


«م-؛١-‏ قواعد» 
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الصائم لمتنحصر فالجماع وحده بلتحصل بأمور متعددة فيجوز أنيحصل,أحد جزأى0)الجماع 
كنا تحصل بالانزال بالمباشيرة ونحوه بخلاف الاحكام المترتبة على مسمى الوطء فانها لاتثيت الا 
بعد يمام مسمى الوطء 
النوع الرابع أن يتعمد الشروع فى فعل بحرم عالما بتحريمه ثم بريد تركه والمْروج منه وهو 
50 00 ا 6ن ا ا ا اك ثمتاب وندم وأخذ 
فالروج منها, 6 ليب ارم بدنه عامدا | ثمتا 0 وشرع فى غسله بيده قصدالازالته ع أو غصب 
عيئا ْم ندم وشرع ف حابا على ا الى صاحبها, وه ا ذلك . والمكلام هبئا فى مقامين 
احدهما : هل تصح التوبة فى هذه الخال ويزول الاثم عجردها , أم لا يزول حتى ينفصل عن 
ملابسةالفعل بالكلية ‏ وفيه للاصحابنا وجمان: 
أحدهها وهو قول ابن عقيل أ توبته حيحة ويزول عنه الاثم مجردها ويكون تخاصه من 
الفعل طاعة وإن كان ملابسا له لآنه مأمور به فلا يكون معصية ولا يقال من شرط التوبة 
الاقلاع ول 0 لآن هذا هو الاقلاع بعينه وأيضا فالاقلاع اما يشترط ممع القدرة عايه دون 
العجزعم لو تاب الغاصب وهو بوس ف الدار المصوبة أو توسط جمعا من الجرحى متعمدا 
ثم تاب وقد 00 إن أقام قتل هن هو عليه وان انتقل قتل غيره لكن هذا من نحل انزاع أيضا 
لوج التاق مدو تراك اق لالت الن حركاف القامى وقرو ل دروعة لبيف الك 
ولا مأموراً بها بل هى معصية وللكنه يفعلها لدفع أ كبر الم«صيتين بأقلهما وأبو الخطاب وان قال 
ليست طاعة هو يقول لد إثم في فيها بل يول بوجوما وهو معنى الطاعة ورج بعض اللاصحاب 
الخلاف فى هذه المسالة على جواز الخلاف ف الاقدا م على الوطهء فى مسائل الذ نوع الثالث فان 
ات 00 اا رديه ذل ييكون معصية وإن قيل بتحر م سه أزم 
بحرم الترك هبنا وقد يفرق بالتحريم ثم طار وهنا مستصحب هن الابتداء فلا يلزم من الجواز 
م الجواز هنا, ويازم من التحرجم هناك التحريم هبنا بطر يق الآولى ٠والمقام‏ الثاراق الاحكام 
المترتبة على هذا الأدل وهئ كثيرة فمنها غسل الطيب بيده للبحرم 2 لآن ترك الطيبلافعءل 
له ذكرالآصحاب واستدلوا حديث الذىأحرم وهو متضمخ 0 فاأمره الني ص الله عايه وس 
ارا ع لكك كن ل اا -ك فهواكن تطيب بعد احرامه نأسيا فانه يغسله بغير 
خلاف وخص كثير من الاصحاب كالقاضى وغيره الحك بالناسى وهو دشعر بان العامد خلافه 
وهو «تخرج عل الخلاف السابق فى كونه معصية, و الصحيح التعميم لآن مباشرة الفعل انما جازت 
ضرورة الإروج هنه وأنحرم لاضمرورة له بالغسل بيدهء فلءا أذن ااشارع فيه دل على أنمباشرة 
)١(‏ بالأصل باحدى جزء والتصحيح عن ١١‏ 











الطيب لقصد ازالته ومعالجته غير منوع 

ومنها اذا تعمد المئموم سبق إمامه فى ركوع أو سجود وقانا لاتبطلصلاته بمجرد تعمد 
السبق » فبل يحب عليه العود الىمتابعته الامام أم لا,أطلق كثيرمن الآص<اب وجوب العود منغير 
تفريق بين العامد وغيره , يا وردت روابات عن الصحابة عمر وابئه وانمسءود رضى الله علوم 
وفرق صاب الهرر بين العامد وغيره وقال : متى عاد العامد بطلت صلاته لأنه قد تعمد زبادة 
01 ن كامل عمدا واتما يعود الساهى والجاهل, وقد يقال ان عود العامد تخرج على ادر كا 
هو قطع للفعل المنبى عنه الذى ارتكبه ورجوع عنه إلى متابعة الامام الو م الواجبة فد كن ضما 
عنه بل ما مور بهكالخروج من الدار المغصوبة ونحوها على ما سبق و 0 بأن حقيقة السجود 
وضع الاعضاء الخصوصة عل الأرض فاذا زيد هذا المقدار عمدا بطلت به الصلاة وأما الحوى 
البسه والرفع منه فليسا من ماهيته وانما هما حدان له فلا أثر لنية قطعبما بالرفع فان الرفع ليس 
منه وأا هو غاية له وفصل بينه وبين غيره ومامضى منه ووجد لامكن رفعه, وهو سجود تام 
فتبطل الصلاة بزيادته عمدا وهذا قديازم منه أن السبق للركن عمدا يبطل الصلاة وقد قيل انه 
المنصوص عن أحمد , وعل الوجه الآخر فيال لا لحقه الامام فى هذا الركنواجتمع معه فيه 
ا كتغى بذاك فى الابعة 


© القاعدة التاسعة والمنسون‎ ١ 

العقود لاتردالا على موجود بالفعل أو بالقوة وأما الفسوخ فتردعلىالمءدوم حكا واختيارا 
على الصحيح وقد دل عليه حديث المصراة 0 الشمارع رد صاع التمر عوضاً عن اللبن 
بعد تلفه وهو ثما ورد العقدعليه فدل على أنه يفسخ العقد فيه ورد عوضه مع أصله والرجوع 

بان كاملا فاما الانفساخ اك ل ففىمواضع : 
منها اذاتلفالمبيع المبهم قبل قبضه انفسخ العقد فيه وفى عوضه م ا 
اذا تلفت الثمار المشتراة فى رؤس التخل قبل جدها يحاتحة فان العقد ينفسخ فيها ٠‏ ومنها إذا تلفت 
العسين الك جرة قبل مطنى مدة الاجارة انفسخ العقد فما بقى منبا أن الفسخ الاختيارى 
00 » ومن مسائله اذا تلف المبيع 0 ام لا يسقط , وللبائع الفسخ 
فير جع بعوضه وبرد الثمن على روايتين معروقتين ونقل أبو ظالب عنه ان اعتقه المشترى 


أو اناقت 0 وإن باعه ولم عكنه رده فله القيمة إففرق لل الل م0 


وبين التفو يتمع بقاء العين فاجاز الفسخ(0] مع بقائها لامكان الرجوع خلاف التلف وأيضا 


)0 الزيادة عن بوكب 
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فتصرفه فالمبيع 0١(‏ فمدةالخيارجناية حالبها بينالبائع والرجوع فى ماله فيملك أنيفسخ ويضمنه 


القيمة للحيلولة والى هذا المأخذ أشار أحمد رحمه الله 

ومنبااذا اختلف التبايعان فى الثمن بعد تاف المبيع وقيه روايتان : احداها بتخالفان 
ويفسخ البيع ويغرم المشترى القيمة, والثانية القول قول الاشترى مع بمينه فى قدرالثمن ولا فسخ 
اا كار كر 

ومنب | إذا تبايعا جارية بعبد أو ثوب ثم وجد أ<دهما ما قبضه عيباوقد تلف الآخر فانه 
برد مابيده ويفسخ العقد ويرجع بقيمة التالف نص عليه أحمد فى رواية حنبل وابن منصور ولم 
ل الأصحاب فيه خلاذا لآن هنا عين باقية بمكن الفسخ فبها فيقمع الفسيخ فى التالف تنبعا كما لو 
كان الثمن نقداً معينا وقد تلف ذانه لاخلاف أنه برد الساعة بالعيب و يأخذ بدل الثمن 

٠‏ ومنها اذا تلف بعض المبيع المعيب وأراد رده فهل يجوز رد الموجود مع قيمة المفقود 

ويأخذ الآن ظاهر كلام القاضى فى خلافه فى المساءلة التى قباما جوازه لآن الفسخ فى المفقود هنا 
تابع للفسخ ف الموجود , وخرجه صاحب التلخيص عل روابتين فما اذا اشسترى شيا فيان معيبا 


وقد تعيب عنده فانه برده على أحدى الروا يتين وبرد معبا َس العيب الحادث عنده منسوباأ 
قيمته لام 


ا 


3 
ا فورد الفسخ هنا على المفةود تبعا للدوجود واعتذر ابن عقيل عن ضمانه بالقيمة 
نه لما فسخ العقد صار المبيع فى بده كالمقبو ض على وجه السموم لآنه قبض > عقد ذلذلك ضمن 
بالقيمة وهذ! رجوع الى أ الفسخ رفع العّد من أصلهوهو ضعيف» ومقتضى هذا أنالاصل ضمانه 
بجزء من الذن وهو مقتضى ماذ كر ه القاضى وابن عقيل فى مسائل التفليس لإآن كل جزء من المبيع 
مقابل لجو من الوُن فاذا لم يمكن رد المبيع كله رد الموجود منه بقسطهمن الآنكا فى تفريق الصفقة 
وهذا خلاف أرش العست الذى يا خذه المقارى لق 


البائع فانه ياخذه منسوبا من المّن واختاف 
اللأحدا 


ب فيه فمنهممن يقول هو فسخ للعقد فى مقدار السب ورجوع بقسطه من الآن , وعلى هذا 
فالفسخ ورد على معدوم مستحق التسليم وهذا فى المشترى فى الذمة كالسم ظاهرا لأنه كان ستحقه 
سلما فاما فى المعين فلم بقع العقد على غير عينه فلا يمكن أن يكون الأارش فسخا الا أن يكون0) 
أطلاق العقد على العين يقتضى سلامتبا وكاانها موصوفة بصفة السلامة وقد فاتت ومنهم من يقول 
بل هو عوض عن الهزء الفائت . وعلى هذا فبل هو عوض عن الجزء 0 عن قيمته ذهب 
القاضى فى خلافة الىأنه عوض عن القيمة وذهبابنعقيل فى فنونه وا نالمثى0) الىأنهعو ض عن العين 
لكا ري له 


(1) فى ١لل:‏ بالبيع (مي)ف يقال (م) كنا في الا صل وقد ضبط بفتح النون 
والياء المشددة 











٠ 


عنها يما 1 وإن قانا القيمة 0 جز أن يصاح 00 اك 0 من جنسباء وهم من كال هواسقاط 
لجزء من الأن فى مقابلة الجزء الفائت الذى تعذر تسليمه لاعلى وجه الفسخ لآن الفسخ لايقابل 
الفاءتة ويل م فى على ذلك جواز المصا اليم عنه 0 من 3 منه ع فان قانا المضمو أل العين فِله المصالحة 


الصحة والسلامة واما يقابل الاجزاء ااشاعة فاذا عقد على عدين موصوفة وفات بعض صفاتها 
رجع بما قابله من الهْن من غير فسخ وآآل من هذه اللأقوال اا 0 قاضى فى مو ضع من 
خلافه ويلبى على الخلاف ف أ دوين فسخ وأ سقاط لجز, من ١‏ لون أو معاوضته 1 إنكان 
فنخاار اناما م الا بقدره من الثمن ويستحق جزءا من عبن ال من مسع بقائه خلاف 
ما اذا قلناهو معاوضة وأما إن أسقط المشسترى خيار الرد بعوض بذله له ال بائع وقبله ف ذانه يوز 
على حسب مايتفةان عليه وليس من اللارش فى شىء ذ كره القاضى وابن عقيل فى الشفعة ونص 
أحمد على مثله فى الدكاح فى خيار المعتقة نحت عبد 

ومنهبا اذا تلفت العين المعيية كا لبافبل ملك المشترى الفسخ ورد بدا أم لاع الذى عليه 
ال 0 نه لاملك ذلك وأشار اليه أحد فى رواية ابن منصور قالوا لان ارد يستدى :ردودا 
ولا مردود الا ضع بقاء العين وظلامته تستدرك بالأارش وهو ضعيف للأن البدل يقوم مقام 
العين ع القاضى فى خلافه جواز ذلك من رد المث_ترى 0 العيب الحادث عنده كا تقدم 
وذكر أنه قباس المذهب وثابعه عليه اد الخطاب فى انتصاره » وجزم بذلك ابن عقيل فى الفصول 
من غير خلاف حكاه 

ومنبسااذا اشسترى ر بويا بجنسه فيان معييا * ثم تاف قبل رده فانه يملك الفسخ ويرد بدله 


ويا“ خال لانه لاوز له 1 الآرئن على الصحييح »<ذور الريا 33 شعين الفسخ 


0 نل هل تصمم بعد تاف العسين قال القاضى مرة ة لاتصح ا عقد يقف على 
الرضا من اانيين هى كالبيع حلاف الرد بالعيب ‏ م قال فى موضع 0 1 كدترا 
بعد التلف اذا قلنا هى فسيخ وتابعه أبو الخطاب فى الانتصار وابن عقيل فى نظر يانه وحكى د 
التلخيص فا وجبين خلاف الرد بالعيب وفرق با نالرد يستدعى مردودا ذخ 0 وهو 
ضعيف فان الرد فسخ أيضاو الاقالة تستدعى مقالافيه واسكن اليدل قوم مقامالميدل ه:اللضرورة 

ومنبسا الشركة فى الببوع وهى نوع منها وحقيقتها أن يشسترى رجل شيئا فيقول لآخر 

0 ء مشاع منه فيقبل فيصح ذلك ويسكون 0 بعوض ف الذمة 
وموضوع هذا العقد أنه إن د المالالشترك فيه ذ ار بينهما ويتقاصان بالثمن ويصيرالمشترى 
كن اارح فيأخذ حصته منه 00 اك اكه خسر انفس<ت الشركة فيكون السران 


أو لا على ال در انفساح كك كه 7 ص دن رمن الملك قيل بيعه خسا رة ا 








وإما 5 بالانفساخ بد انلف و لس ان شسكرك هذا لمق نف التركة فى الرريم خاصةو يكون 
فسخه معلةا على شرط ل بذك كسهى القراكة من غير حاجة الله شاط لفظلى وقد نص 


أحمد على جواز هذا فى رواية جماعة متهم الأآثر م ومهئا وأحمد بن القاسم ار ل كة 


ابن سعيد وابن منصور وغيرم ونقل مثل ذلك عن شريح والشعبى صرحا وسئل أحمد هل يدخل 
هذا فى ريم مالم يضمن فقال هو مثل المضارب يأخذ الر بم ولا ضمان عليه وقد أشكل توجيه 
كلام أحمد على القاضى كمله على اهل بعيدة جداً وحملهاين أنى مومى على ظاهره وتبعهالشميرازى 
الا أنه خرج وجبا آخر ان الوضيعة عليبما كار يم 1 


2 القاعدة الستور"ف 4 


التفاسخ فى العقود الجائرة متى تضمن ضررا عل أحد المتعاقدين أوغيرهما من له تعلق بالعقد 
م بجز ول ينفذ الا أن يمسكن استدراك ااضرر بضمان اونحوه فبجوز على ذلك الوجه. أن ذلك 
المودى اليه اطاق كثير من الأاكداب أذله الرد بعد القبولفى حياةالموصى وبعده وقيدذلك صاحب 
الخرر بما اذا وجد -اكا لثلا يضيع أ سئادها فيقع الضرر واخذها من رواية <ئيل عن احمد فى 
الوصى يدفع الوصية إل الحاى فيرأ منها | قال انكان اما فنعم وحكى اا الكر تراه لاعلك 
الرد بعد الموت حال ولاقبله ان لم يعلمه بذللك لا فيه من التغرير به وحكى ابن أبى مومىرواية 
انه ليس لهالرد تحال اذا قبلها ومن اللأحاب من حملبا على مابعد الموت وحكاهما القاضى فىخلافه 
صرحا فى الحالين 
ومنماالو كيل فى بيع الرهن اذا عزله الراهن م عزله على المنصوص لان الحساكم يا" ون 
بالبيع ويبيع عليه وخرج ابن أى «وسى وجرا آخر أنه لاينءزل لآن فيه تغريراً للمرمن ويتخرج 
وجه ثالث بالفرق بين ان يوجد حا م يانم بال بع اولا هنمسالة الوصية 
ومنها انه بجوز فسخ عفد الجعالة لكن يستحق العامل أجرة المثل لبطلان المسمى بالفسخ فاذا 
عمل به احد مستنداً اليه استحق اجرة المثل كما لو سمى له تسمية فاسدة ويتخرج أن يستحق 
فيجعل الرد الابق المسمى بالشروع لان المستحق بالاطلاق وقد صار وجود التسمية كالعدم 
ومنها اذا فسخ المالك عقد الساقاة وقلنا هى جائزة فان كان بعد ظهور الهّرة فنصيب العامل 
فها ثابت لاثنه بملكه بالظبور روايه واحدة لا أن حصة اأساق ليست وقابةللما 0 
لك لو فسخ العامل بعد الظوور وكا انكان الفسخ قبل الظبور فانكان من العامل فلا ثىء له 
لاعراضه وان كان من المالك فعليه اجرة المثل للعامل لانه منعه من امام عمد يقضى الى حصول 





١1١ 
المسمى له غالبا فازمه ضمانه وأيضا فان ظبور الثمرة بعد الفسخ لعمل العامل فيها اثر بالقيامعليها‎ 
وخدمتها فلا يذهب عله مجانا وقد أثر فى حصول المقصود ويتوجه على ةولابنعقيل فى المضارب‎ 
ان ينفسخ العقد بالنسبة الى المالك دون العامل فيستحق من الثمرة المسمى له‎ 
ومنها اذا زارع رجلا على أرضه ثم فسخ المزارعة قبل ظرور الزرع او قبل البذر وبعد الحرث‎ 
قال ابن منصور فى مسائلهقاتلاحد : الأكاريريد أن يخرج س الارض فببيع الزرعةاللايجوز‎ 
حتى يبد وصلاحه قلت فيبيع عمل يديهوماعمل ف الار ض وليس فيبازرع قال لم يجبلهثىء بعدا بمايجب‎ 


بعد التهام قال ابن منصور يقول يجب له بعد مايبلغ الزرعلما اشترط عليه أن يعمل حت يفرغ فاما 


ان يكون يذهبعمل يديهوما|أنفق فالآرض فلا وذلك أنه إذا اخ رجه صاحبها وخرج باذنه فاذا خرج 
من ذات نفسه فليس له ثىء انتبى فحمل ابن منصور قول احمدانه لاثىء لدعلى ماإذا خرج بنفسه 
لأنه معرض عما ستحقه من الارض تخلاف ما اذا اخرجه امالك أو خرج باذنهوظاهر كلامدأنه 
تجب له عر عمله ديه وما التق على الأآرض من ماله مع أن كلام أحمد قد تحمل على أنهأراد 
أنه لايبيع آثار عمله لا'نها ليست أعيانا وهذا لايدل على أنه لاحق له فها بالكلية ولهذا تقول فى 


آثار الغاصب أنه يسكون شريكا بها على أحد القواين والمفاس ووه لاخلاف فيه مع ان القاضى 


قال فى الأحكام السلطانية قياس المذهب جواز بيع العمارة التى هى الاثارة ويكون شريكا فى 
الارضبعمارته وأفقى الشيخ تقى الدين فيمن زارع رجلا على مزرعة بستانه ثم اجرها هل تبطل 
المرارعة انه ان زارعه مزارعة لازمة لمتبطل بالاجارة وانم كر ركه اعطى الفلاح اجرة عمله 
وافنىايضا فى رجل زرع ارضا وكانت بوادا وحرثها فهل له اذاخرج منها فلاحه أنه ان كانلهفى 
الارض فلاحة لم ينتفع بها فله قيمتبا على من اتتفع بها فان كان المالك انتففع بها واخذ عوضا عنها 
اه فضمانبا عليه وأن اخذ الاجرة عن الارض وحدها فضان الفلاحة عل المستأجر 
المنتفع بها ونص احمد فى رواية صالم فيمن استاجر ارضاً معلومة وشرط عليه ان بردهامةاو-ة 
أخذها ان لدان يردها عليه يا شرط ويتخرج مثل ذلك فى المزارعة 

ومنها المضار ب تنفسخ بفسخ المالك ها ولوكان المال عرضا ول-كن لاض أرب بيعه بعد الفسخ 
لتعاق 'حقه برحه ذ كره القاضى فى خلافه وهو ظاهر كلام احمد فى رواية الشيخ ابن منصور وذ كر 
القاضى فى الل#رد وأبن عقيل ف باب الشر حك ةن المضارب لاينءزل مادام عرضا بل يمالك التصرف 
حتى ينض رأس [المال] وليس للمالكعزلهو انهذاظاه ركلام !مد فى رواية حنيل وذ كرا ف المضاربة 
أنه ينعزل بالنسية الى الشرا* دون البيع وحمل صاحب المغنىمطاق كلامب فى الشركة عل هذ|التقييد 
ومعناه ان المضارب بعد الفسخ علك تنضيض المال وليس للمالك منعه من ذلك اذاكان فيه فخ 
ين ابن عقيل صرح فى موضع آخر بان العامل لايملك الفسخ حتى ينض رأس المال مراعاةلحق 





اا 

ل م م ا ا ل م 
مالكه ثم قال ابن عقيل اذا قصد المالك بعزله الحيلة لاقتطاع الريح مثل ان يشترى متاعا برجو به 
الربح فى هوسم ف 0 ليقومه بسعر يومه ويا "خذه لم ينفسخ فى <ق العا وا ولد 
جا اأوسم أخذ حصته منه فجعل العقد باقياً بالنسبة الى استحقاق نصيبه من الرمح الك اه 
المالك اسقاطه بعد انعقاد سبيه بعمل المضارب فهو كالفسخ بعد ظبور الرح وقال ابن عقيل 
أيضا فى باب الجعالة المضاربة كالجعالة لاملك رب المال فسخما بعد 3 العامل بالعمل 
وأطلق ذلك وقال فى مفرداته اما بملك ار الفسخ بعد أن را س الال و يعلم رت 
المالأنه أراد 0 لثلا ,تمادى به الزمان فيتعطل عليه 6 قال وهذاهو الآاليق عذه 1 4 
لاحل لاحدالمتعاقدين فى اله امم ريا ت الفسخ مع 2 0 5-5 لأندذريعة الى غابة الاضرار 
وهو تعطيل المال عن الفوائد والا” رباح وغذا لاملك عندنا فسخها 1 ىالمال قد صار عروضاً 

لكن اذا باع للا ينفسخ انتهى وحاصله انه لاجوزاليضارب الفسخ حق ينض 
رأسالمال ويعلم به ربه للا يتضرر بتعطيل ماله عن الريح 5 ذ كر أنهفى الفضولان المالك لاملك 
الفسخ اذا تتوجه المال الى الربح ولاسقط به حق العاملوهو<سنجا ر على قواعد المذهب فى 
اعتيار المقاأصد وسد الذرايع ولهذا قانا ان المضارب اذا ضارب لاخرمن غير عل الأول وكان 


عأ 4 ف ذاك ضرر رد<قه من الل 2 3 بركةالاولمع مخالة ته للاطلاقالا ان اه اذا فسعم 
قبل لض مور فلا شى ا ما ماذ كره فى باب الجعالة ففيه بعد الا أن ينزلعل مثل هذا الخال مع 
ذ القا خى ا ثله لهأ 8 فى باب الى ال 


ا الشراكة اذا فسخ أحدهما عقّدها بالقول انفسخت وان قالاللآخر عزاتك|نءزل المءزول 
وحده ذكره القاضى وينفسخ مع كون المال عروضا اوناضا وحكى صاحب التلخيص رواية 
أخرى لا ينعءزل حتى ينض امال كالمضارب قال وهوالمذهب29) وفرق بان الشرريك وكيل والررج 
يدخل تبعخلاف -ق المضارب فانه أصلى ولايدخل () بدون البيع 

ومنها الوكيل اذا وكله فى فعل ثىء ثم عزله وتصرف قبل العم تصرفا يوجب الضماذفول 
يضمنه المؤل فيه وجبان ع كوران فما اذا و كله فى استيفاء القصاص ثم عزله فاستو ذادقبل العلم 
قال أبو بكر لاضمان على الوكيل فمن الا"حعاب من قال لعدم تفر يطه وهم من قاللانعفومو كله 
لم يصمح حيث حصل على وجه لامكن استدراكه فهو كالو عفى بعد الرى قال أبو بكر وهل يازم 
0 علىقو لين احدهما لاضمان عليه روجة ان عفوه لم يصح”م 3 5 ) وله حدق 
بالعفو فلا يترتب عليه الضمان به والثاتى عليه الضمان لاأنه سلطه على قتل معدوم لابعلم بعصمئه 
فكان الضمان عليه كال وأ بالقتل من لايعل ت>ريمهفقتل كان الضمان على الآمر وللاتاب طر 


() ف ري : باع (م) فى ؟١س‏ . والمذهب الاول (©) فى 0" : ولا يظهر 
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ثانية وهى البناءعلى انعزالالوكيل قبل العلم فانقلنا لاينءزلم بصم العفو فد القصاص مستحةالاضوان 
فبه؛ وانقلاينءر لصي العفو وضهنالوكيل لو قتلمرتدا وكان [قد] أسلم ول يعلم بدوهل يرجع 
على المو كل على وجبين : احدهمايرجع لتغريره , والثانى لا لآ نالعفوا-سانمنهلايقتضىالضمان 
وعلى هذا فالدية علىعاقلة الوكيلعند أنى الخطاب لانه خطأ وعندالقاضىؤ ماله لأنهعمدوهو بعيد . 
وقد يقالهوشيدعمد كذا حكى صاحب المغنى , و للاصحتابطر يقةثالثةوهوانقلنا لاينعزللم يضمن 
الوكيل وهل يضمن العاف على وجمين بناءءلىدحةعفوه , وترددابين”غر يرهوا<سانه, وإنقانا يتعرل 
ازمتهالدية . وهل يكونفهاله أوعلىعاقاته على وجبين » وهذه طريةّة أنى الطاب وصا-ب الترغيب 
وزادواذا قلنافى مالهفول يرجع ماعل الموكل على وجبيز» ولووكله فبيعثى. أو وقفه أو[فى] عتق 
عبده تمعز له ثم فعل ماو كلهفيه قبل العلم بعزله ذان قبل لا ينعزل قبل العلم فالتصرف صعيح ولا كلام 
وان قبل ينءزل فالعقد باطل وكذلك وةفالمشترى وعتقه. وأها استقلاله فقال الشيخ تقى الددن 
لايضمنه الوكيل لانتفاء تفريطه والشترى مغرور وفىتضمينه خلاف ف المذهب واذاضمنرجع 
على الغار على الصحيح والغار هنالاضمان عليه فلاضمان على واحد منهما انتبى » وعل القول بضهان 
الوكيل فى مسألة () استيفا, القصاص من غير رجوع قد يتوجه ضمان الوكيل هنا وفيه بعد 
ا ا ا ار ل ل ل ل 0 
فبو شبيه المشترى من ااشترى من الغاصب اذا ى يعليا بالغصب, والمءعروف ف المذهب تضميئه 
لكنلا يمكن الرجوع هنا على الوكيل 
لإ القاعدة الحادية والستون) 


المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم منغير ولاية أحد معين وهو الامام, هليكون تصرفه 
علهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق ااولاية فى ذاك وجبان وخرج الآمدى روايتين بناء على ان 
خطاءه هلهو على عاقلته أوفى بيت المال لا نا إن جعاناه على عاقلتهفهو متصرف بنفسهوان جعلناه 
فى بيت المال فهو متصرف بوكالتهم هم وعابهم فلايضمن لهم ولابهدر خطاءه فيجب فبيتالمال 
واختيار القاضى فى خلافه أنه متصرف بالوكالة لعمومهم, وذكر ف الاحكام الساطانية روايتين فى 


انعقاد الامامة “جرد القور من غير عقد وهذا بحسن ان كون لذ لاخللاف فالولاية والوكالة 
عا عر ها كد فت ايا إل 21 0 22 لاس نان نكر ركز تلان ل 


(١)ف‏ نسختنا 5 ماله والتصحيح عن اال 


ده؟)- قواعد» 





1١: 


537 سب سس صب سمس مم سح سح ست تع سحت 


نفسه وان قلنا هو وال مينءزل يللم ان الردول ليس له رك 06 يتعزلك موت من 
بايعه للانه كل 0 اجميع لاعن اهل البيعة وحدثم وهل لهم عزله اذاكانسؤاله 0 م عزل 


نفسه , وان كان بغير سؤاله ل >ز بغير خلاف » هذا إظاهر] نا 0ك القاد اوضر وأفا 0 
كان تصرفه مستفاداً من توليته فا نكان نائيا عنه كالوزير فانه كالوكيل له يتعزل بعزله وممونه وان 
كان نائيا عن المسلمين كالامير العام لم ينعزل بموت الامام ذكره القاضى فى الاحكام 
الساطانية فاما القضاة فبل ثم نواب الامام أوالمسلبين فيه وجمان معروفان ينبنى عليهما جواز عزل 
الامام لدوعز له لنفسه وظاهر كلام القاضى فى الأا-كام أن الخلاف مطرد فى ولاية الامارة العامة 
على البلاد وجبابة الخراج. وأما نواب القاضى فنوعان : أحدهما من ولاءته خاصة كن فوض اليه 
5-5 دةمعيئة أواحضار المستعدى عليه فهم كالوكلاء ينعزلون بعءزله وموته. والثانىمن ولايتهعامة 
حافاته وأماتد عل الأطفال ونوابه على القرىفبل ثم بمنذلة وكلاثه أونواب المسلمين فلاينءزلون 
0 وجرينذ ذ كرهها الآمدى ‏ وصححصا حب الترغيب عدم الانعزال ؛ وحكى ابن عقيل عن 
الأكداب أنهم ينعزلو ن لانمنواب القاضى بخلاف القضاة فانهم نواب للمسلدين , ولهذا يحبعلى 
الامام نصب القضاة ولا يجب عل القضاة الاستنابة, ويجاب عنه بان القضاء ليس بفرض كفاية 
عل رواية ولا © بحب نصب قاض بالكلية وبائن الوجوب لايتعلق بمعين فلا أثر له فى عدم نفوذ 
العزل ولذا من عنده ودائع وعليه ديون خفية يجب عليه الوصية عند الموت با'دائها وله عزل 
الموصى ايه بذلك واستيداله. وأما المتصرف تصرفا خاصا بتفويض من ليس له ولاية عامةفنوعان 
أحدهما أن يكون المفوض له ولاية على اك ف 0 كل البنيم وناظر الوقف فاذا عقد عقدا 
جائرا آو متوقع الانفساخكالشركة والمضاربة والوكالة واجارة الوقففاتها لاتنفسخ موته لآنه 
ف على غيره لاعلى نفسه و كذإك الوكيل اذا أذن له موكله أن يوكل فكون وكله وكيلا 
اوكله لاله . والثانى من ,فوض حقوق نفسه فبذه وكالةغخضة 
(١‏ القاعدة الثانية والستورن © 
فما ينعزل قبل العلم بالعولء الأشبور أن كل من ينءزل بموت أو عزل هل ينعزل بمجرد ذلك 
أم يقفءزلهعلى عليه على روايتين . وسواء فى ذلك الوكيل وغيره والاذن للزوجة أو العبد قا 
لامالكانه بدون اذن اذا وجد بعده نهى لم يعلماه مخرج على الو كيل ذكره القاضى وكذلك إذن 


رمن للراهن 3 التصرف اذا 0 منه قبل تصرف رامق وى يعلم ومن الاحاب من فرق بين 
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الو كل وغيره ودخل فى هذا صور : 

منوا الحاى اذا قيل باذعز اله قال القاضى وأبو الطاب فيه الخلاف الذىق الوكيل . وى 
التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير لاف ورجحه اأشيخ تقى الدين لان ق(0)ولايته حقا لله وان 
قبل انه وكيل ذهو شبيه بنسخ الاحكام لايثيت قبل بلوغ الناسخ على الصحيحم لاف الوكلة 
الحضة . قال: هذا هو المنصوص عن أحمد وأيضا فانولاية القاضىعامة للا يترتب عليها من عموم 
العقود والفسوخ فتعظم البلوى با بطالها قبل العلم خلاف الوكالة 

رك عقود المثماركات كالشركة والمضارية, والمشهور أنها تنفسخ قبل العام كال وكالة 
وقد ذكرنا عن ابن عقيلفما سبق فى المضاربه أنها لاتنفسخ بفسخ المضارب حق يعام رب المال 

ومنبسا الوديعة وقد ذ كر القاضى فى مواضع كثيرة من خلافه ان للمودع فسخما بالقول 
فى غيبة المودع وتنفسخ قبل بعلم المودع بالفسخ وتبقى فى يده أمانة كان أطارت الريح الى بيته 
ثوبا لغيره, ثم إنه ذكر فى مسألة الوكالة أن الوديعة لاياحقها الفسخ بالقول واتما تنفسخ بالرد الى 
صاحبها أو بان يتعدى المودع فيها فلو قال المودع بمحضر مرت اورمد" الك قو تاعديت 
الوديعة أو أزلت نفسما عنها لم تنفسخ قبل أن يصل الى صاحبها ولم يضمنبا . فاما أن يكون هذا 
تفريقا بين فسخ المودع والمودع أو يكون اختلافا منه فى المسالة والاول أشبه لآن فسخ المودع 
اخراج للبودع عن الاستحفاظ وهو لك وأها المودع فليس له فيها تصرف سوى الامساك 


والحفظ فللا 0686 أن بر فعه 3 وجوده وبلتحدق هذه القاعدة 


2 القاعدة الثالثة والستون » 
0 1 رضاء لفسخ 00 حله لايءتبر علمه به ويندرج ا 
منها الطسلاق . ومنها الخ_لع فانه يصح مع الاجنى على المذعب سواء قيسل هو فسخ أو 
لحي كوسجهم الاجنى اذا قلنا انهف كالأقالة والصحيح خلافه لآن فسخ 
البيع اللازم لايستقل به أحد المتبايعين خلاف النكاح فان الزوج يستقل بازالته بالطلاق . ومنها 
العتق ولو كان على مال نحو اعتق عبدك عنى وعلى ثمنه . ومنبا! فسخ المعتقة تحت عبد . ومنها 


فسخ المبيع المعيب الكل الاك الاجارة 8 كم فسخ العقود الجائرة بدون علم الآخر 


إ(1) سقط؛ مابعد هذا الى أثناء القاعدة السابعة والستين فى نسخة واه 


بف ١‏ الابأخرى وكتدرت 3 2 اخري » بعد عنوان القاعدة وقبلكللة هى 





اا 


وقد سبقت. ومنها الفسخ بالخيار عله من بلك اليار بغير ء لم الآخر عند القاضى والا كثرين 
وخرج أبو الخطاب فيها وجها أ خر أنه لاينفسخ الا أن 0 عزل الوكيل وفيه نظر 
فاذمن له الخيار يتصرف بالفسخ لنفسه , وهذه الفسوخ علىضر بين: ا<_دهماماهو جمع على بوت 
أصل 0 به فلا يتوقف الفسخ به على حا كسائر مادكرنا : والثانى ماهو مختلف فيه كالفسخ 
بالعنة والعيوب فى الزوج وغيبته وو ذلك فيفتقر 0 ْ حا كم تان 
الخلاف ضعيفا يسوغ نقض الحكم بهلم يفتقر الفسخ به الى حكم حاك وتفرع على ذلك أخذ 
بائع المفاس ساعته اذا وجدها بعينها وفيه وجهان بناء على تقض الحم خلافه والانصوص عن 
أحمد فى رواية اسماعيل بن سعيد أنه له ذلك » وكذلك تزوج امرأة المفقود فان فى "وقف فسخ 
نكاحما على الحا كي روابتين , قال فى روايةابن منصور تتزوج وان لم تأت الساطان - الى 
كانه واه راك المحم خلافه لايسوغ لآانه اجماع عير والصحابة » ورجح الشيخ تقى الدين 
أن جميع الفسوخ لاتتوقف على حاكم 


(١‏ القاعدة الرابعة والستون) 


6 رقف لدرد نك إفهاى قرط السإن ]ول انث عنه على الاذن فقتصرف قبل العم به 


ثم دين أن الاذن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون اه أن ف الماك ران تتخرج 
عليهما ضور 

منبسا لو تصرف فى مال غيره بعقد أو غيره ثم تتبين أنه كان أذن له فى التصرف هل يصح 
أم لافيه وجهان . 

ومنبا لو قال لزوجته ان خرجت بذير اذى فانت طالقثم أذن لا وم تعلم باذنه فخخر جت 
فبل تطلق فيه وجهان ؛ وأشبرهما ‏ وهو المنصوص- أنما تطاق لآانالحاوف 0 ذو جد وهو 

خروجبا على وجه المشاقة والنذا لفة فائها اقدمت على ذلك ولآان الاذن هنا أباحة بعد حظر فلا 

ثبت فى حقبا دون علمماكا باحة |! الشرع, ولأنى الخطاب فى الانتصار طريقة ثانية وهى أن دعواه 
الاذن غير مقبولة 00 الطلاق ف الظاهر فاو أشبد على الاذن لنفعه ذلكولم تطلقوهذا ضعيف 

| ا بائع انقزري 3ق مدة الخيار فى التصرف فتصرف بعد الاذن وقبل العلم 
فهل ينفذ أم لايتخرج على الوجبين فى التوكيل وأولى وجزم القاضى فى خلافه بعدم النفوذ 

ومنرسا أو غصب طعاما من انسان ثم أباحه له المالك ثم أ كله الغاصب غير عالم بالاذن 








/111 
حب يريك 


صرق ف لجرو ابر الخطاب فى الانتصار وهو بعيد جدا والصواب الجزم بعدم الضمان لان الضمان 
لابشبت عجرد الاعتقاد فما ري مضمون 0 وطىء اص 3 يظنها أجنبية فتبينت زوجته ذانهلاممر 
عليه ولا عبرة باستصحاب أصل الضمان مع زوال سببه يا أنه لو أ كل فى الصوم يظن الشدس 


لم تغرب فنبين أنهاكانت غربت فانه لايارمه القضاء ويلتدق مهذه 


6 القاعدة الخامسة والستورن‎ (١ 
وهىمن تصرفق شىء يظن انه لاملكدفتبين أنه كان ملك 1 وفيماالخلاف!يضاو يندرج تمتباصور:‎ 
يها او ا ملك أبيه بغير اذنه ثم بين أن اباه كان قد ماتولا وارث لدوق صوة تصر فه‎ 
وجبا"ف ويقال رواءتان()‎ 
ومنها أو طاق امرأة يظنها اجنبية فتبينت زوجته ففى وقوع الطلاق رواءيتا”تف 2 وبناها‎ 
ابوبكر على ان الصريح هل يحتاج الى نية ام لا؟ قال القاضى إنماهذا الخلاف فى صورة الجبل‎ 
بأهلية انحل ولا يطرد مع العلل به‎ 
له فى الطريق فقَال تنحى ,باحرةفاذاهى امتهو في,|اللاف ايضا , ونص احمدعللى‎ 
ذلك وفى المغنى احتمال بالتفر بق لآن هذا يقال كثيرا فى الطريق ولا يراد به العتق . وهذا مع‎ 
اطلاق القصد فاماان قصد به المدح بالعفة وكوها فليست من المساءلة بشىء ويتنزل الخلاف فى‎ 
هذا على [أن] الرضا بغير المعلوم هل هو رضى معتبر والاأظهر عدم اعتياره‎ 
ومنها لو اه من قانة درم مثلا مءتودا أنه لا ذىء له إعليه] 5 مين 4 وان له 3 مه‎ 
مائة درثم وفيها الوجبان‎ 
ومنهالو جرحه جرحأ لاقصاص فيهفعفا عن القصاص وسسرابته ثم سرى الى نفسه فبل إسقط‎ 
القصاص ؛ يخرج على الوجبين أشار الى ذلك الشيخ مجدالدين فى تعليقه على الهداية وبناه على أن‎ 
القصاص هل أب للميت أو لورثته الدية, وز القاضى وغيره بأنه نه 26 العفو ههنا‎ 
ومنها لو تزوجت اص 1 المفةودقيل اأزمان المعتير ثم تين أن كان ميا قبل ذلك عدة تنقضى‎ 
فيها العذة 0 أنه كان طلقها ففى كوه اللكاح الوجبان 3 كره القاضى قمع صاحب المغنى م‎ 
الصحة هنا لفقد شرط النكاح فى الابتداء ما لو تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة‎ 


و منها لو لمر وغير هباعتاق عبديظن أنه لامي فتبين أنه عيده ذفي التلخيص حتمل 2 يه علي من 


)0( فيالاصل روايتين 
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أعتقعبداً فى ظلة : ثم تبين أنه عبده 0 ع هنا على الأى بالقيمة لتخربره له » ويحتمل أن لا 
ينفذلتغريره خلاف ما اذالم يغره أحد فانه غير «عذور فينفذ عتقه للصادفته ملكه اذ الخاطبة بالعتق 
لعيد غيره شبيه بعتق الحازل والمتلاعب فينفذ, وكذلك فى الطلاق ونظبر هذه فى الطلاق أن 
ف ار كه وبشير الى امرأة معينة فبطلةها ظانا أنها امرأة الموكل لما 
امرأته. وقد تخرج هذهالمسئلة على مسا لة ما اذا اذى ام ألهفا 00000 فطلئد, 
0 ى المناداة فانه تطاق المناداة و<دهاولاتطاق المواجبة فالباطن وف الظاهر روايتان » فعلى 7 
لانطلق الموكل فى طلاقبا هنا وقد يفرق بينهما بان الطلاق هنا انصرف الى جبة مقصودة فلم عتح 
الى صر فه الى غير المقصودة وان كانت مواجبة به مخلاف ما اذا لم يكن هناك جبة سوىالمواجبة 
ذان الطلاق يصير يصرفه ()عنها هزلا ولعيا ولا هزلفى الطلاق 

ومنها لو اشترى آبتا يظن انه لا يقدر على #صيله فبان مخلافه ففى صعة العقد و جبانلاعتقاده 
ل ام ره فر راد فى الباطن: وف المننى احتهال ثالث بالفرق بين من بعلم أن البيع 
يفسد بالعجزعن تسايم المبيع فيفسد البيع فى حقه لاأنه متلاعب , وبين من لا يعلم ذلك فيصح 
لانه لميقدم على ما يعتقده باطلا وقد تبين و جود شرط ته . وهذا يبين أن للسائءلة التفاتا إلى 
مسئلة بيع الحازل والمشرور بطلانه وهو قول القاضى . وقال ابو الخطاب فى انتصاره هو صحيح 
وهذا يرجح وجه بطلان البيع فى المسائل المبدوء مها 


© القاعده السادسة والستون‎ (١ 

ولو تصرف مستندا الى سبب ثم تبين خطؤه فيه وان السبب المعتمد غيره وهو موجود 
فو نوعان : أحدهما أن يكور الاستناد الى ماظنه صميحا أيضا فالتصرف صعيح مدل 
آن يستدل دلى القبلة بنجم يظنه الجدى ثم تبين أنه نجم لكر ناك عرو لكا الك ل اررق 
ماظنه مستندا [استنادا] 82 ]ادك فار شرت فيه ثم تين أن القرا. ان فاسداً 
وانه ورث تلك العين فان قلنا فى القاعدة الآولى بالصحة فبنا أولى , وان قلنا ثم بالبطلان 
فيحتمل هنا الصحة لانه استند إلى سبب مسوغ وكات ف نفس الام له مسوغ غيره فاستند 
التصرف الى دسموغ فى الباطن والظاهر بخلاف الق.م | اذى قبله ذكره الشيخ تقى الدين | رحمه 
لله] والمذهب هنا الصحة بلاريب لاأن اص-ابنا اختلفوا فها اذا وهب الغاصب المغصوب, من 


(و)ف الاصلفاً جابه (؟)كذا َّ الاصلأو لعلما يصير صر فهعنما ١‏ 


أتقننتا 
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لك راق مها اندز كاه ل رق نار ان كرا ا اكير فم 
عليه احمد معللا بانه حمل منته ورما كافاءه على ذلاك واختار القاضى فى خلافه وصاحب المغنى 
انه برأ لانالمالك 1 تسايما تاها وعادت سلطنته اليه فبرىء [ الخاصب ] بخلاف ما اذا قدمه 
اليهفأ كله فانه أباحهاباه ول ملك [إياه] فل يعد الموساطنته وتصرفه ولهذا لميكن له التصرف فيه بالبيع 
والهبة وهذا اتفاق من احمد وأصحابه على ان تصرفات المالك تعود اليه بءود ملكه على طريق 
المبة من الغاصب وهو لا يعلم بالحال 


» القاعدة السابعة والستون‎ (١ 

دن استحدق الرجوع بعين أودين بفسعخ أو غيره وان قد رجع اليه ذلك الحق مهية و ارام 
لسةادق عليه الرجوع فهل سادق الرجوع بدله أملاو ا وجهان ولا صور: 

منها باع عينائم وهب عنها ل 1 لراك م4 شم بان عيبا يوجب الرد قبل له ردها 
والمطالبة بالّن أم لا على وجبين. وكذا لوأ رأهمن بعض الثن فبل له المطالبة بقدر ٠|أبرأه‏ منه على 
الوجبين, واختارالقاضى فى خلافه أنه اذا ردهلم يرجع عليه بثىء ما أبرأه منه ويتخرج التفرريق 
بن الهبة والابراء فيرجع بالهبة دون الابراء وسنذكر اصله ولو ظبرهذالمبيع [معيبا] بعدأنتعيب 
عنده فهل له المطالبة بارش العيب فيه طريقان احدهها خرجه على الخلاف فى رده والاخرى 
يملع المطالبة هنا وجباً واحدا وهو اختيار ابنعقيل لآنه صار منه تبرعا فلا ملك المطالية بزيادة 
عليه ئلا تجتمع له المطالبة بان وبعض الث لاف ما اذا رده فانه لايجتمعله ذلك 

ومنها لو تقايلا فى العين بعدهيةثمنها أوالابراءمنه 

وما لو افق زوجته عينا فوهيتها منه م طلقها قبل الدخول فهل جع عليها بيدل نصفبا 
على روايتينء» فان قانا جع فل ع اذاكان الصداق ل على وجبين اب الا .يرجع 
لإآن 5 م يزل عنه 

ومنها اوكاتب عيده 3 أبرأة من دين الكتابة وعتقفمل ستحدق المكاتب الرجوع عليه 5 كان أه 
عليه من الايتاء الواجب أم للا من الاجاب من خر جما على الخللاف وضعفصا| حب المغنى ذاك 
لاأن اسقاطه عنه يقوم مقام إيتائه , ولهذا لو أسقط عنه القدر الواجب إيتاؤه واستوف الباق لم 
م فالسيد أسةط عن المكاتب ماوجد سبب إيتائه اياه فقام مقام الايتاء 
خلاف اسقاط المرأة الصداق قبل الطلاق 
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ومنها او شبد شاهدان مال لزيد 0 ثم رجعا وقد قبضه 0 وهبه له لم 
اسقط عن الطيان: واو كن اه منه قبل قيضه ثم رجعالم بارس ثى : ذكره القاضى اف 
خلافه ولم يخرجه على الخلاف فى المسائل الأاولى لآن الضمان لزمم! بوجود التغريم وعود العين 
ل 
المغصوب منهلتحمل منته نعم يتخرجالقو ل بسقوط الضمان هنا اذا قلنا ببراءة الغاصب ,اعادة المال 
الى المخصوب منه هبة لأنهم) اعترذا بأنه قبضه عذوانا ثم رده اليه هبة , وأما اذا أبرأه منه قبل 
القبض فلم يترتب على شهادتها غرم فاذلك سقط عنهما الضمان 

ومنها لو قذضى الضامن الدين ثم وهيه الغر دم ما قضاه بعد قبضه فبل رجع على المضمون عنه 
ظاهر كلام الاصحاب انه لابر جع. ولهذا قالوا لو قضى الدين بنقيضه ليرج الا بما قضى وجعاوه 
كالمقرض لا «رجع الا با غرم لسكن هذا فى الابراء والمسامحة ظاهر فأما إن قضى الدين لكاله م 


وهية الغريم منه فلا بعك تر جه على الوجهين 


( القاعدة الثامئة والستون 4 

ايقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الك فى شرط صتها هل بجعلها كالمعلقة على تحقيق 
ذلك الشرط أم لاه هى نوعان: أحدهما ما يشترط فبه النية الجازمة فلا يصح ايقاعه بهذا التردد 
مالم يكن الشنك غلبة ظن تكفى مثله فى بقاع العبادة أو العقد كغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة 
الماء والثوب ونحو ذلك. ومن أهثلة ذلك اذا صلى رظن نفسه دما فتبين متطبراً 

ومنها لو شك هل ابتدأ [مدة] مسح المفين فى ااسقر أو الحضر فسح روما آخر بعد انقضاء 
مدة الخضر ثم تبين انه ابتدأها فى السفر ازءه اعادة الصلاة بالغكوهل يازمه اعادة الوضوافيه 
وجبان: أحدها لايارمه ويه جزم ف المنى للآن الوضوء يصح مع الشنك فى سببه كن شك فى 
الحدث فتوضأ ينوى رفعه ثم تبين حدما . والثانى يازمه لآن المسح رخصة ولم تتتحقق إباحتها 
فلم يصح كن قصر وهو يشك فى جواز القصر 

ومنها إلو توضا” من أناء مش تبدثم تبين اندطاهر لم تصح طبارته فى المشرور وقالالقاضىأبو 
الحسين يصيحوهو يرجع الصأ الجرم بصحةالوضوء لايشترط كاسبق |(١)ومنهالو‏ توضا شاكاق 
الحدث أو صل مع غلبة ظنه يدخول الوقت ونوى الفرض ان كان محدثاأوالوقت قددخل وإلا 


7١١ مابين الاقواسعن‎ )١( 
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ع ا 7 يي 2222 01 010 
فالتجديد أو النفل , فذكر ابن عقيل انه يحرئه لآن هذا حكنه ولو لم ينوه» فاذا نواه لم يضره . 

ومنها أو كان له مالل حاضر وغائبفادى زكاة و'وى نا عن الغائب إن كان كنا والا فتطوع 
فيان من 0" ماد رنا وحكى 0 أى 0 أنه لاجرنه لانهلم يخلص النية عن الفرض : 
ويتخرج مله وجه 2 الى قبلها 1 لايصح افك لإآن هناك لم يان على أصل مسئص حب أولكة 
1 على غلية ظن بدخول الوقت وهو كفى ف صحة الصلاة 

ومنها إذا نوى لِيلةالشك إن كان غدا من رمضان فهو فرضى200 وإلا فهو نفل . فهل يحزئه عن 
رمضان انوافق و ينبى على أن ية التعيينهل تشترط لرمضان فانقلنا تثدترط وهوالمشرورقالمذهبي 
لم يجزئه 4 لم جزم بالتعيين ام ببدن عل أصل مس تصحب ,جوز الصيام فيه خلااف مسئّلة الوكاة 
وهذا خللاف مالو نوى ليلة الثلاثين من رمضان إن 0 6 من رمضّان 0 صائم عنه وإلا 
فانامفطر فانه 3 ص يأمه ف أصم الو جبين ل"نه بفى على أصل م 5 يشت زواله ولا يدح أردده اه 
حك صومه مع الجزم . والثاوهو قول ألى 4 ر لايجزثه لاتردد , ونقل صا خ عن أبيه أندجرئه 
النية الملرددة مع الغم دون الصحو لإأن الصوم مع الغيم لاخاومن رده يناف جزم فاذا كك 
النية فقد نوى حك الصوم فلا يضضره بخلاف حالة الصحو فانه لايحتاج فيا إلى التردد . والتوع 
الثاى مالاحتاج الى نية جازمة فالصحيح في هالصحة وقد سيق من 1 ثلته اذا كحت لبا 50 
قبل أن يحوز ا النكاح ثم تبين أنه كان جائزاففى الدحة وجهان 

وفك لو كان عند رجل دنائير وديعة فصارفه علها وهو جربل بقاءها ففيه وجبان : ا<دهها 
وهو قول القاضىف ارد لايصم لانما ليست تالفة فتكونمصارفةعليها وهى فى الذمة ولاحاضرة 
3 ون مصارفة على عين , والثانى وهو قول ابن عقيل أنه يصح لآن الاصح بقاؤها فصا فصار كبيع 
نام يوان الغائب با 0 الصؤة ذا فا 43 عع 0 ا<تهال تلفه لان لد صل 31 أؤه قال أبنع2 ل ة ذان كانت 
باقية تقابضا وصج العقد وان كانت تالفة: مين بطلان العقد ؛وهذا الذى قاله مع اذا تلفت بعير 
افر ١‏ بط فاها ان تلفت امأ مضمو نافى الذمة ذ لد بنى على 53 مين لد ل2ود ب اده مين فان قلنا دين أ 0 
العقد وإلاصح وقامت الدنانير لو قف الذمة مقام |أود, بعة لا () عل الوجه الذى يشترط فيه 
للصرف ف التعيين فلا بص محعلى مافى الذمة 

وبا ل با فى شراء جارية فاشتراها له ثم جحدالموكل ااوكلة فاراد الوكيل أن يشتريبا 
منه فلم يعترف بالملك ثم قال له ان كنت أذنت لك فى شرائها فقد بعتكها فبل يصح أم لا على 

)١(‏ كذا بالاصل ولعلبا فرض- (») فى *١‏ :الا 


ديط1ف- قواعد» 








ااانا 


وجبين أحدهما لا.يصحلان البيع لايصح تعليقه ودوقول القاضىوابن عقيل . والثالى يصح ذكره 
فى الكافى احتمالا لانه تعليق على شرط واقع يعليانه فلا يؤثر ذكره فى العقد كا او قال بعتك هذه 
إن كانت جارية ويشهدله نص احمد فى رواية ابن «نصور بصحة بيع الغائبان كان سالما فانهذا 
مقتضى اطلاق العقد فلا يضر تعايق البيع [غليه] 

ومنبا الرجعة فى عقد نكاح كا وقوع الطلاق فيه قال اككابنا هى رجعة صديحة رافعة 
للشك وهى المسالة التى افتى فها شرريك بأنه يطاق ثم براجع ومأخذه أن الرجعة مع الشنك فى 
الطلاق يصيرها كالمعلقة على شرط ولايصم تعليقها فلا صج “ثيل قوله عن شك فى نجاسة ثوبه 
ذأمر بلاجيسه ثم يغسله و كذلك ل يصب من أدخل قوله فى أخبار المنفلين فان ما'خذه فى ذلك 
خفى عنه فائما الرجعة ممع الغك فىحصول الاباحة بباكن طلق وشك هل طلقثلاثا أو واحدةثم 


راجع فى العدة فيصح عند أ كثر أهابنا هرنا لآن الآادلبقاء التكاح وقدشك قانقطاعه[ فإالعة 


استيفاء له فصيحمع الشك فى انقطاعه |وءند الخرقى لايصحلآانه قد تيقنسببالتحريم وهو الطلاق 
فانه ان كان ثلاما فقد حصل التحريم بدون زوج واصابةوا نكا نواحدة فقدحصل به التحريم بعك 
البيئونة بدون عقّد جديد فالرجعة فى العدة لا يحصل ما الحل الا على هذا التقدير فقط فلا 
يزول الشنك مطلما فلا يصح لآن يقن سبب وجود التحريم مع الشك فوجود الماع منه يققوم 
مقام تحةق وجود الك مع الشنك في وجود المانع فيستصحب حكم [وجود]السبب كا يعمل بالحكم 
ويلغى المانع الممدكوك فيهيا بلغى مع تين وجو حكيه وقد اسةث كل كثير من الاصحاب كلام 
الخرق فى تعليله با'نه تيقن التحر.م وشك فى التحليل فظنوا أنه يقول بتحريم الرجعة وليس 
بلازم ١‏ ذكرنا 

ودنهااو حم حاكفى مسئلة مختلف فيها بما برى أن المقؤ غيره ألم وعصى بذلاكولم ينقض 
حكيدد الا أن يتكون مخالفا لنص صرح ذكره ابن ألى مومى وقال السامرى بل ينقض حكنه لان 
شر طصحة الك موافقة الاعتقاد , وهذا لو حك بجبل لندض حكمه مع أنه لا يعتقد بطلان ما 
ْ به فاذا اعتقد بطلانه فهو بالرد اولى وللا أصحاب وجهان فما ينقض فيك الجاهل والفاسق 
احدهماتنقض جميع احكامه لفقد أهليته وهو تول الى الخطاب وغيره . الثانى تنقض كلها الاما 
وافق اق المنصوص وامجمع عله خض فا رار الا وك ل ل أل كر فر 
صا-ب المانى وإشبه «ذا القول فى ااودى الفاسق اذا قسم الوصية فان أعطى الحقوق استحق 


معين يصح قبضه لم يضمنه لآنه يجب ايصاله اليه وقد حصل وان كان لغير معين فوجهان 
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ومنها الحم باسلام مر اتمم بالردة إذا أنكر وأقر بالشهادتين فانه حكم صحيح وان 
حصل الترددق مسئنده هل هوالاسلام دون على 1 بدعيه 0 الاسلام المتجدد على تقدرصحة 


0 انهم ل وقد قال الخرقومن شهك عليه باإردة قال ما لك فارنبف شهد َ لاإلهالاالله وان 


مدا رسول الله لم يكشدف عن ثى* قال فى المغنى لان هذا يثيت به اسلام الكافر الاصبل فتكذإك 
الارتد قال ولا حاجة فى ثبوت اسلامه الىاالكشف عن صحة ردته ونقل محمد بن الجكم عن 
احمد فيمن أسل من أدل الكتتاب ثم ارتد فشهد قوم عدول أنه تندمر أو تمود وقال هو لم أفعل 
أنا مسح قال اقبل قوله ولا أقبل شهادتهم وذى_كلاما معناه أن انكاره أقوى من الشهود وكذلك 
ثقل عنه أبو طالب فرجل تنصر فائخذ ذقال لم أفءل قال يقبل منه وعال بائن المرتد يستتاب لعله 
ترجع ار ا ع ارا أنه ثبت عليه الردة 
ولا فيها أنه وجد منه غير انكار الردة » وأما مساءلة محمد بن الحكم ففيها أنه قال أنا مسلم وذلك 
حصل به الاسلام كالتمبادتين وظاهر كلام احمد يدل على أن انكاره يكني فى الرجوع الى الاسلام 
ولو ثتتعليه الردة بالبيئة وهو خلاف قول اصحابنا . وأما انثيتكفره باقراره عليه ثم أنكر 
ففى المذنى تمل أثلايقبل انكاره وإن سلينا فلائن الحد هنا وجب بةوله فيقيل رجوعهعنه بخلااف 
ا د را 


)» القاعدة التاسعة والستون‎ (١ 
0 
ذلك العمل ولايتعين ا السك ار قريئة ندل عليه ل غير لازم‎ 
لفاك الل كر ركذن فك رار اع اله ره يقيم غيره مقامه فى عمله‎ 
صرح أو قريئة دالة عليه و يترددبينهذين من كان تصرف بولاية إما ثابتة بالشرعكولى‎ )١( الاباذن‎ 

التكاح أوبالعةد الا وولى اليم اما الاول فله دور : 

دب تعر اللماراة فيرو اك لالتعا فك العال لصون فضي اراك رشي مااي 
الأصحاب من ذلك أن يكون العمل هتفاوتا كالفسخ فليس له الاستنابة فيه بدو نإذن المستا'جر 
صريحاً ونقات من خط الةاضى على ظبر جز ءن خلافه قال نقات من مسائل ابن الى < 


الجر جا فى (1) ممعت أ باعيد اله سيل قال دفعت ثو با الى خياط فقطعه ' ثم دفعه الى آخر ليخيطه 1 


)١(‏ بالاصل بالاذن والتصحيح عن ؟الار . (70103)09 الجرجر الى 
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ضاءن ولعل هذا فما|اذا | دلت الال على وقوع العقد فيه على خياظة امسا “جر لجودة صناعته 
وحذقه وشهرته بذلك ولا برضى ال سما جر بعمل غيره والمذهب الجواز بدون القريئة وعليهبنى 
الاصحاب صحة شر كذالاببان حت أجازوها ىم اختلاف الصنائع لعل أحد الوجرين وكد اك لو 
استائجر اجيرا لعدل وهو لا حسنه فى الصحة وجبان لان العقد وقع على ضمان تسليم العمل 
وتحصيله لا عل المباشرة 

ومنها لو أصدقبها عملا معلوما مقدراً بالزمان أو بغيره وقلنا يصسم ذلك فبو كالاجير المشترك . 

ا ل ل ” 

منها الوكيل وفى جواز توكيله بدون إذن روايتان مءروفتان الا فها اقتضته دلالة الجالمئل 
ل يكون العمل لا بباشره مثله اويعجر عنه للكثرتهفله الاستنابة بغير خلاف لكنهل لهالاستنابة 
فى اجمييع ا ا ا لل ل لل 
القاضى وابن عقيل 

ومنها العبد الما "ذون له فيه وفيه طريقان: أحدهما أنه كالوكيل وهو المذكور فى الكافى لآانه 
استفادالتصرف بالاذن [فبو] كااوكيل . والثانى ليس له الاستنابة بدون إذن أو عرف بغي رخلاف 
وهوما ذكره فى التلخيص لقصور العبدفى أملاكه وتصرفاته فلا ل كالتصرف بدو نإذن أو قريئة 


ومنها الصى الما "'ذون له وه وكالوكيل در ف الكاى 


ومنها القراك والمضارب وفيهما طرٍ كان : أحدهما ان حكبا ْ االوكال على الخلااف فيه 


وهى طريقة القاضى والآا كثرين . و الثانية بجوز لما التوكيل بدون إذن وهو انجزوم به فى الحرر 
وكذلك رجحه ابو الخطاب فى ر.وس المسائل لعموم تصرفهما وكثرته وطول مدته غالباً وهذه 
قرائن ندل عل الاذن ف التوكيل فى البيع والشراء وكلام ابن عقيل يشعر بالتفريق بين المضارب 
والشريك فيجوز للشريك التو كيل لأنه علل بان الشريك استفاد بعقد الشركة ماهو دونه وهو 
الوكالة لأنها أخص والشركة أعم فكان له الاستنابة فى الأخص لخلاف الوكيل فانه استفادحكم 
العقد مثل العقد وهذا يدل على الحاق المضارب بالوكيل, وهذا الكلامفى توكيله) فالبيع والشراء 
فاما دفع المضارب المال مضاربة الى غيره فلا يجوز يدون اذن صرح نص عليه احمد وعلل نانه 
هتفه عل امال فيفك 20110 ال عير ) رشي يه ر واه أذرى الموار أوأما الثالك وهر 
المتصرف بالولاية فمنه ولى البتبم وفيه طريقان أحدهها أنه كالوكيل وهىطريقة القاضى وابن 
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عن رضاطك الى لان نه لاذه نر كالركل : قاف 1ك كر در كز حلت الإركيل 
ورجحه القاضى وابن عقيل أيضا فىكتاب الوصايا وأبو الخطاب وجزم به ف الحرر للانهمتهمرف 
بالولاية وليس وكيلاحضافانه يتصرف بعدالموت بخلاف الوكيل ولآانه يعتبرعدالتهوأمانتهوهذاشأن 
الولاايات ولانه لا يمكنه الاستئذان أو تطول مدته وكثر تصرفه خلاف الوكيل هذا فى تو كيله 
فاما فى وصيته إلىغيره ففيها رواء.تان منصوصتان واختار المنع ابو بكر والقاضى 

ومنها الجا هل له أن يستنيبغيره منغير أذن لهفىذلك وفيهطريةان : أحدهاظر يق القاضى 
فى المجرد واخلاف انه كالوكيل على ما مى فيه . وااثانى وهو طريق القاضى ف الاحكام الساطانية 
وان عقيل وصاحب الحرر ان له الاستخلاف ةولاواحداً ونص عليه احمد فىروايةمبنا بنا على أن 
القاضى ليس بنائب للاهام بل هو ناظر للمسلءين لاعمن ولاه وطذا لا يعزل موه ولا بعزله 
على ما سبق فيكون حكمه فى ولايته حك الامام بخلاف الوكيل ولآن الام يضيق عليه تولى 
جبيسع الاحكام بنفسه ويؤدى ذلك إلى تعطيل مصاح الناس العامة فاشبه من وهل فما لا يمكنه 
مباشرته عادة لكثرته ومنه ولى التكاح فان كان يجبراً فلا إشكال فى جواز توكيله لآن ولايته 
ثابتة شرعا من غير جرة المرأة ولذلك لا يعتبر معه اذنها وإن كان غير مجبر ففيه طريقان أحدهما 
انه كالوكيل وهى طريقة القاضى لأنه متصرف بالاذن : والثانى [ أنه ] يجوز له الثوكيل قولا 
واحدا! وهو طريق صاحب الغنى والمرر لان ولايته ثابتة بالشرع منغير جهةاارأة فلا توقف 
استنابته على اذنها كابر وام افترقا على اعتبار اذنها فى صحة الذكاح ولا أثر له هبنا 


» القاعدة السبعون‎ ١ 

الفعل المتعدى إلى مفعول أو المتعاق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقة عاما فبل 
يدخل الفاعل الخاص فى عمومهأم يكون ذكر الفاعل قرينة مخخرجة لدمن العموم أو يختاف ذلك 
بحسب القرائن فيه خلاف ف المذهب , والمرجح فيه التخصيص الا ممع التصريح بالدخول أو 
قرائن تدل عليه و تترتب على ذلك صوره:عددة : 

منبا النبى عن الكلام والامام مخطب لايشمل الامام على المذهب المشهور 

ومنها الام باجابة المؤذن هل 0 الأؤذذنفسه المنصوص هبناالشمول والارجح عدمه 
طرداً للقاعدة 


ومنها اذا أذن[السيد] لعبده فى التجارة لم يمك أن يؤجر نفسه , وللمنع مأخذ آخر وهو أن 





ااا 


المنافح دراك الخارة نر القاد 

0 0 رته منرقيق السيد لم ملك أنيعتق نفسه وخرجبا 
ابوبكر على وجبين وهذا يتمثى على طريقته وطريقة ان -امدوالمتةدمين أن كفي العبد بالمال 
لا يذنى على مله بالعليك بل يكفر به إذن ااسيد وان لم ملك ووالا فلو 2 
عليه قبراً ولم تجرئه عن الكفارة 

نا حال ككرت اا جل مصرفا لكفارة نفسه فى المسئلة روايتان ثم من اللاصحاب من حكمم| 
فغير كفارةا لماع فرمضان اورود النص فها , ومنهم منحكاها فى الجميع 60 
للاعران واستاط الكفارة عنه 222 توما ل تفل ع042ا) واختلفوا فى 2ل الخلافا 
فقيل 7 اذا كفر الغير عنه باذنه هل يجوز لهأنيصرفماإليه ام لا بناء على ان التكفير دن الغير عنه 
لايستازم دخوطا فى ملكه قبل ملك الفقير لها كم تقدم مثله فى العتق وقيل بل اذ ا تصدق عليه ما 
لفقره هل يجوز أن يأ كلما وتكون كفارة أم لا وهى طريقة ابن أن مومى 

ومنبا هل يكون الرجل مصرفا ازكانه اذا أخذ الساعى منه فقد يرئت ذمته منبا فله ن 
ذلك مانا ال 22002 وح اشاس لذن عرف الك 
هب:| إبسبب] متجدد فهو كارثه لها ولا نقول انه قيضها عن زكاة ماله لأنه رىء من زكاة ماله 
لل الل را اس ا حل اال 1 ا ا ا ا سام 
ذكره فىزكاة الفطر وعلل بأنها طبرة فلا يجوز ان يتطور بما قد تطبر به وهسكذ الخلاف فى رد 
الادام خمس الفىء والغنيمة علىهن أخذها منه وأما اسقاطها قبل القيض فلا يجوز لأ نالابراءمن 
الدين لا يسقط الزكاة ولا الخنس بل يجب فيها القبض خلاف الخراج والعشر المأخوذ من تجار 
أهل التكتاب لانه فى" فيجو ز للاماءإسقاطه من هوواجب ايه اذا رأى فيه المصاحة و كذإك خمس 
الركاز اذا قيل هو ى' 

ومنها هل يكون الواقف مصرفا لوقفه ا إذا وقف [شيئًا|علىالفقراءثم افتقر فانه يدخل على 


0 قْ حديث ألى هريرة انه قال جاء رجل الى رسو لالله صلى الله عليه وسلم 
فال هالكت يارسو ل الله قالوما اهلكك قال وقعت على أمر أتى فى در مضان قال هل تجد ما تعتق به 
رقبة قال لا قال فهل تستطيع 3 تصوم شهرينمتتا بعين قال لا قال فبل تجد ما تطعم به ستين مسكيناً 
قال لاثم جلس ذاتى النى بفرق فيه تمر فقال تصدق ذا فقَال أعلى اذقر منى فا بين لابتيبا اهل بيت 
احوج اليه مناقال فضحك الننبىحتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه أمإك 





١07 


الأصح ونص عليه احمدفى روابة الأروذى وكذلك او انقطع مرف لوقف وقلنا يرجع إلىأقاريه 
وقفاً وكانالواقف حياً هل .رجع اليه على روايتين حكاها ابن الزاغوق فى الاقناع وجزم ابن 
ا 7 لو وقف على أولاده وأنساجم [لهم] أبدا على أنه منتوفى منهم 
عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس اليه فتوفى أ-د أولاده عن غير ولد والإاب الواقف 
حى فهل بعود نصيبه اليه لسكونه أقرب الناس اليه أم لامخرج على ما قبلها والمسئلة ملتفتة المدخول 
امخاطب فى 'خطابه 

ان ل َُ الببع هل له الشراء من نفسه فيه روايتانمعروفتان والشع م 
اتهمة وخشرةترك الاستةصا فى القن , والثانى أنسياق التوكيل ف البيع يدلعلىاخراجهمن جملة 
المشترين لآنه جعله بائعا فلا يكون مشسترياً ووهذان الما 'خذان ذ كرها القاضى وغيره والثالث أنه 
ان 11 طرف كك واحد بنفسه وياأخذيا حدى يديه من الأخرى فاذا وكل رجلا 
إشترى له منه جاز نقل ذلك حنيل عن أحمد فعلى ١‏ دار ل 0 بيع من يتهم بمحاباة 


ايضاً وهو من لاتقبل شهادته له ومنوم من +صه يمن له عا به ولابة وهو ولده الصغيردون من 


لاولابة له عليه وهىطر يقّةالقاضى فى الجرد وابنعقيل وصاحب المغنى , وعلٍ الثافىو الثالك يجو زله 
البيع من غيره إذا كان اهلا القغمول » و.يجوزعلل الما “خذالثالت ايضا ان بوهل من بيشترى له 
ا الموجب والقابل»وان وكلمن بيع ال لعة ويشتريها هوفذكر ابن الى مومى 
نك اك كام 1 اك 0لا بيع جاز ا م ينامعلى أن هذا الوكيل 
الثاى و ؟ ل الو كل الأول فك أنه اشترى اأساءة ءن «الك| ما» وإن كان لم ياأذن له فى التوكيل 
انبنىعلى جواز توكيله بدون إذن فان أجز زناه صح البيع وإلا فلا فيحتمل أن يكون مأخذ الصحة 
أن الو كيل الثاى وك لللدو الاول ويدل عليه تعلبله بذلك فى صورة الاذن فى مسثلة ااتكاح 
ل ان يعتبر التوكيل لثلا يتحد الموجب والقابل مع أن هذا ممع اد اف كال وله 
الطفل وأماروا به الجواز فاختاف فى حكاية شروطبها على طرق أحدها أنه يشترط الزبادة على 
الآنالذىينتهى اليهالرغيات ف النداء و فى اشتراط أن يتولى الندا'غيرهوجبان وهىطريقة القاضى 
فى المجرد وابن عتيل والتاق أن الالسييطا لان كل الجر كأهى طريقة ابن انى مومى والشيرازى 
كلت أن الاشترط أحد أمزين إما أن يوكل منيبيعه على قولنا #واز ذلك وإما الزيادة علىثمنه 
فالندا, وهى طريقة “اذى فى خلافه وأى اكات ونا ان باع الوكيل واشترط عل المشترى 


1ه فيه فول يجوزام لا علىروايتين. احداها يجوز نقاها ابوالحارث ف الوكيل يريع ويستثى 





ا 


لنفسه الشركة أرجو ألا يكون به بأس والثانية تكره نقلها ابن منصور فى رجل يدفعاليهاثوب 
يبيعه فاذا باعه قال أش ركنى فيه قال | كردهذا فاما أن اذن له الموكل فى الشراء من نفسه فانه يجوز 
قال كثير من الاصحاب رواية واحدة نخلاف التكاح وحى الششيخ مجدالدين فيه وجا آخر بالمنع 
قال 0 كرد شر الكل وكرت ل و 2 بكلام احمد المنع,ونقل احمد 
ابن نصر الخفاف عن احمد فيمن له على رجلخمسون ديناراً فوكله فى ببع داره ومتاعه ليستوى 
حقه فباعبا بدراهم ليصارف نفسه وياخذها بالدنانير لم يجز ولكن يدعبا ويستةقضىو يا خذحقه 
قال القاضى ظاهر كلامه أنه لا يجوز لهبيعها بغير جنس حقه ليستوفى منه لآن النهمة موجودةفى 
عقدالصرف لنفسه من نفسه, وام أذن له فى الاستيفاء ولم يا“ذن له فى المصارفة فاذا باعبايجنس 
حقه فله الاستيفا' منها بالاذن لآن بده ك.د مو كله فهو بقيض من بد غيره لنفسه لكن هذه 
العلة موجودة فى ششرآء الموكل من نفسه وكذلك حى فى الخ لاف ف المسئلتين روايتين وجعلبا 
صاحب التلخدص رواية يجوز أن توكل الو كلق أبفاء انفسه امن جنس أحقه خاصة وأذكر 
الشيخ جد الدين ان يكون فيا :دلالة على المنع مدة البيع بغير جنس ادق لاسا ان كان جنس 
الحق غير نقد البلد وحمل قول احمد ببيعها على الدراهم التىهى المن وبنى ذلك على قولنا ممنع الوكبل 
0 البيع من نفسه فا ما على قولنا بجوازه فانه يجوز له هبنا مصارفة نفسه 

ومنما شراءالوكيل ل وكلههن ماله وحكمه حك ششراء ااوكيل من هال هو كله ذكره ابن ابىموسى 


وغيره وفىمسائل ابن هالى عن احمد فيمن بعث إليه بدراهم ليشترى ما من بعض المواضع فبعث 


الييم بما عنده و بالغ فى الاستقصاء قال مما لايعجبنى أن يبعث اليبم مما عنده حتى يبين أنه قد بعث 


إليهم من المتاع الذى عنده 

ونا ف دارع هز كال اليتيم وحكمه حكم الول رفه ركان منصوصتانو ليذ كر 
ابن انى موسى فيه سوى المنع وكذلك حكم الخاكم وأمينه فى مال اليقهم ويتوجه التفريق بين الحاع 
وغيره فان الحا ولابته غير مستندة إلى إذن فيكون عامة بخلافمن أسندت ولايته الى اذن من 
غيره فى التصرف ذفان اطلاق الاذن له يقتضى أن يتصرف معغيره لا مع نفسهكا سبق وقد اعتمد 
القاضىء ل هذا الفرق بينتصرف الاب وغيره . 

ومنها الو كيل فى نكاحامرأة ليسله أن يتزوجها انفسه على المعروف من المذهب وقدذكرا بنانى 
مومى أنه ان اذن له الولى فى التوكيل فوكل غيره فزوجه صم و كذا ان لم ,أذن له وقلنا للوكيل 
أن يوكل مطلقا فامامن له ولاية بالشرع كالولى والحاكم وأمينه فله إن يزوج نفسه وآن قلناليس 








ا 
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لم أن يشتوواءمق_المال ذ كزه:االقاطىئ” فى خلاقه وفرق بان امال القصدمنه الرح ؛ وهذا ‏ يقم فيه 
النبمة بخلاف اانكاح فان القصد منهالتكفاءة و<سن العشرة فاذا وجد ذلكصهم ولق ايضاً الوضى 
بذلك , وفيه نظرفان الوصى يشبه الوكيل لتصرفه بالاذن وسواء فى ذلك اليقيحة. وغيرها صرح :به 
القاضى فى .ذلك ذلك :جيك يكو ن لها اذن معتبر ومتى زوج احد.من:و لاء نفسه باذنالمرأة من غبن 
تو كيل بلمباششرة لطرفى.العقد ففى ته روا يتان وان وكل:ف:أحد الطر فين فقاق"1 كثن الاحمان 
بيصح رواية واحدة وانكر ذلك ابن عقيلوقال متىقلنا لا يصح أن له د 5 
له لآن وكيله قاممقام. نفسه واستثتى .من ذلك الامام اذا أ 5 ن يتزوج امرأة. لإيس.طا ولى.ذا 
يتزوجها:بولاية أحد نوابه لان نوابه نواب عن المسلمين لا عنه فمايخطه: 

ومنها اذا عمل احد الشر يكين فى مال الشركةعملا يلك الاستتجار عايهودفع الأاجرة فل لدان 
يأخذ الاجرة أم لا على روايتين (ومنها)اموصى اليه باخراج مال لمن بحج 5 0 
أن أخذه ديج به ويغزو أصعاء نه أحمدق رواية أى داود وقال هؤ هتعد لاله م 0 وهذا 
تصر ببح ا خد ذ المنع عم تناول الافظ له (ومم 2 ) لا دون | ن تصدق ما ل هل له أنْ 
عن منه لنفسه اذا كان من أه ل الصدقة #المذهب أنه لا #وزوتص عليه أحمذفى روايةابن تحختان 
وذ كر فالمذنىاحتهالين آخرين :أحدهماال واز مطلقا ٠‏ والثانى الرجوعالى القرائن فان دلت قريئة 
عل الدول جار لخدأو على عدمه لم يحز ومع ااستردد تحتهل وجهين والجواز متخرج من 
ا 1 ددر أمكان عل الملل ند رفك 5 اماه 
ولكن الاولى سد الذربعة لآن اباةالنفس لا,ؤمن وعلى هذا فهل له أن بعطية من لاتقيل شهادته 
له فيه وجبان : أشهرهها المنع والثانى الجواز اختاره صاحبا المذنى والحرن ( ومنهتا ) اذا وكل 

غريمه أن تتبرىءغر مأءه لم بدخل فيبم تمطاق العقد فان معاه أو وكله وحذه جاز ذالك م قلنا فى 

ابيع من نفسه على الأأصح ذكره فى شرح الهداية وعزاه الى القاضى وابن عقيل قال والفرق على 
الوجه الآخر افتقار البيع الى الا.يجاب و 3 خلاف الابراء 

(ومتها ) لو قالى مان وكرها هن | تلعاف من دخل دارى أو قال من دخل دارك لم 
يلدخل المتكلم فى الصورة الآولى ولا الخاطب بها فى الصوزة الثانية ذكره:القاضي وغيره 

( ومنها ) الأموال الى تجب الصدقة فيها ثبرعا لاجبل بار بابها كالخدوب واأودائع 0 
ل 1ل 5ن منها على امنصوص وخرج القاضى جو از الا كل له منها اذا كآن فقسيرا على 
الروايتين فى شراء الوصى من نفسه كنذا نقله عنه ابن عقيل فى فنونه وأفى به الشيخ تقى الدين فى 


٠7‏ - قواعد 
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م2 0 
الغاصب الفقير اذا تاب وعلىالمذهب عع فى اعطاء من ل.ل شوادته له الوجبان والاتصوص 
عن أحمد أنه لايحانى به أصدقاءه بل يعطيهم أسوة غيرهم نقله عنه صالح وكذا نقل عنه المروذى اذا 
دفعما الى أقارب له محتاج_ين ان كان على طريق الحاباة لابجوز وان كان لم تحابوم فقد تصدق 
ونقل عنهحرب اذا كان له اخوان محاويج قد كان يصل,م ابم أأيجوز أه أن يدفعما الهم فكا'نهاستحب 
أن يعطى غير هم وقال لاحانى مها أحدا والظاهر أنه :جعل اعطاءم مع اعتبار صلتهم حاباة ف>ك.ذلك 
استحب العدول عنهم بالكلية 

تيه لو وصى اعبدهبثلث ماله دل فى الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق عليه نص عليه ويكدل 
عتقه من باق الوصية لآن ماك للوصية مشروط بعتقه فكذلك دخل فى عموم المال المودى به 


ضرورة كة الوصية له 


(إ القاعدة الحادية والء +«ون) 
فما يحو زالافلمنه من الأاموال بغير إذن مستحةيبا وهى نوعان : لوك تعلق به حقالغيروماوك 
للغير . ذاما الأأولفهوهال الزكاة فيجوز الاكل ماتتوق اليه الانفس و يشق الانكفاف عنه من الثار 
بقدر مايحتاج اليه من ذلك و يطعم الاهل 2 سان 
إبدع فى شترده ااثاك اث أو الربع بحسب مارة نض ذال ان كك ثرة المالجة وقائما كا ذلك عله الحة 
فان اسديقيت ول :كل رطبة رجع ع علوم ركام لوراك ما الرروع ف يجوز الكل هنبا بقدر هما جرت 
العادة بأ كله فريكا ووه نص عليه و(يس له الا هداء منهاء وخرج 0 الا ك0 رجبين تن 
0 0 0 روع الى م الثانى فينقسم ل ل لا لدمالك غير 
0 فاما ماله مالك غير معين كالهدى واللاضاحى فيجوز أن هى فى يده وهو المهدى لادان 
ل ل نم دات عليه السنةيوهل >وز أ كن أ كثر من الثاث أم لا علىوجهين 
أذبرها المرار: وهل لتحي أن يقسم الحدى أثلاثا كاللاضاحى أو يتتصدق به كله او بما يا "كله 
منه على وجبين . وأما ماله مالك معين فنوعان أحدهما أن يكون له عليه ولاية فان كانت الولاية 
عليه لحفظ نفسه كالرهن فانه بجو زاء الا كن ما بيده اذا كان دارا والانتفاع كر اذا كايفت 
كربا لكن بشرط أن يعاوض عنه باانفقة وإنكانت الولاية لمصاحة المولى عليه فالمنصوص 
جواز الاكل منه أيضا بقدر عمله وبتخرج على ذلك صور : 
منها ول لينم يأأكلمع الحاجة بقدر عمله وهل بر ده إذا أيسر علىروايتين واختار ابن عقيل 
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يا" كلمع الحاجة وعدمها ولو فرض له الحاكم 6 اه أخذه مجانا بير خلاف هذا ظاهر 
0 وص[ [عليه] احمد فى رواية البرزاطى فىالام الحاضنة أنبا لا تاككل من مال ولدها الا 
لضرورة الا أن يفرض لا الحاكم فى المال حق الحضاءة ووجره أن من أعطاه غيره فله الاخذ مع 
الغنى خلاف الا”خذ بنفسه ولهذا أجاز لاوصى الاخذ إذا شرط له الاب مع أن 
يدفم مال اليد يم مضاربة إلى دن يعمل فيه بجزء من ر نحه و جز له اذا عمل فيه بنفسه 1 
ولهذا المعنى جاز الاخذ لعامل الركاة مع الغنى لآن المعطى له [هو] الامام 
ومنها أمين الحاأو الحا كراذانظر فمالاليتيم. قال القاضى مرة لا يا' كل وفرق بينهوبين'لوصى 
0 أن يجعل للوصى جعلا مع وجود متبرع بالنظرفى مال اليتيم والولى متصرف باذنه 
وله لاف أمين الخاكم فانه لو وجد متبرعا بالحفظ لم يجز : له أن يجعل لاحد جعلا عليه , 
وقال مرة له الكل كوصى الاب وأخذه من نص احمد على أنالحاكم يأخذ على القضاءأجرأبقدر 
شغلهوقال هو مثل ولى اليم ان الا ل لكل 0 عمله لغناه عنه بالتفقة 
الواجبة فى ماله ولكن له الأأكل منه بجبة العليك عندنا وضعف ذلك الشيخ تقى الدين 
ومنها ناظر الوقف والصدقات ونص اد على جواز اكاء نقله عنه أبوالحارث أنه قال فوالى 
ااوقف (0) إن أ كل منه بالمعروف فلا باأس قيل له فقضىمنه ديه قال ما سممنا فيه شيدًا و؟-لك 
0 دن رجز ار ال جل دن أو صدت لزنا كن ند دل الرصى الطالاط أو 
لك فاول هل بخة أو تثاءا أو نحو ذلك قاللابأس بذلك اذا كان اله يم بذلكأ كل .وترجه77) 
عليه بض اللأاحعاب - وأظنه أبا حفس العكبرى - الوصى يا كل من 0 ييه وهذا ظاهر 
فى أنه لا يششترط له الحاجة وخرجه ابو الخطاب على عامل اليتيم ونقل الميمونى عن أحد أنه ذكر: 
حن رك عر حَين وقف فاوصى إل حفصة ثم قال احمد وليه ,يا كل منه بالمءروف اذا اشترط 
ذلك ومفهومه المنع من اللأكل بدون الشرط فاما الوكيل فى الصدقة فلايأ كل منه شيئا نقل يعوب 
ابن تان عن احمدف ر جل فىيدهمال المساكين وأبواب البر وهو فقي #تاج اليه فلا يأ كلمته انما 
أهر أن ينفذوصرح به القاذى فى ليرد بان من 2 ليه بتفرقة مال على المسا كبن أودفع اليعرجل 
فىحياته «الا ليفرقه صدقة لم بجر له أن ,أكل منه شيتاكق قيامه() للأنه منفذوليس بعاءل منم مثمر 
دل والاجر واخعروق ميما امن الام الال تهنائىي) عنه بطلك اه 
من المؤجر والمومل لاسا والاجير قد أخذ الأجرة على عمله ونقل <تيل عن احمد فى الول 
(0)فى نسختنا : والى اليتتم الوقف (») وفيا : وترحم بتشديد الحاء () فى يحق ماله 
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والوك: يأكلان :«المء زوف اذلمكانا نيه الحان.و يتومان؛بإمره فاكلا بالمغراوف قلا ناميه منزلة 
الوكيل. والأجير قال القاضى فى خلافه .وظاهر :هذا جوان. الاكل للوكيل النوع الثباتقى مالا 
ولاية: له غليه.فيجوز الأهل منه الضرورة بلا نزاع وأا مع عدمها فيجوز فماتتوق اليهالننؤفوس 
مغ عدم الحفظ والاحتران عليه وذلك فى صور 

منبا الأإكل .هن الأاطعمة فى دار الحرب واطعام الدواب المعدة .لار كوب فان كانت للتجارةففيه 
روايتان وإن كانت للتصيد بها فوجبان ..وسواء كان يحتاج اليه أولم يكن فى أشبر الطريقين وفى 
الثانبة لا يجوز إلا للخاجة بقدرها وفى رد عوضرافى المغنم روايتان وهى طريقة. ابن الى موسى 
واختاف الأاححاب فى حل الجواز فقيل عله مالم حرزه الامام فاذا أحرزه أو وكل به من بحفظه 
ل يجزالا كل الا لضرورة وهئ طريقة الخرقى لان احرازه منغ من التناول منهورما قبلا لا<راز 
فان حفظه يضق ويتساح مثله عادة وقبل يجوز.الآ كلى مااواموا فى أرضن الجرب وان أحرز مالم 
يق وهنطريقة القاضى وان فضات منه فذلةفبل يج ردها مطلةا أو نشترط كثرتمهاعلروايتين 

ومنها اذا بشهر غيز: حوط ولاعليه ناظر فله أن ييا" كل منه مع الحاجة. وعد مها ولا حمل 
على الضحيم المشهؤر .من المذهب .ولا فرق .بين المتساقط على.الأأرض وها علل الشجر 5 دلت عليه 
اللمسشة: و تتزهلا للتراكه بغي حفظ مع العلم بتوقان نفوس:المارةاليه.هنزلة الإذنبفقى الإحكل منه 
لدلالته غليه عرفا مع العل بتسابح .غالب النفوس فى بذل يسير الأاطعمة مخلاف الحفوظ بناظر أو 
حائظ فان ذلك منزلة المنع منه: وفى المذهت رواية.ثانية بجواز الكل من المنساقط دون ٠١‏ على 
الشجر لآن المسناعة ف المتناقظ اظرى ليسرع الفساد اليه ول يثبتم| القاضى.وزواية ثالثة. من الاكل 
مطلقا الامع, الحاجة في كل -ينئذ يجانا بذير عوض وعل.المذهب المشنوور هل يلحق الؤرع ولبن 
المواثى:" بالقّان على ر وايتين فان الآ كل هن الزوزع وحل ب اللبنمن الضرع ائما يفعللاحاجة لاللشهوة 


» القاعدة الثانية والسبعون‎ ١ 
اشتزاط النفقة والكسوة ف العقود بشع على وجبين معاوضة وغير معاوضة فاما المعاوضة فتقع‎ 
ف العقود اللازمة ويلك فيهاالطعام.والكسوة كا بمللك غيرهما من الأموال المعاوض ما فان وقع‎ 
التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع ما بحل هنما الا فى نفقة الزوجة وكسؤتهافان فى الرجوع مبواثلاثة‎ 
أوجه مالثها: يرجع: بالنفقة دون الكسوة (فنها)الاجارةفيجوز ١تتجار. الظثر بطعاهها وكسوتها على‎ 
الصخيح. ومن اللأجداب من يجعل فيه خلا (ومنبا) استئجار غير الظئرمن الاجراء بالطعام والكسوة‎ 
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وفهروايتان اصحمم) الجوا ركا'ظ بر (ومنها) البببع فلو باعه :ويا بنفقة. عيده ا ذكرهالقاضى 


فخلافه (ومنها) النكاح تشع النفقةو الكسوة فيهعوضاعن تسليم | انافع ولاحتاج إلى شرطها فى العة-د 
كا لاصتاج فيه إلى ذكر المهر الذى صل به أصل الاستياحة ولو شرطت عليه نفةة ولدها 
و كسوته صح وكان من المهر» وأما غير, المعاوضة فبو اباحة النققَة للعامل ما دام متليسا بالعمسل 
ويقع ذلك فى العقود الجائزة أها بأصل الال أو لانة لا يجوز المعأوضة فيه بالشرع ويندرج 
تحت ذلك صور(منها)المضارية فيجوز اشتراط المضارب النفقة واللكسوة فمدة المضار بة(ومنها) 
الشركة (ومنما) الوكالة (ومنما)الساقاةوالمزارءة اذا قلنابعدم أروه, أو مابقى معب من النفقة الما '"خوذة 
والكسوة بعد فاخ هذه المقول هل يشتش رن طلميم علي أ لاختذل أن لازشتهر لآم ائتتازلهانما هو 
عل وج الاباحة لاالملك هو ذا قال الأاححاث .اذا اشترظ'المضازب :التسرئ”منهالالمضنار7ة فاشترى 
اتقمسه ملكا وكو نمأ ذر فا ضً عليه لآن_ الؤظه ليسا اخ بدون الملك كلافت المالفاله سد 3 باليذل 
والاباحة كا يستيس الارتون' الانتفاع بالرهن' تشرطه فى عقد البيغ نض عليه اتمدد و 1 إباحة 
وأشان أبئ بك يغبد الءز رو المزؤاية أخارى ملك الضازبالامة ”بغز أعواطن! وعلل :هذا فيحتمل 
انتكون التفقنة والكشوة تمليكافلا ردنا فضل:منبلما ؤحتمك ان :يفارّق' بين ليسي والكتثي ركنا فى 
الم خوذمن المثتم , (إومنها) ,اذا أخن الحايي.نفقة من غير ليعاج ,عنه فانه عقد لجا ئن والنفقة فيه إعانة 
عل المج .لاأجرة. وينفقاعلى: نفيه بالمء روك الى أن جع الىءابلده وانءاتضاتا.فقكلة ردها 
نل غليه.وكذا ان كانت انلنجة عن الميت بأن,تنكؤن جنجة ,الاستلام أو أؤدق:بان.>حج عنه فان 
فاضل النفقة يسترده الورثة إلا أن يعين الموصى فى وضيتة إغطاء مقداز مغين:.أن 'ييمراعنه حجة 
فان الفاضل يكون له فى المعروفمن اذهب ونقل ابن منصور عن أحمد اذا قالحجوا عنىبالاف 
[درهم] حجة حب عنه حجة ومافظليزدالى الورثة, هذا يللع أنهلايجحوز أن يدفع الى من بيج أ كثر 
من ,تفقته ولم :يجعل الباقى-.وضية لاإن الخاج هنا اغيز معين فلا اتضيم الووضنيةاله بخلاف ما اذا كان 
مغيناً ووجه المذهب إن امو ضى له يتعين يحجة فيضيز معلؤها وإن.قال.حجوا عنى بالف ولم يقل 
جه الماش اعارص ناف دا ]دري -: تف ركنا 4 اكاك 
فى الورثة(ومنها) اذا 0 ن الزكاة ليحج به فانه 
يجوز بناء علىقولنا االحج من السبيل فان حيثم فضلت فضلة فول يسترد 1 د 
كالوصيةو أو للانهذا امال يحب صرفه فى مصارفة المعينة شرعاولا يجو زالاخدلال يذلك خلاف 
فاضل (أوصية ذان الق فيه للورثة وهم تر 2025 وقياس قول اللاكتاب فى الغازي أنه لايسترد 
)١(‏ فى نسختنا : شركة 


حَجَ عه حجة واحدة شفقة دل والياة 
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وظاهر كلام أحسد فى رواية الميموتى أن الدابة لا تسترد ولا يازم مثله فى اانفقة لأن الدابة قد 
صرفت فى سبي ل الله بخلاف فاضل النفقة وبملكبا بخروجهدمن بلده خلاف الغازى نص إعليه أحمد| 
فى رواية الميموى وعلل بانه من حين يرج فهو ابن سبيل له <ق فى الزكاة والغازى انما أعطى 
للغرو فلالك بدونه وهذا .رجع الى أن من أخذ بسبب فانتفى وخلفه سبب آخر مبيح للاأخذ 
إن له الامساك بالسبب الثانى وفيه خلاف بين الأاكداب 

ومنها اذا أخذ الغازى () نفقة أو فرسا ليغزوا عليها فانه يجوز ويكون عقدا جائزا لالازما 
وهو اعانة عل اللجهاد لااستتجار عليه فان رجع والفرس معه ملتكها مالم ييكنوقفا أو عارية نس 
عليه أحمدولا ملكباحتى يذزو . وقال القاضى فى خ_لافه ويكون تمليكا بشرط ومعناه أنه تمليك 
مراعا بشرط الغزو فان غرا تدينا أنه ملك بالقيض ذفان قاعدة المذهب أن الهبة لا تقبل التعليق 
وكذلاك عدود المعاوضات وان فضل معه من الكسوة فهو كاافرس وان فضل من النفقة ففيه 
روايتان : إحداهما ملمكبا أيضا نقاها على بن سعيد . والثانية بردالفاضل فى الغزو إلا أن يؤذن له 
فى الاستعانة به فى غروة أخرى نقابا حنيل , والفرقبين النفقة وغيرها أن الدابة قد دمرفت فى 
سبيل الله واستعمات فيه وكذلك الكسوة حصل المقصود ما خلاف م'فضل من النفقة فاما ان 
اشرق من الزكاة ثم فضلت فضلة فقال الحرق والا كثرون لاتسترد وحكى صاحب الحرروغيره 
وجبينوقد قدمنا الفرق بين مال الركاة وغيره؛ ونصاحمد فرواية المروذى على أن الدابة تكون 
له ولا يازم مثله فى النفقة لما قدمنا 


(القاعدة الثالثة والسبءون » 


اشتراط تفع عدن ااتعاقدين ف العقّد عا ذريين : أحدهها أن كلك انا له مقابلا 


م 
إعوض فيصح على ظاهر المذهب كاشتراط المشترى على البايع خياطة الثوب أو قصارته أو حمل 
الحطبونحوه , ولذلاك بزداد به الثمن, والثاى أنيكون إإزاما له لا لا«لزمه بالعقد بحيث هل له 
ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقا ولا يقابل بعوض فلا يصح ا اناق 5 

منبا اشتراط مشترى الزرع القائم فى الآرض حصاده على البائع فلا يصح ويفسد به 
العقد ذكره الخرقى وحكى ابن أنى مومى فى فساده به وجهين لان حصاد اازرع قد يتوم أنه من 


تمام التسليي الواج ب كا ظنه بعض الفقهاء (ومنما) اشتراط أحد المتعاقدين فى المساقاة والمزارعة 


)١(‏ فى نسختنا : المغازي 
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على الا ر مالم يأزمه بمقتضى العقد فلا 0 وفى فساد العقد به خلاف ويتخرج كدة هذه الشروط 
أيضامن الشروط ف النكاح وغيرها وهو ظاهر كلام أكثرالمتأخرين ولذلك استشكاوامسألة الخرقى 
فحصادالررع (ومنها)شرط إيفاء المسرفيه غير مكان العقد وحكى ف صحته روا يتان والمنصوص عن 
أحمد فسادهفروايةمبنا وأومأال يهف رواية أبنم :صور وقال[ابنمنصور] اليف حد يش النى صل الله 
علد ب#وسم تسمية المكان يشير بذلكالى أن السلم يشترط فيه ايك كر فق الع الاضااك المسلم فيه 
قدره وزمان خلهيا دل عليه الحديث وليس فيه ذ كر مكان إيفائه فاشتراط ذ كر مكانه يوثم 
أن ذلك من جنس ماذ كر زمانه وانه مستحق بنفس العقد بخلاف غيره من البيوع التى لا.يذ كر 
ففعقودها ث 0 


ل( القاعدة الرابعة والسبعورن 6 

فيمن يستحق العوض عن عمل بغير شرط وهو نوعان : أحدهما ان يعمل العملودلالة حاله 
تقتضى المطالرة بالعوض. والثانى أن يعمل عملا فيه غناء عن الللمين وقيام بمصالحهم العامة أو فيه 
استنقاذ لمال معصوم من اهلك . اما الأاول فيندرج تحته صور كثيرةكالملاح والمكارى والحجام 
والقصار والخياط والدلال ووم من برصد نفسه للتكسب بالعمل؛ فاذا عمل استحق أجرة المثل 
وان يسمى له ثثى* نص عليه وأما الثاق فيدخل تحته صور: 

منبا من قتل مشركا فحال اهرب مغر را بنفسهفى قتلهفانه يستحقسلبه بالشر علابالشر ط فى أصح 

الروايتين (ومنها) العام لعلى الصدقات ذا سي ارق مله بالشرع . قال حمدفرواية صا العا ملين 
علها الذين جعل الله لهم الن فى كتتابة الس.لطان وقال فى رواية حنبل يكون لهم الذىيراه الاهام 
وظاهرهذا أن يحب ذلك له بالشرع إما مقدراً أو غير مقدرا والولى يأخذ بنفسه وقد أمره الله 
بالاستعفاف مع الغنى وأيضاً فأموال الزكاة حق لغير معين بخلاف مال اليتيم وأيضا فال الزكاة 
يستحقه جماعة من الغنى فالعاملالذى حصل الزكاة وجباها أولى وأيضاً فالعامل هو الذى جمع 
المالو<صله بخلاف ولى الينيم وذكر القاضى ف الاحكام الساطانية أن قياس المذهب أن العامل لا 
يستحق إذا لم يشرط لدجعل إلا أن يكون معروفا بأخذ الآجرة على عله والآول أصح لأآن <قه 
"ابت بالاض فهو كجع ل رد الاباق وأولىاورود القرآنبه (ومنها)منرد آبةاعل مولادفانه يستحقعلى 
رده جعلا بالشرع 3 شرطهأوم يشسرطه على ظاهر المذهب وفيه لاديف ريا و ثار والمعنى 
فيه الحث على حفظه على سيده وصيانة العبد عما يخاف من لحاقه بدار الحرب والسعى فى الأآرض 
بالفساد ولهذا المعنى اختض الوجوب بردالابق دون غيره من الحيوان والمتاع وسواء كان معروفا 











كم 








برد الاباق <١]‏ أو ل يكن إلا التشتتلطان فاله لاتىء' له نض عليه فى رواية حرب لانتصابه 
الالح وله حق قَّ باتك المال عل ذلك ذلك م كان له الكل من ال اليايم كا سيق 


(ومنهها ( من 3 مك غيزة من الناك كن خاصّ عيك غيرزه مق فلاة مباكة أ متاعة من موضع 


يكون هلا كة فيه حدما أوقر نا منه بالبحر توفم السبع فاص احمد على وجوب الاجرة لهف المتاع 
وذكره القاضى وآبن عقيل وصاحت المنى في العبد أيضاً وحكّ الاضى فيه احتالابعدم الوجوب 
كاللقطة وأورد فى ال#رد عن نص احمد فيمون خاص من فم السبمشاة أر ددرن ار ع مامر الك 
الأول ولا شىء للمخلص والصحيح الآوللا ن هذا تخثى هلا كه وتلفه على مااكه خلاف اللقطة 
وكذلك او انكسرت السفينة فخاص قوم الأموال من البحدر فانه يجب لبم الآأجرة على الملاك 
ماذكرهفالمغى لان فيه حثاً وترغيبا فى إثتقاذ الآهوال قن التهاكة :فان الغواص إذا علم 0 
الاجرة عور التقشهوباذر [كالتخليصن خلاف ما إذاءعلم أنولا قو لبافورق مدقبوذ الابق:ون 
مسودة شرح المداية لاق التزكات: وعندئ أن كلام احند على ظاهرة فى وجوب الاجر ة على لض 
المتاع من اناما لكدوث الآدىى لاق الآأدض أهنّ ف الملة لحفظ نفده وفيه نظ وقد يكون'ضتغيراً أو 
عاجرا وكليِصه:أم وأولك من“المتاع وليين فى كلام أحمد تفرقة فاما من عل فى مال غيره على غير 
ماذكرنافالمء رو فمنالمذه ب أنة لا أجرة له ونقك نأبو اجتعفرا* لجان عن 'اغملة ف#رجق عل'ق 
قناة رجل بدأيل لإذهثلقالجطة ا" الوك» غك فمنة إذاعلان نا يكرك مضلعة لمناسية القثاةا هذه 
تتخرج على أصليك< أحدهما أن الات «تككون قز يكا بآثاز عله : والثالن "أن تحين عل أخنذا قيمة 
آثار عمله هن المالك لثمامكبا غايهوخرج القاضية فالغ ل أهاجال #رن؛ مرتركا ]نلا أعيكلة اذا 
زادت به القيمة وذ كرعنفل أحتد فى العخل.ف"القناة"من رؤارة“ حر تابن فاق وتبءه*عل 'ذاك 
جماعة من لكاب وحمل لبَق عةيلف-مْفرذاتة:هذه النصؤسَن ع أن العمل" هنا' فى القناة كان 
شر بكا فزها وليس ف المنصوظق فته أيسطن بذاالكعودن[الأاله_اجدمن أث را الامارضق عل ظَاهيّتا 
وجعل هذا الك مطرداً فى كل دن عمل غنا< كغيزة فيه مصاخة له وهو حتاج اليهاكحضّاد زرعه 
والاستخراج من معدنه وكو ذلك خرا]'من العدل ف القتاة ومئيم:الخارئ وكانهم جعلؤه فنذلة 
تسرف الفذولى فللدالك حيائذ أن ممضنيهاويزتد' عواضه وثاو-أنجرزة المل.ؤلة؛ أن لاعضيه :فيكؤن 
العامل شير بكا بالعمل وقد قال القاطئ؛فى» بمضى:انهاليقة وق أ ته بخطه فى .الاجين إذاء عمل فى العتين 


لماج ليها دوك واشرط عايه أل امالك ين أن 3 رذ عماه أن الأاجرة وصار الاجدير 





(1) الزيادة عن ١لا‏ 





سا 

شريكا بعمله وان شاء قبل العهورجع على الأجير بالآرش وذكر نص أحمدفى رواية الميموق 
بالرجوع:الأأرش ثم ح له على أنه كانقد رضى بالعمل . وقال القاضى فى خلافة : قباس المذهب اذا 
لم يأت الخائك بالثوب على الصفة المشروطة ان شاء ضمنه قيمة الذزل ولا أجرة له وان شاه 
ضمنه قيمته منسوجا وعليه الآجرة » وتكو اللاجرة ها بما زاد علىقيمة الغزل. ثم ذ زناه 
الميدونى هذه وقال هى تمولة على أن صاحب الثواب اختار تقويمه معمولا وااتزم قيمة الصنعةالتى 

هى دون اتى وافقه عليها وهذا الذى قاله بعيد جدا أن يضمن المالك الصانع قيمة الثوب مع يقائه 
ولاص ح حمل كلام أحمد على ما قاله لآآن احمد قال ينظر مابينهها فير جع به على الصانع » وهذا 
تصريح بالرجوع عليه رسن خاضة وايضا فلو غصب ع غزلا ونسجه ] لم يمك المالاك التزامه به 
ويطالبه بالقيمة فكيف لك مطالبة الاجير بذلك , وذكر ابن عقيل فى هذه المسألة أن المااك 
عاك استرجاع الاجرةال- سمأةودفع اجرة ألمئل 2 5 راحتهالا بالرجوع بالارش كا هوالمنصوص 
والله اعلم ٠ومقىق‏ ج كان العمل فىمال الغير أنه اذا لدمن | ناف المشرف غليه كان 2 ائزا كذيم الحيوان 


المأ كول اذا خيف موته صرم به صاحب المأنى ويفيد هذا أنه لايضمن مانقض بذحه 


ل القاعدة الخامسة والسبعون )» 

فيمن يرجع بما انفق على مال غيره بذير اذنه وهو نوعان : احدهما من أدى واجباً عن 5 1 
والثاق من أنفق على ما تعاق به حقه هن مال غيره . فاما النوع الاول فين درج تحته صور 

(منها) اذا قضى عنه دينا واجبا غير اذنه فانه برجع به عليه فى اد مح الروا.: ين وهى المذهب 
عندالخرقىو أى ب و 0 وإلا كثرين , واشترط القاضى أن ينوى الرجوع ويشهد على نيته 
عند الاداء فلو نوى التبرع أواطلق النية فلا رجوع له واشترط ايضا أن يكون المدين متنعامن 
الاداء؛ وهو يرجع الىان لارجوعالاعند تعذر اذنه وخالفؤذلكصاحباالمخنى والحرر وهو ظاهر 
الخلاف للقاضى فى الجرد والا كثرين وهذا فى ديون الآدميين . فأما ديون الله عر وجل كالركاة 
والكفارة فلا يرجع ما من أداها عمن هى عليه؛ وعلل القاضى ذلك بان اداءهابدون اذن من هى 


علي هلايصح لتوقفها على نيته ويازم علىهذالو <جرجلعنميت بدون اذن وليه وقلنا يصحأوأعتق 


عياف ار اطعم عنه فى كفارة وقلنا يصح أن له الرجوع بما انقق لسقوط اعتبار الاذن هنا 

ويكون كا داء عن الخليطين الركا: من ماله عن امير (ومنها ( لو اشترى اسيرا مكلا حرا من 

اهل دار الحرب ثم اطلقه او اخرجه الى دار الاسلام فله الرجوع عليه بما اشتراه به سواء اذن له 
- قراعه 











أول بأذن لا'نالأأسير يحبعليهافنداء نفسه ليتخلص من الاسر فاذا فدارغيره فقد أدى عنه واجبا 
رجع به عليه وأ كثر الاحداب لم يحكوا فى الرجوعههنا خلاذا وحكى القاضىفى كتاب الروايتين 
فيهرواية أخرى يتوقف الرجوع على الاذن . وهل يعتبر للرجوعههنانيةأم يكفى اطلاق النية على 
وجبين : أحدهماتعتبر نية الرجوع لقضاء الديونوهوظاهر كلامالقاضى . والثاى يرجع مالم ينو 
التبرع وبهجزمفى ال رر للا”ثر المروى عنعمر رضى الله عنه . ولآن انفكا كالأسرىءطلوب شرعا 
فبرغب فيه بتوسعهطرف الرجوع لثلا تقل اارغبة فيه ( ومنما )نفقةالرقيق والزوجات والآقارب 
والبهائم اذا امتنعدن يجب عليه االنفقة فانفق عليهماغيره بنية الرجوع فلهالرجوع كقضاءالديونذ كره 
القاضى فىخلافه وابنعقيل ففمفرداته (ومنها) لو انفق على عبده الاب قفىحالردهاليهفانه يرجع 
8 انفق نص عليه وجزمنهاللا كرون من غير خلاففانه يستح<ق جعلا على الرد عوضاعن بذلهمنافعه 
فلا'نيجب لهالعوض عما بذله-هق المال فى ردهأولى: واشترط أبوالخطابوصاحباللررالعجزعن 
استتذان المالك وضعفهصا<ب المانى ولايتوةف الرجوع على تسايمه فلو أ بقمنه قبل ذلك فلهالرجوع 
بما انفقعليه نص عليه أمدفى رواية عبد الله وصرحبه الاداب وكذلك حك المنقطع بمبلكةوحكى 
أبو بكر وابن أذى موسى فالرجوع بنفقته روايتين, ولو أراد استخدامه بدل النفقة ففى جوازه 
روايتان حكاهما أبو الفتح الحلواتى فى الكفاية كالعبد المرهون (ومنبسا) نفقة اللقطة حروانا 
كالك أو غيره مما يحتاج فى حفظه الى مؤنة واصلاح فانكانت باذن حاكم رجع ببا لآن اذنه قائم 
مقام إذن الغائب وان لم يكن باذنه ففيه الروايتان . ومنهم من برجم هاهنا عدم الرجوع لان 
حفظباً لم يكن متعينا بل كان مخيراً بينه ودين بيعم وحفظ مها وذكر ابن أفى مومى ان الملتقط 
اذا انفق غير مطو ع بالتفقة فله الرجوع مهاوان كان محتسياففى الرجوعر وايتان (ومنبسا) نفقة 
الاقيط خرجما بعض الأصحاب على الروايتين » ومنهم من قال يرجع هبنا قولا واحدا واليه هيل 
صاحب المذنى لآن له ولاية على الملتقط ونص أحمد أنه يرجع ما أنفقهء بيت المال (ومنبا) 
الجيوان المودع اذا انفق عليه المستودع ناويا لارجوع ذان تعذر استئذان مالكه رجع وان لم 
يتعذر فطريقان : أحداهما انه على الروايتين فىقضاءالدين وأولى لأنالحيوانحرمة فى نفسه فوجب 

تقدمه على قضاء الديون أحيانا وهى طريقة صاحبالمخنى . والثانية لايرجعقولاواحداوهىطريقة 

الحرر ومتابعة لأى الخطاب لكن من أعتبر الرجوع فى آضا. الدين بعذر الاذن فببنا أولى وأما 

من لم يعتبر ذلك فى الدينواعتبره هنا فالفرق أن قضا, الدين فبه براء لذمته وتخليص له من الغر.م 

وهنا اشتغال اذمته بدين لم كن مشتذلة به وهو ضعيف وينتقض بنفقة الآقارب كا تقدم فان 
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المطالبة هنا متوجبة من الام بالزامه فقد خلصه من ذلك ويل براءته منه وقضاء الدين لم تبرأ به 
ذمته بالكلية بل هى مشغولة بدين المؤدى عنه أيضا فان الاذن فى الانفاق على الحيوان المؤتمن 
عليه عرفى فينزل منزلة اللفظى (وه.م #ا) نفقة طائر غيره اذا عيش ف داره قال أحمد فى رواية 
المروذى فى طيرة أفر خت عند قوم من الجيران فالفراخ تنبع الام يردون على أصابها فأنكان قذ 
علف الفراخ مدة مقامها فى يده متطوعا لم يرجع وان لم يتطوع حتسب بالنفقة أخذ منصاحبها 
مااتفق وم شرق بين امكان الاستئذان وعدمه, وخرج القاضى ا له إعدم الرجوع بكل 
عال 4 ار ف الا مره 
وأما النوع الثانى وهو «ايرجع فيه بالانفاق على مال غيره لتعاقحقه به فله صور 
(منما )| نفاق أحد الشريكين على المال المشمترك مع غيبة الآخ رأوامتناءهقالأحمدفى رواية أنى القامم 
فى رجلين بينهماأراض أو دارأوعبد يحتاج الى أن ينفق على ذلك فيأنى الآخر. قال :ينظر فى ذلك 
فان كان يضر بشر يك وتنم ممايحب عليه الزم ذلك وحم بهعليه ولابيضر بهذا ينفق وحك بدعايه. 
ويتفرع على هذهالمئلة فروع منجملتها اذاكانبينهماحائط مشتر كأ وسقف فانهدم وطلبأحدها أن 
يبنى الآخر معه فالمذهب أنه يحبر على ذلك :وفيه رواية أخرى لا يجبر فيه فينفرد الطالب بالبنداء 
وينم الشر يك من الانتفاع حتى يأخذ منه ما مخص حصته من النفقة نص عليه . لآن من جاز له 
البناء فى ملك غيرهلم يكن متبرعا كالوصى والحا كر فى ملك اليليم . 
ومن صور النوع إذا جنى العبدالمرهون ففداه المرتمن بغير اذن الراهنء قال أ كثر الأحماب 
كالقاضى وابن عقيل وأنى الخطاب وغيرهم إن لم يتعذر استئذانه فلا رجوع وإن تعذر خرج على 
الخلاف فى نفقّة الحدوان الرهو نلان الفداء هنا لمصاحة الرهن واستيةائه وهو واجب عل الراهن 
لق المرتهن . وقال صاحب انحر : لا يرجع بثىء وأطلق لان المالك لم يجب عليه الافتداء هبنا » 
وكذلك لوسلمه 1 يازمهقيء:ه اتكونرهنا وقد وافق الاصحابءلى ذلكواتما خالف فيه ابن أبى موسى 
ومنها مونة الرهن هن كرى ذزنه وأصلاحه وتشديسه ونحو ذلك لا يازم الراهن إذا قام 
بها المرتين بدون اذنه مع تعذره فبى جارية بحرى نفقة الحوان المرهون على 1١‏ سبأق صرح 
به اللأصحاب لآأن ذلك مما لا بد منه لحفظ مالية الرهن فصار واجيا على الرهن لعلاقة حق الرتمن 
ومنها او خربت الدار المرهونة فعمرها المرتهن بغير اذن فةال القاضى فى الجرد وصاحب المغنى 
وانحرر لا يرجع الا بأعبان 5 لته لان بناء الدار لا يجب على المالك , والجروم به فى ال-لاف 
الكبير للقاضي أنه يار جع لانه من مصاحة الرهن ٠‏ وقالٍ ابن عقيل يحتدل عنبدى أنه يرجع بما 











6 
ل مالية الدار لحفظ وثيقته لانها نفقة لحفظ مالية وثيقة وذلكغر ضياتهىء واو 
قيلان كانت الدار بعد ما خرب مناتحرز قيمة الدين المرهون [ به ] لم يرجع لانه لاحاجة له الى 
عمارتها حينئذ وان كانت دون حقه أو وفق حقه وخشى من تداعيما الخراب شيا فشيئا حتى 
تنقص عن مقدار الاق فله أن عدر ويرجع .اكان مسحم!() ومنها عمارة اتا جرفى الدار 
ره ولا يرجع بها نص عليه احمد فى غاق الدار اذا عمله الساكن وحتمل الرجوع بناء على 
للق رف :رلك حي فاك اللع نالل جر يجبر عل الترميم باصلاح متكسر واقامة 
مائل فا ماتجد يدالبناءوالاخشابفلايازمه لانه اجبار على تسليم عين لم يتناوها العقدوالستأجر 
الخدار, قال ويحتمل أن يازءه التجديد انتبى . فلل | القول ] الاول لا »كن القول برجوع 
المشنا حر بما انقق على التجديد وعلى الثانى يتوجه الرجوع 
( فصل) وقد مع الاوعان فى وصور فيؤدى عزملك غيره واجبأ يتعاق به حقه وفى ذلك 
طريقان أحدها أنه على روايتين وهى طريقة الا كثرين والثانى يرجع ههنارواية واحدة وهى 
طريقة القاضى فى خلافه فمن ذلك أن ينفق المرتهن على الرهن باطعام أو كسوة إذا كان عبداً أو 
حيوانا ففيه الطريةا نأشهرها انه على الروايتين كذلك وقال القاضى فى الجر د والروايتين وأبو 
الخطاب وابن عقيل والأاكثر ون والمذهب عند الأصحاب الرجوع واص عليه احمد فىرواية أى 
الخارث ؛ وكذلك نقل عنه ابن القاسم وأنى هانىء أنه يركب وحلب بقدر نفقته , ول يعتبر إذنا 
كا دل عليه النص الصحيح وأيضاً فالاذن فى الانفاق هبنا عرفى فيةوم مقام اللفظ وبالمرتمن اليه 
لخد ةسار كاء | الشربكين الحائطالمشترك , ونقل [عنه] ابن منصوه فيمنار:.ن 
دابة فعلفها بغيراذن صاحهها فالعاف على المرتون من أمره أن يعاف وذاك نقّل عنه مبنا فى كفن 
العبدالمرهون لكن |اكفنهن النوعالاول , وهذهالرواية ظاهرما أورده ابنابى مومى وحم لالقاضى 
فى كتا بالخلاف هذا النص على ان الره ن كان حاضرا وامكن استئذانهوءاف بدون اذن وقدصرح 
القاضى بان الرجوع مشروط بتعذر الاستئذان7) واعتير صاحب احرر فى ازومنفةة الاقارب 
0ق تسن لدان لكان ريا 
(؟) كتب بهامش نسختنابازاء هذا المو ضع مانصه : نفقة الاقارب » وكتب بهامش م الامانصه : 
قوله واعتبر صاحب امحرر فى لزوم نفقة الاقارب الى وله بدون فرضص الحا كم لما له فى آخر 
رق هذه الصفحة ( يريد صفحات الاصل ) بعد قوله . ول يعتبراذن الها كم » وقوله بعد ذلك 
وكذلك ابو الخطاب وابن عقيل وصاحب الحرر يلى قوله قبل قوله واعتبر صاحب المحرر 
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أزرة تدانعليه باذن الحا ك5 * مع قوله إنما لا تازم بغرض الحا كر وفيه نظرء وف القرغيب ليس لغير 
الاب الاستقراض إلا باذن ا ّ 35 ولا لازوجة فىحقبا و-ق ولدها الصغير» واما للروجة 
الاخذ من مال زوجها اموسر 0 اذا قدرت على قدر كفاءتها وح فى أخ_ذها اولدها 
وجهين قال وليس لطا الانفاق على الطفل منهاله لو كان له مال بدو نإذن ولدلا :فاء ولايتباعا 
وهذا كلهعالف اظاهر كلام احمد المتقدم ولقواعد المذهب ذفان المذهب انها تا“خذ لنفسها 
واولدها ونض احمد على الها تقيض الزكاة لوادها الطفل وقد سيق قول القاضى وغيره أن من 
انفق على اقارب غيره الذين ,ازمه )١(‏ نفقتهم فانه يرجسع بذلك عليه يا يرجع بقضاء الدين 
ا ا كن ارزوجة اذا استدانت على زوجرانفقة المثلمع غيبته فاها 
ترجع علبسه ولم يعتبر اذن حاك مع ع أنه لمحك خلاذا فى سقوط نفقة [ الزوجة بناه على انبا لا 
تسقط مضى أأزمان فى اشر 0 () مضى الز مان بدون فرض الحام | لتر 
الخطاب وابن ةل وصاحب انحر مع اله وافق طريقة الخلاف ف الرجؤع قولا واححدا 
خلافما ذكر وف ااضمان وضعف صاحب الغنى اعتيار الاذن طرداً لما ذكر ه فىالضمان (ومن, 0 
إذاهرب اجمال وترك امال فأنفق عاء + المستأج ر بدون إذن حا كم ففى الرجوع الروابتان 
ومقتضى طريقة القاضى أنه يرجع ا م ثم ان الآ كثرين اعتبروا هنا استئدان الا كم 
خلاف ما. ذ كره فى الرهن واعتبروه أإضاً فى | اودع واللقطة وى المغنى إشارة إلى التسو يه من 
الكىى عدم الات راك لفان بدون إذنه خرج على الخلاف فى قضاء الدين , وكدلكاعتبروا 
الاشهاد على نية الرجوع وف المانى وغيره وجه آخرانه لا يعتير وهو الصحيح (ومنبا) أذاهرب 
المساقى قبل ثمام العمل استؤجر عليه هن ينمه والحك فيه كاجمال إلا أن الماللك الفسخ ولو قلنا 
بازوم المساقاة لتعذر استيفاء المعقود عليه (وهنما) إذا غاب الزوج فاسة دانت الزوجه النفقة على 
ران لادها الصغار نفقة المثل من غيرز يادتفائم! ترجع بذلك نص عليه فى رواية أى 060 
الدمشقى ولم يعتبر إذن الا كم ©) (ومنها)اذا اعارهشيثاً ليرهنه 3 افتك المعير بقضاء الدين فانه 
يرجع هناقولا واحداءلىظاهر كلام القاضى (ومنها) لوقضى أحد الورثةالدين عن الميت ازول 
تعلقه بالتركة فانه يرجع أيضاً ولم يذكر القاضى فيه خلافا وهذالممسئلة والتى قبلها قدلا يطرد فيه 
الخلاف لآن الانفاق هبنا لاستذ_لاح ملك المنفق فهو كانفاق الشريك على عمارة اتخائط يرجع 
ا ل ل 
(4) يلاحظ أن هذه الفقرة تقدمت في السطر الثامن معزوة لاب نأنى موسي 








بذلا 





به بغير خلاف وابما الخلاف اذا كان الانفاق لاستصلاح ما تعلق به حقالمنفق الا أن الاصحاب 
صر-وا باطراد الخلاف 2 صورة المساقاة 3 تعلق الاستصلاح فيها بعين ()مالالنفق 


( القاعدة السادسة والسبعون ) 


الشريكان فى عين مال أو منفعة اذاكانا محتاجين الى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما 
على موافقة الآخر فى الصحيح من ااذهب وف رواية أخرى إن أمكن أحدهما أن يستقل بدفع 
الضرر فعله ول يحبر الآخر معه لسكن إن أراد الآخر الانتفاع بما فعله شر بكه فله منعه حتى يعطيه 
حصة ملكه من النفقة ذفان احتاجا الى تجد يد منفعة فلا اجبار ويندرج تحت ذلك صور: 

(منبا) اذاانهدم الحائطالمشترك فالمذهب اجبار الممتنع منهمابالبناءمع الآخر نص عليه فى 
روايةجاعة فان الاجبار هنا من جنس المعاوضة فى الأ«وال المشتركة واجبة لدفعالضرر بالانتزاع 
بالشفعة ويع مالا يمكن قسمته والمغنى (5) فيه أن المالك مستحق الانتفاع بمللكه ويحب على شر يك 
تمكينه منه فاذا دار الأأمر بين تعطيل الاق بالكلية وبين المعاوضة عليه فالمعاوضة عليه أولى لانه 
يرجع فيبا الى الأنتفاع بالبدل بخلاف التعطيل وأما الرواية الثابتة بعدم الاجبار فبى ما خوذة من 
نص أحمد على عدم الاجبار فى بناء حيطان السفل اذاكان العلو لآخر وانهدم الكل انه لا يحبر 
صاحب العاو على البناءم صاحب |اسفل فى السفل والفرق واضح لان السفل ملكهمختص بصاحيه 
بخلاف الخائط الأشترك وإذلك عقد الخلال لكل واحد منهما بابا وذكر النص بالاجبار ف الهائط 
والنص بانتفائه بالصورة الأخرى وعلى تقدير ثروت هذه الرواية فى الحائط فللشريك الاستبداد 
ببنائئه منماله بغير اذن حاكم ودمرحالقاضى فى خلافه واعتبر فىالجرد استئذانالحا كمون ص أحمد 
على انه يشهد على ذلك , وله منع الشرريك الآخر من الانتفاع بما كان له عليه من الحةوقإن أعاده 
لتجديدة من مالدوان أعاده بآ لته الأولى ففيه وجبان : أ<دهها ليس له المنع لأنه عين ملكب| 
المشتركوهوقولالقاضىفالمجرد وابن عقي لوالا كثر ين. والثانى له المنعحتى يا “خذ نصفقيمة 
التالف لآنه متقوم حيث وقعماءذونا فيه شرعاً وهو ظاهر كلام ابن أنى موسى والقاضى فى خلافه 
وجزمبه صاحبالترر وحكاءصاحب التاخيصعن بعض متا خرى الأاداب واذا أعاده بالتجديدة 
واتفقا على دفع القيمة جاز, لكن هل المدفوع نصف قيمة البناءأو نصف ماانفقعليه ذ كرالقاضى 
فى خلافه فيه روايتين مأخذهها هل ذلك من باب الرجوع بما انفق على ملكة باذن معتبر أو هر 


)١(‏ فى نسختنا (؟) فىد:والمعني 


١ 


معاوضة عن هلك الثاتى كضمان سراية العتق والاستيلاد وان امتنع الثانى من القول وطلب رفم 
البناومن أصله ليعيداه من مالها فقد يتخرج على هذا البناء فان قلنا هو رجوع با انفق على ملك: لم 
يكن له الامتناع وان قلنا هو معاوضة فله ذلكوفى المجرد والفصول البناءعلىالاجمار ابتداء وعدمه 
فان قلنايجبر أجبر هنا على التبقية والا فلا وقد يال هو معاوضة سواءكان بالقيمة أو بالنفقة كما 
أن زرع الغاصب يعاوض عته بالقيمة على رواية وبالتفقة على أخرى والاجار على المعاوضات 


لازالة الضرر غير مستبعد فان قيل فعندكم لاتحوز للجار منع جاره من الاتتفاع بوضع خشبة على 
جداره فكيفمنعتم هبناء قلنا انما منءناها هنا من عود اق القديم المتضمن «للك الانتفاع قبراً 
سواءكان محتاجا اليه او لم يكن , وأما التمكين من الوضع للارتفاق فتلك مسألة أخرى وأ كثر 
الأصحاب يشترطون فيا الحاجة والتزم ابن عقيل فى المفردات تخر بيج رواية هن هذه المسألة منع 
الجارمنوضع الشب مطلقاً ثم اعتذر بان ق الوضع هنا سةطعةوبة لامتناعه من النفقة الواجبة 
وحمل حديث اأزييروشرية فى شراج الحرة على مثل ذلك 

( ومنها ) اذا انهدم السقف الذى بين سفل احدهما وعلو الاخر فذ كر الأصحابف الاجيار 
الروايتين والمنصوص هبنا انه ان انكسرخ+شه فيه فيناؤهما بينهها.لاأن المافعة طماجميعا وظاهره 
الاجباروان انهدم السقفوالحيطان لم يحبر صاحب العلوعل بناء اليطانلا”نجاخاض :ملك صاحب 
السفل ولكنه ي>بر على أن يبنى معه السقف فان لم يفعل اشهد عليهومنعه من الانتفاع بدح يعطيه 
حقهوجير صاحب السفل على بنائه لانه سترة له نل ذلك عنه ابو طالب » ونقل عنه ابن الحم 
ان صاحب السفل لايجبر على البناء لجل صاحب العلو لكن صاحب العلو له أن يبنى الخيطان 
ويسةف عليها ومنع صاحب السفل من الانتفاع به حى يعطيه مابنى به السفل ويكون لهماجميعاً 
وهذا يحتمل أنه أراد يعطيه مابنى به الحيطان فيصير البيت ى) كان لاحدهما سفله وللا خر علوه 
وهوظاهر كلامه , وحتمل ان .عطيه نصف قيمة بناالسفل وتكون الحيطانمشتركة يينبماولذلك 
حى الأصحاب روايتين فى مشاركة صاحب العلو لصاحب السفل فبناء الميطانتى أخذالقاضى 
منها رواية بعدم الاجبار فى المائط ااشترك وهو بعيد للآن هذا المدنى لو كان صحيحا لكان 
الاشتراك حادثا بعد البنا, ‏ فلا يلدق به الملك المشترك قبل اليناء وحكى القاضىفى خلافهفى إجبار 
صاحب السف لعل بناء حائطه 4ق صاحب العلوثلاث رواياتأحدها اجباره منفردا بنفقته وأخذها 
منروايةأ وطالب وفيه نظرلآن أحمد علل بانه سترة لفعلم ان اجبارملحقجارهلالحقصاحب العلو 
ولمكن قد يقال إن تضرر صاحب العاو بترك بناء السفل اشد منتضررالجار بترك السسترة لآآن هذا 





١4 


يمنعه حقه ,الكلية بخلانى ترك السترة وهذه الرواية هىالمذهب عندا بن أنى مومى والثانة يجيرغلى .. 
اللأتقان عل ولجه الاثاتر ا لكاتقلها يفوت إن" عننان قال ريد كران عه السدل ولموا 00 طن 
أبى الدرداء رضى الله عنه الثالثة لا.يجير وهى رواية ابن الك وحكى فى المجرد اجبار كل 
منبه على أن ل مع الآخر الخيطان روايتان وكاذا فى الاجبار عب بناء السقف الذى ختص 
بملك صاب العاو وحاصل هذا يرجع الى انه هل يازم الانسان بناء ملك الخاص به اذاكان 
انتفاعغير ه به مستحقا فا بان مه دفع |اضرر عنه ببناء السترة وهل يازم الشر ياك فى الاتتفاع البناء 
مع امالك كالشربك فى اللك وعلى هذا رج إذا كان له على <ائط جار له حاذيه ساباط بحق 
فاهدم الائطهل يجبر المالك على بنأنه وظاهر كلام القاضى فىخلانه اجياره أن نيه منفردابه بغير 
خلاف ولعل هذا فها اذا "كان >ق معاوذة وهثله ذ كر ابن دةيل فى فونه فى هن له دق اجراء 
مائه على سطمغيره فعاب السطح ولو بجريازمائه عليه لم يازم صاحب الما ,المشاركة فالاصلاح 
كك الدار يجرى الى بثر حقفعابت فعابت البثر لم يازم صاحب الماء المشاركة فى 
اصلاحها وخرج ذلك له على الحلاف فى (أسفل الذى دلوه لمالك | آخر | يتوجه ويرجع الى 
أن الشركة فى الانتفاع هل هى كالشركة فى الملك (ومنب! )القناة المشتركة اذا تهدمت نص 
أحمد على الاجبار على المارة كما سبق ولم يذكراين أنى موسى فيه خلاذا واتما ذكر الروايتينفى 


الحائط والفرق أن الحائط يمكن قسمته خلاف القناة والبئروطردالقاضى والاكثرون فيهالروايتةن 


واذا م تقل بالاجبار فعمر احدهما لم يكن له منع الآخر هنالماء ذكره القاضى فى المجرد وابن 
عقيل وصاحب التلخيص والمغنى لآن الماء باق علىما كان عليهمن الملك والاباحة واماأزالالضرر 
عن طريقه ولايقع الاشتغال على ملك .الآلات المعدور بهاء وفى الخلاف المكبير والتهام لانى 
الحسين له المننع من الانتفاع بالقناة ويشهد له نص عليه بالمنع من سك السفل اذا بناه صاحب العلو 
ومنع الشر يكمن الانتفاع بالخائط اذا أعيد 1 لاتهالعتيقة لأآن ذلك كله انتفاع ينا بذل فيه الشر يك 


ماله فيمنع منه بغير اذنه ولآن انفاقه على لفلقة وخر كسا فيستحدق الرجوع ؤلا يكون هتبرعا 
(ومنبسا) ان مايقل القسمة من الأعيان اذاطاب أحد الششر يكين قسمته أجبر الآخر عليها وعلى 
التذام كلفها وهنا لتكبيل تفع سرك امار يقل القسمة فانه يمير أحدهما على بيعه إذا 
طلب الآخر ببعه» نص أحمد على ذلكفىروايةالميءوى فقال إذا:اختلفوا فى القدمة فليس للنضار 
ثى” اذا كان يدخ له نقصان تهنه بيع وأدطواالةن وكذا نقل حنبل عن أحد أنه قال كل قسمة 


منها ضخرر ررك 3 يشهم مثل عبد بين رج لين وأرطن فّقسمتها ضرر ويقالاصاحيها إماان تشترى 








ه4١‏ 
اه تتركه اذا كانضررا وصرح بذلك اب أنه «ومى والقاذى والحلوانىوالشيرازىوابنعقيل 
و1 ار اسار العين اذالم يتفقا على المبايأة أوتشاحا , و كذلك 
قالالقا ضى ف خلافهوأبوا لطاب لاتضارة, واكثير منهم صرحوا أنه 3 عند طلب القسمةوان 
/ بيطاب الء بيع ما" اذا تعذر قسمة العينعد[الىقسمة بدهاؤهو القيمة 
وهذاما خذمنةاليباع بمجردطابالقسمة ؛ وهوظاهر كلام أحمد . والثاتىأن حقالشر يكف نصف 
القيمةمثلا لافى قيمة الاصف فاو باعنصيبه مفردا لنقص حقدو يدل على أنحقه فى نصف القيمة أن 
الشرع أعى فى السمراية أن يقوم العبد كلهم بعطى الشركا' قيمة حصصهم , وقد نص الأاحداب على 
انار 0 على الصغار والكبار اذ! كان فى تبعيضها ضرر واحتيج الى البيع , وما دلعليه 
كلام بعضهم من امتناع البيع على السكبار فى غير هذه الصورة قد 0 0 
ليس بانع هن قسمة الاجبار كول الخرف , وا م منماأن لاينتفع بالمقسوم فديئئذ يكون 
عدم الاجبار على البيع فى حالة نص ااقيمة مبذيا على أن القسمة مكنة ومع الاجبار عليها لابقع 
الاجبار على الببع ثم وجدت فى «سائل ابن منصور عن أحمد فى عبد بين رجلين أراد أح_دهما 
أنيبيع وأفالاخر ب قال أحمد يبيع كل منبءا «صته وهذا يدل على أنه لااجبار على البيع 
الشريك , وهذا كله فى المشاع المشترك , ذاما المتميز كن فى أرضه غرس اغيرء أو فى ثو به 0 
لغيره اذا طلب أحدهما أن يبيع الآخر معه نفى اجبارهوجبان؛ أوردهماصا<ب الحرر فغراس * 
المستعير للانه يستدامفى الآرض فلا يتخاص أدهمامن صاحبه بدون البيع » خلافغرس الغاصب 
فانه تخلصمنه بالقلع فاما ابيبع ذفى المانىوغيره فى بيع الغاصب أن طلتٍ مالك الثوب أنيبيع 
معه ازمه وف العكس وجوان وجزم القاضى فى خلافه بالاجبار على الببع بطلب الغاصب ء وأما 
صبغ المشترى . إذا أفاس وأخذ البائع ثوبه وطلب أحدهما البيع اجبر الآخر عليه وهذا لاأن 
الصبغ يستدام فى الثوب فلا تخاص من الشركة فيه يدون البيع , وإءا فرقنا بين طلب الغاصب 


وغيره على وجه لثلا بتساط الغاصب بعدواته على إخراج داك غيره عئه قهرا (ومنبا) قسمة 


المنافع بالمهايأة هل تجب الاجابة البها أم لاء المشهور عدم الوجوب ول يذكر القاضى وأحابه فى 


ل ا اه 
معاوضة حيث كانت استيفاء للمتفعة دن مثاها نكن ع در موف فيما 5 ام عن د يفا" دهه 
فللا يأزم لاف قسوة الأعيان 0١‏ ف رواية صا وحنيل و 0 طاآ ب 2 ف العيد المذترك 
ا 0 
(15- قواعد) 





١. 


عب التراضىوهو بعيد » وحى أبو بكر فى التنبيه فيه روايتين , أحداهما : يكون يوما لنفسه ويوما 
لسيده , والاخرىان كس به بينهما وهذا يدل على وقوع المماياءة 0 0 0 وف الضكة 
وجه آخر أنه تحب المهايا'ة بالمكان دون الزمان لانتفاء تأخر استيفا, أحدهما لحقه فى ااهاياة 
بالأمكنة فهو كقسمة الأعيان واختاره صاحب الرر وعلى القو 0 اا 
بالتراضى » وهل يققع لازمةإذا كانت مدتمامعلومة أوجائزةعلىوجبين ل 0 
واختار صاحب الحرر الازوم ٠‏ وعلى القول بالجواز | و رجع أحدهما قبل استيفاء نو بته فله ذلك 
وإن رجع بعد الادتفاء غرم ما انفرد به وقال اأشريخ م سدم < ف قطي لسرن 
ويستوفى كل منهما حقهمنه ؛ ومكن أن يؤخذذلك من مسائلة القسم وهى أن هنله روجتان فقسم 
لاحداهما ثم أراد أن يطاق الأخرى لم يجز له -تى بوفهسا حقها من الق.م لثلا يفوت حقبا 
بالطلاق : ولا يقالهذه القسمة لازمة مخلاف المبايأة لانها ما لرءت لاج لالمساواة بين اازوجية, 
ولبذا قال القاضى ومن اتبعه أن 0 الابتدا, ليس بواجب ولو استوفى أحدهما :وبته ثم تلفت 
المنافع فى مدة الآخر قبل تمكنه هن الةرض ء فا فى |اشيخ تقى الدين رسمه الله بانه يرجسع على 
الأول ببدل حصته دن تلك المدة التى استوفاها مالم يكن قد رضى بمنفعة الزمن المتأخر .على أى حال 
كان جعلا للتالفقبل القض كا لتالفف الاجارة قالوه واءقلناالقسمةإفراز أو بع نان المعادلةمعتبرة 
فيها على الةو لين و لهذا ثبت فهاخيار العيب والتدليس انتبى . وهذا على القول بالجوازظاهر؛ ولكن 
الشيخ رجح الازوم . ويتخرج فىالرجوع حينتذ وجبان بناء على ألروايتيزفها إذا تقاسم الشريكان 
الدينق ذمم الغرهاء ثم تاف دكا :| ا 1 و ماه اارجوع على الأخرفماقبضه 
أملا؛ على رواءتين نقلوما معا ابن ه:صور فىءشائله عن احمد, ورواية الرجوع اما الأسماب 
على أن القسمة لم تصح : لكن اراد بقوهم لم تصح أنها غير لازمة لآن القرض مارم باطدل 
ا باذن شريكه لانفرد به على الصحييم 0 
اازرع والشجر الأشترك إذا طاب أحد ااشريكين سقيه وهو تاج ا 00 
ذكره القاضى » و-كاه عن أبى بكر فم|إذاأوصى لا'دهما بررع والاخر بنبنه وأخذهمن مسالة 
اك 
اذك عن يت اطاط لا 11 ار 0 0 انسل ان عاد ااهل 
بعد زواله شبيه باحداث المنفعة كنا كان 1 كان عليه أن قباستينا اس ق الشيخ 
تقى الدين بهذا كل ما فيه حفظ الاصل اذا احتيج اليه مثل المارس والناظر والدليل علي الطربق 
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والرشوة التى >تاج اليها لدفع الظم الل رد 5 القاضى أرضا ف قري شجر رعله كر 
للبائع أن أحدهما إذا طلب الستى لهاجة ملك اليه أجبر الآخر على الْكين لدخوله على ذلك 
وتكون الأجرة على الطااب لاختصاصه بالطلب دونصاحبه » وهذا يشءملما إذا كان [نفع] الس 

كم الم 2 وعلل ذ ذإك قالع د ادي ا وظا هره ا 6 9 >الة عدم حاجدة 1 
ذفان النفع إذا كان لهما فالاؤونة علموه ا “الجدار وإن ل الاصل وخيف 3 ليه الضرر فى 
الاجئار على القطع وجبان ا 2 المغنى وعال الاجيار بان الضرر لاحق للثمن لا ئالة 
2 القطع والتيقية والاصل تحفظ بالقطع فراعاته أو 5 0 القاضى وابن عقيل فيما لو 
وك>ى شر شجر لأرجل وبرقبته لآخر أنه لا يبر 55 د اأسقى لان أ<دهمام يبدل على 
حفظ مال الآخر يذلاف الغ « الصو ف رءوس الخ 25 وهذا ف سدقى اعنصما بخالص حق 


الآخر بخلاف ما سبق فى الوصية با! زدع والتبن 


© القاعدة السابعة والسبعون‎ ١ 

من اتصل ملكه لك غيره متميزاً عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه وفى 
إبقائه علىالشركة ضرر ويفصلاه مالكه فلمالك الاصل أن يتملمكه بالقيمة منمالكه ويجبر المالك 
عل القبول٠وإن‏ كان يمكن فصله بدون ضرر يلحقمالك الاصل: فالمشهور أنه ليس له تملكه قبرا 
لزوال ضرره بالفصل و,:*رج على هذه القاعدة مسائل كثيرة: 

منها غراس المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه المالك فللرؤجر تملكه بالقيمة لآنه لا 
ملك قلعه بدون ضمان نقصه. فيه ضرر عليه ذ كر ذلك القاضى وابن عقيل والآ كثرون ‏ ولم 
إشترط أبو الخطاب أنلايقاعه المالك فلعله جعل الخيرة لمالك الأارض دون مال كالغراس والبناء 
( ومنها) غراس الستعير وبناؤه إذا رجع المعير أو انقضت مدة الأعارة وقلنا ,ام بالتوقيت 
فالمخصوص عن احمد أنه يتملك بااقيمة نقلهعنه مبنا وابن منصور ع وكذلك نقّل عنه جعفر بن مد 
لكن قال فى رواءة يتملك بالنفقة ومالك هالقلع ابتداء بغير خلاف , ولا يحبر عليه إذا كان فيهضخرر 
وانلم يكن فيه ضرر فتردد فيه كلام اللأصداب عوظاهر كلام احمد انه لابقلع بدون شرط ( ومنها ) 


غراس المشترى قَّ ارا المشفوعة وبناؤه حيث بتصور ذإلك اذا انتزع الشفيمع فاته لكان ع 


الأرض بقيمته نص عليه ومالك أن بقلعه أيضاً ولا يجبر عايه إلا أن يضدن له اانقص ( ومنها) 


غراس المفلس وبناؤه إذا رجع صاحب الارض فالمفاس والغرماء القلع فان أبوه وطلبالبائع 
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القلك بالقيمة ملكه , وكذلك إذا طاب القلع عضدونا (.ومنها ) إذاأصدقها أرضاً فخرست فهاأو 
بنت ثم عطلقها قبلى الدخول فطاب الرجوع فى نصفها وبذل نصف قيمة الغراس والبناء قالالأرقى 
بر 0 ضى سقط حقه إلى القيمة على قوله فليست المساءلة مما نحن فيه فانقيل 
هذه المسالة والتى: ا مها الغراس والبناء مع الأأرض فلا يكو نا إن منصورمسائلالقاعدة . 
قيلبل ها منها ذان اأشفيع إعا 0 قار يكرافه ماده ثهفى<ال تعلق حقوبهى 
كانه قد أحدثه فى ملكه ؛ وكذالك اازوجة لاما قل الدخول لم يستقر طا الملك على النصحف 
لتعرضه لعوده إلى اازوج باختياره تارة وبغيره أخرى ؛ وفى انتقال ملك النصف ايها خلاف 
مشهور فكذاك| يستحق| اأروج ملكه (ومم |) القابض بعقد فاسدمن امالك إذا غرس و بنى فللمالك 
تملكه بالقيمة كذراس المستعير ولا يقلع الامضموناً امه ذكره القاضى وابن عقيل 
(ومنها) غرس المشترى منالغاصب إذا لم يعلم بال ل سرس عن احمد انم يتملك بالقيمة 
ولا يقلع + انا نآله عنه <رب و يعقوب ابن ذتان فر جل باع أرضاً أ من رجل فعمل فيها وغرس 
ثم استحقها آخر قالير 0 
وكذلك نقل عنهجمدبن [ اى] درب الجرجاقى عن احمد فيدن اشترى أرضاً فغرس فها وعمل ثم 
استحقها آخرانه برد عليه قيمة الغراس يوم يستحق ليس هذا مثل الغراس فى أرض غيره فيقلع 
غرسه ع وحمل القاضى هذهالنصوص عل أن له القيمة علىءن غرد() كا فى الغرور بنكاح أمة , قال 
فاما المستحق الأارض فلا ضمان عليه لانه لم حصل منه اذن فى ذلك , وهذا مخالف ادلول هذه 
النصوص 1 مالا يخفى وكونه لم حصل منه اذن لا ينفى كون الغراس رما 5ا تقول فيمن 
حل السيل إلى أرضه نوى فنبت شجراً انه كفراس المستعير على أصح الوجبين لابقلم مجاناً 

ابام د نه فى غرسه وهو اختياره ا القاضى وأقر ها الباق فى موضع من خلافه رواية,» 
ل للك اداه ابناف مومى والقاذىفىالجرد وتبعه علهالمتأخرون 
أن للمالك 01 مجانا ويرجع المشترى بالنقص على هن غره والصحيح الأول ولايثبت عن أحمد 
ل م 0 د وعمر بن عبد العزيز رضى 
ا الع ا ل ل 
أن يدفع اك قضى مر بن عبدالعز يز م لسكنه انماقضى بدفع قيمة 


الارض الى المالك عند يزه عن نفع (7قيمة الغراس وقد 0 هذه الآثار أبوعبيد [القامم بنسلام] 


()كذا فى نسختى الداروفى نسختنا :غيره (م)كذا ولعلما دفم 
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ل ' والخلال فى كتاب القرعة من الجامع ( ومنبس! ) غراس الغاصب وبناؤه 
والمشهرر عن أحمدأن للمالك قلعه > ل اي ثانية لايقلع بل يتملك بالقيمة 
أإسارين 5ن اماد را عدار ف ا ار ا و اما عر مشكلة 
الصبغ؛ ونص عليها أحمد فى رواية بكر بن حمد عن أيه فيمن غصب أرضا أو دارا وبنى فيها قال 
يعجبنى أن يذرم البناء ويغطى لأانه ان أخذ الخاصب بناء أضر برب الارض ف الخراب والهدم 
ويكونأيضا ذهاب مال الخاصب فى الاجر والجص وكل ثىء وفى .دسائل ابن هاقء عن أ<د. فى 
بحل كاك ف ل ل ا 
فيها شجرا يعنى غير مااشترطه واثمر ااشجر واراد ان ,قلع الغراس قال لايقلع الشجرمن الارض 
[لثلا]يضريهماجيعا » وعلى هذه الروارةفلا يقلع الا مضونا لغرس المستعير كذ لك حكاها القاضى 
وابن عقيل فلذلك عللك ,القيمة حيث لم يكن القلع بدون ضرر (وهنغب) اذا بنى الوارث فى 
ال ار لا ا اك ع كله بالوصية فبو عترم ,امالك بقيمته غير 
مذلوع وجها وا<دا ع وان كان عاما بالوصية فك_ذلاك ويتوجدان بقاع بن 01 اءه ولم فرق بين ماقبل 
القبول وبعده فان ظاه 5 د رمه ملك بلموت دن غير قبول فانه ذكر م رعق 
إن لايعرف حملت وصيته الى الماك ليفرقها فى أبواب اابر ونص أحمد على ذلك أيضا ولكن 
00 الوارث اذابنى وهو الم بالوصية ان بناءه لايقلع يش-كل على ذلك لانه يكون 
كبناء الغاصب » وأما غير العالم فبناؤمكنا. المشترى هن ااخاصت على ماسبق » والمنصوص عن 
أحمد فى رواية ابن «نصور أن البناء الورثة ولم ,تعرض لقاد كك عابهم ولا لقلعه فظاهره أنمحترم 
وذلك يرجع الى أن المودى له ولكدمن -ين القبول» أما إن قبل بملءكه بالموت أو يتبين بقبوله 
ملكد بالموت فلبناء فى الأرض مع العلم بالحال تفر بط وعسدوان (وه:بسا) منكان فى أرضه 
خلة اغيّره فادق صاب الأارض ضرر بدخوله قال أحمد فى رواية حنبل ذ كريله الحديث الذى 


رف ذلك رأن النى صلى الله عليه وسلم أم صا حبها أن ينع ٠:‏ *لى ذائصره أن يناقل فا'فى فأصصر 
أن موب فائنى فقال النى صلى اللهعلهوسلم : ان مضار , اذهب فاقلع له . قال أحمد كليا كان على 


هذه الجهة وفيا ضرر كنع دمن ذلك فان اجاب والا جيره اأساطان ولا اضر إأغيه اذا كان ذلك 
فيه مرفق أه والحديث المشار أليه آخر جه ابو داود ف ادق وأورده ادك قَْ الجامع من وجه 
آخر ولايقال لم يأمره بضمان النقص فيكو نكذرس الغاصب فكيف يتملك لانا قدمنا الخلاف فى 
0 [الغاصب] وااضا ذالاص بالقلع هنا اما وان عندالإدرارٍ علي المضارةوالإمتناع من قول 









ا 





مأيدفع ضرر المالك ولهذا قال اكابنا قَّ ا مستعير اذا امتنع المعير دمن الضمان مطلقا فطاب قيمة 
الغراس والبناء اجيب الى ذلك وان طلب القلع وضمان الننقس لم يحب 







و2 ذلك داك رى د را) زكر وا لاف اطرافه فانه يصح , فاذا امتنع المشترى 
من الذي ليجب وكان لدقيمة المستثنى نص عليه ومن ذلك من ملك ثوباً فصبغه ثم زال عنهملكه 
بفسخ هل بملكمن عاد اليه الملك ويلك الصبخ بالقيسمة أم لاقال الاصحاب فى بايع المفاس 
إذادفع اليه الثوب وفيه صبخ أنله تملك بالقيمة لانهمعد للبيع ولا بد فيكوناليائع اكه 






علكه . وأما إذرجع اليه فسخ بعيب فالمششبور أنه لا بملك تملكه قهرا , وخرج ابن عقيل وجبآ 
لخر انه ملك الفية ين مديلة ارق امداق حك نال له شك الصبغ بقيمته , ونقل حنبل 





عنأحمد أن الم 5 المبيع على البائم راع مئة قيمة الصيغ وهذ أ لشعر بأجيار البائع على دفم 





فاه وأنا الغاصب اذا صبغ الثوب فل للمالك تملك الصبع بقيمته قبرا أملا فيه وجبان واختار 





القاضى وان عقيل عدمه وصحح بعض اللاصحاب خلافه إن المشرور أنهلا علك قلعه فيهوجهان 





واختار القاضى وابن عقيل عدمه وصح ات ان المشرور انه لا ملك قلعهو ملكه 





علىوجه هضمونآخلاف البناء والغراس فلا ,تخلص من الضرر بدون 55ل فاما الآثار التويقع 







مالك رك كضر ب الهديدمسامير ونجر الشب ابوابا ذفان كان ذلك من الغاصب فنص احمد فرواية 
عمد بن الحم على أن المالك يدف اليه قيمةاازيادة ويتملكهعليه وكذا قال ابن أفهو سى والشيرازى 
لكنىا جعلا الاردود نفقة العمل دون القيمة 








6 القاعدة الثامنة والسبعون‎ ١ 

من الكل النقص عبل ملك غيره لاستصلاح تماكه وتخاصه من ملك غيره فان لم يكن من 
دخل اانقص عايه بتفريط باشتغال ماله بملك ذيره فالضمان على من أدخل النقص » وإن كان منه 
تفريط فلاضهان علىمن دل اقفن ركذا ان وجد من دخل النقص عليه إذن فى تفر يغ ملك 







دن اك غبره حيث لايجدر الآخر على التفر بخ وإن وجد منه اذن ف اله عال غبره حيث لا 
يحبر الأخر على التفريخ فوجىاف ء ويفرع على ذلك مسائل كثيرة 

(منها) لو باع دارأ 8 ناقة م تخرج دن الياب إلا هدمة فاته دم ورضمن للخ فم امن 
(وءنها ) لواشترى أرضاً فيها زرع للبائع خصده فان لم يبق له عروق أو كانت لا تضر فليس عليه 


نقلما 6 وإن كانت تضر عر وقه بالأرض كالقطن والذرة فعليه النقل ونسوية ا حفر ذاره القاضى 






اها 


وابن عقيل (ومنها) لودخلحيوان غيره داره ونعذر إخراجه بدون هدم بعضها أو أدخات ميمة 
غره رأشراف قدره أو وقسع دينارغيره فى محبرته وتعذر إخراجه بدون الكسر ول يكن ذلك 
0 فبدمت الدار وكسرت القدر أوالحبرة فالضمان على صاحبالحيوان والدينار (ومنها) 
لو حمل السيل إلى أرضه غرس غيره فنبت فيا فقاعه مالكه فعليه تسوية حفره ( وهنها) لو اشترى 
ارك فغرسم! ثم أفاس ورمع فيها البائع واختار المفاس والغرءاء القلع فعايهم تسوية الحفروضمان 
ارش النقص لآنه تقص حصل بنعاهم فى مالك البائع لخاص ماكبم منه (ومنها) اوغصب نصيلا 
مض داره وبر وتعذر اخراجه بدون هدهبا فائما تهدم من غير ضهان لتفر يطه ع وكذللك اذا 
2 انار فار صونا” بقاع ولا إضءن -فره (ومنها) اوغصب ثوباً نصبخه ثم طلب 
قلع صبغه وقلا ملكه فعايهنقص الوب بذلك” لو غرس الآرض التى غصبها ثم قام غرسه 
(ومنها) لو اعاره أرضاً للخراس ثم أخذ غرسه فان كان قد ششرط عليه القلع فلا يازمه ضمارنف 
النقص بذلك ولا تسوية الحفر لآن المالك رضى بذلك باشتراطه | 0 " يشترط عليه القلع 
فوجبان أحدهما لا يازمه أيضاً أ قاله القاضى وابن عقيل لآن الاعارة مع ااعلم بجواز القاع رضاء 
ا عنه من الحفر والثانى يازمه ذلك و به جزم صاحب الكافىلانه قلع باختتياره حيث لا .يجبر 


عليه فقد أدخل لقص على ملك غير ة لاستصلاح ماله وعلى هذا ذلو طلبمئه امالك القلع وبذل 
أرش النقص فينبنى أن لا بازمه النسوية لآ نالقلع بأمى المالك مع أن كلام ابن عقيل وغيره يشعر 


بخلاف ذلك ناماالاعارة للزرغ اذا كان عروقه الثابتة تضر بالارض فقد يقال يحب نقاما وتسوية 
الحفر لان الزرع يجبر على تفريخ الارض منه خلاف الغرس وقد يقال لا يجب لان الاذن فيدمم 
العلم ام قلعه المعتاد (ومنها) اذا أجره أرضاً للذراس وانقضت المدة 
كان القلع مشر وطا عند انقضائها فلا ضمان وان لم يكن مشر وطادفيه الوجمان أيضاً ولمبحكصاحب 
الككانى فى 00 دو ظاهدر كلام القاضى فى الجرد وعال بانه قلع غرسه هن أرض غيره التى 
لايدله عليها بغي رأمه»وجزم صاحب التاخرص بعدم الضمانوولم يذكر فيدخلافا وعالبان المالك 
0 1 ذلك زومنها) اذا غر سااشترى الا ااشفيع فقلع المشترى غرسدففيه 
وجل ان .أجدهماعاء ليهتسوية افر وضمان نص وهو ذ ظاهر كلامالخرقى لان قلعه فى ماك غيره 
0 الف لايازمه ذلك ذ كره القاضى وبه جزم فى السكافى معللا بانتفاء عدوانه مع 
أنفجزم فى باب العارية خلانه والقاضى انما عاله بأأنه ملك نفسه هن ملك نفسه وهذا انما يكون 
اذا قلع قبل تملك الشفيع لابعده 





» القاعدة التاسعة والسبعون‎ ١ 


اازرع النات فى أرضص الغير بغير إذن يح أقسام : 

القسم الراك أن يزرع عدواناحضا غيرمستند الى اذن بالكلية» وهو زرع الغاصبفالمذهب 
أن المالكان أدركه نابتافى الأرضل فلدتماكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الروايتينهوان أدركه 
قد حصد فلاحق لدفيه, ونقل<ربعن أ دأن له تمادك أيضاءووم أبو حفص العكبرى ناقلها على 
أن من الاصحاب من رجحم بناء على أن اازرع نبت على مالك مالك الأازض ابتدا.والمعروف فى 
المذهب خلافه والمعتمد عند الاصحاب فى المسئلة هوحد يث رافع .ن خدع, وقد احتج به أحمد 
كارة ) قال ثارة' ها أزراه نظا رذككر فيه كنا در رد كن لاس لل 2 مداق 
المنفية » وقال هو ثىء لاروافق القياس وفرق بين زرع الغاصب وغرسه حيث يقلع غرسه كا دل 
عليه قوله ايس لعرق ظام حقفان اازرع يتاف بالقلع فقاعه فساد بخلاف الغرس ومن الأصحاب 
من قرر هوافقته لاقياس بانالمتولد بين أبوبن ملوكين من الآدميين يكون ملكا لمالك الامدون 
مالك الاب بالاتفاق معكونه مخلوقا منمائ,ء! وبطون الأامبات:نزلة الآرض وماء الفحول عنزلة 
البذر , وطذاسمى النساء حرا ولعن النى صلى الله عليه وسلم من سقى ماءه زرع غيره فجعل الولد 
زرعا وهو مالك أمه وسر ذلك أن المروان ينعقد هن المارين ثم يغتذى من دم اارأة فاكثر 
أجزائه مخاوقة دن الامكذاك البذر ي:حل فى الأرض و ينعقداازرع من التربةوالحبة ثم يغتذى 
هن الأرض ومائها وهوائا فتصيز أ كدثر أجزائه ةن الأارض وانما خير مالك الارض بين ملك 
وبين أخذ الاجرة لانه قابل لاستيفائه بعقد الاجارة لاف الابلاد وج_بر <ق صاحب البذر 
باعطائهقيمة بذره ونفقةعمله حيث كان متةوها خلاف مااق منه الولدفانه لاقيمة لهذلذلك لميجب 
لاحد الابوين شىء وهذا هطرد فى جميع ا متولدات بين شيئين فى الممروان واانبات والمعدن حتى 
واات جل فى أرضر رجل شُيمًأ مها تذبت الم.ادن !كن الخارج منه ارب الارض كالنتاج والزرع 
وهذه الطريقة سكأ القاضى فى خلائه وابن عقيل وااشيخ تقى الدين وهذا ملخص من كلامه 

الق.م الثانى انيؤذن له فى زرع ثىء فيزرع هاضررأعظممنه كن ١-تأجر‏ ازرع شعير فزرع 
ذرة أودخنافدكدعنن الأتاب سّ الغاصب لتعديه بزرعه فانهغير هستند الى اذن والمدو ص عن 


أحمد فى رواية عبد الله ان عليه ضهان أجرةالخللازيادتولم إن كر تما-كا فان هذا اازرع بعضهمأذون 


فيه وهو قدر ضرر المستااجر له واازيادة عليه ثيرهاذون فيبا ؛ وى غير متويزة فكيف كلك 





ل 


المؤجر الزرع كله . وقد يذبنى ذلك على اختلاف الوجبين فى قدر الواجب من الأأجرة هل هو 
الأجرةالمسماة مع تفاوت مابين الأجرتين هن أجرة المثل أم الواجب أجرة ااثل لاجميع حيث 
تمحضعدوان و والمنصوص الأول وهوةول ااخرقى, وااةاضى وااثاتى اختيار ابن عقيل وحكاه 
القاضى عن أنى بكر وكلامه فى التنبيه «واذق ااوجه الأول فعلى الوجه الأول لايتوجه أن يتملك 
الأؤجر ازع كله وعلى الثالى يتوجه ذلك فكي ف جوم القاضى بتماكم 3 اختياره لاوجه الأاول 
ف الضيان” واوامتا جر ازرع هدة معيئة أزرع فيبا مالا تتناهى فى الك اللمدة ثم انقضت فقال 
الاصحاب حكله بعد انقضاء المدةكم زرع الخادب لاعدوان , ثم ان اذى وان دقل قالا عليه 
تفرريغ الأرض بعد المدة وليس بار على تواعد المذهب ذانا الك عنير بين اكه وتركه 
بالاجرة فاما القلع فلا 

القسم الثالث أن يزرع بعقد ذاسد من له ولاية العقد كالمالك [وااوكيل] والوصى والناظر 
اما وزارعة فاسدة أو باجارة فاسدة . فال الأصحاب اأزرع اه 
٠ثله‏ . وذكر القاضى فىخلافهأن أحمد أص عليه فرواية <رب ف البيع الفاسدواتمارواية<رب 
2 097 1ن كان الازارعة الفاسدة لآن اازرعهنا استند الىاذن منلهالاذن فلا 
راك ران ا 6 ا ال ف 2 شاه 
كالوصى فلا يعتبر اذنه لانتفاء المداحة فى العقد الفاسد وحتعل أيضا النفريق بين عةود الملك 
كالبيع وعقود التصرف ,الاذن كاازارعة لآن عةود الملك وقع العقد فيا على الملك دو نالاذن 
وطذا لم إصح تسرف ااشترى فى العقد الفاسد لاف عةود التصرف ذان الاذن هوجود فى 
صديحبها وفاسدها ولذلك صحنا !صرف ف فاسدها وقد ورد فى ذلك حديث مرسل هن طريق 
الأوزاعى عن واصل بن أى 00 ال كواف ذدع لاه 
صل الشدعليه وس فقال أحدم قبل الأرضءوقالالآخرةبلالفدن » وقال الآخر قبلى البذر , وقال 
الآخر على” العمل. فلها استحصد الزرع تفاتوا فيه الى اللنى صلىالله عليه وس ل فجعل اازرع اصاحب 
البذر وألغى صاحب الارض وجعل اصاحب العدل درهما كل,وم ‏ وجعل اصاحب الفدان شيئا 
معلوما وقد أذكر أحد هذا الأدرث قل فى رواية ابن القام لايدحوااعهل على غيره . وقال ابو 


داود سمعت احمد ذكرهذا الحديث قال دو متكر لآن اننى على القدعايه وسامجءل الزرع اصاحب 


الآارض و هذا الود ينث جء ل اروم اصاحب البذرى وهذا اكلام يدل عىأن العهل عند الامام 


)0 فى نسخى الدار : علىهذا ااتقربق : 
)0د قراعد) 
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احمد على أنيكون الزرع لصاحب الأرض ف الاجارة الفاسدة والمزارعة الفاسدة. وقال فى روابة 
ابراهيم بن الحارث الحديث حديث الى جعفر الأطمى يشير الىما رواه ابو جعفر عن سعيد بن 
المسيب. قالقالكان بنع رلايرى ما ,يعن المزارعة با سا« باغهعن رافع بن خد يم حديث فلقيه فال 
رافع أن النى للق ا ا زرع ظبير , البس ارض ظرير 9 » 


قالوا إلى ما » تقالالنى دلى الله عايهوسام «خذوا زدعكم وردوا عليه نفةته» اخ رجدابو 


داود والسائى ولآفى داود معناه من حديث عبد اأرحمن بن أنى انعم ع دافم إن خدج والدار 


قطنى >وددن حديث عائشءة ؛ ولابن عدىهعناه من حديث جابر وفبها ضءف ؛وكل «ذه واردقق 
الأزارءة الفاسدة لافى الخصب وقد رجح الامام أحد-ديث أبى جعفرءلى حديث انى اسحاقعن 
عطاء عن رافع بن خديح فيون ذرع انض قوم بغير اذنهم » وقال الحديث حتديث أبى جعفر 
وقالفى رواية ألى داود أبو اسحاق زاد فيه زرع بابر إذنه وايس غيره يذكر هذا ال1رف فقدبين 
أن التملك بالنفقة إنما يثرت عنده فى اازاردة الفاسدة أن يتك الزرع فيها هم ثبوت الحديثفيها 
بخصوصيتبا دون الخصب لاسي وقد انكر حديث جل |ازرع لرب البذر وصمرح بان العمل على 
غيره . وقدخرج ااشييخ تقى الددين وجبا فى الازارعة الفاسدة أنها تتمالك بالتفقة مز زرع الغاصب 
وقد رأيت أن كلام أحد انما يدل عليه لا على خلافه 

القسم الرابع أن إزدع فى أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد ثم تبين مخلافه مثل 
أن تتبين الأرض مستحقة لاغير فالنصوص أناذالك الآأرض تملك بالنففة أيضا نقله عنه الاثرم 
وابراهيم بن الحارث (ومنها) وهذا متوجه على قول القاضى ومن وافقه أن غرسه وبناءه كغرس 
الخاصب و بنائه » وأماعلىالنصوص هناك أنغرسه وبناءه>ترم كذ رس المستعير والم.تأجر و بنائنا 
فيتوجهعلى هذا أنيكونالزرع مالك وعايه الآجرذ() ويرجع مها على الغاصب لتقديره , ويمثرذلك 
أفقى الشيخ تقى الدين لكنه جه ل الزرع بين المالك والمزارع نصفين بناء على أدله فى إيحار 
الغاصب بالمال أن الري بينه وبين املك وطرده أن يكون زرع الغاصب كذ لك ولتكنلا نعلم به 
قائلا, ثم وجدنا اب نألى لبلى يقول بذاك فى زرع الغاصب . وفى أجرةها بناه فى الأرض المغصوبة 
وقد وائقه أحمد لى أجرة اليناء خاصة ٠‏ ويشهد ذا الوجه أن اازرع التق أرض الغيرما حمله 
السيللما لك مبقى )هنا بالأجرة+صوله دن ذير عدوازولا”فريط, وإذكان الاذنمنتفياً وهينا مثله 
وحتمل أن يتماءكه مالك الارض أيضاكاار روع بعقد فاسد على ما دلعليه كلام أحد وليس 

(1) فى نسختنا : يبقى 5 












هوا 


الامتناع من قلع الغرس مجانا منافيا لقللك الزرعفانالمانع من القامادخال الضررعلى مالك الغراس 
بالنققص وهو معذورلغررهوهو يتعذر عليه الرجوع علىالغاصب والمقتضى لتملك الزرعهوائتفاء 
الاذن الصحيح وهو موجرد هنا ولهذايتملك غراسه وإن قيل باحترامه 

القسم الخادس أن يزرع فى أرض عاكه لها أو بأذن مالكها ثم ينتّل ملدكها إلى غيره والزرع 
قائمفيها » وهو نوعان : أ<دهما أن ينتقل ملك الأآرض دون منفءتهاالمشذولة بالزرع فبقية مدته 
فالزرع لمالكه ولاأجرة عليه بسبب تجدد الملكبغير إشكال. ويدخ لتحت هذا من استأجر أرضاً 


3 


منمالكباوزرعهاثم مات المؤجر وانتقات إلى ورثنه . ومن اشترىأرضاً فزرعا ثم أفلس فانللبائع 
الرجوع فالآرض والزرع للمفلس . وم نأصدق ام رأ #أرضاً فز رعبام طلقلها قبلالدخولوالزرع 
قالم . وقلناله الرجوعفان الزرع مبقى بغير أجرةإلى أوان أخذه وكذلك حم من زرع فأرض 
يملكباثم انتقات إلى غيده بيع أو غيره يكون الزرع بغير أجرة مبقىفيها إلىأوان أخذه : والنوع 
الثانى أنتنتقل الآرض يجميع منافعها عن ماك الأول إلىغيره. ومن أمثلة ذلك الوقف اذا زرع 
فيه اهل اليطن الأول أو من أجروه ثم انتقل إلى البطنالثانى والزرع قائم » فان قبل إن الاجارة 
لاتنفسخ ولليطن الثاىحصتهممن الأجرةفالز رع مبقىلمالسكه بالأاجر ة السابقة » وإنقيل بالانفساح 
وهوا ذهب الصحيح فرو كزرع المستأجر بعد نقضاء المدة إذاكان بقاؤه بغي رتفريط من الستأجر 
فتبقى بالأجرةإلى أوان أخذه . وقد نص احمد عليه فى رواية مهنا فى مسئلة الاجارة المنقضية وأفتى 
به فى الوتف الششيخ تقىالذزن وأفى مر ةأخرىبأنه يحعلمزارعة بين الازارع ورب الأأرض لفوه 
من أرض أحدهما و بذر الاخرء وكذلك أفى فى الأقطاع المزروعة إذا انتقات إلى مقطع ير 
الزرعقائمفيها (ومنها) الشفيعاذاانتزع الأرض وفها زرع للاشترى فهو محترم وهل يستحق أجرة 
المثل علىالمدترى على وجبين : أحدهما لاستحق شيا وهو المذكور فى المغنى والتلخيص وقال أبو 
البركات فى تعليقه على الهداية هو أصح الوجرين لاجعابنا إلحاقا له بيع الأرض المزروعة ذانالاخذ 
بالشفعة نوع بيعقبرى 0512| شاك ف انكارء ردراط0 
لآن حق الشفيع 0 رالكفة مار قوع العقد عابه| جميعا وفى ترك اازرع مجانا تفوت لحقه 
من المنفعة بغير عوض فلا يجوز. 
القسم السادس حل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها فهل يلدق بزرع الغاصب 
لانتفاء الاذن من المالك فيملك بقيمته أو بزرع المستعير أر قاف كن كد شما اللدد 


لانتفاء العدوان من صاحب البذر علي وجبين » لين هما أنه كزيع المستعير وهر 









كه 


اختيارالقاضى وابنه أنى الحسن وابنعةي ل وذكرهأبو الخطاب عن احمدلكن هل ترك فى الارض 
انا أم ادرة عل 0 : أحدهما أنه بترك جاناقاله القاضى وابن عقيل لأنه وإن انتفىعنه إذن 
الملك فقدانتفى عنه فعل الزارع فبتا بلان ولا “نه حصل ف اللأارض بغير تفريط فهو كالقائمفى الأآأرض 
المببعة . والثانى له الآجرة ذكره أب الخطاب عن امد للآنه زرع حصل ابتداؤه فأرض الغير بغير 
انايج مره على المشترى من الغاصبوهو لا يعلم 

القسمم السابع من زرع فأرظن غيره باذن غير لازم كالاعارة ثم رجع المالك فالزرع 
مبقى ان زرعه إلى أو ان حصاده بغير خلاف لكن هل تجب عليه الأجرة من حي نالرجوع أم لاعلى 
وجبين أشبرهما الوجوب وهو قول القاضى وأحابه ٠‏ والثاق انتفاء لآنه دخل على الانتفاع بير 
عوض ؛ وهو اختيار صا<ب ال#رر وظاهر كلام احد فى رواية صا يشبهد له 

القسم الثامنمن زرع فى ملكه الذىمنع من التصرف فيه لق غيره كا لراهن وام جر وكانذلك يضر 
بالمستأجر وبالمرتمن لتنقيصه قيمةالأرض عند حاول الدينفهو كزرع الغاصب ؛ وكذلك غراسه 
ود بناؤه فيقلعاجميعذ ذكروالة أضى فى خا فه وأنما قلع الزرع من نه لأ نمالك الارض هنا هوااز زادع والمتعلق 
حقه بها لا يمكنه تملكه لعدم ملكه فيتعين القلع وفيه نظر أما فى الرهن فيمكن أن يقال إن نقص 
الأرض ينجبر برهنية الزرغ فانه من جملة تماء الأرض فلا يجوز قلعه كذلك مع ما فيه من اتلاف 
مال الراهن » وقد صر القاضى ف الجرد وابن عقيل الفدول ,أن الغراس الحادث فى الأارض 
المرهونة بنفسه او بفعل الراهن يكون رهنا لآنه من نمائها واازرع مثله ولو قبل أنه لا يدخل فى 
لفن عرز أن نك الراك ره نا رك ل لق فاه الإار له ول رما 
وقد وقع فى كلام أحمد فى رواية ابن منطدور وكلام ابن أى موسى ما يدل على جواز اتتفاع 
ا لت دمل بضارمنا م 
ان كان استأجرالزر ع فيجوز أن يقال له يملك الزرع بنفقته اذ هو مالك المنفعة كما قد يقال مثله 
فالزرعق أرض الوقف إن الموقوف عليه يتملكه بالنفقة تملك منفعة الآرض وحمل خر ذلك 
على الوجبين فى تملك الموقوف عليه للشعفة بشركة ١اوتف‏ على طريق من علل ثبوت الشفعة 
بكونه مالكا وانتفاءهابتدور ملكد فكذلك هبنا, وكذا القول فى تماكه للغراس والبناء وعلى هذا 
يتخرج مالو غصب الآرض | الموصى نافعها| أو المستأجرةوزرعفيها فل يتملك الزرع مالك الرقبة 
أومالك المنفعة + 
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١‏ القاعدةالثااورن) 
ما تكرر حمله من أصول البقول والخضروات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر فيه وجمان 
وينبىعلى ذلك مسائل : 
منبا هل يجوز بيع هذه الاصول مفردة أملا إن الحقناهابالشجر لتسكرر حملها جاز فيهصرح 
القاضى وابن عقيلفى موضع وفرقا فى موضع آخر بين ما يتبافىمنها سني نكالقطن الحجازىفيجوز 
- أصوله, ومالا يتباق الاسئة وتكوها لا يجوز بيع-ه الا بشرطالقطع الا أن تباع معهالارض 
كاازرع ورجح صاحب التاخيص أن المقائى وكوها لايجوز بيعما الا بشرط القطع فانها مع أصو لم 
معرضة للا قات كاازرع وهو مقتضىكلام الخرق وابن أنى موشى ( ومنها ) اذا باع الارض وفيبا 
هذه الاصول فان قلنا هى كالشجر انننى على أن الشجر هل يدخل فى بيع الارض مع الاطلاق أم 
لاوفيه وجبان وان قلنا هى كاازرع لم تدخل فى البيع وجبا واحدا وللا“حاب فى المسئلة أيضا 
طر يقتان: إحداهما أنحكمرا-ك الشجرفى تبقية الارض وهى طرزيقة ابن عقيل وصاحب الحرر : 
اا تتبع وجبا واحدا خلاف الشجر لآارن تبقيتها فى الارض معتاد ولا يقصد نقلها 


وويلبا فبى كال مد.وذات وهى طريقة أنى الخطاب وصاحب المغنى وعل ما قررناه أولا سرج 
فيها طريقة ثالثة أنها لا تتبع وجا واحداًكالزرع (ومنما) اذا غصب أرضا فزرع فيها ما يتكررحمله 
فان قل ه والشجر فلليالك قلعدمجانا وان قيل هو كالزرع فللمالك تملكه بالقيمة وف المسئلة وجبان 
مذ وران فى المغنى (ومنها) لو اشترى لقطة ظاهرة من هذه اللاصول فتلفت بجا حة قبل القطع فان 
قبل حكها حّ ثمر الشجر تلفت من ضمان البائع , وإن قبل هى كالزرع خرجت عل الوجبين فى 
اجاحةالزروع (ومنها) ل ساقى على هذه الأصول فان ثيلهى كالشجر كوت المساقاة وان 0 ف 


كالزرع 14 مزارعة 
2 القاعدة الحادية والثهانون )» 
النماء المتصل فى الاعيان المماوكة العائدة الى من انتقل الملك عنه بالمفسوخ تتبع الاعيان 
على ظاهر المذهب عند طحا بنا وا نصوص عن أحمد أنه لايابع وهو الذى كه الشيرازى قَْ 
المبيج , ولم يحكفيه خلافا وهو اختيار ابن عقيل صرح به فى كاب الصداق والشيخ تقى الدرين 
وبع الاضل كَّ التوثقة والضهان على» امور وشذرج على ذلك مسائل 5 
(منبيا) المردودبالعيباذا كان قد زاد زيادةٍ متصلة "كالشمن وتعلم صناعة: فالمشرور عندكد 
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مدان ان الزيادة للبائع تبعا لاصلبا ولا يستحق المششترى عليه سيا وخرج ابن عقيل بان 
الزيادة للمشبترى وكذلك قال الشيرازى وزاد أنه برجع على البائئع بقيمة النماء وكذلك ذكره 
الشيخ تقَىالدين وأخذه من عموم كلام مداق انا يتأفطا لباذا اشترى غنما فنمت ثم استحقت 
فالنماء له قال وهذا يعم المنفصل . والمتصل قات وقد نص أحد على الرجوع بقيمة النماء المتصل 
صر كا كا قال الشيرازى فى رواية ابن منصور فيمن اشترى سلعة فنمت عنده وكان ها داء فان 
شاء المششترى حبسها ورجع. بقدر الدواء وإن شاء ردها ورجع عايه بقسدر النماء وتأوها القاضى 
عل أن النماء المتصل برده معبا وهو ظاهر|افساد لآن الضمير فى قوله رجع بعودالى المشترىوى 
قولهعليهيعود الى البائع وما يرجع المشترى عل | البائئع بقيمة | النماءالمنفصل ٠‏ ووجهالاجبارهناعلى 
دفع القيمةان البائئع قدأجير على أخذ سلعته ورد ثمنبا فكذلك ماؤهاالمتصل مها يتبعها فى حكمها وان 
لم يققع عليه العقد والردود بالاقالة والخيار يتوجه فيه مدل ذلك الا أن يقال الفسخ للخيار وقع 
اع بخلاف العيب والاقالة وقد صرح بذلك القاضىوابن عقيل فى خلافهما وفيه بعد 
ومنبسا ابيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن ووجده البائع قد تما نماء متصلا قالالقاضى 
وأحابه يرجع به ولا ثىء للافاس وكدذلك ابن أنى موس ذ كر الرجوع وهو مأخوذ ما روى 
المترن واسحاق بن ابراهيم عن أحمد اذا زادت العين أو نقصت يرجع فى اازيادة والنقصان: 
ولفظ روايةاسحاق قيل له فان كان زاد أونقص يوم اشتراه قال هو أحق به زادأونقص , وهذا 
2ن أن يراد يه زيادة السعر ونقصانه وان استبعد ذلك فليس فى استحقاق الرجوعءايناق 
مطالبته بقيمة ال يادةكمالو كانت از يادتصبغآقى الثوب. وقال المأرقى ليسله الرجوعوذ كر القاضىى 
اناب اطبة منخلافه أنهمنصوص عن أحمد فيكون أسو ة بالغرماء ؟الوطاق الزوج قبل الدخولوقد 
زادالصداقزيادةم:صلةوفارق الردبالعيبعندمن سلله لآنالر د بالعيب قدرضىالشترى برده بزيادنه 
بخلاف المفلس . ولآن الردبالعيب اسةند الى سببمقارن للعقد والفسيخ هنا استند الىسبب حادث 
وهو حّ الما ّ وهو شبيه بالطلاق قبل الدخول وينتقض الاول ما لو اشترى عبداً بثوب فوجد 
صاحب الوب به عيبا فانهيرده ويا “خذ العيد وان كان قد من . والثانى بما لو باعه عينا بعدافلاسه 
وقبل حجر الا فان حجره انما هو معتبر لبوت المفاس وظروره . وقد سبق نص أح-د بذلك 
وأيضًا فلو باعه بعد الجر و يعلم فانه يرجع 5 فى أحد الوجبين . وفرق الأاولون بين دجوع 
البائع ههنا وبين الصداق بأن الصداق يمكن الزوج الرجوع الى بدلهتاما خلاف البائع فانهلابمكنه 
الدخول الي حقّه: اما الإ بالرجوع , هذا ضعيف لان اندفاع الضرر عنه بالبدل لايسقط حقهعن 


ل 


ألعين أو كان ثايتا 3 0 - لو 6 اأزوجة 250 فان دوه لايثت فَْ العين فيطل الفرق 


ويتخرج من رواية ابن منصور فى الرد بالعيب أن يرجع البائع هبنا ويرد قيمة الزيادة كما لو 
صيم المفاس الثوب (ومنها)»اوهب الاب لولده اذا زادزيادةمتصلةفل يمنع رجوع الآ بأم لاعل 
رواشت مدرودين, والمعرص كن أهد فى رواية ابنهنصور امتناع الرجوع وعل القول يحوازه 
فلاثىء على الاب الزبادة لأانهأ تابعة لما باح له من مال ولده فهو باأرجوع والقيض يتملك لها 
(ومنبب-ا) اذا أصدقبا شيئا فزاد زيادة متصلة ثم طاقها قبل الدخول لم يكن له الرجوع ف 
نصفه وسقط حقه منه الى قيمة النصف ذ كره الخرقى ولم نعم عن أحد من الاكداب خلافه حتى 
جعله القاضى فى الجرد رواية واحدة وفرق بينه وبين البائع المفلس بائن فسخ البائع رفع للعقد من 
أصله والطلاق قاطع للتكاح من حينه فلا يكون للزوج حق فى الزيادة وهذا منوع فان الفسخ 
بالفاس رفع للعقد منحينه أيضا فهو كالطلاق , وخرج صاحب انحرراارجوع فى النصف بزيادة 
النصلة من اارواية الحكية عن أحمد فى الرجوع فى نصف الزيادة المنفدلة وأولى . وسنذ كر صل 
هذه أأروابة فم بعد ان شاء الله تعالى ويتخرج فيه وجه آخر بالرجوع فى النصف بزياته وبرد قيمة 
الزيادة م ف الفسيخ :العيب على ماتقدم , وهذا اذاكانت العين يمكن فصارا وقسمتها . وان لمكن 
دراك بقيمة النصفيوم الاصداق (ومنها) اذااشترى تصيلا بشرط القطع فتركه دق ستل 
ةا ولم بد صلاحه بشرط القطع فتركه حتى بدأ صلاحه فهل يبطل البيع بذلك أملافيه 
روايتان 0 يطل 1 اختيارالرق وأنى 0 دان أن موس والقادى والا كترى 
وللبطلانمأ ا اأن :أ أخيره حرم سق النه تعالى فابطل البيع كتاخيرالقبض ف الربويات ولثانه 
وسيلة الى شراءالهّرة وبيعها قبل بدو صلاحها وهو حرم » ووسائل الحرم ممنوعة وبهذا عال آحمدى 
ناه أنى ط اه د كان اك المشمترى اختلط بال البائع قبل التسليم على وجهلابتميز منه 
فبطل بدالبيع كالو تاف فان تلفه فى هذه الخال يبطل البيع لضمانه على البائع فعلى المأخذ الول لاييطل 
البيع الا 00 الى بدو الصلاح واشتداد الحب وهو ظاهر كلام أحمد فى روايةأنى طالبوظاهر 
كلام ادن #ويكون ا الى ماقبل ذلك جائزا وقد نص أحمد فى روايه الحسن بن بواب على 
أك اذا أذره حتى تاف بعاهة قبل صلاحه انه من ضمان البائع معللا بان هذا نقيأ فى ملك بانع 
وضخله فليا علل بانفصاله ملك اليا بام عم عا أن البييع لم يكن منفسخا قبل تلفه وكان !1 0 تفريطا 
ولو كان المشترى رطبة, 1 0 من التعتاع ِ الهندبا أو صوذا على ظبر فتركها حتى طالت لم 
ينفسخ البيع للانه لالمى فى ببع هذه الاشياء وهذه طريقة القاضى فى الجرد : وعلى الماخذ الثاني 
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يبطل البيع مجرد الزيادة واختلاط المالين الا أنه يعفى عن اازيادة اليسيرة كاليوم واليومسين 
ونص على ذلك أحمد فى رواية أحد بن سعيد ولافرق بين الأر واازرع وغيرهما من الرطبة 
والبقول والصوفة وهى طريةة ألى بكر عبد العزيز والقاضى فى خلافه وصاحب المأنى و بمثل ذلك 
أجاب ابو الحسن الجزرى فيمناشترى خشبا ليقطعه فتركه حتى اشتد وغاظ ان البيع بنفسخوهتى 
تاف جانحة بعد القكن من قطعه فهو هن ضمان المشتري وهو «صمرح به فى الجرد والمغنى وتكون 
اازكاة على البائع على هذا المأخذ بخير اككال واه على الاول فيحتءل ان يكون على المشترى لان 
مدر انما بتفسخ بعد بدو 'صلاح وفى تلك الال تجب اازكاة ذلا تسقط عقارتته الفسخ على 
رأى من يرى جواز اقتران الك ومانعهكا سبق » ويحتمل أن يكون على البائئع ثم .يذ كر الاسحماب 
فيه خلافا لآن الفسخ بدو الصلاح امد الى سيب سايق عليه وهو تاخير القطع وقد يقال سبدو 
الصلاح بتعين انفساخ العقدمن حينالتاخيرونة ل أبو طالبعن احمد فا اذا تركه <تى صار شعيرا 
إن ارادحيلة فسد البيع فون الاسماب هن جءلهذه رواية ثالثة بالبطلان ممح قصد التحيل على ششراء 
الزرع قبل استناددلاتيقية (١0كابندةيلف‏ التذكر ة ومنهم من قال بل هتى تعمد الحيلة فسد البيع هن 
أله ول ينعقد بغير خلاف, وإها الخلاف نما إذا لم يقصد الحيلة ثمتركه حتى بداصلاحهكصاحب 
المغنى. ومنوممن قال تصد الحيلة إما ,ؤثر فى الاثم لا فى اافساد وددهه وهىطريقةالقاضى, وإذا 
تقرر هذا «اازيادة إتما عم باختلاف القيمة لعدم تميزها فى نفسباوهى تفاوت ما بين القيمة يوم 
الشراء و بعدالزيادةالحادثة [بعده] » كذ لك قال القاضىفىال#ردواص عليه احمد فى رواية ابن منصور 
على ما سيأق» وهو متدش على المأخذ الثانى فى الانفساخ جرد الزرادة بعد العقد. وأما على المأخذ 
الأول فالزيادة هى تفاوت مابين القيمة قبل بدو الصلاح وبعده لآنه لم بزل عنه ملك المشترى 
وقتظرورالصلاح, و بذلك جزم فى الكافى وحكاه فى المثنى احتمالا عن القاضى, وبقى الكلامفى 
َس الزيادةعلى الروايتين أما علىرواية الانفساخ ففيها روايتان : ا<داهها أتها للبائع ودى اختتيار 
ابن أفى «وسى والقاضى ونقلم! أبو طالب وغيره عن احد لآن البيع هتى انفسخ يعود الى بائعه 
بنهاثه المنفصل كسون العبد وكحوه بل هنا أولى لآانه تماء ون تنيقنه فى ماك خقه فيه أقوى , والثانية 
بيتصدقان بها ممع فساد البيع قال القاضى فى المجرد والروايتين نقاها <نيل قال وهى حمولة عندى 


على الاستحياب بوقوع اللااف 2 كدة العقّد وفساده ومسةجدق الزاء فاستحب الصدقة 4 كر 


الشيخ جد الدين “.بوت هذه الرواية وقالهى سمهو .هن القاضى, قال وانما ذكرها القاضى ف خلاقه 


)١(‏ فى نشخ الدار : اشتداده للشقية 





ل 
مستدلا بها عل الصحة فأه| مع الفساد فلا وجه لهذا القولء وأما ابنأى 0 
البائع بالفضل لآنه نما. فى غير ملدكه , وهذا التعليل يرد عليه الزيادةفى المر دود بالعيب ونحوم يكن 
المراد أن هذه الزيادة عادت إليه لانفساخ العقد على وجه منبى عنه ف ااشرع بخلاف الرد بالعيب 
ثم جق رواية ثالثة باشتراك البائعوالمشترى فى الزيادة, وهذه الروايةترجع الى القول بان اازيادة 
المتصلةلا تنبع فى الفسخ بل تبقى على ملك المشترى , وانما شاركه البائع فيها لأانها نمت من ماكه 
وملكالمشترى واولا ذلك لانفرد ما المشترىوخصان أىمو مى هذا الخلاف بالقار فاماالزرع 
فلم يذكر فيه خلافا[الا] أن الزيادة البائع وأما على رواية الصحة ففى كم اازيادة ثلاث روايات 
احداهن انما يشتركان بينها [فها] , نقلها احمد بن سعيدحدوثم! على ماكيهما كاسيق وحمارا القاضى 
على الاستحباب ولا يصحء وبالاشتراك أجاب ابو حفص البرمكى فيدن اشترى [خشبا] القطع 


فتركه حتى اشتد وغاظ , والثانية يتصدقان بها واخذها القاضى فى خلافه مر رواية حنيل 


وتلك قد صرح فيها أحجد بفساد البييع على ماحكاه القاضى أيضاً فى المجرد و [كتاب] الروابتين ثم 


قال وهذا عندى عل الاستحباب النهى عن رج مالم يضمن وهذا لم يضمن عل المشترى فكرد له 
رحهو كرهللبائئع لحدوثه علماكالمشترى, وكذلك مالصاحب المغنى الى حملبا على الاستحباب لان 

الصدقة بالشببات مستحب وهذه شبهة لاشتباه الامى فى مس تحةواءو ل+دوثها جبة حظورةو يشبههذه 
الروابة ما.نصعليه احمد فى ريح مال المضاربة اذا خالف فيه المضارب أنه يتصدق به وفيمن أجر 

ما استأجرمرخ أنه يتصدق به لدخوله فى ريخ مالم يضمن والرواية الثالثة أن الزيادة كلها للبائم نقابا 
القاضى فى خلافه فى مسئلة زرع الغاصب ؛ ونص عليه احمد فى رواية ابن منصور فيمن اشترى 
قصيلا فتركه حتى سابل يكون للمشترى منه بقدر ما اشترى يوم اشترى فان كان فيه فضل كان 
للبائع صاحب الارض قبل له و كذ لك النخل اذا اشتراه ليقلعهفطلع ؟ قال كذلك فى النخل فان كان 
فيه زيادة فم واصاحب الارض البائع » ووجبه القاضى بان الزيادةمن [ماء| ملكالبائع فهى كالربحفى 
المال المغصوبفانه يكون اصاحب امال دون الخاصب ويلغى تصرفه فيه لكونه محظورا كذإك هبنا 
ويكن أك قرف بنك وبين ”عمف الخاصت ١‏ بأن الغاصت كا له آثار عل فألفيت . وهنا لللشترى 
مال نمت فكيف بسقط حقه من فائها , وياب عنه بان المشترى ها يستدق بالمقد ما وقع 
عليه العقد من الأرة وما زاد على ذإك فلا <وله فيه وهذا البيبع م م قيضه فيه ولاوجد فى ضماثه 
فلا يستحق أن يقبض غير ما وقع عليه البيع بمقتضى عقده . وحمل القاضى قول امد هبنا وكذلك 
النخل إذا اشتراه ليقلعه على أنه اشترى جذوعهليقاعها , وقال الشبخ مجد الدين وبحتملعندى ان 


("قواعد ) 
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اس مج بح تم تومته سه ص عم مه حت متخت سس تسم 
يقال بان زيادة القرة فى صفتما الخترى وه اطال٠‏ ن الجرة لاد ائع لآن هذه الزيادة لو ذرطا أن 

00 كان قل جزما 1ه لامكن و<وده او 93 لليا ع 2 وتكذاك إذا م اجن ا وا*تار 
القاضى خلااف هذا كله وأنالزيادة ا المترئ ملع 0 وللبائع ف فساده وم لمت 
ات الروابتين فُْ المذهب ف هذا اانا وما قاله دمن اتفراد اشرق بالذرة بزيادتها مخالف 
لمنصوض احمد وقياسه كذلك على مون العيد غير صدريح لذن هذه |أزبادة “مت هن أصل البائع مع 
ا تحقاق ازالتها عنه خلاف 06 3 بيك وطوله ولو قال 35 ذلك بوجوب الاجرة للء 2 تع الى دين 
القطع لكان أقرب كا أفتى به ابن بطة فيمن اشترى خشبا للقطع شاك ف أرذرا! 10 حتىغاظ 
وَاشدن 00 ال أدثه للمشترىوعلية لصا حب الارض اجرةأرضه لله 6 لض كك فيه رحن 
من غرس الغاصب ولكن تبقية الشجر فى الارض له أجرة معتبرة وللبالك الزرع فاما تبقية الثر 
على رؤوس الشجرفلايستحقلهأجرة حال ذكرهالقاضى ف التفليس وحم العراءا إذا ترركت فرؤوس 
النخل |[ حأ همرت |حكالثر! إذا: رك يبدو صلاحه عند القاض ى وأكثر الاكداب ؛ ومنهم من لم 
حك خيلانا في البطلان ف العربة لاف 0 والزرعكالماواق وابنه ويفرقبينهما بان 2 العرايا 
رخصة فسناة من ألأزاينة امخرمة شرعثك للحاجة الىأم الرطب وشراثه بالثمن 1ك حتى 
صار مرا فقد زالالمعنى الذى شرعت لاجله الرخصة وصار بيع قمر بتمر فلم يصح الا بتعيين0© 
المساواة والله أعل ٠‏ وأما العقود فيتبع فيها الغاء الموجود -ين ثبوت المللك بالقبول أو غيره فلم 
يكن رم دين الا يجاب د مايقوم مقامهفن ذلك الأودى بهاذا 1 ا منفصلا0) بعك الموت 
وقبلالقبول فانه يتبع العين اذا احتهله الثاث ذكره صاحب اأءنى ؛ وقالصاحب الرر ان قلنا لا 
يلقل الملك الا من دين اله رك فااز, بادة سو ا به "ذالك عا يه دون الثاث » وان قانا كنت من دين 
الموت فالزيادة له غير محسوبة عليه دن التركة لاما نماء ملمكه ومنه الشقص المشفوع اذا كان'فيه 
شجر فنمى قبل الاخذ 0 الشفعة فانهيا خده نما نه 0 الثون الذىوقع عليه العقّد ولاثىء عليهق اازياد دة' 
وكذاك لو كان فيه ثمر أوزرع فنمى وقانا يأببع فى الشفعة يم هو أحد الوجهين فيب ولو تابر 
الطلع كرك بالبيع اق يل المشترىثم أكرنن اأشفيع للك البعيته وجبان لتعاق دمه بالطالع ونماثه 
(ومنه) ال اذترى رجل من أهل المرسما استو أواعايه من أل ملم م تمى عنك الخدرى ا 
منفصلا (4) <تى زادت قيهةه فانه باخذهبالثمن الذىاثتراهبه و لاشىءعليه لازيادةف:ص عليه أحمدفىرواية 


مدا 6( وأما تبعية الا ف عوُود التوثق فانه م القن وأموال أازكاة والجاوى ة المتعاق 


)0( ف 7١‏ بالذر 0( وفيها : شين 8 2 )0 وفيها : متصلا 

















مها حقو قالغرماء وان قبل بانتقالها الىالورثة لان ال عاق فيها إما ات ابةواله عامسل 
تابع فهما صرح القاضى وابن عقيل بذلك 1 متفرقا ف كلاءيا 0 85 اعة_ود الضمان فتتبع 2 
الخصب على ظاهرالمذهب وحكى ابن أى موسى فيهرواية أخرى أنه > بع ولاب وذالتها المتصل 
لاحش ف بد لثمب مسري اذ اراس نا ل ووه 1 لان م لك 
فيصير 0-7 الاصل ع العين لاه و تنبع أرضا 8 الصيد الذى ل بد انخرم وفى 6 


المقبوض بعقد فاسد وجبان معرفان 


4 القاعدة الثانية والثمانو‎ ١ 





والنماء المنفصل تارة ,كون متولدا من عين الذات كالواد والطلع والصوف والابن والبيض 
كارك متو اناا من بيذ اشح سيب الوق الى وا ارات كلوقه ااضاة 
ثلاثة : عقودوفسوخوحقوق يتعاقبغير فسخولا عقد فاما العةود فاما حالتان احداه.|[أنترد] على 
الاعبان بعد وجود تمائها المتفصل فلا يتبعبا النهماء وسواء كان من العين أو غيرها الا ماكان 
متولدا من العين فى حال اتصاله بها واستتاره وتعيبه فيها باصل اللقة فانه يدخل تبعا كالواد 


واللبن والييض والطلع غير او رر 1 كان ملازماللعين لايفارقما عادة كالشعر والصوف ذفانها 














تاحق بالمتصل فى استتباع العين وف الجرد وا 0 وجه ف الرهن انه لابدخل فيه صوف 
الحروإن وليئه ولا ورق الشجر المقصود وهو 1 أما المتفصل البائن فلا بع بغير خلااف 
الا فى التدبيرفان فى استباع الاولاد فيه روايتين , والحالة الثانية ان حدث الناء بعد ورود العقد 
عل العين فينقسم العقد الى تملبيك [وغير : . وأما عةودالقايكاتالمنجزة فاورد منها عل العين والمنفعة 
بعوض 0 غيره ذاله لس زم سح تباع الغ اء المنفصل من العين وغيره كال 6 والطبة والعتق وعوضه 
وعوض الا والكتابة والاجارة والصداق وغيرها وما ورد منها على العينالجردة من غير منفعة 
كاأوصية بالرقبة دون المنافع والمشترى لها من مستحقها على القول بصحة المبيع فلا يينبع فبه الماء 
من غبر العين ع وفى استا. باع الأولاد وجبان بناء على ا أو فين وما ورد فيها على 
المنفعة المجردة ذا نعم اللذ افع كالوقف والوصية بالمنفعة تتببع فيه النماء الخادث من العين وغيرها الا 
الولد فان فيه وجبين مصرحبمها ار ا ونان 
الجناية على الطرف بالاتلاف احتمالان مذ كوران فى الترغيب هل هو لوقف عليه كالفوائد 
أو يشتري به شقص ,يكون وقفا كيدل اجملة ذانكانت اليناية بخيراتلاف فالإارش الموقوف عليه 
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وجبا واحدا وأ نكان العقّد عل منفعة خاصة لاثتأبدكالاجارة فلا تتبع فيدشيئاً من الغاء المنفصل 
بغير خلاف وأما عقود غير الهليكاتالمنجزة فنوعان أحدههما [ما|يؤولالى القليك فا كان منهلازما 
لايستقل العاقد(1) أودن يقوممقامه بابطاله منغير سبب فانه يتبع فيه النهاء المنفصل من العين وغيرها 
ويندرج فى ذلك صور : 
( منها ) المكاتية فيملك اكتسابها ويتبعها أولادها بمجرد العقد ( ومنها) المكاتب يلك 
| كتساه ويتبعه أولاده دن أمته كا يتبع الجر ولده من امته ولا يتبعه ولده من أمة لغيره 
09 ) اراي اده اذا كت 15د امراك وفل أعتاق الوارثة فآن 40257 له ان كر 
القاضى وابن عقيل وصاحب الحرر لآن اعتاقه واجب لق الله تعالى ولا يتوقف على قبول فهو 
كالمعتق خلافى ااوصية لمعين وقال صاحب المتنى فى آخر بابالعتق كسبه للورثة كأم ااولدولكن 
يكن التفررق بينهما بان ام الولد تملوكة اسيدها والموصى بعتقه غير مماوك للورثة لان الوصية مننع 
اتقاله البهم » واذا قيل هوعيىملك الميت فبو ملك تقديرى لابمنع ءن استحةاق الكسب فاوكان 
عا ف ار ري ارك ) اراس كا ار لوقل لفاس فى كه 
لابعتق (ومنها)المعاق عتقه بوقت له بعد الموت كن قال لعبدهانمت مض دخات الدار فانت 
ا ل ل لل 0 
القاضى وابن عقيل وصاحب الغنى كام الولدخلافالموصى بعتقه ٠‏ لآن ذلك وجب عتقه فىالحال 
وهذايترددق وجود شرط عتقه ذانه قد بجى. الوقت المعين بعد موته وقد لاتوجدالصفة حتى ذكر 
قالح قمع رارك بن للد ود رفول ل ل ا لا اك 
باقعلى حك ملك المت لاينتقل الى الورثة كالموصى بعتقه . وعلى هذا فيتوجه أن كسيه له وماقيل 
ل ل ار ا ل ا ا و ول كآنه 
وولدت بعد الموت فهو تابع لها كام الولد صرح به القاضى وابن عقيل وهو متوجه سواء قيل 
إن هذا العقد تدبير كول ابن أذى موسى والقاضى فى خلافه أو قيل إنه تعليق كقول القاضى 
عدر لي لاسو ل ل ل ل ا لا 
من تبعية الولد فى التى قبلها (ومنها) الموصى بوقفه اذا مى بعد الموت وقبل ايقافه فافتى الشيخ تقى 
الدين أنه يصرف منصرف اأوقف لأن نمائه قبل الوقف كنمائه بعده (ومنها) ()مانقل يعقوب بن 
ختان وابراهيم بن هاقء عن أحمد فيمن جعل مالا فى وجوه البر فاتجر به الوصي قال ان دبح 


)١(‏ فنسحتا العقدا 0) هذه الفقرة ليسحق تسح الدار 
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جعل رحدمع المالفي) أوصى بدوان خسر كانضامنا , فبذا ان كان ماده اذا وصى بتفرقةعينالمال 
فواضح ا لك 
الشيخ رومنها) الموصى به لمعين .قف على قبوله اذا نمى بعد الموت وقبل القبول ا, منفصلا, 
فينبىعل أن الملك قبل القبول هل هو للوارث أو للءيت أو للبوصى له وفيه ثلاثة أوجه فان 
قيدل إنه للوارث فهو مختص بنمائه وان قيل هو على ملك الميث فنماؤه من التر كة وان قيل انه 
للبوصى له بمعنى أنا نتبين بقبوله ملك بالموت أو قيل إنه لايتوقف مهلك على قبول فنماؤه كله 
لللوصى له (ومنها) النذر والصدقة والوقف إذا ازمت فى عين لم يحزان أخرجرا عن ملم أنه 
يشترى شيا من نتاجبا نص عليه أخون فى الصدقة والوقف ففرواية حنيل .واواشترى عبدا فاعتقه 
3 إن 4 2 ب فال كه فل بماك د يجب عليه صرفه فى الرقاب على روايتين,وخص 
القاضى الروابتين بالعتقعن الواجب اذاكان العيب يمنع الاجزاء إلحاقا للارش بالولاءواواشترى 
شاة فاوجبها أضحية ثم أصاب بها عيبا فاخذ أرشه اشترى به أضحية فان ل>-كن تصدق به ذ كره 
القاضى وفرق بينه و بين العتق بان القصد من العتق تكميل أحكام العبد وقد حصل والقصد من 
الاضحية ايصال لها الى امسا كبن فاذا كان فيه عيب دخل الضرر عليهم 0 
جبرا [وتكميلا الحقبم وف الكافى احتمالآخر أنالارش له كاف العتق وأماالحدى والاضاحى اذاتعين 
ذان قيل إن ملك لابزول بالتعيين كقول القاضى والا كثر بن فمومنهذا النوع وانجاز كاله لان 
ابداله نقل الحق لاإسقاط لهكالوقف ويتبعه نماؤه منه كالواد فاذاولدت الاضحية ذبح معما ولدها 
وهل يكون أضحية بطريق التبع أم لا ؟ فيه وجمان أحدهماهو أضحية قاله فى المغنىفيجوز أن يأكل 
منه كامه والثانى ليس باضحية قله ابن عي لقال وان تصدق به صحيحا فبل رىء ؟ في هاحتمالان 
لتردده بين الصدقة المطلقة وبين أن يحذى به حذو الام والاشبه بكلام أحمد أنه أضحية فانه قالؤ 
رواية ابن مشيش يذكها وولدها عن مسبعة وقال فى رواية ابن منصور بدأ بايهما شماه فى الذيح 
وأنكر قول من قال لايبدأ الا بالأم وعلى هذا فبل يصير اأواد تابعالامه أو مستقلا بنفسه حدى 
لو باع أمه أو عابت وقلنا يرد الى مللكة فهل يرجع ولدها معرا على وجهين ذ كرهما فى المأنى. ولا 
فى 1ت ا 0 عن واجب ف الذمة على الصحيح و ف 
الذمة لا.يتبعها ولدها لأآن الواجب ف الذمة واحد والصحيح الأول لآنها بالتعيين صارت كالعينة 
ابتداء وأما اللبن فيجوز شربدمالم يعجنمما للنص ولآان الاقل من لبا جائر فيجوز الانتفاع بغيره 


من منافعها ومن درها وظررهما فاما الصوف فنصي أسمدعلى كراهة جزهالا أن بطو لويكون جزه 
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نفعا لما , قال الأصحاب ويتصدق به وفرةوا بين الصوف واللبن بانالصوف كان موجودا حال 
اياها فورد الايجاب عليه واللين ,تجدد شيا بعد ثى* فهو كمنفعة ظبرها , وقالالقاضى ف ال#رد 
ويستحب له الصدقة بالشعر وله الانتفاع به وذكر ابن الزاغونى أن اللبن والصوف لايدخلانفى 
الايحاب وله الانتفاع بهما اذا لم يضر بالحدى و كذلك قال صاحب التلخي صف الاين واوفةأرجل 
عبن المدى المعين الحاناا لكام وي واه وتصدق به ذكره القاضى فى خلافه وان قبل بزوال ملك 
بالتعيين كقول أنى الخطاب فهو هن قسم القليكات المنجزة كالعتق والوقف وان جاز الانتفاع 
ببعض منافعد كن وف مسجدا| فانه يتتفع به مع جمله المسلءين رك ماكان منها غير لازم وهو 
]٠[‏ بملك العاقد ابطاله إما بالقولاوتمنع نفوذ ادق المتعلق بهبازالة الللكءن غير وجواب ابدال 
فلا ليع فيه الثماء من غبر عينه , وفى استتباعالولد خلاف» و بندرج نحت ذلك عرز ؟ 
(منها) المدبرة فانه يتبعهاولدهاعلى المذهب المشهور وعنه رواية أخرىلايتبعماوزعم أبوالخطاب 
فى انتصارهأن هذا الخلاف نزل عىأن التدبير هلهو لازم ام لا . فان قبل بازومه تبع الولد والا 
لم يبع والى | كثر الأصسعاب ذلك وعل القول بالتبعية قال الآ كثرون يكونمدب را بنفسه لابطريق 
التتبع بخلاف ولد المكاتبة وقد نص احمد فى رواة ابن منصور على أن الام لو عتق تف حرا ةالسيد 
لم يعتق الولد <تى »وت وعلى هذا لو رجع فى تدبير الام وقانا له ذلك بقى الولد مدبراً هذا قول 
القاضى وابن عقيل , وقال أبو كر فى التذبيه بل هو تابع محض ها انعتقت عتق وان رقت رق 
وهو ظاهر كلام ابن أى موسى أيضا ( ومنما ) المعلق عتقها بصفة اذا حمات وولدت بين التعليق 
وو جودااصفة ففى عتقه معبا وجهانمءروفان وأو لم توجد الصفة فى الأملم عق ولووجدت فيه 
الصفة لأنهتابعض ( ومنها ) الموصى بعتقبااووقفها اذا ولدت قبل موت الموصى م يتبعها ذكره 
القاضى فى الموصى بعتقها وةياسهالاخرى و>تمل أن تنبع فى الوصية بالوقف بناء على أن المغاب 
فيه شوب الت<رير دون التمليك ( ومنها ) المعاق وقفبا بالمرت إن قانا هو لازم وهو ظاهر كلام 
أحمدمن روابةالميمونى | صارت كالمستوادة فينيغى أن يتبعبا ولدها وان قلنا ليس بلازم وؤلام احمد 
ففآخررواية الميمونى](1) يشعر بهحيث قال ان كان تناول وشههبالمدبر يعنى أنه يتبعه فول يتبعهاالواد 
كالمدبر أولاينبع لآن الوقف تغلب فيه شائبة التمليك فهو كالموصى به وحتمل وجبين. 
النوع الثانىعقود موضوعة لغير تمليك العين فلا يملك بها النماء بغير اشكال اذ الاص ل لايملك 
فالفرع أولى ولكن هل يتكون النماء تابعاً لأصله في ورود العقد عليه وفى كونه مضمو نام غير 


)0 الزيادة عن سمحت الدار 





ا 


دضدون فان كا العقد وارداً على العين وهو لازم نحم الهاءحكم الاأصل ع« وانكان غير لازم او 
لازها لكندمعةود على المفعة من غير تابيد اوعلى 6 ف الذمة فلا ل داخلا ف العقدوهل 
يكون تابعاً للاصل فى اضمان وعدمه فيه وجبان احدهما : أنه تابع له فيي) ٠‏ والثاى ان شارك 


اللأصل فالمعنى الذى أو جب ااضوان اوالاثتمان تبعهوالا فلا ويندرج تحت ذلك دور : 

(منها) ارهن فاه النفصل كلهرهن معه سواء كانمتولدآمن عبنهكالثرة والولداو من كسيه 
كالاجرة أو بدلا عنه كالارش وهو داخل معه فى عقد الرهن فتملك الوكيل فى بيع الرهن بيعه 
معه وان كان حادثاً بعد العقد والتو كيل ( ومنها ) الاجير كالراعى وغيره فييكون النماء فى بده 
أمانة كاصله ولاازمه رعى سخال الثم المعينة فى عقد اارعى لآنها غيرداخلة فيهخلافمااذا كان 
الاستئجار على رعى غير معينة فان عليها رعى سخالها لآن عليه أن يرعى ماجرى العرف به مع 
الاطلاق ذكره القاضى فى الجرد ( ومنها ) الممست_أجر يكون النماء فى يده أمانة كأصله وليس 
له الانتفاع به للأنه غير داخل فى العقد وهل لدامسا كه بغير استثئذان مالك تيماً لأاصلهجعلاللاذن 
زه الكاضاء ]ةا فى اماك مائه ام لاكن أطارت ارب الى داره ثوب غيره خرجه القاضى 
وابن عقيل على وجبين ( ومنها) الوديعة هل يكون نماؤها وديعة وأمانة>ضة كالثوبالمطار الى 
داره على ااوجبين أيضا( ومنم! )العارية لا,ردعقد الاعارة على ولدها فليس للمستعير الانتفاع بعوهل 
هوهضمون كأصلدام لا علىوجبين ذ كرهما القاضى وابن عقيل فى باب الرهن احدهماهومضمون 
لآنه تابع لادله وااثانى ليس :ضدون لآن أصله انما ضدن لاهساكه للاتفاع: [ فىباب الرهن] 
والنماء مسوك لفظهءلى المالك فكو نامانة وقالافى كتاب الغصب ان ف ولد العارية وجباً واحداً 
( وهنا ) المقبوضة على وجه السوم اذا ولدت فى يد القابض قال القاضى وابن عقيل حكمه ْ 
أصله ان قلناهومضه وذفالولد هضدون والا فلا ويمكن ان يخرج فيه وجه آخر انه ليس بمضدون 
كولد العارية لإآن آمة انما ضمنت لقبضها بسبب الضمان وااتمليكوالولد ولم يحصل قبضهعل هذا 
الوجه فهو كالثوب المطار بالرح الى مالك ( ومنها ) المقيوض بعقد فاسد وفى ضمان زيادته 
وجبان ووجه القاضى سةوط الضمان بأنه اما دخل على ضمان العين دون نمائها وهو منتقض 
بتضمينه الاجر ة ( ومنها ) الشاهدة والضامنة والكفيلة لايتعاق باولادهن ثى” من هذه اللاحكام 
لآنبهذه حةوق متعلقة بالذمة لا بالعين فبى كسائرعقود المداينات ذ كره القاضى فى الردوابن 
عقيل واختار القاضى فى خلافه ان ولد الضامنة يتبع,! ودباع معها كولد المرهونة بناء على أن دين 
الما أذون له يتعاق برقبته وضعفه ابن عقيل فى نظرياته لآن التعاق بالرقية هنا كتعاق الطْبناية فلا 





ما 


يسرى ( ومئها ) لو حاف لاياقل مما اشتراه ذلان فال ار بيضالم بحنث لان العقدلم يتعلق 
ذ كره القاضى فى خلافه فان العين ليست لازمة بل يخير الحااف بين التزامما وبين الحنث فيها 
وتكفيرهاإوهذا] بخلاف مالو حاف لاياكلمن هذه الثماة فانهحنث با كل لبنها للأنهلاي كل منها 
ف الحيا أة عادة الا اللبن ذأما 2 جه | ففيه نظر , 

إنصل) هذا حك النماء فى العقود وأما فى الفسوخ فلا تتبع فيها الننماء الحاصل من السكسب 
بخبر خلاف: وأما المتواد من العين ففى تبعيته فيها روايتآن فى الجدلة 0 الى ان الفسخهل 


هو رفع للعقّد دن أصله أو من ححينه والاصح عدم الاستتباع لايع نحت ذلك صور: 


(منس-ا) إذاعجل الزكاة ثم هلك لاك وقلناله الر<وع بها فانه ار جع ما وهل اع دنا 
المتصلة على وجبهين اظررهما لاي رجمع اناف لجع واختاره القاضى فى خخلافه 1 ومنبا ) المبيع 
ْ فى مده الخيار اذا 0 عماء أء مئمصلا فسخ البييع هل برع به4 البائع ام لاخرجه طائفة ل 
الاكدار -- لاع أخيض وااسة *وعب على وجرين كالفسخ 1 الك بام وقد د ش كر القاط ذى فؤخلافه 
وابن عقيل فى عمده 00 د / الخيار فسخ للعقد من ا لانهم و فيه بأزوم البيع خلاف 
الفسم بالعيب ووه فعلى هذا ع 0 المتفصل ف اليا ا خلاف العيب ( ومنب ا ( الاقالة 
اذاقانا هى فسخ فالهاء اليشذترى كر ذى ف خلافه 2 وت مرجع فيه وجه آخرأنه ,ارده ممع اصله 
ا ابو البركات فُْ تعليقه عن 0 ف خلافه اك ) وماه (١‏ الرد بالعيب فى رد كاده فيه 
ان ان ها اله اد الكسب ونقل ابن مندور عن أحمد كلاماً يدل على أن الان وحده 
برد عوضه لحديث الأمصراة واةل عنه 0ك وز اكد ر للهاقول سف تانا ف رجل باع 
د أرعاة لإرادت او تضخلا لما 0 فوجد با ع عياً امات ف لفن منه قيمة الثمرة وقيمة الولدإن 
اث فم ثيًا اوكان باع أو استبلاك ذان 5ان مات أوذهب ب ارخ فليس عليه ثىءقال 
أجد يم قال وهذا يدل على أنه لقعا المتفصل إرده مع وجوده ويرد عوضه تافذان كان زلف 
بفعل الى وان وان ا بفعل لله تعالى لم يدون لان اورف 7 يدخل على ضهانه ف ون 
كالامانة عنده وأما إذا ما تفع به فانه يستقر الضمان عليه فيرد عوضه م دل عليه حد يش المصصراة 
5 تقول 0 المتهب من الغاصب أنه اذا تتفم 0 بالموهوب ف ناقه ادن ااضمان عليه وحمل القاذى 
هذه الروايةعلىأنالبائع كن ف ذل الراك كان اا تر را ال لتم ولكى انر عن 
عن جد فى 0 انه رارجع ا! كءن واكك تاف المبيع الا أن صه 1 صورة الاباقوهو تلف بغير 


فدل المشترىواطاق رك ذلك من غير تفصيل بين ان يلف بفعله أو بفعلغير لا نءساطهعلى 
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إتلافه بتغر يره فلا يستقرعليهالضمان كا يرجع المذرور فىالنكاح بالممر » وك _طائفة من المتأخرين 


رواية ارق أنه لابرجع ُ التاف ليا "خذ الآرشورجحه 0 الخطابفى اتتصاره وصاحبت 
المغنى 
لبتم منصور أصح » وهو ظاهر كلام أبى 0 وبذلك اجات عن حديث المصراة, وكذلك اجات 


القاضى ف خلايه 0 أ يقال مثل ذلك ف الغا كنا أدث إذا رد يعدب على القول برده كا حانا 


ردن تمظن ين أن كرك الك افر ل الله كال كا ع القاضي عله 2 


عليه رواية ابن مندور أولا وا لله أعلم 0 فسخ ا بيع لافلا س امشترى «الثمن هل يتبعهالغاء 

المنفه ل فيهروايتان: إحداهمايتبع وهى المرجحة عند القاضىفى الؤلاف وابن عقيل ونص امدق 

اق جاراله لاا ا 2 ارلا مال البائع 
وقداستحقبا وولدهاوهكذاذكره أبوككر ف التنبيه » وذكرالقا 0 خلافه افظ هذهالرواية أن احمد 
ذكر له قول مالك فيمن كار فار كاك : 0 نس المشترىأن الجاريةوالدابةر ولدها 
للبائع إلا أن يرغب الغرماء فى ذلك فيعطوه حقه كاملا ويمسكون ذلك فقالاحمد ترجع الى الأول 
لا نهاماله وهذا لا يدل علىغير الرجوعفى الجارية أوالدابة . وام القائل بالرجوع فى الو لدمالك 10) 
وليس فى كلام احمد موافقة له وأبو بكر كثيراً ما ينق لكلام احمد بالمءنى الذى يشبمه منه 0 
فيه تخبير شديد ووقع له مل هذا فى كتاب زاد المسافر كثيراً ممع ان ابن أنى مو سى وغيره تأولوا 
الرجوع بالواد على أنه كان موجوداً فى عقّد البيع جملاء واختارهو وابن حامد انما للبفاس لاثما 
نمت ف فاك وهو ظاهر كلام ارق و كذلك ده القاضى فى المجرد وابن عقيل فالفصول . 
) ومنها) اللفطة اذا جا, مالكبا وق نمت 'ماء منفصلا فبل يسترده معبا على وجهين خرج ,ما القاضى 
وابن عقيل من المفلس وفرق يينهما صاحب المغنى وتمل الرجوع هنا بالزيادة المنفصلة وحباً 
واحدا للآن تملكها نما كان مستندا الى فقد ربها فى الظاهر .وقد تبين<اافه فانفسخ المللكمن أصله 
لظبور الخطأ فى مستند وووجب الرجوع بما وجده منها قائماء وهذا[هو] الذىذكره ان أنى موسى 
وذكرله أصلا منكلام احمدؤطيرة فرخت عندقوم انرم بردون فراخما (ومنها) رجوعالآابفيما 
وهمهلولده اذا كانقد ما تماء منفصلاهل يسترده معه أم لا فيهوجبان. ( ومنها ) اذا وهبالمريض 
جيع ماله فى مرضه وى عاء منفصلا 0 ولبجز الورثة فذكر القاضى قخلانه أنااوهوت 
له ملكة , اقيض وجاز له التصرف فيه اجماعا وان يبت لاورثة حو ولعي ار على الثات واذا 
جاز واسقط حقهم هن الفسخ فعلى هذا ,تخرج فى استرجاع النها, وجهان أظبر هما أن انكام للع 


() فى نسختنا: يملك . 
3-0 قواءد) 
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الى حين الفسخ نبه عل هذا الشيخ مجد الدين والمءروف ف المذهب أن المبة تقع:مراعاة فلا ينبين 
ملكبا الاحين خروجبا من الثاث عند الموتوا ن خرج بعضبا فله منبا مقدار الثأث ويتيعه ماؤؤه 
واازائدمييىعل الخلا ففى الاجازة هل هى تنفيذ أوهى عطية مبتدأة . ( ومنها) اذاء تن 
نصفه الى لى اازوج ة قبل الدخول بطلاق أو فسخ وقد 'ماعتد الزوجة نماء منفصلا فهل يرجع نعاثه 
أو نصفهو الذيك أنه لا يرجع به ونص عاءهاحمد فى رواية أى داود وصصالح ونقل عنه ابن 
منصور أنه ذكر له قول سفيان فى رجل تزوج الله على خادمة ثم زوجبا غلامه فوادت أولادأء 
فطاق امرأته قبل أن يدخل بها فلبا نصف قيمتها وقيمة ولدها قال احمد جيد واختلف أكابنا فى 
معنى هذه الرواية على طر يّين : أحدهما وهو مسللك القاضى أنبا تدل على أن الزوجة انما ملكت 
بالعقد نصف الصداق فيكون لما نصف عمائه وجعل قوله وقيمة ولدها 0 بالعطف على قوله 
سف قن الى برضف قعة رلدقا قال رك اميه ا 2 | اللاسي علا ار الاك 
نصف الام ونصف الولد وم برد القيمة وهذا المسلك ضعيف جدا أو فى تما 3 الصف ١ا‏ بيطله 
وهو قول احمدذان أعتقها قبل أنيدخل بها لا تجوز عتّقها للآنبا منحين :رزوجها وجبت لماالجارية 
وهذا تصرح بانيا مللكت الامة كلها باالمقدإد لولا ذلك لدي لعل لكك وري عقا إل 
البا قمع اليسار وكذلك سالك أبو بكر فى زادالمسافر وابن أنى موسى فى ترج هذا الاص وبنياه 
على أن الأ 5 لم كلك بالود الا الادف ْم خرج اك حد قولا 1. آخر فىهذه الم لة علىقوله 
تملك الصداق 0 ن الأولاد والهاء لها ويرجع بنصف قيمة 31 دون الآولاد يعنى الزوج 
قال وبه أتول وهواختيار صاحب المغنى ا فرارا من التفريق بين الام وولدها فى دا 
واما ابن أى موسى فانهخرج وجباً على القول بلك الصداق 1 بالعقد أن الولد للمرأة لحدوثه 
فى ملسكباولها نصف قيمة الام عل لازوجة |أقيمه كنافى نص احمد وهذا الوجه ضعيف جدا حيث 
تضمن التفريق بين الام وولدها بغير العتتق ومنع اازوجة هن أخذ نصف الآمة وهوأقرب إلمعدم 
التفريق من أخذنصف القيمة ,وعند القاذىاذا قيل إن الولد كله له فلازوج نصف قيمة الام صرح 
بدفى المجرد ؛ وقال فى الخللاف ارجع بنصف الآمة والطريق الثانى فى معنى الرواية انها تدلعلى أن 
النماء المنفصل يرجع به به زوج بالفرفةتيعا الا صل » وهذا مسا كجاعة منرم صاءب ارر لكنه 
استشكل| يجاب القيمة دون المعين وقال لا أدرى هل هو لنقص الولادة أو لغير ذلك فان احمد 


جعل للامرأة نصف قيمة ة اللامة ونصف قيمة الولد لاجل حق | أزوج شطفدل فى نصف اللامة 


وولدها وليس ذلك بأولى دن العكس , وقد يجاب عن ذلك بان بالطلاق يرجع به نصف الآمة 








ااا 


أن الزروج قرا كالميراث لذارة باق لعيثه لاسما والاملاك القرررة ملك م 8 لا علك بالعقود 
الاختيارية فلا بر الزوج بعد ذلك على أخذ قيمته بل يتعين تكبيل الملك له فى الأاموالولدحذرا 
6 ارارق ق ارم ٠‏ وإشميههذاما قاله الخر قى فما إذاكان الصداق وما فيه(1) 3 م طلقها قبل 
الدخول ان الزءج برجع بنصف الأرض ويتملك عليما اليناء الذى 4 بالقيمة لمكن احمد فىتمام 
هذا النص بعينهمن رواية ابن منصور ذكر مسثئلة البنا ء وصبغ الثوب وقال لاروج نصف القيمة 


لانه استبلاك فرق بين أن يكون لليأة وصات الصداق عاط اعللى وجه عن فصل عنه الا بضرر 


اك ال ا اك د ل 1 اط ل ركنا 


يرجع بنصاف العين لبقائر! الما وإنما جاء الاجبار على تكميل الملك [للمانع] الشرعى من التفريق 
وعد عدي ف مدي اف | سر اران الى هرا أن يكون أراد [احمد] أن لازوجة 
نصف قيمة اللأمة وطا قيمة ولدهاكاملة لان الولد نماء تختص به الروجة وقد عاد إلى || ذوج 
صف الام فيجبر ال أزمج على 1 صف قمة ة الام وقيمة الولد كالما <ذرا من لمن 0 ( ولعل 
هذا أظبر ما قبله والله أعل ٠‏ ( ومنها ) من وجد عين ماله الذى استولى [عليه] الكفار من 0 
قيل القس_مة وقد نمى 1 منفصلا » ذفان قلنا لم يلك الفا فار بالاستيلا, فهو له بنمائه وإن قاذ 
لكريم فانه اير جنع فيه وهل يرحع نهاثه بتخر جَ على وجبين كيان | لفل لان حدّوق العا من 
متعلقة بالهاء كتعلقحقوق غرماء المفلس بأحواله2؟) وذكر القاضى ف الجرد أنهاإذا كانت أمة فوطئها 
الخربى وولدت مئه أ الو ل غنيمة 3 لام 0 4 | امالك لادرة حدث ىق فل مالك لمر الواطى” اك 
عر لمكن هذا قد يختص باستيلاد امالك لما فان ولده ينعقد حرا واتما كارا عليه الرق بعد 
ذلك فلا كون دن 5 اثها : غلااف م| [ أو زو جبا لد من الروج قل فاته 0 يكون من 6 ا لانعقاده 
رفيا 5 وقد سكل جمد عن عبد المسلم إذا لق بدار ار ّ رجع ومعه من أمو اهم فتو قف ف 
مستحدق المال الذى معةهة ) وقال 0 6 هو للمسلمين و 5 ر كارن ل يك وعلل بأن العيد 
عن له غنيمة . قال الخلال وهذاءهو المذهب لآن العيد لا غنيمة له و<لله القاذخ 2ل أن ١‏ 
0 اأواحد 1 دان رت 5 ون ف ع أقال: | ما ان قا ناهو لمكم فر بو هنا اليك فصل 1 
المقوق المتعاقة 0 ن من غير عقد ولا 3 كت كا قرربأ 5 ِ سائر العلكات 
وإن ل تكن ملكا فان كانت حقا لازماً لا يمكن | بطاله بوجه كحق الاستيلاد وسرى حكنه الى 
الاولاد دون الا كسات لبقاء هلك مالك عليه وان كان غير لازم بل يكن ابطاله إما ياختيار 
(1) كذا فى الأصل واعلبا قنبت فيه (؟) فى نسختى الدار : بأمواله 
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المالك او برغى المس:<ق لم يتبع النماء فيه الأأصل كال و بتخرج ل : 
(منبا) الأمة المانيةلايتعاق الجناية بأولادها ولا ا كسابها لأأنحق الجنايةليس بالقوى؛ ولهذا 
ل يمنع التضرف عندنا وللان -حق الجناية تعلق بالجتارة لصدور الجتارة منبا وهذا مفةّود فى ولدها 
وكسها ملك لاشيد خلاف المكاتية . (ومنها) تركة من عليه ا إذا تعلق ما حر 0 عوانه فان 
قبل هى باقية على حك ملك اميت تعلق حق الغرماء بالفاء أيضا كالمرهون كذا ذكره القاضى وابن 
عقيل فى كتاب القسمة و ينبغى أن يقال ان ان د تعاق الدين بالترلة تعاق رهن له 
فيه فالامر كذلك وان قلنا تعلق جناية لا بمنع التصرف فلا يتعلق بالقاء, وأما ان قلنا لا تثتقل 
التركة الى الورثة بمجرد الموت لم نتعاق درن الك ناك 1 زا هر تاق نري لالجا كد دكن 


القاضى وان ار : 2 الأمدى وصاءدب الغنى تعلق المق بال 1 مع الانتقال أيضا كتعلق 


الرهن ويآوى هذا على قولنا إن التغلق تءاق رهن وقد ينبنى ذلك عل 3 ار وهو أن الدين 
هل هو باق فى ذمة الميت أ انتقل إلى ذمم الورثة أوهو متعاق بأعيان التركة لاغير وفيه ثلاث 
أوجه الاول قول الآمدى وان عقيل د ن وصاحب المننى وهو ظاهر كلام الاكذاب فى 


مسئلة ضهان دين الميت : والثاتى قول القاضى فى خلافه و د لك 
موضع آخر [ كذم قال القاضى فى الجرد لكنه خصه حالة تأجيل الدين 1طالبة الورثة بالتوثقة 

والذالك نول ا أ درن نتو ليه عل ازولاأن ر" 0 ان فر لتاق الكاة وفل 
ا 
انار كز حال ناك تقول ان الدين فى ذممهم لاأن تبعية الثماء فى الرهن انم ام به اذا كان 
النماء ملكا ان عليه المق فاما ان كان ملكا لغيره لم يبع ك6 أو رهن لكات انه انان كلا 
يكون داخلا فى الرهن لا"نه على هلك المكاتب فكذلك ينبغى أن يقال فيمن استعارشيئًا ليرهنه 
فرهنه أن التما, لا يدخل فى الرهن اذلك وقد يقال التركة تعلق الحق بها تعاقا قبريا مع انتقال 
ملءكها الى الورثة فكذلك اها . وياب عنه بان التعلق حالة الانتقال ابما ثبت بضعف المانع منه 
حيث اقترن التعلق ومانعه وهو الانتقال , اما بعد الانتقال واستقرار الملك فلا يتعلق لسبق 
المانع واستقراره والله أعلم ' 

وأما تعلق الضمان بالاعيان للتعدى فيتبع فيه الثماء المتفصل إذا كان داخلا نحت اليد 
العدوانية . فن ذلك الخصب يضمن فيه التماء المتفصل على المذهب ولم حك ان أنى مومى 


ف ذمانه لافنا مع دكابته للد قَّ المتعصل ولا نظور الفرق با فالنخر يج متو جه بل قد 











ع1 


يقال ظاهر كلام |حمد فى رواية ابن منصور التى سةّناها فى الرد بالعيب تدل على عدم الضمان 


حيكشسدرى بين ظرور العيب وبين الاستحقاق . (ومنه)اللامانات اذا تعدى فيها ثم نمت فانه يتبعبا 
في الضدان ومنهصيد الحرم والاحرام يضمن تماؤه المنفص ل اذادخل>ت اليدالحسية وان لم يدخل 
تحت اليد لكنه هلك بسببامساك الام ففيه خلاف مث.ور 
[تفبيه |اضطر ب كلام الا داب فى الطلع و اول هل مماز يادة منفصلةأو متصلةم اماالطلع فالا حماب 
ا | أبرأوام وبر و#جزم القاضى وابن عقيل فى تا بالصداقو'ن 
الزوج>بر عل قبوله اذا بذلتها الزوجة بكل حال وكذاذكر صاب الكافى فى كتابالصداقوجءعل 
كن ثمرةعلى شجرها زيادة متصلة وصرح القاضى فى الرد فى رات الى 
يمكن إفرادها كصبغ الثوبوتزو يق الدار والمساميرهل يحبر على قبوطا يخرج على وجبين أحفبما>بر 
در اقول الكرى فى المذاق . تلان أك (اد: مضل كز كال أبر أولم وير لاله يمكن فصله 
واكم بالبيع كذا أطلقه القاضى وابن عقيل أيضا فى موضع من التفليس والرد بالعيب وصرح 
الى اكه 1 رن الكاى عن ابن حامد . الثالك أن المور زيادة منفصاة 
وغير الأؤير زيادة متصلة صرح م ران علد شان الل الك الف كر أله 
منصوص: عن احمد اعتبارا بالتبعية فى الببع وعدمبا . الرابع أن غير المؤبر زيادة متصلة بغسير 
حاف رار ان قد رت ل الت ف فق لاف أن الور اده 
فصل زر راجا رقع الور راك رار | مات )| مسضصلة ره طردهة الكاف ف 
التفليس : وأماال ل فقال القاضى وابن عقيل فى الصداق هو زياوة متصلة قال القاضى و>بر الزوج 
على قوها اذا بذلتها الأرأة وخالفه ابن عقيل فى الآدميات للآن الل فيون نقص من جبة وزيادة 
من جبة خلاف البهائم فانه فيها زيادة محضة وقال القاضى فى التفليس ينبنى ع أن الله اه حكم 
أم لا فان قلنا له حكم د ا مطل افر را لل ل و2 الاك ااه 
يتبع ق الرجوع وا بتبع فى البيسع والحب اذا صار زرعا والبيضة اذا صارت فرخا فاكثر 
الاداب على أنها داخلة فى النماء المتصل كذلك قال القاضى وابن عقيل فى الفلس والغصبوذكر 
صاحب المغنى وجما آخر وصححه أنه من باب تغير بما يزيل الاسم يل كينا 
ابنعقيل فى ع آخروق الجرد : ولوحافلا , أكلبيضة 1 فروجاأ وحيا فصار سذيلا 
انه لا يحنث بأكله لزوال الاسم وهذا انما يتوجه على قول ابن عقيل فى مسألة تعارض الاسم 


والتعيين ذا 000 أن نث ويه ج زم القاضى 5 ا ا اليه ابن 00 











1/5 


2 1 ا 1 11 1 1ت لشي 
فى الفصول؟ لو <اف لا يأ كل هذا القر فصار ديسا وقد تفرق فى مساءلة البرضة بيقاء حلاوة 
القر ولونه فى الديس خللاف الفروج ولو اشترى بيضة فوجد فا فروجا فالبيم باطال نص عليهق 
رواية ابن منصور, وهو يشهد للقول بان البيض والفروج عينان متغايران كنا اذا تيايعا دابة يظنان 
بانها مار ذاذا هى فرس ء والّصرل إذا صار سنيلا فبو زيادة متصلة وإذا اشتد الحب فايس بعده 
زيادة لا متصلة ولا منفصلة 0 ه القاذ 

(القاعدة الثالثة والثمانون 4 


اذا انتقل الملك عن النخلة بعد أو فسخ يع فيه الزيادة المتص_لة دون المتفصلة أو بائتقال 
الات فانكان فيه طلع مؤبر لم يتبءه فى الانتّال وانكان غير مؤبر تبعه كذا قال القاضى 
كات التفليس من امجرد وقال سواء كان الانتقال بعوض اختيارى كالبيع 0 والتكاح 
واللع أو بعوض قبرى كاللاخذ بالشفعة ورجوع البائع فى عين ماله بالفلس وبيع الرهن بعد 
أن أطلع بغير اختيار ااراهن والرجوع ف الحبة بشرط الثواب أو ل اك 
كان الانتقال اختياريا كالببة والصدقة أو غير اختيارني كالرجوع فى الرية الا'ب , وهو ظاهر 
كلامه فى بيع الأصول والثمار أيضا لا“نه جعل الكل كالبيع سواء وصراح بذلك صاحب الكافى 
فى العقود والفسوخ وأما ابن عقيل فانه أطلق فى الفسخ بالافلاس والرجوع فى الببة أن الطلع 
بع الآصل ولم يفصل وعلل بان الفسخ رفع للعقد من أصله وصرح صاحب المغنى فى الببسع 
بان الفسيح يتبع الطاقفيه أصله سواء أبر أولم يؤبر لاأنه ثماء متصل فاشبه السمن وصرح بدخول 
الاقالة والفسيخ بالعيب فى ذلك وهو موافق لكلام الاتاب فى الصداق وقد قدمنا أن صاحب 
المغنى ذكر احتالا فى الفسخ بالفلس وتحوه انه لا يتبع فيهالطلع سواء أب أولم يؤير لتميزه وامكان 
افراده بالعقد ف وكا منفصلذلاف السمن ووه » وهذاعكس ماذكره فى البيع وهو مع ذلكموافق 
لاطلدق أكثير من الأحداب أن الثمرةلار دمع الأصل بالعيب منغير تفصيل وكذا فى الفاس فتحرر 
هناأن العةود كالبيع والصلح والصداق وعوض الخلع والآجرة والهبة والرهن يفرق فيها بين 
حالة التأبير وعدمه . ونص عليه أحمدفالرهن فى رواءة عمد بن الى الا أن فى الاخذ فى الشفعة 
وخرااح سن داك ءآنه يقع فيه المؤبر اذا كان فيحال البييع غير 0 ون الله يلد ال 
الببع اذ هو سبب الاستحقاق وأما الفسوح ففيها ثلاثة أوجه : أحدها أن الطلعيتبع فيها مع ان 
وعدمه بناا على أن الطلع زيادة متصلة بكل -ال أو على أنالفسخ دفع العقّد من أصله : والثاىلايتبع 


ؤ/اا 


حال بناء على أنه زيادة منقدلة وان لم يؤبر :وااثالث ان كان مو براتبع والا فلا كالعةود هذا كله 
على القول بان النما' المتفصل لايتبع فى الفسويع اما انقيل بتبعيته فلا شكال فى أن الطلع يتببع 
سواء أبرأو لم يؤبر وكذلك ان قبل ان الفسوخ لايتبع فيها الزيادة المتصلة فان الطلع لايتبع فيها 
بكل <ال ؛ وما الوصية والوقف فالمخصوص عن 0 يدخل فيهما الثمرة الموجودة لوم 
الوصية اذا بقيت الى يوم الموت من غير تفريق بين أن بو برأولا يبر نقله عنه أبو بكر بن صدقة 
فى الرجل يوصى بالكرم أو البستان لرجل ثم 3 وفى الكرم حمل فهو للدوصى له وةالؤرواية 
د بن مومى وسئل عن الرجل بوصى البستان أو الكرم لرجل ثم بموت وفى الكرمأو البستان 
حمل أن امل قال ان كان يوم انض بدله فيه حمل فروله وأطلق بانه يدخل فى الوصيةوم ييفصل 
وقد توجه ؟ بان الوصيةعقد تبر ع لايستدعى عوضا فدخلفيها كل متصلخلافعقود المعاوضات 
وعلى هذا فالبة المطلقة كذلك وهو خلافهاذ كرهالاً حاب وكذلك لوقف المنجز و أولى ويحتمل 
أن مختص ذلك ما فيه معنى القربةمن الوقف والصدقة والوصية ‏ وأما اعتبار وجوده.وم الوصية 
مع أن الملك يتراخى الى مابعد الموت فلا"ن العقد اذا اتعقد كانسيها لنقل الملك وانما تأخر تأثيره 
الى حين الموت فاذا وجد الموت استند املك الى حال الايصاء ولمذا لو وصى له بامة حامل ثممات 
الموصى له قبل الوضع فالولد الموصى لهبغيرخلاف , وسواء قلنا ان لحمل حكا وانهكالمتفصل أم 
لاوأ ما ان تجدد مستحق من أهل الوقف وف النخلطلع فببنا حالتان : 

اخداتما أن يكون استحفاقة من ع التقال من غيره . رالمفوض عن أحد أنه ان حدك 
استحقافه بعد اناير م نانك قلهاستعدق .قالجعفر بن د عدت أباعبد الله 
م قف خلا على ولد قوموواده ماتوالدوا ثم ولد مولود قال ان كان النخل أبرفليس 
لفى ذلك ثىء وهوملكالآولوانام يكن أبر فهو معهم وكذ لك اازرع اذا باغ الحصادفليسله ثثى. 

وان كان ل يباغ الخصاد فله فيه » 00 اك د در م بين الأو بر وغيره ههنا منهم ابن 

أنى موسى والقاضى وأحابه معللين بتبعية غير المؤبر فى العقد فكذا فى الاستحقاق وعلل بعض 
الأصحاب باذغير الؤبر فىحكى المعدوم لاستتاره وكبونه والمؤبر فى حك الموجود لبروزهوظهوره 
وهوشبيه بقول منيقولان الخل ليس لحك مالم يظهر 

الخالة الثانية أن يخرج لعض أهل الاستحقاق لموت أو غيره وينتقل نصيبه الى غبره قال يعقوب 


ابن مختان سئل أحمد عن رجل مات فقال ضيعتى التىبالثغر باوالىالذين بالثغروضيءقااتى ببغدادلوالى 


الذين ببغداد وأولادم لدان اقنور دنهذه الضيعةالتى هبنا + قال لا | قد أفردهذه من هذه 





اا 


فقيل له فقدم لعضض. 4ن ادر الل هبنا 0 من هبنا 0 الل ْم وقد أرت النخل ألبم فيها 
ثىء 0 قال لا. فقيل فان وإد لأحدمواد بعد ماأبرتث فقال وهذاأيضا شبيه هذا كه أ ماكان 
قبل التأبير جائزا أو يا قال 0 ا ل فضي ل ارات اي ا ا 
امتحفاقه مناه 0 خروجا لخارج من ١‏ بأد م بشسمله جو ابه وانقطاع <قالمستحق : كوانه النواك 


صفة الاستحقاق شبيه , بانفساخ العقد اللء: زيل للبلك قر وقد سيق الخلاف فيه لاسا على قولنا 


ان الوقف ماك لللءوقوف عليه فيصير موه كانفساخ 5 فى الاصل ة. يرج ىن لبعمة ية الطالع الخللاف 
الاق فان قيل بالتفريق بين م اقبل التا تا بير ولعده 00 لطلع اذا م 3 حكم 0 ف البطن والابن 
فى الضرع فلا يكون لدحكم بملك ولا غيره حتى يظهر . وإن سل أن له حكمابالملك فالمستحق الحادث 


شاركف غير المؤبر مع ظبوره على ملك الآول دل على أن ملكبم لم يستقرعليه بخلاف الم بر 
ن مللكيم استقر عليه فمن زالاستحقاقه قبل استقرار الملكسقط حقه 

( فضل ) هذا كله فى حكم ؟ مر النخل فاما غيره من الشجر فما كان له كماع تفتح فيظور 
ثمرهكالقطن فهو كالطلع وأللهق أحغابنا به الزهور التى تخرج منضمة ثم تفتح الورد والياسمين 
والبتفسج والنرجس وفيه نظر : فان هذا المنظم هو نفس الثمرة أو قشرها الملازم لها كقشر 
الرمان فظهوره ظبور الثمرة سلاف الطالع فانه وعاء للثمرة وكلام الخرقى يدل على ذلك حيث 
قال و كذلك 0 الشجر اذا كأن فيه ثمر باد وبدو الورد ووه ظبوره مس شجره وانما كان 
منضها وللاستاب وجبان فى الورق المفصود كورق التوت هل يعتبر بفتحه والثمر أو يتبع 
الاصل رد ظبوره وهذه الزهور بمعناه ومنه مايظبر أوره ثم يتنائر فيظور فيظبر مره كالتفاح 
والمشدش ففيه ثلاثة أوجه أحندها إن تناثر نوره فهو للبائع والا فلا وبه جزم القاضى فى 
خلافه لآن ظرور ره يتوقف على نناثر نوره وا ا اك لوو م مذ ره القاضى احتمالا 
جعلا ازور 5 فى ااطاع لآن الطلم اليس هو عين الثمرة بل هى مستترة فيه فتكبر فى جوفه 
وتظور حتى يصير الك فى طرفها وهى تمع اارطبة والثااث للبائع بظهور الثورة وإن ليتناثر النور 
كا اذا كبرقبل اننثاره وهو ظاه ر كلام اللآرقى واختتيارصا<ب المغنى وه وأصح , وقياسمافى بطن 
الطلع على النور لايصح لآن النور يننائروما فى جوف الطلع ينهو ويتزايد تى يصير ثمرأ (ومنه) 
4 من غبر أور فهو ا باع بظروره سواه كان له قشر يبقى فيه ال أكة كران واللور 
را فنران كارو و الاوز واف له كالتين وإلتوت وقال القاضى ماله قشران لايكون للبائع 


الا بتشقق قثيره الأعلى . ورده صاحب المغنى بان تشققه فى شجره :ادر و تشققه قبل كاله يفسسده 












يذل 


خلاف الطلع وفالمبيج الاعتبار باتعقاد لبه فان لم يتعقد تبع أصله والا فلاء وأما الزرع الظاه 
فى الأرض اذا انتقل الملك فيها المبيع ونحوه فهو للبائع لأنه ليس من أجزاء الأرض وانما هو 
مودعفيبا فائشبه الثرة الم برة قال فى المغنى : لاأعل فيدخلافا وفىالمببج للشيرازى انكان الزرع 
بدا صلاحه لم يتبع وإن لم يبد صلاحهعلى وجهين فان قلنا لايتبع أخذ البائع 0 
الس لسك اسن انرا كا ااا ا رس الى للك روسن ل ديد الجر الك 
حين حصاده, وهذا غريب جدا مخالف [لا] عليه الاحداب مع أنكلام أحمد فى استحقاق الوقف 
يشهد له حيث قال إن ولد مولود من أهل الوقف قبل أن يبلغ م الحصاد استحق والا لميستحقلانه 
قد انتبى نموه وزيادته ببلوغه للحصاد , وهكذاقال ابن ألى موسى لكنه عبر بالاستحص_ادوعدمه 
ا ا كد 
المؤبر »وأما ماكان يتبع ف البيع وهو مالم يظبر مما يتكررحله من الرطبات والخضروات فيستحق 
فيه المتجدد وقياس المنصوص ى الزرع أ ن يستحق المتجدد فى الوقف من الثر حتى يبدو صلاحه 
وجوز بيعه «طلقا ولكن أحد فرق بينهماكما تقدم فاءتبر ف الزرع باوغ ال اك ”ا 
ونصه مع ذلك فى استحقاق الموصى له بالشجر المثمر الموجود فيه حال الوصية من غير تفريق 
بين أن يبدو صصسلاحه أولا يبدو مشكل , وأفتى الشبيخ تقى الدين بأن القر انما يستحفه من بدء 
الصلاح نك انوك مساك دق ار مالك درق "الاباك وقد أطليع الثر بعليه ثم بدا صلاحه 
ا درف 4ك 2-7 ك اران فنه 
حاة البطن الاول فهو له فان مات وبقى فى الارض مدة حتى زاد كانت الزيادة حادثة 

1 نف رارض اإى الاكطن الثاىر » وهن الاصسل الذى لورثة الاول فاما ان تقسم ا أزيا 

بينبما على قدر القيمتين كاك 7 لى ااورثة ار لاض لكان انان وان 8 اكه النقان 
الاول من مال الواقف (1) وم يدرك الا بعد اتتقاله الى البعطن الثانى فهو لهم وليس اورثة 
الأول ذه ثىء وك -لم أن ا ناف رارف 2206 اك كر ذا كرت 
استحقاقه بصفة محضة مث لكونه ولداً أو فقيراً أوكوه؛ أها اذا كان اس:حقاق الوتف عوضا عن 
عمل وكان المغل كالآجرة «بسط عل جمبيع السنة كالمقاسمة الفا'مة مقام دل 
الارض لجبة الوقف هن ماله فانه يستحق هل هن اتدف بصفة الاستحقاق فى ذلك العام منه حق 
ادراك ذلك العام 


دن مات ف أثنائه است<دق بقسطه وان لم 1 ن اازدرع قد ود حم 0 0 


)١(‏ ف نسختى الدار الوقف 
تت قواعد 6 





مرا 


الك أذ ء العام الذى بعده م سدق مك من تجدد استحقفاقه ف عام الادراك واستحق منه من مات - 


اك 0 أفتى الشيخ تقى الدين رحمه الله 0 وأفتى الششيخ 2 3 
أى عبر بأ ن الاعتناء فى ذلك بسنة المغل دورت السنة الحلالية فى جاعة مقرين فى نزيه حصل 
لم حاصل من قريتهم الموقوفة عليوم كارك رن اكد قا لمعي قن املاس ور قل مه 
خمس وأربعين مثلا فبل يصرف اليهم الناظر حساب سنة المغل ممع أنه قد نزل بعد هؤلاء 
1 اعد :ا اق 22207 الل نان أخذ أولقك على حساب السنة الحلالية لم يبق 
للمتأخرين إلا ثىء يسير فأجاب بانه لا >حتسب الا بسنة المغل دون الطلالية ووافقه جماعة من 
الششافعية والهنفية على ذلك 


» القاعدة الرابعة والثمانون‎ ١ 

الخل هل له حكم قبل انفصاله أم لاحك القاضى وابن عقيل وغيرهما ف المسألة روايتين قالوا 
والصحيح من 0 له حا وهذا الكلام على اطلاقه قد يستشكل ذان امل يتعاق به احكام 
كثيرة ثابته بالاتفاق مثل عزل البراث له وحة الوصية له ووجوب الغرة بقتله رات اقافه 
الحدود واستيفا” 0 كك <تى :ضعه واباحة الفطر لما اذا خشيت عليه ووجوب النفقة 
لها اذا كانت بائنا واباحة طلاقبا وان كانت موطوءة فى ذلك الطبر قبل ظروره الى غبر ذلك من 
الاحكام 01 ادخال مثل هذه الاحكام فى بحل الروايتين » وفصل القول فى ذلك أن 
الاحكام المتعلقة بالمل نوعان أحدهما ما يتعاق بسبب الخ بغيره فهذا ثابت بالاتفاق لآ نالاحكام 
الشرعية تنعلق على الاسباب ااظاهرة فاذا ظهرت أمارة امل كان وجوده هو الظاهر فترتب عليه 
أحكامه فى الظاهر فان خرج حياً تبينا ثبوت لك الاحكام فى الباطن واذبان أنه لم يكن حمل أو 
او خرج ميتتا تبينا فاد ما يتعلق من الاحكام به أوحياته كارثه ووصيته وهذه الاحكام كثيرة جدا 
وبعضها متفق عليه وبعضها فيه اختلاف فر أحكامه اذا ماتت كافرة وفى بطنها حمل محكوم 
بأسلامه م يدفن فى مقاء الكفار لحرمة امل 

ومنها اخراج الفطرة عن وهى مستحبة وفى وجويها طريةآن للا'صتاب منهم من جزم 
بنفى الوجوبومنهم من قال فى المسألة روايتان ( ومنها ) فطر الحامل اذا خافت على جنينها 
من الصوم ويجب عاليها القضاء والكفارة وهل التكفارة هن هالا أو ينها وبين من يلزمه نفقة 


)00 هذه الفقرة ة الى اكير القاعدة( لسدت ت سح تى الدار 





م1 


الل على احتمالين ذكرهها ابن عقيل 3 فنونه (ومنها) اذا اشترى جارية فيانت د فنص أحمد 
ف واه أن طالة أن البائع ان أقر بوطتها ردت اليه لأانها أم ولدله وان انكر فان شاء 


المقرى ردها وان شاه لم بردها فابطل البيع مع اقرار البائع بالوطىء عجرد تبين امل وقال ابن 


عقيل عندى لا يجب الرد حتى تضع ما تصير به الآمة أم ولد لجواز أن لا يكون كذلك وهذا 
تفريح على قولنا بصحة البيع قبل الاستبراء فاما على الرواية فالبيع من أصله باطل لعدم استيراء 
البائع (ومنها) لو وطىء الراهن أمته المرهونة فاحبلها خرجت من الرهن ولزمه قيمتها تكون رهنا 
كا قاله كثير من الأصحاب ومنهم من قال يتا ئخر الضمان حتى تضع فرازمه قيمتها يوم أحبلها 
(ومنما) اذا وطىء ججارية من المدنم خمات فانها تقوم عليه فى الحال وتصير مستوادة له هذا هو 
المنصوص عن احمد وقال القاضى فى خلافه لا تصير مستولدة بناء على أن الغنيمة لا تمللك بدون 
القسمة لكن بمنع من بيعبا لكو نماحاملا بحر )١(‏ ولايؤخر قسمتها فتعين أن حسب عليه من نصيبه 
كذلك (ومنها ) اذا قال ازوجته ان كنت حاملا فانت طالق فالمنصوص عن احمد فى رواية 
أنه ينظر اليبا النساء فان خفى عايهن فان جاءت به لتسعة أشهر أو لستة أشهرحنث فاوقع الطلاق 
بشههادة النساء بالجل أو بولادته لغالب مدة الل عند خفائه وصحح القاضى فى موضع منالجامع 
هذه الرواية وقالأ كثر اللأصحاب ان وادت لاكثر من نهاية مدة امل لم تطلق وان ولدتإدون 
ا مدة امل فان كان لم يطاءها بعد الهين طلقت وان وطْتها بعد اليمين فان ولدت لدون ستة 
أش, من أول الرطء طلقة رآن وَإدك لكر مه فر بان أشرر ها لا تطلق 20ل القاض فى 
اله را واعا لجال الكرق 24 الرطء امسر طالئات نطلق ار اسل عرمه 
ونه رج اآحر ل شان 2 2 رن هاه كل حال زاك لا كن وحرده 6ك الي 
بدون ذلك والطلاقلا يقع مع الشنك والاحتمال (ومنها) اذا كان لرجل زوجة لها ولد من غيره 
فات ولا اب له وقد كان تقدم من الزوج وط. هذه الزوجة فانه بمنع من وطتها بعد موت ولدها 
حتى ينبين هل هى حامل من وطنه المتّدم أم لا لاجل ميراث الم نأخيه, وكذلك إذا كان 
عبد نحته حرة قد وطثها وله أخ رك دراك ناه بمنع من وطء زوجته حتى يتبسين 
هل هى حامل أم لا لأجل ميراث الل من عمه ثم ان جارت بولد لستة أشبر منحين الموتفانه 
يرث بلا إشكالوان جاءت بدلا كثر من ستةأشهر و لاقل منأ كبر مدةاملفانكف الزوج عن 
ا 0 1 الموت ورث الل لآن الظاهر أنها كانت حاملا قال احمد في رواية ابن منصور 
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ا ا ا ا 5ت 1 
فى رجل تزوج اص لازن من قير قبمروف ا الإازاك حلاف بررااك للرورة بيغ كين تين بررم صالت 
منبا ورثناهوان جاءت بالولد بعد ستة أشبر لم ورثه الا ببينة وكف عن ام رأته اذا ماتولدها 
فانلم كف خاءت بولد لآ كثر من ستة أشبر فلا أدرى هو أخوه أم لاوظاهر هذا انه ان كف 
لكك 0 ال الم ار ا ار ل 22 رات 
انض ل كا ال ذا انما رت به لستة 0 مم فظاهر كلام احمد الذى ذكرنا 3 
درم 0 فى المجرد الا أن يقر ااورثة أنها كانت حاملا م موت ولدها وقال فى 
الجامع الكبير يحتمل وجهين خرجمىا م مسألة تعليق الطلاق على الل التى تقدمت 

النوع الثانى الاحكام الثابتة للحمل ف نفد امن املكو ملك وعئق و ّ باسلام واستلحاق نسب 
ونفيه وضمان ونفقة, وهذا الاوع هو مراد من -كا الخلاف فى الحمل له -5 أم لا و بعض هذه 
الاحكام'ابتة بغير خلاف وانذ كرجدلة منهذه الاحكام فنبا وجوب النفقة له فيجب نفقة الحمل 
على الاب وانكانت أمة لا نفقةلماكاليائن بالاثفاق » وهذه النفقة ة للحمل لالأمدع ل أصح الروابتين 
وهىاختيار الأرق وأى بكر, ولبذا يدور معه وجودا وعدما فعلى هذه بجحب مع نشوز الاموكوتما 
حاملا. فن وطء شبهة أونكاح فاسد ويحب على سائر من تجب عليه نفقة الأآقارب مع فقدالاب 

بالموت أو الاعسار ذكرهالقاضى فى خلافه وصاحب الم<رر ' وتسقط بيسار الحمل اذا حم له 
ملك ذكره القاذى أ يضافى الخلاف وظاهر كلامهىكتتاب الروايتين *ااف ذلك و>بالانفاق فى 


مدة ال ولايقف على اوضع ذصص عليه أمدوخرج الأمدى ار الخطاب وجبا اذا قانا لاحم 


للحمل انهلايجب للحمل نفقةحتى ينفصل فترجع براوه و ضعيف مصادم لةولهتعالم( وان كن أوللات 
حمل فانفقواعليين حتىيضعن حملبن) وأما أم الولد اذا ماتعنها سيدها وهى -املفليست من هذا 
القيل إن كان أبو الحظاك ذ كر فى و وت النققة ليا لاحل الل روا كين إل انفقة هذاه رن 
جنس نفقة الحامل المتوفى عنها , وفيهاأيضا روايتان وليس ذلك مبنياع ل أن النفقة للحمل أو للحامل 
كنا زعم أبن الزاغوق وغيره فان نفقة الآقارب تسقط بالموت ولتكن هذا من باب النفقة على 
امحبوسة حق الزوج من ماله كنفقة البائن الحامل نعم إن يتوجه أن يقال إن قلنا النفقة لاحامل 
وجب تكنفقة أم الولد والمتوفى عنها من التركة لذامهما حبوستان لق الزوج فاذا وجب تهمانفقة 
فهى من ماله وان قلنا النفقة للحمل فبى على الورثة كما سبق » وهذا عكس ماذكره ابن الزاغوق 
وغيره وفى نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات عن أحد ؛ أحدها لا نفقة لها نقابا <رب وابن 


تان لاك ينفق عليبا دن تصوب فاك بطنها ناما مل بن بححى اك 6 والثالثة ان ْ تكن 





ال١‎ 


ولدت دن سل يدها يل ذلك فنفقتها ع المال إذاكانت اك وان كانت ولدت قبل ذلك فون 
فى عداد الاحرار ينفق عليبا من نصيبها نقلما عنه جعفر بن محمد وهى مشكاة جدا ومعناها عد_.دى 
والله أعلم أ | اذاكانت حاملا ولمى م تضع من سيدها قبل ذلك فنفقتم امن جميع المأل م 
حيسراعل سيده لفك ن النفقة عا يه حيث م د بت استيلادها بعد ووز ان لاتصير أم ولد 
بالكلية وتسترق فاذا ل لاا ن جميعالمال فان بين عتقها وقد استوفت الواجبطا واذرقت 
م يذهب على اأوره ده مىء من حيث افق على رقبة,م 5 مالهموان كانت لدت قبل ذلك من سيدها 
فقد ثبت ها حك الاستيلاد فى حياة السيد وهو معنى قوله هى فى عداد الاحرار, وحيائذ يعتق 
لوت السيد بلا ربب فايجا ب نفقتها على ولدها 0 اجابها من ال 6 وبزيده ارط احا فُْ 
المسألة الآة (ومنها) وجوب نفقة الأقارب عبلا#لمن 5" وقدصاحمد ف روايةالكحال أنْنفقةأم 
الولد الحاملمن تنصيب ما فى بطنها ذكره القاضىفى خلافه 0 د الديرقال لأن لإا 
برث بشرط, خروجه حيا ويوقفاصييه فكي ف :صرف فيه قي| ل تحقق الشرطو . يجاب 2 عنه بأنهذا 
[الحين نشوك وت 1 بالارث من ين موت موروثة وإما خروجه م يليين به وجود ذلك 
فاذا حكمنا له بالملك ظاهراً جاز التصرف فيه بالتفقة الواجبة عليه وعلى من يلزمه نفقته لاسا 
واانفقة على 4 0 تفعبا ١ل‏ يه كما | تصرفق ال المفقود اذا غاب على الطن ملا كر ويقسم ماله 
دين ور عه ناكا 3 أن يكون 7 ل هو الاصل حى لوقدم م وقداستبلك ماله فأيدىالورثه 
ففى ضانه روايتا 0 يقال فى مال امل و يشهد له اذا انفق الزوج على البائن يظنها حاملا ثم 


امن أنهام ا حامللا ففى الرجوع روايتان 6 ؛ وقد حمل يجاب الام من تصوب امل علىأن 


الام ترجع به على نصيبه اذاوضعته حياً وفيه بعد (ومنبا) ملك بالميراث وهو منفق عليه فى اخلة 
لكن هل بثبتله الملك بمجردموت موروثه وتبينذلك خروجه حا أول يثبت لهالملك حى ينفصل 
حا فيه خلاف بين لتاب وهذا الخلاف مطرد فى سائر أحكامه الثابتة لدهلهى معلقة بشرط 
نفصاله حباً فلا بثيت قبله او هى ثابتة له فى حالكونه حاملا لكن ثبو تها مراعا بانفصاله حيآ فاذا 
انفصل حياً تبينا ثرو تها من حين وجود اسرابها , وهذاهو تحقيق معنى قول منقال هل ا+ل لحم 
أم لاوالذى يقتضيه نص أحمد فى الانفاق على أمه من نصيبه أنه ثبت له الملك بالارثمن حين 
موت 5 4 وصرح بذلك ابن عقيل وغيره م نالاصحاب ونقل عن أحون ما يدل على خلافه أ يضاً 
فروى عنه جعفر بن 2ن اتات وا كنا زية وكانت حيللى فاسليت بعدموتهمولدت 


هل ترث قال لإ وقال إنما مات أبوه وهر لايعلم ماهو وائما يرث الولادةوجكم له كم الاسسلام 
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ب 0 
وقال محمد بن يحى الكحال قلت لابى عبد الله مات نصرانى وامرأته حامل فاسليت بعدموتهقال : 
ماف بطنها مسلم قلت يرث أباه اذا كان كاثراً وهو 1 قال لايرثه فصرح بالمنع من ارثهمن أبيه 
معللا بان ارثه يتاخر الى مابعد ولادته لانه قبل ذلك مشكوك فى وجوده واذا تاخر توريثه الى 

مأك الارااقية فقد سبق الحكم باسلامه زمن الولادة اما باسلام أمهيا دل عليه كلام احمد هنا او 
بعوتابيهعلل ظاهر المذهب, والح بالاسلام لازتوقف على العلم به بخلافااتوريث وهذايرجع 
نا التوريث يتاخر عن هوت الموروث اذا انعقد سيبه فى حياة الموروث وأصول احمد تشبد 
لذإك فى اسلام القريب السكافر قبل قسمة الميراث وأماعلى ماصرحبه أبن عقيل وغيره وهو مقتضى 
رواية الكحال فى النفقة فيرث الل بموت أبيه منه وان قلنا يحسكم باسلامه موت احد أبوبه م 
سبق نقريره فى قاعدة اقتران الحسكم ومائعه 85 ان قيل لاحكم باسلامه موت اك علىماذ اه 
دامح لاخفا' فيه وقد ألم به بض الأاصحاب وأما القاضى وال كثرون فاضطربو ا فى تخريج كلام 


أحرن وللقاضىق حر + جه ثلاثة اه الاول اناسلامه 0 قبل قسمة المي اشأوجت منعدمن نأ “وردث 


00 أن اسلام الكافر ف قبل قسمة ميراث المسلم باوجب ورم ثه اع 0 | بالقسمة ف التور, نت واد 2 


وهذه طريقة القاضى فى الجرد وابن عقيل فى الفصولوهى ظاهرة الفساد لآن اسلام قريب الكافر 
بعد مو ته وب 3-3 0 لايسقط توريثه منه بغير خلاف فان توريث المسة قبل القسمة "نثترغييا 
فى الاسلام وحثا عليه وهذاالمقصود ينعكس ههنا, والثاقأنهذه الصورة من جملة صور توريث 
الطفل الحكو م بأسلامه ,وت أبيه منه ونصههذا يد على عدمالتوريث فيكون رواية ثانية فى المسئله 
وهذه طر يدّه 0 ا الروايتين وهى ضعيفة لآن أسمد صرح بالتعليل يغير ذلك ولآان 
توريث الطفل من أبيه الكافر وان حكم باسلامه بموته غير مختلف فيه حت نقل ابن المنذر وغيره 
عليه الاجماع فلا يضح حمل كلام احمدعل مأ ؟ بخالف الاجماع الثالث ان الحكم باسلام هذا الطفل 
جءل شيئين موت أيه واسلام أمه وهذا الثاز فى مانع قوى لانه متفق عليه فلذإك |منع |الميراث 
خلا ف الولد المتفصل اذا مات أحدأبو به فاه يحي بأسلامه ولا يمع ارثه لان المانع فيهضعيف 
الاختلاف فيه وهذه طريقة القاضى فى خلافه وهى ضعيفة أيضاً ومخالفة لتعليل احمد فان احمد 
ا لا انع لتوريثه لابقوة اما نع وضعفه وانما ورث احمد من حكم ؛ باشلامه يموت |<د 
أبويه له ا الماثرلالضمفة (ومنبا) ثبوت| الك له بالوصيةوفيه الخلا السابق بالتوريث واختار 
لك الوصية له تعليق على خروبء حياً والوصية قابلة التعليق بخلاف الهبة وابن عقيل تارة 


وافق شيخهوتارة خالفه. و<كم بأروت' الك هن <ين موت المودى وقول اذل له كدرويع 0 





اناا 


المعالىالتنوحى وبأنه ينعقد الحو لعليه من-ينالمكم بالملك اذا كان مالآ زكوياً وكذلك فالمماو ك” 
ارك ك1 1 لايجرى فى حول الزكاة حتى توضع ع ا 0 
كالمكانب ولا يعرف هذاالتفريع فى اذهب (ومنها) الاقرار المطاق للحمل هل يصح أم لاعلى 
وجمين وقال :التميمى لا يصح وقال أبو حامد والقاضى يصمح واختاف فى مأخذ البطلان فقيل 
لان الحمل لايملك الا بالارث والوصية يفاو صح الاقرارله تملك بغيرها وهو فاسد فان الاقرار 
كاشف للملك وهبين له لاموجب له وقيل لآن ظاهر الاطلاق ينصرف إلى المعاملة ونوها وهى 
مستحيلةمع الحمل وهو ضعيف لانه اذا صبح له املك توجه حم لالاقرار مع الاطلاق عليه؛ وقيل 
لان الاقرار للحمل تعليق له على شرط فى الولادة لانه لايملك بدون خروجه حياً والاقرار 
لايقبل التعليق وهذه طريقة ابن عقيل وهى أظبر وترجع المدثئلة حينئذ الى ثروت الملك له 
وانتفائه كنا سبق (وهنها) استحقاق امل من الوقف واانصوص عن احمد كاسيق أنه لايستحق 
حتى يوضع , وهو قول الةاضى والا كثرين وقال ابن عقيل يثبت له استحقاق الوقف فى حال 
كونه حملا حتى صحح الوقف على الحمل ابتداء وقياس قوله فى الببة كذلك إذ تمليك الحم لعنده 
تمليك منجز لامعاق واتما منع القاضى صحة المبسة له لان تمليكة معاق على خروجه حا والببة 
ال ا الشيخ تقى الدين باستحقاق الحمل من ااوتف أيضساً ومكن التدفريق على 


المخصوص بين الوقف وغيره من الاارث والوصية والبية ذان لوقف اعاالمقصود منافعه وثفراته 


وذوائده » وص مساحقة عل التأبيد لقوم بعد قوم والخمل 0 من أهل الانتفاع فلا سادق مله 


0 مع وجود المنتفعين ,ه حتى بولد وبحتاج الى الانتفاع معهم بخلان املك الذى غختص به واحد 
معين لا يشاركه فيه غيره فان هذا ثبت لاحمل ولا يجوز انتزاعه مندمع وجوده, ويازم من 
ذلك صحة الوقف على امل المدين دون استحقاقه مع أهل الوقف (ومنها) الاخذ للحمل بالشفعة 
اذا ماث مورثة بعدالطالءة, قالالا 'صحاب لابو خذ له ممنهم من علل ' نه لايتحقق وجوده ومنهم 
من علل بانتفاء ملك و يتخرج وجه آخخر بالا أخذ له بالشفعة بناء على أن له <كم وملكا (ومنها) 
اللعان على الل , وفيه روايتان ذ كرها القاضى فى خلافه وفى كناب الروايتين إحداما لايصح 
فيه ولاالالتعان عليه لا“نه غير حقق » نقلها أبو طالب وحنيل والم.موتى عن احمد وعال باحهال 
كوه را وهذا هو اذهب عند الاصحاب, والثانية تلاعن بالجل تقلها ابن منصور عن احمد قال 
ارده ةل ارد ا كدر المذهب واختاره صاحب المغنى , وعلىهذا الخلاف خرج 


صحة استاداق ادل والاقرار به لا*ن موق النسب أسرع ثبوتا من نفيه والمنصوص عن احمد 
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ف رواية ان القاء م أنه لا يازم الاقرار به وهو هنزل على قوله إنه لا يلاق ب باللعان عليه (ومنها ) 
وجوب الغرة قله إذا ألقته أمة 6 دمن ار وهو : 0 بت بالسنه الصحيحة وقد ا الني صلى 
الله عليه وسلم على من اعترض عل ذلك معللا بأنه لم يشارك الا حياء فى صفاتهم الخاصة مر. 
الاكل والشرب والاستهلال وأن ذلك يقتضى اهداره» ونسيه الى أندمن إخوان الكبان حيث 
تكلم بكلام سيم باطل 2 نفسة » والعجب 07 العجب عن إبدعى التحقيق ويرتظذى لنفسه 
مشا ركة هذاالمعترض 4 ويقول القياس يعتذضى أهداره وليس م ظنهفان هذا الجنين إما إن رن 
صاذفه الضرب وفيه حياة ويكون ذلك قبل وجود الحياة فيه ولا بجو ف اسلاء 


انه لو مات ى إستهرن ىّ اليطن و<يلئد فالجانى أما ل كون قتله أو 5 انعقاد حياته إضمله 


بالغرة لتفويت انعقاد حياته كما ضمن ال مغرور ولده بالعرة لتفويت انعقادم أرقاء و يضمئوا 


كال الدية والقيمة ايض فان دلائل حياته وسةوطه ميتاً عقيب|اضربة كالقاطع بأنها هى التى قتلته 


ولعل ذلك الظن فوت هرتبة اللوث الموجب للقسامة » وان مانت امه قبله فهوتها سبب قتله 
بالاختناق وفقّد التعدى . وذلك يوجبالضهان ولايشترط الانفصال الا لثبوت الضمان ف الظاهر 
00 الآم وجنينها وجب ضمانبه) لكن اشترط امد فى رواية ابن منصورالانفصال , قالفى 
مرأة قتات وهى حامل اذلم ياق الجنينفليس فيه ثنى., قال القاضى والأاصحاب يكفى ان ,ظور 
ار رجل اوكون قد انق جومم فت وهد الجنين وان لى بتفصل لآن العلم : ا بذلك 
وقد قال احمد فى رواية أبى طالب اذاكان الجنين فى بطن أمه فتات 1 ومات الجنين فعلى العاقلة 
ص ده يه اجنين ولم يشنترط الانفضال ولو ماتت امرآة وشوهد لجوفها حركة + “م عصر 
جوفها تفرج الجنين متا فبل تضدنه العاصرة على احتمالبين ذكرهما القاضى واب الخطاب فىخلافيا 
أحدهما تضمنه لآن الظاهر أنه مات نجناية العصر والثاى لا يضمن لانهمنخ:ق عءوت أمه فلايبقى 
جناية بعدها ؛ وهل مختص الضمان >نين الادمية أم دي ال غرها هق ارد ةر 
الاحتات الى الاختصاص لان ضوان ال+نين الميت على خلاف القياس قالوا واتما بحب ضمان ما 
نقص من أمه بالجناية .نص عليه احمدفى رواية ابنهنصور » وقالأ بوبكر يجب تمان جنين البهائم 
بعشر قيمة أمة كجنين الا'مة وقياسه جنينالصيدف الرموالاحرام » والمثهور أنه يضمن ماتقص 
أمه أيضاً لآن غير الادمى لا يضص عقدر وإنما يضدن با قعر واراقف لقي وكا م 
حياً ثم مات فاحتهالان ذ كرهما القاضى وابن عقيل ف الرهن أحدهما يشمن قيمة الولد حيا لاغير 
والثانى عليه أكثر الامرين من قيمته أوما نقصت الام, وكذلك ذكر صاحب المغنى فى الامة إذا 
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أستفاك الجدين هل يحب يانه فقظ أو بجحب معه ضهان نقصها أو ضبان أكثر الامنين 
ثلاث احتمالات والمذهب الاول ول يذكرالقاضىسواهوخرجالشيخ مجدالدين انجنين الامة يضمن 
بما نقصت أمه لاغير بناء على قوله إن الرقيق لا يضمن بمقدر بلاينقص بكل حال ولوقتلصيداً 
ماخضاً فيه ثلاثة أوجه ٠‏ احدهايفديه عثله من النعم ماخض وهو قول أبى الخطاب , والثانى ينهديه 
بقيمته مثله لآن اللحمالماخض يفسدفقيمة المثل أزيد منقيمة له وهوقول القاضى, والثالث جيه 
أن يفديه مثله غير ماخض لآن هذه الصفة عيب فى اللحم فلا يعتبرفى المثل كسائ رالعيوب ذكره 
فى المغنى احتهالا ( ومنها) هليوصف قتل الجنين بالعهدية أم لام قال احمد فى رواية ابن منصور 
فى امرأة شربت دواء فاسقطت انكانت تعمدت فاحب الى أن يعتق رقبة وان سقط حيا *ممات 
فالدية علىعاقلتها لابيه ولا يكون لأامهثى.لانما القاتلة. قبل له فان شر بت عمدا قال هو شي هالعمد 
شربت ولاندرى سقط أملا عمى لايسقط . الدية على العاقلة والظاهر أنهلم يجعله عمدا الشكفى 
وجوده لا للشك فى الاسقاط بالدواء لآنه قد يكون الاسقاط معلوما م أن القثل بالسم ونخوه 
معلومومن هذهالرواية أخذ الأتابروايةوجوب الكفارة بقتل العمد ولايصحذلكفانه صرح 
بانه ليس بعمد وإماهوشبهع.د (ومنها) عتق الجنين هل ينفذ من حينه أوهو موقوف على خروجه 
حيافى المسئلة روا يتان ؛ أ<داهها ينفذمن حينه وهو المذهب ء والثانية لابعتق حتى تضعه حي! نص 
عليبافى رواية ابنمنصور قال لايحب العتق الابالولادة» هو عبد حتى يعلم أنةتحى أو ميت وكذلك 
الخلاف اذا أعتق تبعالعةق أمه أو بلك من بم يعئق برحم » ويتفرع علىهذا الآصل فروع : 

الفرع الأول لو زوج ابنهبأمته فولدت وإدا بعد هوت الجد سيد الامة فان قلنايعتق للخل فقد 
عتق على جده نص على ذلك احمدفى رواية أبى طالب وصالح واذقلنا لايعتق حتى :وضع فهوتركة 
موروثة عن سيده فيرش منهأ بوه وأعمامه بقدر حص صهم ويعتقعليهم بالملك نص عل ذلك أحمدؤرواية 
المروذى وهذا للأاننا ان قلنا ليس لاحل حم فالمعنى أنه لايثبت لهحكم الأولاد المستقلين والافهو 
موجودحةيقةومودع فى أمه فاالك فيه قائم وطرد القاضووابن عقيل الخلاف فى ثبوت ملكه أيضاً 
وذكرا فى الوصية أنه لو وصى بامة ازوجها وهى حامل منه فولدت فان قلنا الحمل حكم فهو موصى 
به معهايتبعها فى الوصية , وإن قلنالاحكم له ام يدخل فى الوصية وكان ملكا لمن ولدته ملك لآانه 
حينئذ ثبت له حك بظبوره . فان ولدته فى حياة المودى فو له أو بعد موته وقبل القبول فبو 
ان حكمنا له بالمللك فى تللك الخال على الخلاف فيه وان ولدته بعد قبوله فهو له ويعتق عليه , وهذا 
يقتضى هبنا انا اذا قلنا لاحكم للحدل ولايعاق على جده فهات الجد ووضع بعد هوته انه اذا كان 

(4؟-قواعد) 


1 


يسبب يبب ب يبب حسم سس ع سه سه 
وضعه بعد القسمةفرو ملك عن حدصات اللامة أه 6 وانكان قبل القسمة فهو مشترك ليثيم لا للانه 
موروث عن أبيهم بل لأنه :ماء ملسكهم المشترك اونا مبذا أن للاصعاب فى معنى كون الله حكم 
أولاحكم له طَْ ربقين : احدها 2 هل هو كجزء من أج جزاء أمه أوكالمعدوم واما م بوجوده 
بالوضع . والثاىوهو المنخوص انه م ع 06 أمه ومودع قيب اولكن هل شت له كم 
الولد ا 0 بدوناتقص أله أولا بف لمت له ذلك د تى ينفصل . 
الفر رع الثاىاذا أعتق اللامة ااه ملعةق لبا معبا : كن:هل يقف عتقه على انفصاله او يعتق 
من حدين عاق ك على ماتقدم ود قراسن 4 اذ كره إلا 5 عقيل انه لابعتق بالكلية اذ هو 
كالمعدوم قبل اوضع وهو يعيك دل فان أ مايقدر ف امل انه ورد عليه العق فى ح< آل ع 
دن تفوذه مانع فوقفا على زواله دق ألاريض الكل رقيقه فأنه ف على اجازة ااورثة وهن 
اصلنا أن العتق قبل الك يصس تعليقه عليهفى ظاهر ا اذهب فان كان ادله موجوداً فى مللكه صح 
تعليقه بعير خللاف عند الحقةين كن 93 قال امت كل وإد تلديئه<ر وهذا العتق قد اشر بالعتق 
أمنة وحملبا متصل ما فوقف نفوذ عنقه عل صلا حيته للعتق بظبوره وقد 57 القاضى فى خلافه 
بانه لو أعتق امل وكان علقة عتق وان ا ل را عا ال ساكل" 
الفرع الثالث اعتق اللامة واستثى حم ها صح وكان الولد رقما نص عليه قَّ رواية 0-5 عه 
وتوقف فيه ا أى دومى والقاضى أنه لإيصيم | ا نأؤه بناء على أنه 
ا جزائها وخرجوه أيضا من عدممة استثنا 3 ا 0 5 66 لان ا بيع تنافيه الجر ال 
خلاف العتق 
الفرع الرابع اق لمر 3 له حاها لغيره فهل العدق بالسرايةأم لاو ان قلئا انه مستقل بنفسه 
لم لسر اليه العتتق واعا دخل ع2 الام اذاكان لوكا ايكيا نيعا لاتصاله بالام واجتهاعبافى ملك 
1 | يتبع الطلع الأؤبر للاخل فى العقد اذاكان ملكا لمالكر ولايتبع اذا كان ملكا لغيره وهذا اختيار 
السامرى وصاحى التلخيص و درن 2 وقال القاضى وال شر يرف ا ابو الخطاب يعد “قواضمنه 


ملعك نا 3 |* على أنه اكجزء منها 


الفرع الخامس: لوء اعتق الجل وحده صح ونفذ وهل لعتق امن حينه أو يشف علل تخروجه 
اح امسق على ما ساق وأث: ار ار القاضى وابن عقيل قْ ديات |الإاجنة للك دلاف لنا ى حكة عتقه بثاء 


على أنه كالمعدوع وهو ضعيف وقياس قول من :قالهو كجنء منها أن يسرى عتقه اليا وهوضعيف 


أيضا . ويذبنى على هذ افرع لو ضرب زان أمة حاهلل فاعتق السيد.حمابا بعد الناية أو أعتقهالسيد 
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ثم جنى عليه ثم انفصل ميتا أو انفصل حيا ثم مات عقب الانفصالء فهذا ينبنى على أن العتق هل 
حصل قبل الانفصال أولم يحصل:الا بعده , وعلى أصل آخر وهو اذا جزح زقيقا ثم عتق فنمرى 
الى نفسة. فمات هل يضمئة أيذية حر أو بقيمة عبد عل رُوايتين فاذا علم هنذا فههنا صور أربعة : 
(أحدها) أن يجىعليه ثم يعتق ْم فصل ميتا فيذببى على أن العتق هل حصل لهحال كونه حلاأم لا 
فان قلنا لم تحصل له العتق حيةئذ وجب ضمانة بضوان جنين ملوؤك عشي قيمة أمه وان قلنا قد عتق 
انبنى على الخلاف ف اعتبار الضمان حال السراية أو الْجئاية فان قلا الاعتياز حال الجناية فكذلك 
وان قلنا حال السراية ففيه غرة ضمان جنين حرء وقيل يضمنه ضهان رقيق وجبا واحدا كذلك 
ذكره القاضى وابن عقيل اذ لم يتحقق عتقه ل+واز تلفقه قبله وحكا أيضا فما اذا لو اعتق الام 
بعد الجناية م القت جنينها وجبين مخر جين من الاختلاف فى اعتبار حالة:السراية أو الجناية 
والفرق بينهماغير متوجه (والصورةالثانية ) أن يجنى عليه ثم يعتق ثم ينفضل حياشم يموت فقدد 
حصل له العتق بغير خلاف فينبنى على الخلاف فى اعتبار الضمان هل هو كالة السراية أو 


الجناية ما تقدم وفىمسودةشرالهداية يضمنه بدرةحر رواية واحدة وهو سبو ( الصورة الثالثة ( 


أن يعدق 0 لاثم يجنى عليه شم فصل حيا فيجب ضمانه بدية حر ان قلنا عتق وهو حمل وان قلئا 
لايعتق الا بعد الانفصال انبنى على الخلاف فى اعتبار الضمان هل هوكالة الجناية 0 السراية فان 


قانا بحالة السراية ضمنه بدية حر وإلا ضمنة ضمان رقيق وظاه ر كلام صاب الحرر أنه بضمانه 
بدية در وجبا وا<دا لإآان الجناية وقعت بعد العتق المباشر ووجد الموات بعد النفوذ وفيه نظ 5 
والأظهر أنه كان جنى عليه بعدالتعليق “ممات بعدوجود الصفة ( والصورة الرابعة) أن يمتق ثم 
يجنى عليه 9 ينفصل ميتا فان قلنا عتق وهو حلى ضمنه ضمانجنين حر وإن قلناإنه لم يعتق ضمنه 
ضمان جذينرقيقونلص عليه أجل ف روايةابنمنهورمعللا يأنه لم لعق لعد, و الخلا ف الكيير 
واللرر أن خربا نقل ذلك أيضا عن أحمد ولس كذلك واما حكاه |حمد فى راواه عن الرهرى 
وقال 0 كيف وجبهه, وقال القاضى وابن عقيل اذا قلنالا«صحعتق الل فو جوده ل قَ 
2 هذه الصور فهو ضعيف كا سيق (ومنها ( ورود العقود على الحامل كالبيع واطبة والوصية 
والاصداق قال القاضى وابن عقيل ان قلنا للحمل قرو داخل ف العقد واكك قسطا من 
العوض وأن: قلا لا حكم له لم 
المنفصل فلو زدت العين بعيب أو افلامن أو طلاق فان قلنا له حكم )١(‏ رد مع الأصل والا 
)ف ألنا: لاحم له . 


يأخذ قسطا من العوض وكان بعد وضعه حكمهحكم النناء 





ىمد 


كان حكمه حك الغاء وقياس المنضوص عن احمد فى الل أنه لايءتقوانهت ركاموروثة يقتضىأن 
حكمه حك الاجزاء لا حك الولد المنفصل, فيجب رده مع العين وان قلنا لا حم له اذ المراد 
بذلك اله لا يثبت له حكم الأولاد لا انه معدوم وهذا اص وهو ظاهر كلام الأآكثرين فىمسئلة 
الفلس ولا فرق بين ما يعتبر له القيض من الءقود كالرهن والبة وما لا يعتبر قبضه و عصل قبضه 
تبعاً لأمه ذكره القاضى فى خلافه ويتخرج على هذا الأصل مسئلة اشتراط اول فى البيع والسلم 
فاللخيوان الحامل وغيرذلك (ومنبا) جنين الدابة المذكاقهل حك بذكاته معبا قبل الانفصالاملا 
قالاين عقيل فى فنونه لاحك بذ كاته الا بعد الانفصال وظاهر كلام !مد خلافه فانه قال هو ركن 
من اركانها وفرق بين الجنين والولد المنفصل بأن الجنين فيه غرةوالولد فيهالدية فعا انه ليس لهحكم 
الأؤلاد , وهذا يرجح انه جزء من الام وان تذكيته تابع لتذكيتبا, واما ان قيل بلأنه ولد مستقل 
ففيانظر , وقد ينبنى عل ذلك انه هل يحب فيه اراقة دمه اذاخرج أم لا ودلام احمد فى ذلك ,يدل 
على روايتين» وأكثر النصوص عنه يدل على الاستحباب فقط وف بعضبا مايشعر بالوجوب 
وهذا ينزع )١(‏ الى انه ولد مستقل لكن عفى عن موته بغير تذكية لاتصاله بامه عند تذ كيتها هم 
وجخب سفح دمه ليحصل مقصود التذكية فيه ( ومنما ) اذا مانت الحامل وصلى عليها هل ينوى 
الصلاة على حملا قال ابن عقيل فى فنونه لا , وعلل بالشنك فى وجوده وهذا متوجه على الول 
بانه كالمعدوم قبل الانفصال , وعلى القول بأنه كالجزء من الام أيضا . واماان قيل بانه ولد 
مستقل ففيه نظر . وقد يقالشرط ثبوت الاحكام له ظبوره ولم يوجد فرذا متوجه . 


» القاعدة الخامسة والثانون‎ ١ 
الحقوق خمسة أنواع ( احدها ) <ق ملك كحق السيد فى مال المكااتبومال القن اذا قلنا يمك‎ 
بالقليك وما يمتنع ارثه لمانع كالتركة المستغرقة بالدين على رواية  وكانهرم اذامات موروثه وفى‎ 
مله صيد على اظبر الوجبين (والثاتى ) حق تملك كحق الآب فى مال ولده وحق العاقد لأعقد‎ 


اذا وجب له وحقى العاقد ىَْ عقد ملك فسخه أيعيد ماخرج عنه ل لم م إن 2 هذا شائة 

من حقالملك وح قالشفيع قالشقضص وهبناصور مختلف فيها هل بشت فيها الالكاو حق العليك 9 
( فمنها ) حق المضارب فى الرتح بعد الظبور وقبل القسمة وفيه روايتان : احداهما انه بمانكها 

بالظرور: والثانية م عملم واماملك انتما وهو <ق متأ 0 <تىلو مات ورث عنه ولوانافة 
)١(‏ كتب ببامش نسختنا : لعله نجع - 
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المالك المالغرم نصيبه وكذلك الأاجنى ولواسقط المضارب حقه منه فان قلناهو ملكه لم يسقط» 
وان قلنا.لم ملك بعد ففى التلخيص احتمالان : أحدهما سقط كالغنيمة » والثانى لا لآن الريح 
هنا مقصود وقد :أ كد سبره خلاف الغنيمة فان مقصود الجباد إعلاء كلمة الله لا امال (ومنها ) 
حق الغانم فى الغنيمة قبل القسمة وفيه وجبان : احدهما وهو المنصوصوعاليه جمبور الاأصحاب 
انه بثيت الملكفيها بمجرد الاستيلاء لكنهل يشترطل الاحراز أم لا على وحبين احدهما لايشترط 
وتملك بمجرد تقضى الحرب وهو قول القاضى فى الجرد ومن تابعه على طريقته . والثانى يشترط 
وهو قول الخرقى وابن الى موسى كسائر المباحات ورجحه صاحب الغنى فعلى هذا لا ستحق 
منها الا من شهد الاحرازء واما على الاول فاعتبر القاضى والا” كثرون شهود احراز )١(‏ الوقعة 
وقالوا لايستحق من لم يشبده . وفصل ف الاحكام السلطانية بين الجيش واهل المدد فاما الجيش 
فيستحقون بحضور جز, من الوقعة اذا كان تخلفهم عن الباق لعذر كوت الغازى او موت 
فرسه ٠‏ وأما اماد فيعتبر لاستحقاقهم شبود انجلاء الحرب ونص امد رواية يعقوب 
ابن مختان فيمن قتل فى المعركة يعطى ورثته نصيبه . والوجه الثانى لا يلك الغنيمةإلا باختيار 
الملك وهو اختيار القاضى فى خلافه . فعلى هذا اهما ثبت لهم حق القلك كالشفيع فن مات 
منهم قبل اختيار التملك أو المطالبة فلا حق له ذكره صاحب الترغيب وظاهر كلام القاضى 
فى خلافه فى با بالشفعة أن الحق ينتقل الى الورثة بدونالقبول والمطالبة وان قالوااخترنا القسمة 
ازمت حقوقبم ولم تسقط بالاعراض ذكره صاحب الترغيب خلاف ما اذا اسقطوا حقوةهم قبل 
الاختيار فانه يسةط عل الوجبين لضعف الملك وعدم استقراره ويصير فيا فان اسقط البعض 
دون البعض فالكل أن اسقط حقه (وهنها) حق من وجد ماله بعينه فى المذنم قبل القسمة مما ملكد 
الكفار بالاستيلاء عليه فانه يثبت له حق التمايك عند اللاصحاب وخرجه شيخ الاسلام ابن 


تيمية الشيختقى الدرين على الخلاف فى حق الغاتمين ( ومنها) حق الزوج فى نصف الصداق اذا 
طلق قبل الدخول هل يدبت له فيه الملك قبرا أو يثيت له <ق التملك فلا ملك بدونه فيه وجبان 
الاوك هو المخصوص وعل الثاى فتتكفى فيه المطالية واختار التملك عل طاصر كلام الى 
الخطاب 11 جوع الآب وزعم صاحب الترغيب ان هذا مرتب على الخلاف فى عفو الذى 
يددعقدة النكاح هل هواازوجأو الولى وليس كذلكولا.يازم من طلب العفومنالزوج أنيكون 


هو المالك فان العفو لف عا رشبت فيه حق التملك 6الشفعة ولس ق قولنا أ الذى بيده 


()فق نسختى الدار: آخر الوقعة , 
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عقدة النكاح هو الاب ما يستازم ان الزوج ل يماك نصف البر لآنه ائما يعفو عن النصضف 
الختص بابنته فاما النصف الآخر فلا تعرض إذكره بنفى ولا اثيات . والعجب انه حكى بعد ذلك 
فى صحة عفو الزوج عن النصف اذا قلنا قد دخل فى ملكه وجبين والصحيح المشمبور أنه بصح 
' عفوه انكان مالكا دا يصح عفو اازوجة مع ملكا نض القران للك إن كان امداق كينا 
صح الابر اء منه بسائر الفاظ المباراة من الابرا” والاسقاط والببة والعفو والصدقة والتحليل 
ولا يشترط له قبول وان كان عينا وقلنا لم بمادكه وانما بثيت له حق التملك: فكذلك و كذلك 
يصح عفو الشفيع عن الشفعة ذكره القاضى وابن عقيل وان قلنا ملك :صف الصداق صمح بلفظ 
الهبة والتملك وهل يصيح بلفظ العفو على وجبن : احدها لاايصحقالهابن عقيل. والثانى يصح قاله 
القاضى ورجحه صاحب المغنى وهو الصحيح لإآن عقد الببة عندنا يتعقد بكل افظ يفيد معناه 
من غير اشتراط ايحاب ولا قبول بلفظ معين . وقال القاضى وابن عقيل يشترط هبنا الايجاب 
والقبول والقبض وحكى صاحب الترغيب فى اشتراط القبول وجبان والصحيح أن القبض لا 
يشترط فى الفسوح كالاقالة ونخوها صرح به القاضى فى خلافه وكذلك يصح رجوع الآب فى 
الهرة من غير قبض وكذلك فسخ عقد الرهن وغيرها (ومنها) حق الالتقط فى اللقطة بعد حول 
التعريف وفيه وجبان اشبرهما اله يليت له المللك بغير اختياره واختاره القاضى وقال انه ظاهر 
كلام أحمد والثانى لايدخل حتى يختار وهو اختيار أى الخطاب فيكون حقه فيها حق تملك 
(ومنها) الموصى له بعد موت الموصى وفيه وجبان : احدهما أنه يثبت له الملك وقيل إنه 
ظاهر كلام أحمد . والثانى اتمايثبت له -ق التملك بالقبول وهو المششبور عندالاسصحاب ( ومنها ) 
من نبت فى أرضه كلا” أو وه من المباحات أو توحل فيا صيد أو سمك ونحوه فبل يملكه بذلك 
ف المسمة انان مد وفان رأ كم الصر ص عن أحمد يدل على الملك وعلىالرواية الأخرى انما 
ثبت حق التملك وهو مقدمعلى غيره بذلك إذ لايلزمه ان يذل من الماء والكلا الا الفاضل عن 
حوائجه ولو سبق غيره و<ةق سبب الك حياز :ه اليه فقال القاضى والاكثرون بملكه وخرج 
ابن عقيل أنه لامعل لأنه سبب منبى عنه فلا :فيد الملك ويشبه هذا الخلاف فى الطائفة الى 
تغزو بدون اذن الامام هل بملكون شيئاً من غنيمتهم ام لا وقرر القأضى فى موضع من خلا فه 
أنالأسباب الفعلية تفيد الملك وان كانت حظورة كأخذ المسلم اموال أهل الرب غَصَباً وان 


ك 


دخل اليهم بأمان مخلاف القولية . وفى موضع آخ رصرح خلاف ذلك وانه لايملك به المسلم وهو 


الصحيح دن المذهب ) ومنها ( متحجر الموات المفترور انه لامالكه ذلك ونقل صالح عن أببه 
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مايدل على أنه بملكه وعل الاول فو أحق بتماكد بالاحياءفان بادر الغير فاحياه ففى ملك وجهان 
معروفان هذا كله فيمن انعقد له سبب القلك وصار التملك واقفاً على اختياره فاما ان 
ثبت له رغبة فى التملك ووعد به ولم ينعقد السبب كالمستام والخاطب اذا كن اليهما فلا يحوز 
مزاحتها أيضاً ولكن يصمعلى المنصوص وخرجالقاضى وجما بالبطلان من البيع على بيعه والفرق 
بينهه-ا واضم لآن المق ف البيع انعقد واخذ به ولاحكذاك هرنا ولآن المفيد للبلك هذ.ا 
العقد وانحهرم سابق عليه فهو كاستيلاد الاب والشرريك يحصل له الك بالعلوق.ا كان اتحرم وهو 
اط اها 01 


النوع الشالتث <ق الانتفاع ويدخل فيه صور: 


م وضع الا خشبهعلى جدار جاره اذا لم إيضربه للنص الوارد فيه (ومنها) إجراء 
ا غيره اذا اضطر الى ذلك فى احدىالرو ا يتين لقضاء عمرتهقال الشيخ تقى الدين وكذ لك 
اذا احتاج ان يجرى ماءهىطر يقمائهمثل أن ,جرى مياسطوحه أو غيرهافى قناة لجاره أويسوقفى 
قناة عذيةاءثم يقاسمهجاره ولو وضع عل النورعءٍ ار يجرى فيباالماء فر جها الا ابعل الر وايتين 
ونقل أ.وطالب عناحمد فى قوماقتسموا دارا كانتا اربعة سطوح بجرى الماء عايها فلما اقنسموا 
أراد أحدم أن يمنع من جريان الماء الا خر عليه وقال ذا قد صارلى وليس بيننا شرط فقال 
احمد يرد الماء الى ماكان وإن لم يشر ط ذلك ولارضربه. و لطائفة من اصعابنا هذه الرواية على 
أنه يحصل به ضرر بمنعه من جريان الاء وانه حتاج إلى ان ينقض سطحه ويستحدث له مسيلا 
دل له أنيجريه على رمعه الآول كذلك كا يجرى ماؤه فى أرض غيره للحاجة أو ,ضع خشبه 
على جداره و كذا ذكره ابن عق.ل وغيره وحمله بعضهم على أن الدار إذا اقنسمت كانت مرافقها 
كلما باقبة مشتركة بين اجمبع كالاستطراق فى طر يقباء ولهذا قلنا لو حصل الطريق فى حصة أحد 
القتسمينولا منفذ للاخر لم تصح القسمة, وعلى هذا حمله صاحب شرح الهداية وخرج صاحب 
ل فياه أنى طالب وجبا فى مسألة الطررق يصعمة القسمة وبقاء -ق الاستطراق فيه للا خر 
وبينهها فرق فان الطص ريق لا يراد منه سوى الاستطراق فالاشتراك فيه يزيل معنى القسمة 
والاختصاص نخلاف اجراء الماء على السطح فاته لابمنع صاحب السطح من الانفراد بالانتفاع 
به بسائر وجوه الانتفاعات الختصة بالملك (ومنها ) لو باع أرضاً فها زرع يحصد مرة واحدة ولم 
يبد صلاحه أو شجرا عليه ثمر لم يبدصلاحه كان ذلك مبقى فى الششجر والارض إلى وقت الحصاد 
والجذاذ بغيره أجرة ولوأراد تفريغ الأأرض هن الزرع لينتفع بها إلى وقت الجذاذ أو يؤجرهام 
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بكنلدذلك كالا ملكالجار إعارةغيره مايستحقه من الانتفاع بملك جاره وكذلك لو باع زرعا قد 
بذا صلاحه فى أرض فان عليه! بقاءه إلى وق تصلا-ه الحصاد فاما ان باع شجرة فبل يدخل منبتها 
فى البيع على وجبين ذكرهماالقاضى وحكى عن ابن شماقلا أنه لا بدخلوانظاه ر كلام احمدالدخول 
حيث قال فيمن أقر بشجرة لرجل هى له بأصلبا وعلى هذا لو انقلعت فله إعادة غير ها مكانها ولا 
يجوز ذلك عبل قول ابن شاقلا كالزرع إذا حصد فلا يكون له فى اللارض سوىد ةق الانتفاع . 

النوع الرابع حق الاختصاص وهو عبارة عما ختص مستحقه بالاتتفاع بدولا بملك أحد 
مزاحمته فيه وهو غير قابل للشمول والمعاوضات وبيدخل تحت ذلك صور : 

(منها) الكلب المباح اقتنائى هكالمعلم .أن يصطاد به فا نكان لا يصطاد به أو كان الكاب جروا 
يحتاج إلى التعليم فوجمان (ومنها) الادهان المتنجسة اانتفع مها بالايقاد وغيره عل ىالقول بالجواز 
فاما دس العين اكذهن الميئة فالمتفصوصض أنه لا يجوز الانتفاع به ؛ ونقل ابن منصور عن احمد ما 
يدل على جوازه (ومنها) جلد الميتة المدبوغ إذا قيل يجوز الانتفاع به فى الياسات ذاما مالا يجوز 
الانتفاع به من النجاسات حال فلا يد ثابتة عليه وآرة ذلك أنه لا يحب رده على من التزعه من 
هو فى يده بخلاف مافيه نفع مساح فانه يجب رده نعم لو غصب خم راً فتخلات فى يد الغاصب 
وجب ردها ذكره القاضى وابن عقيل والاتاب لآن يد الاوللم تزل عنها بالخصب فكاءنها 
تخللت فى يده واختلفت(0)عبارات الاتاب فى زوال الماك بمجرد التخمير فاطاق الاكثرو ن الزوال 


منرم القاضى وابن عقيل وظاهر كلام م أن الملك ى يزل ومنوم صاحب المغنى ف كتابالحج 
وفى كلام القاضى ما يدل عليه وكل حال فلو عادت خلا عاد الملك الاول ل+قوقه من ثبوت 


الرهنية وغيرها -تى لو خاف خمرا ودينا فتخللت الذر قضى منه دينه ذكره القاضى فى المج-رد فى 
الرهن وذكر دو وابن دةرل أيضاً ؤه لو ودب الخر وأقبضها او اراقها لجمعها آخر فتخللت فى بد 
ااثانى فبل هى ملك لهأوللا'ول على احتمالين وفرقا بي ذلك وبين الخصب بأن الاول زالت يده 
عنها بالاراقة والاقباض وثبت يد الثانى بخلاف الغصب ورجح صاحب المغنى أن الرهن لايبظل 
بتخمير العصير وهذا كله يدل على ثبوت اليد على الخثر لامكانعودها مالا (ومنها)مرافقالأاملاك 
كالطرق والآفنية ومسيل اأياه ووها هل هى تماوكة أو ثبت فببا <ق 'الاختصاص وف السأاة 
وجبان : أحدهها 'بوت-ق الاخنصاص فيها من غير ملك وبه جزم القاضى وابن عقيل فى ناب 
إحياء الموات وفى الغصب ودل عليه المنصوص عن احمد فيمن حفر فى فنائه ثرا أنه متعد نحفره 


)١(‏ فى نسختى الدار: واختلطت 
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فغير ملاك 2 وطرد القاضى ذلك حت ف 0 حر ورتب عليه أنه لوا باعه رك بفناثما م ع 


ابيع لا نالفناء لا يختص به إذ استطراقه عام بخلاف ما لو باع بطريقها واورد ابنعقيل احتمالا 
بصحة البيع بالفناء لآنه من الحقوق ف, ع المياه : والوجه الثانى الملك وصرح به الاحعاب فى 
الطرق وجزم به فى الكل صاحب المأنى وأ سسذه من نص احمد والرق على مللك حريم البثر 
( ومنها ) مرافق الأأسواق المنسعة التى يجوز البيع والششراء فيها كالدكائن المباحة ونحوها فالسابق 
0 بجاء وهل ينتبى حقه بانتهاء النبار أو يمتد الى أن ينقل قاشه عنها على وجبين » وظاهر 
كلام احمد فى رواية حرب الأول لجريان العادة بانتفاء الزيادة عليه , وعل الثانى فلو أطال الجاوس 
فبل يصرف أم لا على وجبين لانه .يفضى إلى الاختصاص بالحق المششترك ( ومنها ) الجلوس فى 
المساجد و وها لعبادة أو مباح فيكون الجالس أ-ق بمجاسه الى أن يقوم عنه باختياره قاط | 
للجاوس أما ان قام لحاجة عارطة ونيتهالعود فهو أ-ق بمجاسه و يستثنى من ذلك الصى إذا قام فى 
صف فاضل أو فى وسط الصف فانه ,جوز نقله عنه صر به القاضى, وهو ظاهر كلام امد وعليه 
حمل فعل أنى بن كعب بقيس بن عباد . 

باتع لحان راسي سراي ل رت 

زمنها) تعلق حق المرتهن بالرهن ومعناه أنجميع أجزاء ارهن حوس يكل جرء من الاين حى 
يستوفى جميعه ( ومنهبا ) تعاق حق الجناية بالجانى ومعناه أن حقه انحصر فى ماليته وله المطالبة 
بالاستيفاء منه ويتعاق اق جوع الرقبة لا بقدر الارش(١)‏ على ظاهر كلام الااب ويباع جميعه 
فى الجناية ويوفى منه الحق وبرد الفضل دلى السيد, وذكر القاضى فى ارد أن ظاهر كلام أحمد 
انه لا يرد عليه شى, وهذا صريح فى تعاق المق باجميع وللا“صحاب ف العبد المرهون إذا جنى 
وكان فقيمتهفض لعن ارش «كهل رباع جيعهأو بمقدار الارش7) فيه و 10 لينع جميعه 
يندفع به عن السيد ضرر نقصص القيمة بالاشة. يس (وهنها) تعلق ق الغرماء بالتركة هل منسع 
انتقاها بالارث على رواءتين وهل هو كتعاق الجناية أو ارهن ؟ 0 كلام الاصاب فى ذلك 
وصرح الآ كثرون بانه كتعاق اارهن ويفسر بثلاثة أثسياء احدها ان تعاق الددين بالتركة وبكل' 
جن. من أجزائيا فلا ينف كمنها ثىه حتى روف الدين كله . وصرح بذلك القاضى فىخلانه إذاكان 
الوارث وا-دا قال وان كانجماعة| انقسم عليهم بالخصص ورتعاق كلل -صة من الدين بنظيرهامن 
التركة وبكل جزء منبا فلا ينفك منها 6 <تقىيوفى جميع نا لك الخضة ولا فرق فى ذلك بين أن 

١ -)0(‏ فى نسختى الدار : الارث . 

56 - قواعد) 
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ا سس ص صم لض تت تاتس 


يكو نالدين مستغرقا للتركة أ غير مستغرق صرح به جاعة متهم صاحب الترغيب ف التملس 


الثااى أ لد ف الذمة ويتعاق بالتركة وهل هو ؤذمة الميمتث أو الورثةعلى وجهوين سيق ذكرهما 


والثالث أنه بمنع صحة التصرف وف ذلك وجهان أيضاً سبقا وهل تعاق حقهم بالمال من دين 
امرض أم لا ؟ تردد الاصحابف ذلك ونقل ادر عن احمدفيمن عليه دين حيط بجميع ماترك 
يجوز له ان يعاق ومب يعنى الميت قال أعم ! قلثهذا 0 له مال قال الكل ثاثه له قات ليس هذا 
المال 42 قال لمر الساعة ف بده قلت إلى 1 اه لغيره قال دءهأ فانها أله فيها لس والذى 
ل عنده على ما ناظرانه ان هذاجائز : واستفكل القاضى هذه الروايةفيا قرأته بخطه وجعل 
ظاهر ها صحة الوص م 0 الأاث ممع الد بن وحملها على 3 وجهين إما ال 1 ون اريف مسع 
الغرما 0 ع الو رثة1 تعلق حق أ 3 أله فلا ككونمنوعا من ااتصر ف بالثاث امع واحدمنهها : 
أو أن يتقف صحة :صرفهعل إجازة الغرماء . وقال!اشيخ قى الدرن هى بدل على انالغرماءلا يتعلق 
حشوم بالما ل الا يعد الموت لان حقهم ف الحيا 60 فى ذمته والورثة لا يتعلقحةهم بالمالمع الددين فيبقى 
الثاث الذى 5 الشا فارع التصرف فيه لام مانع له من التصرف فيه 3 ينفلك 'تصرفه فيه منجراً لامعلقا 
بالموت بخلاف الزائد على الثاث اذا يكن عليه دينفان حق الورثة يتعلق به فعرضه اذ لاح قلهم فى 
ذمته. قات : :و ترددكلامالقا ضىوابنعقيل 2 خبللاة مها وام ريضىهللورة ته ماعه من ا ماله 
ف الشمرواتأم 00 ابل ابثروت المنع هم لتعاق -ةوقهم م الدرا 5 رااذالك فىمواضع (ومذ +) 
تعاق حق الموصى لمبالمال هل يتبع الانتقال الى الورئةجعل طائفة دن الأآص<ابحكبه ِ الث 
ومنهم أ الخطا ب ف انتصاره والرم الحسين ف فروعه ولشهد لذلك قول طائفة من اللأصحاب 3 
أن الموصى به قبل القبول عبل ملك الورثة وجزم القاضى فى خلافه بعدم انتقاله الى الورثة مفرقا 
دين الدين والوصية بان <ق الموصى له فى عين التركة ولا يبلك الورثة إبدال حقه خلاف الدين 
فان حَق صا حيه ف التركة والذمة وللورثة التدوفية دن غيره القن ذلك م روآه ان منصور عن 
أحمد فيمدن كع أن 0 من فاله كذا م 0 كنا 4 قاللا يقسم المال حى ينفذوا 
ما قال الا إن يضمنوا ان يخرجوه فلهم ان يقسدوا البقية وكذلك فى ال#رد والفصول فى باب 
الشركة ان الموصى له انكان معيناً فهو شر يك فى قدر ما وصى له به وان كان غير معين كالفقراء 
والمسا كينلم جز للورثة التصرف<تى يفردوا نصيب المودى لهوما يبدل على عدم انتقاله الىالورثة 
ل كك 
) ومنها ( تعاق الوكاة بالنصاب هل هوتعاق 5-0 او ارتهان أوقاق الاستيفاء كالجناية اضطرب 
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كلام الاصحاب فى ذلك اضطرابا كثيرا . وي#صل منه ثلاثةاوجه : احدهاانه تعاق شركة وصرح 
به القاضى فى موضع من شرح المذهب وظاهر كلام 5 بكر يدل عليه وقد بيئه فى مو ضع آخر 
والثانى تعلق استيفاء وصرح به غير و|حدمتهم القاذى , ْم منهم من يشميهه بتعاق الجناية ومنهم من 
يشسبهه بتعاق الدين بالتركة . والثالث انه تعلق رهن ويتكشف هذا النزاع بتحرير مسائل : 
(منها) انالحق هل هو متعاق >ميع النصاب أو بمقدار الزكاة فيه غير معين ب وقد نقل القاضى 
وابن عقيل الاتفاقع ل الثاتى (ومنها) أتفمع التعاق بالمالهل يكون ثابتا فى ذمة المالكاملا + وظاهر 
كلام الأ كثرين انه على القول بالتعاق بالعين لا يديت فى الذمة منه ثىء الا ان بتاف المال أو 
يتصرف فيه المالك بعد الخول . فظاهر كلام انى الخطاب وصاحب الحرر فى شرح الهداية انا اذا 
قلنا الركاة فى الذمسة فيتعلق بالعين تعلق استيفاء محض كتعاق الديون بالتركة وهو اختيار الشيخ 
تقى الدين شيخ الاسلام ابن تيمية وهو حسن ( ومنها ) منع التصرف والمذهب أن لا بنع كا 
!)2 صو كل التمرق الاقراك كلو شرع انلا كاله 6ل ردم 
تعاق استحقاق الاستيفاء منه ( ومنها ) تعلق ديون الغرماء مال الا 'ذون له وقد ذكر القاضى فى 
المجرد أن هذا التعاق هل يصح ششراءالسيد منهكال المكاتب مع سيده أولامكالمرهون بالنسبة الى 
الراهن على احتالين وهذا لايتوجه عل ظاهر المذهب , وهو تعاق ديونه بذمة السيد وانما يتوجه 
على قولنا يتعاق برقبة العبد وقد صرح فى الخلاف الكبير ببناء المسألة على هذا ( ومنها) تعلق 
حقوق الفقراء بالهدى والاضاحى المعينة ويقدمون با بحب حرفه اليهم منها على الغرماء فى حيئة 


الموجب وبعد وفاته . 


لا القاعدة السادسة والثانون ) 
الملك اربعة أنو اع : ملك عين ومنفعة , وملك عين بلا منفعة , وملكمنفعة بلا عين » وملك 
انتفاع من غير ملك المافعة . 
اما النوع الأول فبو عامة الاه-لاك الواردة على الأعيان المملوكة بالاسباب المقتضية لها 
من بيع وهبة وارث وغير ذلك . واعلم أن ابن عقي لذكر فى الواضح عرل الفقه اجماع الفقهاء 
على ان العباد لا يمللكون الاعيان وإعامالك اللاعيان خالقها سب<انه وتعالى وان العباد لاءللكون 
سوى الانتفاع بها على الوجه الما'ذون فيه شرعا فن كان مالكا لعموم الانتفاع فرو المالكالمطلق 


ومن 0 مالك لنوع منه 0 مقيد وصتص بهم خاص عتاز به كاير لكين وغيرذلك ٠.‏ 





كا 


وكذا | ذكر ابن الزاغونىفى كتاب غرر اأبيان ورجحه الشميخ تقى الدين رحه الله . فعلى هذا جميع 
الاملاك انما هي ملك الاتفاع وللكن التقسيم هبنا وارد على اللشرور . 

النوع الثانى ملك العسين بدون منفعة وقد اثبته الاصحاب فى الوصية بالمذافع لواحد وبالرتبة 
لاخر ور كا | للورثة وقد قال احمد فى رواية مبنا فيمن أرطي دة هأ و-طبر ذابة تركاب 
ا سال اا ا" الم عو تان الار كر الذى اترل كه 
ان اللو 3 تضح 2 جميع ذلك لأن الدار رب أيضاً وحمل النا ضى كلام احمد على الكراهة دون 
ابطال الوضية . قال الشيختقى الدين رحمه الله 0 يرد احمد أن الوصية لا تجوز إلا بما يدوم نفعه 
ذان هذا لا يقوله أدنى من له نظر فى الفقه فضلا عن أن يكون هذا الامام : وائما أراد أن العبسد 
والدابة إذا أو صى منافعهما على التأبيد لم ١ك‏ أررنة ها تمدن 4 فد دن زأن صن ذاك 
عليهممن الميراث فانه لا فائدة فى الرقبة المجردة عن المنافع بل هو ضرر خض بجواز الوصيةوقد 
شرط الله تعالى لجواز الوصيةعدمالاضارة سكن انقصد الموصى ايصال جمبع المنافع إلى الموصى له 
فهذه وصية بالرقبة فلا حنس بعل الورثةمنها ثىءولا يصم الا يصاءمعها بالرقبة وان قصد معذلك 
إبقاء الرقبة لاورثة .أو الايصاء بما لآخر بطلت ااوصية لامتناع أن تسكون المنافع كلها لشخص 
والرقبة لآخر ولا سبيل إلىترجيأحد الأامرين فيبطلان . اما ان وصى فى وقت 1 لشخص 
وف آخر بالمنافع لغيره فهو كالو وصى.بعين لا ثنين فى وقنين واستدل على أن تمليك جميع المنافع 
تمليك للعين بالرقى والعمرى فانها تمليك لارقبة حيث كانت تمليكا المنافع فى الحياة وهذا المعنى 
منتف فى الوصية بسكنى الدار لآن هذا ايك منفعة خاصة ينتهى بموت الموصى له وخرابالدار 
فبعود الملك إلى الورثة م يعود الملك فى السكنى فى الحياة . 

الدوع الثالث ملك المتفعة بدون عين وهوثابت بالاتفاق وهو ضير بان : احدهما ملك موبد 
ويندرج كه صوراً: 

(منها) الوصية بالمنافع 5] سبق ويشمل جميع أنواعبا الا منفعة البضع فان فى دخوطا بالوصية 
وجبين ( ومنها) الوقف فان منافعه وثمراته ._لوكة للبوقوف عليه وفى ملكه لرقبته وجبان 
معروفان لبها فوائد متعددة (و منها) الارض الراجية المقرة فى يد من هى فى بده 0 
يلك منافعما على التأبيد . والضرب الثانى ملك غير مؤبد فنه الاجارة ومنافع المبيع المستثنا 
العقد مدة معلومة , ومنه ماهوغير موقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه و إقطاع 0 : 

النوع الرابع ملك الانتفاع الجرد وله صور متعددة : 


/ا5ا 


( منها ) ملك المستعير فانه يملك الانتفاع دان 
العاريةالؤقتة تارم كذا قال الاسحتاب ويكن أن يقال لزوم العارية الؤقتة انما بدل على وجوب 
الوفاء بيدل الانتفاع لا على تمليك المنفعة ( ومنها ) المتتفع ملك جاره من وضع خشب وير فى 
دار وندوه وانكان بعقد صلم فبو اجارة ( وهنها ) اقطاعالا“رفاق كمةاعد الأسواق ونحوها . 
( ومنها ) الطعام فى دار الهرب قبل حيازته يملك الغانمون الانتفاع به بقدر الهحاجة وقياسه 
الكل من اللاضحية والدر المعلق ووه (وه:-ها ) أكل الضيف لطعام المضيف فاله اباحة 
1 0 به الملك حال عل المششرور عندنا وعن أحمد رواية باجزاء 00 فى الكتفارات 
وينزل على أحد قولين إما ان العنيف لك ماقدم اليه وانكان ملكا خاصا بالنسبة إلى الاك 
وإما ان الكفارةلايشترط ذا تمليك (ومنها) عقّد النكاح وترددث ع, 0 ل 
هل هو الملك أو الاستباحة فمن قائل هو الملك . ثم ترددوا هل هو ملك منفعة البضع أو ملك 
الانتفاع با( وقبل بل هو الل لاالملك ولهذا يقعالاستمتاع من جمة الروجة مع أنه لاملك لها 
وقيل بل المعقود عليه ازدواجكالمشاركة ولهذا فرق الله سبحانة بين الازدواج وملك الهين واليه 
ميل الشيخ تقى الدرين فيكون من باب المشاركات دون المعاوضات 


0 القاعدة السابعة والثمانون) 

فا يقل النقل والمعاوضةمنالحقوق المالية والأأملاك ؛ أما الأملاكالثامة فقابلةالنقل بالعوض 
وغيره ل الخلة , وأما ملك المنافع فان كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذى ملك 
بهأو دونه دون ٠اهو‏ أعلى منه ويلك المعاوضة عليه أيضا صرح به القاضى فى خلافه ويندرج 
ع هذا عرر؛ 

(منبا) اجارة المستأ جرجائزة على المذهب الصحيح بمثل الاجرة وأ كثر وأقل (ومنها) اجارة 
الوقف ( ومنها) اجارة المنافع الموصى بها وصرح با القاضى فى خلافه ( ومنب 1 المنافع 
المستثناة فى عقد البيع (ومنها) اجارة [أرض] العنوة الخراجية وا اذهب الصحييم حتما وهونص 
أحمد ولكن استحب الأزارعة فيها على الاستئجار وحى القاضى وابن عقيل رو 0 بالمنع 
كرباع م5( وقد أشار أحمد فى رواية حنبل الى كراهة منعبا وسنذ كره ففموضعه (ومنما)اعارة 
العارية المؤقتة اذا قبل بازومبا وملك المنفعة فيا فانه موز ولا تجوز الاجارة لانها أعلى صرح به 


)0ن( براض ف امكهم بقدر ثلااث ات (9)فىي نسخت الدار : كرباع هذه 5 








لمؤةا 


القاضى فى خلافه وأما إجارة اقطاع الاستغلال التى موردها منفعة الأرض دون رقبتها فلا نقل 
فيبأ نعلمه , وكلام القاضى قد يشعر بالمنع انه جعل مناط صدة الاجارة المنافع لزوم العقد وهذا 
منتقف فى الاقطاع وقد قال الشيخ تقى الدين رحمه الله جوز وجعل الخلاف فيه ميتدعا وقررهبان 
الامام جعله للجند عوضا عن أعدالهم فبو كالمماوك بعوض ولآان اذنه فى الايجحار عرفى فجاز م 
لو صرح بهولوتماياالشر يكان على الارض وقانا لايازم فبل لأ <دهما اجارة حصته الأظبر جوازه 
لآن المهايات اذا فسخت عاد الملك مشاعا فيخرج على الخلاف فى اجارة المشماع 3 من ذلك 
الحقوق الثابتة دفعالضرر الاملاك فلا يصمح النقل فيها حال وتصح المعاوضة على اثباتها واستيفائها . 
وأما ملك الا تفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع وحقوق التملك فهبل يصح 00 ارا 
أم لا ؛ ان كانت لازمة جاز النقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عوض وفى جوازه بعوض خلاف 
ويندرج ذلكف7)مسائل ( منها ) ماثبتت عليه بد الاختصاص كالكاب والزيت النجس المنتفع 
به فانه تلقل اليد فيه بالارث والوصية والاعارة فى الكاب وف الهبة وجمان اختار القاضى عدم 
الصحة وخالفه صاحب المغنى وليس يينهما خلاف فى الحقيقة لآن نقل اليد فى هذه الأعيان بغير 
عوض جائز كالوصيةوقد صرح به القاضى فى خلافه , واما اجارةالكاب فالمذهب انبالاتصح انما 
معاؤضة ولا مالية فيه وحكى ابو الفتح الحاواتى فيباوجبين وكذا خرج ابو الخطاب وجمابالجواز 
فكون معاوضةعن نل اليدويرده النهبى عن ببعه وقدكان مكن جعله معاوضة عن . اليد (ومنبا) 
المستعير لايملك نقل حقه من الانتفاع الا ان يقول بازومالعارية انا سبق (ومنبا) مراف قالاملاك 
من الافنيةوالازقة المشتركة نص عم اباحتها والاذن فى ألا2 0 بها كالاذن فى فيح 0 وكوه قال 
فى التاخيص ويكون اعارة على 0 تجوز المعاوضة عن فتح الأآبو إن ركرفا 2 ره فالدى 
والتلخيص وهو شييه بالمصالحة بعوض على اجراء ال هار فت الباب فى حائطه او وضع 
خشب عل جداره وحوه , وهذا متوجه على القولبملك هذه المرافق اماعلى القول بعدم الملك فهو 
شبيه بنقل اليد بعوض كنا سبق وكذاك ذ كر الاداب جواز المصالحة عن الروشن الارج فى 
الدرب المشترك وأما [على] الششجرة ففيها خلاف معروف لكونما لاتدوم على حالة واحدة واما 
الانتفاع بأفنية اللاملاك والمساجد بغير اذن من الملاك والامام فانكان فيه ضرر لم بجز والا ففى 
جوازه روابتان ذ كر ه القاضى فى الاحكام الساطانية وتجو زا مصالحة بعوض عل اسقاط حقهمن وضع 


الخشب على جدارهو كوه 5 رهف ارد (ومنها) 1 ) «تحجرالمواتومن ناقاعه الام ام موا أ لييجريه (1) 


)0( ف نسختى الدار وبسلثنى من 0 0 الال ( ليجبية), 
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لا ملك »جرد ذلك على المذهب لكن يبت له فيه <ق التملك فيجوز نقل الحق الى غبره 
ممة واعارة وينتقل الى ورثته من بعده ودل له المعاوضة عنه على وجهين اصابما المعاوضة عن 
الحذو ق فان هذا حق تملك كا سيق وفارق ااشفعة فان النقل فيه! متنع لأانها من حقوق الاملاك 
فبى نما استأنى من القاعدة . قال احمدفى رواية ابن منصور الشفعة لاتباع ولا توهب وحمل القاضى 
قوله لانباععلى ان المشترى ليس له أن بيصا الشفيع عنها بعوض قال لأانه خيار لايسقط الىمال 
فلم يجز اخذ العوض عنه كخيار الشرط وامجاس خلاف خيار القصاص والعيب للأانه يسقط الى 
الدية والارش واللاظبر حمل قول احمد لاتباع ولا توهب على ان اأشفيع ليس له نقلها الى غيره 
بعوض ولا غيره فاما مصالحته المشترى فهو كالمصالحة على ترك وضع الخشب على جدار ونحوه . 
وذكر القاضى فى باب الشفعة أيضاً أن خيار العيب تجوز الصالحة عنه بعوض وعال بأن العيب 
ينع لزوم العقد ومع عدم الازوم تجوز الزيادة فى الأن والنقص منه فجعل الصاح هبنا اسقاطا 
من الثمن كالارش » وعلىقياس خيار الشرط والمجلس لان التصرف ف الثمن بالنقص والز يادتفيه 
ممكن ( ومنها ) الكلا واماء فى الآرض المماوكة اذا قلنا لاملكان بدون الحيازة فللمالك الاذن 
ف الاخد ولر. ل المماوعة عدا كر الاضاك . ووقع فى المقنع وانحرر مايقتضى حكابة 
روايتين فى جواز المعاوضة وان قلنا بعدم الملك ولعله من باب المعاوضة عما يستحق ملك فبائحق 
بالقاعدة ( ومنها ) مفاعد اللأسو اقوجااس المساجد و >وهايصم نقل اق فيهما بغير ءوض لآن 
الحق فيهما لازم بالسرق ولو 1 ثر بها غيره فسبق ثالث ذجلس فيل يكون ا-ق من المؤثر أم.لا 
عل وجبين . احدهما نعم لآنحقالقام ذال باتفصالهفصار اق ثابتا بالسبق . والثانى لاء للانه لو قام 
لحاجة وكوهالم يسقط حقه فكذا اذا آثر غيره لأنه اقامه مقام نفسه وبى بعضهم هذا الخلافعل 
القول بعدم كراهة الارثار بالقرب فاما ان قلنا بكراهيته فالسابق أ<ق بهوجباً واحداً وفرق بعضهم 
بين مجالس المساجد و وها ومقاعد اللاسوا ق فاجاز النقل فى المقاعد خاصة لامها منافم دنيوية 
فبى كالحقوق المالية ( ومنها ) الطعام المباح فى دار الحرب يجوز نقل اليد فيه الى من هومن أهل 
الاستحقاق من ع كا اشر اك الكل ف استسفاق الانتفاع ولا يكون ذلك تمليكا لانتفاء 


ملك بالأاخذ حتى لو احتاج الى صاع هن برجيد وعنده صاعان رديئان فله ان يبدلها بصاع اذ هو 
ماخرية على الاباحة دوك 1 م ل 1 القاضى وابن عقيل ) ومنها ( |1 باح اكله منمالألوكاة 
والاضاحى جوز اطعامه للض يفان 1 م ا تعرار الحق فيه خلاف طعام الضيافة ولا جوز 


المعاوضة عن ه #ى + «من ذلك ( ومنها ) منا فع الآرض لد راجيةفيجوز نقاها بغير عوض إلىمن يشوم 





.٠ب"‏ 
مت أ ذأ تي 


مقامه فيها وينتقل الى الوارث ويقوممقام مورثهفيها : وكذلك يجوز جعلبا هبر نص عليهفى رواية 
عبد الله ونص فى رواية ابن هانى”وغيره على جواز دفعها الى الزوجة عوضا عما يستحقه عليه من 
المور وهذا معاوضة عن منافعها المملوكة فاما البيبع فكرهه احمد ونهى عنه واختاف قوله فى ببع 
العارة التى فيها لثلا يتخذ طريقا الى بيع رقبة الآرض التى لا تملك بل هى إما وقف واما للمسامين 
جميعا و نص فى روايةالمروذى على أنه يبيعآ لات عمارته بما يساوى وكره أن يبيع با كثر منذلك 
لهذا المعنى وكذلك نقل عنه ابن هانىء أنه قال يقوم دكانه مافيه منغلق وكل شىء بحد ثهفيهفيعطى 
ذلك ولا أرى أن يبيع ا رن ا ان كت ان 


شراءها استنقاذ لها لعوض يمن لتعدى الصرف فيا وهو جائز ورخص ف رواية المروذى أيضا 


فبيع ماحتاج اليه للنفقة منها فان كان فيه فضل عن النفقه تصدق به وكل هذا بناء على أن رقة 


هذه الارض وتفها عمر رضى الله عنه ومن الأحعاب من حكىرواية أخرى بجواز البيع مطلقا 
كالحلواتى وابنه وكذلك خرجباابن عقيل مننص امد على حة وقفبا ولوكانت وقفالم يصحوقفما 
وكذلك وقع فىكلام ألى كر وابن شاقلا وابن أفى هوسومايقتضى ال+واز وله مأخذان : أحدهها 
أن الأرض ليست وقفا وهو مأخذ ابن عقيل وعلى هذا فان كانت مقسومة فلا إشكال فىملكبا 
وان كانت فيا لبيت امال وأكدثر كلام احمد يدل عايه فهل تصير وقفا بنفس الاتتقال الى 
بيت المال أم لا على وجبين . فان قلنالاتديروقفا فللامام بيعبا وصرف ثمنها الى المصالح . وهل له 
اقطاعبا اقطاع تمليك ل وجبين ذكر ذلك القاضى فى الاحكام الساطانية : والمأخذ الثانىأن البيع 
هنا وارد على المذافم دون الرقبة فهو ةل للمنافم المستحقة بعوض وهذا اختيار الشيخ نفى الذي 
ويدل عليه من كلام احمد أنه أجاز دفعها عوضا عن المبر ويشمبد له ٠انقدم‏ من المعاوضة عن المنافم 
فى مسائل متعددة وانكان الةاضى وابن عقيل وال كثرون صرحوا بعدم صحة بيعالمنافع الجردة 
والتحقيقفذلك أزالمنافع نوعان أحدهما منافع الأعيان المءلوكة التى :قبل المعاوضةمعأعيانها فهذه 
قد جوز الأصحاب بيعمأ فى مواضع (منها) أن أصل وضع الراج على العنوةإذا قبل هى فى" فانه 
ليس بأجرة بل هو شبيه بها ومتردد بينباو بينااببع (ومنها) المصالمة بعوض على وضع الاخشاب 
وفتح الابواب ومرورالمماه ونحوها وليس باجارة محضة لعدمتقديرالمدة ودوشبيه بالبيع (ومنها) 
لو اعتق عبده واستثنى خدمته سنة فهل له أن يديعها منه على د كها ‏ أوءر يهنا 
منصوصتان عن احمد ولا يقال دو لا يماك بيع العبد فى هذه الحال لآن هذه المنافع كانت بملك 
المعاوضة عنها فى حال الرق وقد استبقاها بعد زواله فاستهر حك المعاوضة عليباما يستهر حكم 





زوطء للكاتة اذا لدتثناه فى عقد الك تابة وهل اللكتا تابة 5 الاعقّد معاوضة ة على المناذ 
النوع الثافىالمنافج التى 1ك ك > دوعن اللاعيان ُ وكانت أع. 1 | غير 00 وضةفبذا 0 
الخنلاف 'زى تكلم فيه هرد |بوالله اعم . 
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فالانتفاع واحداث ماينتفع بهمن الطرق المسلوكة فى الأمصار والقرى وهرائها وقرارها . 

ا ل 6 0 دك فيه مايضير بالمارة فلا يجوز بكل حال , وأما مع 
السعة وانتفاء الضرر ذا نكانالمحدث فيدمتا بدا كاليناء و الغر اس فان كان لمنفعة خاصة ,احاد اناس لم 
دز على المءعروف من المذهب وان كان انفعة عامة ففيه خلاف معروف ؟ منهممن بيطا قهومنهم 
من يخصه حالة انتفاء اذن الاهام فيه و إن كان غير 00 ونفعه خاص كال+لوس وايقاف الدابة 
فيه ففيه خلا ف أيضا . وأما | القرارالباطن فحكمه كم الظاهر عي المنصوص . وآما المواء فان كان 
الانتفاع به خاصا بدو 3 الامام فالمعروف منعه 2 فيه خلاف و يندرج نحت ذلك مسائل كثيرة 

(منها ) اذا جفر فطريق واسع بثراً فان كان لتفع المسلمين ففيه طر يان . أحدهها ان كان 
1 0 جاز وان كان بدرزاذنه ففيه روايتان قاله القاضى وابنعقيلوصا<بالرر . والثاق 
' فيه,روايتإن على الاطلاق قاله أبو الخطاب وصاحب |غنى اذ الب «ظنة العطب , وان كان الحفر 
لنفسه ضهن ,بكل حال ولوكان فى فنائه ص عليه و لا يجو زاذن الامام فيه ت:د الاصحاب . وى الاحكام 


الساطانية للهاذى إن له ااتصرف كََ فنانه ما شا دن حفر وعير ه اذا م يضر وما قَّ فناء غيردفان 


م 0 م 00 إن لم اضر جاز ود«للى عدر اذنيم أ و اذن الامام قَّ قئاء 0 على وجوين 


1 مبها) إذ ار عي د ليق طر اق ,د اسع م إيذمربالمارة قال الاكثر ون من الاد<اب ان كان باذن 
الامام بعاد وا نيار وايان رودل اعد فى .رواية ابن الحم 1 الصلاة في المسجد,الذى لاروٌ خذ 
الم ألا أن كرون باذن الاماميو منرم من أطاة ق الروابتين وكلام 0 0 مقيدة ل 
ف راي الارزوذى اباساجد الج 5 الطر قات حكمبها ن هدم . أوقال ا ل الشالاج الت 0 
عنطررق وإسع للسلين عنه غنى وم ا ا هناك ساد حاجة هل وذ أن بانى هناك 
هيعد 7.قاللابا سس بذلك اذا أم يضر بالطرءق . قال وسا” ان أحدها 00 وعلى : ندا مدينة المسليين 
مسيعبد الاستلدين علةقال لارأ س يذل كإذا لم يضر باأعاربيق . قال الجو زجاى فى إلمترجم والذى عنى 


اجمد, مزن*لإذمر ر: .بالطرويق. ما ل دل الله عليه وسلم دن السبيع الاذرع كذا قال ومرادهانة 


0 قواعد) 
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و ز البناء إذا فضل من ااطريق سبعة أذرع والمنصوص عن احد أن قول الننى صلى اللهعليهوسم 
إذا اختلفتم فى الطريق فاجعلوه سبعة أذرع فى أرض ملوكة لقوم أرادوا البناء فيها وتشاجروا 
لك 
جواز تضبيق|اطريق|اواسعالى أن ,بقى منه سبعة أذرع ( ومنبا ) بناء غير المساجد فى الطرقات 
فان كان البناء للوتف عل المسجدفرو كيناءا اسجدقاله اأشيخ تقى الدينينتيمرة وكذا ان كان مصاحة 
عامة كخان مسبل و كوه وان كان الفعة تختص با"-د الناس ذال كبور عدم جوازه لآن الطريق 
مشبّرك فلا يملك أحد اسقاط ادق المشترك منهوالاختصاص به ولايملك الامام الاذن فذلك 
ا 
المسجد والفرق واضحلآان بناء المسجد -ق الاشتراك فيهباق غير أنه انتقل م ناستحقاقالمرور 
إلىاستحقاق اللبث للعبادة وكلام أحمد يدل على المننع قال فى رواية ابن القاسم إذا كان الطريق 
الا رار ل ل ا لي ل ا ونان وله 
العباس ابن موسى إذا نضب الماء عن جزيرة لم يبن فيها لان فيها ضررا وهو أن الماء يرجعقال 
القاضى معناه إذا بنى فى طر يق المارة فضر بالمارة فذلك الطريقفم >#وزه وكره فى روأية ابن 
تان أن يطحن ف الغروب وقال ربما غرقت السذن وقال فى رواية مثنى اذا كانت فى طرق الناس 
فلا يعجبنى والذروب كأنها طادون يصئع فى النبر الذى ت#رى فيه السفن و كره ششراء مايطحن 
فها وذكر ابن عقي لف ااغربة فى انبر إن كانوضعبا باذن الامام والطريق واسع والجريان معتدل 
بحيث يكن الا-ترازمنه جاز والا لميجز , ولعل الغربة كالسفينة لا تتأبد حلاف البنأ وحكم 


الفراس حك الناء وقد قال 21 فى النخاة المغروسة فى المسجد أنها غرست غير حق فلا 
أحب الأكل منها ولو قاعها الامام كا نأو لىومن الأصحاب دن أطاق فيها الكراهة كصاحب المبيج 
وجعل ثمرها لجيران سك الفقراءونص 0 قُْ روايةابن هاق وابن ختان ف دارالسيل لغرس 


فيها كرم قال ان كان يضر بهم ذلا وظاهر ه جوازه ممع اثتفاء الضرر ولعل الغر س كان طب السبيل 


أيضا (ومنا) اختصاص آحادالناس فى الطررق بانتفاع لا ,تأبد فمن ذلك الجلوس للبيع والشراء 
فال الآ كثرون ان كان الطريق واسعا ولاضرر فى الجاوس بالمارة جاز باذن الامام وبدوناذنه 
والالم يجز وللامام أن يقطعه من شاء وذكر القاضى فى الاحكام ااساطانية فى جوازه بدوناذن 
الامام روابتين وحى فى كتاب الروابتين فى المسئلةروايتين بالجواز والمنع ثمحملها على اختلاف 
حالتين فالجواز اذالم يضر بالمارة والمنع اذاضر وجعلى حقالجاوس كدق الاستطر اق لا”نهلايعطل 








0 


حقالمرور بالكلية فهو كالقيام لحاجة وأظن ابن بطة حكى قبله روايتين مطلقتين فى الجواز وعدمه 
وكذلك ذ كر صاحب المقنعفى الجلوس فى الطريقالواسع هل يوجب ضمان ما عثربه علىروايتين 
. وذلك يدل على الخلاف فى جوازه ,وأما القاضى فال لايضمن بالجلوس رواءة واحدة. ومنذلك 
د قفها فى الطر يق والمنصو ص منعه قال فىرواية أب الحارث 'إذا أقامدا بته على الطريق 
فبو ضامن لماجنت ليس له ف الط 3 حق , وكذا نقل عنه أبو طالب وحنيل ضهان جناية الدابةإذا 
ر بطبافى الطرريقهوكذا أطاق ابن أبى مومى وأبو الخطابمن غير تفريق بين حالةالتضييق والسعة 
أن طبع الدابة الجناية يفمها أو رجلها فايقافها فى الطريق كوضعالحجر ونصب السكين فيه . 
وحكى القاضى فى كتاب الروايتين رواية أخر ى بعدم الضمان اذا وقف فى طريقواسع لقولاحمد 


فى رواية احمد بن سعد اذا وقف 0 يقف النا ساو فى موضع يجوز ان يقف فى مثله 
فتفحت بيد أو رجل فلا ثى'عليه قال القاضى ظاهره انه لاضهان اذا كان واقفا لحاجة وكا ن الطريق 
وامكا ' وك الأمدى فحملالمنع على < ال ضيق الطرريقوالجوازعلى 2 ال سعئه والمذهبعنهالجواز 


مع السعة وعدم الاضرار رواية واحدة ومن لكين من جء ل المذهبالمنعروايةواحدة صر 


صاحب التلخيص بجريان الخلاف فى صورق القيام 0 بط وخالف بعض المتأخرين وقال الربط 
عدوان بكل <ال وربط السفينة وارسائها فى /١‏ النبر المسساوك . قال ابن عقيل ان كان باذن الامام 

والطر بق واسع والجريان معتدل جاز والالويجز وخالف بعض الاصحاب فى اعتبار اذن الامام 
فى هذا لتسكرره قال الميمونى ملت أنا وأبوعبد الله الى الزوارريق يعنى فى دجلة فا كترى زورةامن 
ااروار فى نرأاظة يتخطى ز وار يق عدة لاأناس ولم أره استاذن احدا منهم قال بعض الا'داب 
لاأنه حريم دجلة وهو مثدترك بين المسلمين فلما ضيقوه جاز المثى عليه وعلى قياس ذلك لووضع 
فى المسجد سرير ووه جازت الصلاة عليه من غير استئذان بخلاف مااذابسط فيه مصلل وقانا 
لاءشءت بهالسيق فانه ير فع ويصلى موضعه ولايصل عليه لان رفعه لامشقةفيه ٠‏ ومنذلك الاتتفاع 
بالطريق بالقاء الكناسة والأقذار ذان كان نجاسة فهو كالتخل فى الطريق وهو منبى عنه لكن هل 
هو نهى كراهة أو نبى تحر جم كلام الاتاب مختلف فى ذلك وان كان مما حصل به اازاق كرش 
الماء وصبه والقاء قشمور البطيخ أو بحصل به العثور كالحجر فلا يجوز والضمان واجب به وقد 
ل الاك فاك 1 ل لكات له لك للا ل ا ال فر 
رار السابلة وفيه روايتان ( ومنها ) الحفر فى الطريق وهو منوع سواء تركدظاهراً أوغطاه 
واسقف عليه قال المروذى سألت أيا عبد الله عن الرجل حفر فى فنائه البثر أو امخرج المغاق 








ا 2 
قال لاهذا طرق للاسللات قلك انها هن بعر حفر ويسد رأسها قا أليمن فى.طريق المتلبين ١|‏ كزنه 
هذا كله فمشع من التهنرئ ف باطن الفازيق بالحفر ونقك عنه.ابن هاقنء وابن 2< ذتان والفضضل بن 
زيادق.رجل فى دازه شجرةفنيت من عزوةه| شجرة.ق دار رجل آخز نهذ هالشجر نقالراها أطوق . 
ماهذا ورا كان ضررا عل داعب اللأزض قال القاضى وظافر هذا أنهاذا لم يكن فيواضرر ونمو 
أن تسكون عروقها تخت اللارضن لازو خذبقلعما لان ااضرر اما يكون بظؤورها'عبل وجه الارضن 
انتهى وفيه نظر وضرح ابن عي( ل فى الؤاضح فى أضول الفقه بوجوب ازالة:غروق شجرنه: من 
رفن غيره ( ومنها ) اشتراع الاجتحة: والشاباظات والقتب.واللتجارة فى الجدار الى الطر يق فلا 
جوز ويضمن به نص عليه أخد رؤاثة أنى طالب وابن منصور وههنا وغيرم وم زدةنر اذن 
الامام فى ذلك وكذلكذ كز القاضى فى ارد وصاحب المذنى وقال القاضى فى خلا والاا كثزون 
يجوز باذن الامام مع انتفاء الضرر به وفى شرح الغداية لاشيخ ين الدين ق. كتاب القدلاة*ان 
كان الحزطتر ,المازة 0 وهل يفتقر الى اذن الامام عل روانتين احداهها يفتقر لانه مكمه ترك 
بين المسلنين فلاخوز تخصيه دبجرة. خاضة: الا للامام . والثانية لا يفتقر لاآن منفعةالطزيق انارون 
وهو لاختل ذلك ران الورك ومع" الملاه انا عند الأأضحاب قال المزوذئ قات لاق 
عبد الله طح الا كة وجء ل مسيل المياه الى الطر بق وبات تلك اللئلة فليا اضتبمم. قال اديع ل التجان 
وَل البزاب الى الدار فدعوته له فدوله وهذا لاندل على التحر مم لآآنه لو اعتقده عترم لم.يفعله 
|ذا” وأأما وله تورعا لخصو [القبية فيه وفى المغنى امال بجو ازتمطلة لد مع انثفاء «الضررواةتازه 
ا ا وقاك الشيخ تقى الدين اخراج الميا زيب المالذرت الثافذه و الثائةوذ كر عدي 
العياس 9 فى ذلك والمانءون يقولون ميزاب العياس وضعه ال بى صلى الله عليه وسلم بيده فكان أ باخ 


من اانه فيه ولا كلام فم اذن فيه الامًا مم 


( القاعدة التاسعة واللمانون 6 
أسباب الضهان ثلاثة.عقد وريد ع 00 قن سق نك ها كذ لك سق د كن 
الأبدى ااعافئة و | الاتلاف ذا1 1 اد 4 أن 58 رالا :لاف إسوب 3 ضيه كالقتل والاح< راق 


أ يصب سييا عدوانا فيحصل به الاثلاف بان فر را فق عير ماد عدوانا 0 2 اننا قَّ 


يوم ديح عاصف فيتعدى الى ادف ال ال أمكان اناء يي بثى, وعادته الانطلاق فيزيل 


احتياسه وسوائكان له اختياز فى ,انطلاقه أو م يكن فدخل مت .ذلك مااذاحل وكاءزق مائع فاندفق 





0 





أوفتخ قفصاعنطائرفطار أو <ل عبدا آباغهرب هذاهو الذىذكرهابنحامدوالقاضىوالا كثرون 
لانه تسبب ,الى ا لاتلاف ما يقتضيه عادة 0 عقيل فى فنونه ماكان من الطبور ,أاف البروج 
١‏ ا ا ا ا 
أرضاذ 5 التغرقة بين ما ال 0 عل له كالادمى وما لا >ال عليه الضمان 
>الحيورانات واججادات فاذا حل قبد العبد لم يضمن لان العرد له اختيار ويصحإحالة الضمان عليه 
فيقطع 0 ته للتاف سيب مطاقه وهذا الم قاله اعا يصح لوكان العبد من أهل الضمان اسنيده 
فاما اذ ذالميكنه: نأهل الضئان للسيد تعين ١<الة‏ الضمان على المتسبب.وطذاقال الاصحاب أن جناية 
العبدالمغصوب على سيدهمضمونة على || خاصب حيث لم م يكنا لعبدمن أهل الضمان للسيد فأحيل على 
الخاصب لتعديه,, وضع بده عليه مع أله ليس سيياً للجناية والكن خترجابن الزاغوث فى الاقناع وجها 
أ نه لا ضمان عل الغاصب لان الجناية من أصابا غير قابلة للتضمين لتعاقها بالرقبة المماوكة 
0 فلا يلزم الغاصب 00 منما ولا يازم مثله فى مطاق العيد لاله متسبب الى الاثلاف فاذا 
لرعكن إ<الة الضمان احيل على المأسبب صيانة للجناية على مال المحصوم عن الاهدار 
3 أ ن وخرج الأمدى , 0 اران جناية العيد على سيده مضمونة عليه ذمته يشيع بها بعد 
عتقه ..وههنا فرع مترددفيه بينضمان اليد وضمان الاتلافوهو ما إذا حفر بثراً عدواتاً أو نصب 
شبك اومنجلا للصيد ثم مات موقم فى البئرحيوان مضمون أو عثر ,1 لاتاصيدحيّوانمضمون 
فان جعاناه من باب الاتلاف ضهن هن التركةويه ص ف ارد وان عقيل ف الفصول ىق بات 
الرهن حت قالا لو بيعت البركطة لفسخ فى قدر الضمان منها اسيق سببه ولوكانت التركة عبداً فأعتقه 
الورثة قبلااوة, وعضهة نواق يمة العبد كالمرهو ن صرح بهالةاضى فى الخلاف وان جعاناهمن ضهان اليد 
نه ليمع ل كيد الشاهدة بعددالموت أو يمل اليد من اتتقل الملك اليه حتمل عل وجهي نأصلهما اختلاف 
الاداب فمالو نصب شبكة فوقعفيها صيد بعد مو:»هل هو تركة مو روث ةجعلا لها كبدهالمشاهدة أو 
هوملك للورثةلانماصارت كا .يديهم ؟ والذى 20 4 القاضى وابن عقيل أنه تركة موورثة وقال 
ابوالخطاب فى الانتصار بل هو ملك لاورثة بانتقال ملك الشبكة اليه كا يتولد من النتاجالموروث 
ويثمر من الشجر وأما فى العدوان الجرد فيحتمل أن ينقطع حكنه بموته وحتمل أن يكون ضمانه 
منتر 43 المتعدى لانعقاد سيبه فىحياته ويش.ه ذل كالؤلاف فيمنمال حائظه فطولب بنقضه فباعه 
ثم سقط هل يسقط عنه الضمان فيه وجهان سبق ذكرها وهل يحب الضمان عل من انتقل الملك 
اليه إذا استدامه أم لا؛ الأظهر وجوبه عليه كن اشترى حائطا مائلا فانه يقوم مقام البائع فيه 








م 





فاذا طولب بازالته فلم يفعل ضمن على رواية ولو حفر عبده بترا عدوانا بغير إذنه *مأعتقه ثم تلف 
بها مال أو غيره ففى المغنى الضمان عل العبد لاستقلاله بالجناية وفى التلخيص هو على السيد بقدر 
قبمة العبد فا دون لثبوته عايه قبل العتق بذلك فقد وجد السبب فى ملك فلا ينتقل وهو بعيد 

تذبيه - او اناف الغاصب المتصوب ضعنه ضان إتلاف ويد وقدنص عد عل أنافن أميك 
صيداً فى الحرم ثم كف رعنه ثم ذحه انه يجيه وهذا يدل على أنه جعله ضمان يد وإلا لماجاز تقديم 
كفارة الاتلاف عليه ويدل أيضا على جواز تقدم التكفارة وان كان موجها معصية وفيه وجه 
بالمنسع ذكره القاضى فى تعليقه لآن التقديم رخصة فلا تستباح بمحرم 


ل( القاعدة التسعون © 
الأيدى المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة بيد يمر أن ينبت باستيلائها امالك فينتفى 
الضمان' عما يستولى عليه سواء حصل الملك به أولم حص_ل ويد لا يثبت لا الملك وينتفى عنها 
الضمان. ويد لا يثبت لها الملكويثيت عليها الضمان أما الاولى فيدخلفيها صور : 
(منها) استيلاء المسلمين على أموال أهلالحرب (ومنها) استيلاء أهلالحرب على أموال المسلمين 
لانم بملكون علينا بالاستيلاء وهو المشبور عند الاتصاب ويلتتى الضمان عنهم فها لم يملكوه 
أيضا مماتثبت عليه الأيدى كا'م الولد ومالم ي<وزوه إلى دارم وما شرد اليبم من دواب المسلمين 
وارقائهم (0على قولنا أنهم لاملئون ذلك أيضاً ( ومنها) استيلاء الأب على مال الابن فان كان 
استيلاء يحصل به الملك فلا إشسكال فى انتفاء الضمان وان دان على غير وجبه وجه القلك فلا 
يثبت به الضمان ولو أتلفدعلى أصح ارح نر ل 2 ل عر لقا اليد الثانية 
فيدخل فيبا صور : 
(منها) من له ولايةشرعية بالقبض (و منها) من قبض المال+فظه على المالك فانه لايضمئه وقد 
د ان و ا ل رت ل اناك فتن مرك لك عد لاق انه ادن 
شرعى وف التلخيص وجه آخر بالضمان ف المستنقذ من الغاصب لارد لعدم الولاية وهو ضعيف 
ولو كان القابض حا كا فرو أولى بنفى الضمان لعموم ولابته وفى التاخيص فما اذا حمل المخصوب 
اليه ليدفعه الىمالك: فبل يازمه قبوله على وجهين وصصح اللزوم وهو تفريق بين الحا كم وغيره وفى 
جرد والفصول والمثنى ليس للحا كم انتزاع مال الغائب المخصوب الا ان يكون له ولاية عليه 


)3( اعم وارقابهم والتصحيح عن ١١لا‏ 


ا 


بوجه مامثل أن يحده فى تركة ميت ووارثه غائب فله الاخذلآن له ولاية علىتركة الميت بتنفيذ 
وصاياه وقضاء ديونه أو يجدها فى يد سارق فيقطعه وتنفزع منه العين تنبعاً لولاية القطع والمسئلة 
مذ كور فى مسئلة وجوب القصاص للغائب(١)‏ ومسئلة قطلع السارق لال الغائب ( ومنها ) الطائفة 
ل ع0 1 الامام كالبغاة لا يضدن الامام وطائفته ما أتلفسوه عليهم حال الحرب وفى 
تضمينهم ما أتلفوه على الامام فى تلك الخال رواءتسان أحما نفى ااضمان 0 م بأهل ره 
وكا أهل الردة اذا لَْقوا بدار الحرب نا جتمعوا بدار منفردين وهم منعة ذف ى تضمينهم روابتان 
0 بكسر عدم التضمين الخاقا لهم باهل دار الحرب. وأما اليد الثالشة فبى اليد العارية التى 


0 


) القاعدة الحادية والتسعورن‎ ١ 

يضمن بالعقد وباليد الاموال الحضةالمنقولة اذاوجد فيبا النقل. فاما غير المنقولةالمشرور عند 
الاصحاب أنه يضمن بالعقد و باليد أيضا كما يضمن فى عقود القليكات بالاتفاق ونقل ابن منصور 
عن احمد أن العقار لا يضمن جرد اليد فى الخصب من غير اتلاف و كذلك قال أبو جعفر 0) 
السكبرى فى العارية فيه| قرأته مخط القاضى وأما المنقول فان حصل نقله ترتب عليه ضمان اليد 
والعقد وان لم يوجد النقل فبل يضمن بالعقد فيه كلام سبق فى أحكام القبوض وأما اليد المجردة 
فقال القاضى فى خلافه لا يتوقف الضمان بها على النق-ل أيضا كالعقد وكا يصير المودع ضامنا 
جرد جحود الوديعة منغير نل ولا ازالة يد ورتب على ذلك أنه لوباع الغاصب العين المخصوبة 
وخل بينه وبين المشترى فتلفت قبل النقل ثم جاء المالك ان له ان يضمن المشترى قال وان سليناه 
تعين منع تضمينه فلا نه لم يحصل كال الاستيلاء وهو النقل فيها كن نقله وانما تردد فى هذا للانه 
فرع متردد بين الضمان بالعقد وباليد وفى التاخيص ائبات اليد [ وجزم ابن عقيل فى نظرياته بان 
المشترى هاهنا لا يضمنه ضمان غصب وان كان يضمنه ف البيع الصحيح ضمان عقد يمجرد التخلية 
وقاسهعلى العقار فان البائئع اذا خلى بينه وبين المشترىصار من ضهانه بالعقد واو ظبر لهمستح قم 
يضمنه بذلك ضمان غصب فيما يقبل النقل | © الا فى الدابة ذاذر كوبها كاف و كذلكالجلوس 
على الفرش لأنه غاية الاستيلاء وعمرح القاضى فى خلافه بمثل ذلك فى الدابة وأما غير الاموال 


(1) ف ١الا:‏ للغاصب (0) ف 71 : أبو حفص 
(م) مابين المربعين أضيف عن نسخة ١١لا‏ وفى نسختنا فيما ينتقل بالنقل 





0 


اخ ة 8 ا : :لخد فيا م | فيه شائية الحن 4 3 ع 0 دون حقيقتم!ا ئ إل د 
و بعض + ا 


والمكاتت والمدبر فيضدن باليد على ماذكزه القاضى والاصحاب وكذلك يضمن بالعقد: الفاشدق 
قراس المدهب قاله أبواابر كات ا ليق على الهداية والثاى الحز ال ضهل الت عليه الدفيرتت 
عايه الضيان أم 0 المءعروف من المذهب أن الكر 0ج لت عليه اليدفلا إضون ادال ولو كان 
6 إن كرك عل الاك عع ا حاملا رذ كره القاذئفخلافه ما يشعر أنه >ل وفاقوحق 
القاضى فىخلافهأ يضاوتابعهصاحب ال#رر فىثيوتاليد على المر الصغيروضهانه بالتاف ته ووابيئين 
منصوصتين لشيبه بالعبدحيث يتمكن من ددوى تسبهمع جبالته ودعوى رقه وقالالقاضى ىمواضع 
متعددة من خلا فه لمت اليد على الر الك ب لعقد دون اليد وبى على ذلك ل اللاجير الخاض 
اذاسلم نفسه الى مستأجره فل يستعمله استقرت له اللاجرة لتاف منافعه تحت يده . وكذلك يجب 

ار التكاح ان 


7 كان ررح ة اهرأة وأقاما البينة وهى فى يد أحدهما فهى له ترجب-ا باليد كذا ذكره القاضى 
وانما بتوجه على قولنا بتقدم بيئة الداخل وحكى صاحب التاخيص وجبا بوت اليد على منافع 
الحر دون ذاته ورتب عليه خة اجارة الاستأجر للا“جير الخاص وجزم الأزجى ف النهاية بصحته 
ونى عليه جواز صحة اجارة اللكافر اللسلم المستاجر معه وذ كر احتمالين وينى صاحب التلخيص 
ايصا على ذلك قصب الهر و<يسه عن العحل فان فى ضهان أجرته وجهين 

ا من الاصدا ب من قال متفعة ال ضع لاتدخل حت اليد ويه جزم القاخ اانه 


وابن عقيل فى تذكرته وغيرههاء وفرءوا عايه صحة 0 الامة المغصوبة وان الغاصب ا 


مرردأ ولو<يسها عن انكام حتى فات بالكير . وخااف ابن اانىوجزم قَّ تعليقه بضمان مهر الامة 


بتؤويت اللكاح وذ كر فى المرة ترددأ لامتناع بوت اليد عليبا وقد ,تفرع على ذلك أن الامة 
[أرطرءة بعر' إذ اللالك لى “لكام ” تلفت بالولادة ضدنها الواطى“' خلاف الحرة اذا زفى ببا 
1 


اللقولة على الرحم والهرة لاتدخل 52 اليد ورد السبب ضعيف وق المغنى كم مطلقا 


ها فحمات ( مانت من الطلق قال فى التاخيص لأن الاستيلاء كانه آثيات بد وهلاك نحت اليد 


طول النقي فق الثلفه 
لاالقا عدة الثانية و النسعوق ) 


هل تيت بد الضمان ممع وت بد امالك أم لا وى المسالة ف ون فلن فى روايةابن 
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السك فيدن أسره أهل الحرب ومعه جاريته أنها ملكة مع أن مذهبه المشهور عنهأن الكفار 
يملكون أموالالمسلمين بالاستيلا.. والأاظرر أنه اذزاك انتفاع المالكوساطانهثيت الضمانوالا فلاء 
ويتفرععلى ذلك مسائل : 

(منها) لو غصسدابة عليهاما لسكها ومتاعهففى الخلاف الكيير لاايضمن ؛ وكذلك قال اللاصحاب 
لو استولى على حر كبير لم إضمن ثيابه لانها فى يد المالك ولوكان الحر صغيراوقلنالاتثيت اليد 
عليه ففى ثيابه وجمان نظرا الى [أن] بده لاقوةلهاعلى المنع وهذايشهد لاعتبارنبقاء إلامتناع فى انتفاء 
الضمان (ومنها) لو استأجر دابة الى مسافة فزاد عليها أو حمل ثىء فزاد عليه وهى فى يد المؤجر 
فتلفت قال فى المجرد يضمن لتعديه بالزيادة وسكوت الماك لامع الذيان دن درق أره وهر 
لا يمنع وف التلخيص لايضمن اذا تلفت بفعل الله تعالى وان تلفت بابل ففى تكديل الضمان عليه 
وتنصيفه وجبان؛ و يتوجه التفريق بين أن يكو نقادرا على الامتناع أولابكون كذاك فيجبالضمان 
مع عدم القدرة كن غصب دابة وأ كره المالك على أن تحمل له عليها متاعه فان هذا ز يادة عدوان 
فلا يسقط به الضمان (ومنها) الآجيرالمشترك اذا جنت يده على العين المستأجرة على العمل فيا 
ويد صاحبها ما بتةعليبافلاضمان قاله القاضى في الجرد , قال لأانه ليس با كثر من الغاصب والغاصب 
.يضمن مادام بيد صاحيه ثابتة عليه انتبى . ومرادهب؟.وت يد صاحيه ثبوث ساطته وتصمرفه ولهذا 
لواعاد الغاصب المغصوب الى يد المالك عل وجه لايعرد تصرفه اليه مثل إن رهنه عبده أو 
استأجره ناعمل فيه لم يبرأ بذلك على الصحيح الا أن يعلم أنه ملك (دمنها) لو د ل دار انسان 
بغبر إذنه أو جاس على إساطة بغير اذنه والمالك جالس فى الدار أو على البساط ففى الخلاف الكيير 
لاضمان وعال بانتفاءا لاو لةو رفع اليد. وكذلك قال فيمز ركب دابة غبرهان حال ينه وبينها ودفع 
بده عنها ضمن وهذا يرجع الى اشتراط ا+يلولة والقبر لاضمان وفى التلخيص لو دغل دار امالك 
وهو فيما قاصدا للخصب فهو غاصب للاصف لاجتماع يدهما واستيلائهها بشرط قر ةالداخل وتمكنه 
من القبر وان كان المالاك غائيا فالدخول غصب بكل -ال طول الاستيلاءبه وذكر عض أصانا 
فى خلافه أن الجالس على بساط غيره بغير اذنه يكون ضامنا لا جاس عليه منه والداخل إن دخل 


س]) ( ومنها) لو أردف المالكشافه عل الدابة فقلفت فبل يضمن الرديف 


صف القيمة كو ل4 مس تعير | أم لا و ت ,د المالك عايراذ 0 ف التلخيص احنا لين وصحح كان 


اتلبيه د لوكانت العين ماك لاثنين فر شع الغاصب اك ره ووضع بده موذضع يدهو أقرالآخخر 
عل <الهفبل يكون غاصياأ لنصيب رفع يده خاصة أم هو غاصب لنصف العين من الشر يكبن مشاعا 


(/» - قواعد) 
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قال القاضى وارنف عقيل هو غاصب لنصف من رفع بده فقط ورجحه الشيخ نقى درك د 
أن الاعمال بالنيات, فعلى هذالو استعمل الغاصب وااشريك الملكوانتفعا بدلم يازم هذا النذايك 
لشريكد المخرج شى فلو باعاالعين صح فى نصيب الششريك البائع كله وبطل فى النصف الذى باعه 
الغاصب والمنخصوص عن حل يدل على خلااف لا "نه نص 3 روابة<رب على أن من غصب من 
قوم ضيعة ثم رد إل أحدم نصيبه مشداعا لم يطب للءردود عليه الانفراد بما رد عليه وهو يشبه 
اأقسااة المنصوص عنه ف 2 اجارة المشماع من غير الذراك ل اكه بانفر اده فعلى هذا 
1 الذرك الذى لم برفع بده التصرف ألا ف الر بع خاصة والرع الأخرحق رك المغصوب 
مذه ولم انمع هنا بل الغاصب 2 بدالمالك ف 1 


(القاعدة الثالثة والتسمون 6 


من قيض مغصوبا من غاصبه ول يعلم أنه مخصوب فالمثهمور عن الاأصحابٍ أنه منذلة الغاصب 


فى جواز تضمينه ما كان الغاصب ,ضمئه منعين ومنفعة ان كان القابض قد دخل على ضمان 


عبن ار منفعة استر ضمانما عليه و ل" رجع على الغاصب وان ضونه الحالك مالم يدخل علىضمانه 


ولم يكن حصل له م ضمئه تفع م2 به على الغاصب وان كان حصل له 4 تفع فبل يستقر ضمانه 
عليه أم عع على الغاصب على روايءتين ه. ذا ماذ ره القاذى م كرون وفى لعذ-ه خلااف 
شير اليه ف ووضعه انق أللّه تعالى وهذه الا 'يدى القاضة در. الغاصب 2 عدم العلم بالحال 
عشيرة الا ولى) الغاصية يتعاق 8 الضمان لمارا سن عاما 3 ااتاف 0-8 ولا طالب ما زاد 
على مدتها ) الثاية ( الدكزة أصاحة الدافع كالاستيسداع والوكالة بغير جعل فالمشهو ر أن للبالك 
تضمينها ثم برجع بها ضدن على اأخاصب ل:غر بره وفيه وجه آخر باستةرار ااضمان عليها لتاف المال 
مرا دن غير إذن 6 به القاضى فى المجرد ف ا المضارية سان 1 وشارج فيه وجه 
آخر أنه لايجوز تضمينها حال هن الوجه الحكى كذلك فى المرثمن ووه وأولى وخرجه الشيخ 
ثفى الدين من «ودع المودع حرث لاوز له الا يداع فان لفان على الائول وحده كذإكقال 
القاضىفى المجرد وابن عقيل فى الفصول وذ كر أندظاهر كلام أحمدومن الاصحابهنهنم ظبؤره 
وعل تقدير أنه كذ اك فرقوابينمودع المودعومودعالغاصب فان الأموجب مدان ف الاولالقبض 
وهو سيب واحد فله جب به اقااكن من جرتين غخلااف مودع الغاصب فأن قبضه صالح لتضمينه 


يرث كانالضمان مستقراعلى الغاأصب قبله وبان الذعان رانب على القدض مو ار عنه والقرضص 





لال 


من بد أمينه ولا عدوان فيه لعدم العلم فاختص الضمان بالمتعدى بخلاف مودع الغاصب. لقيضه من 
يد ضامنه قبل القبض واعل أن ماذكره الاصحاب فى الوكلة والرهن أن الوكيل والامين فى 
الرهن إذا باعا وقبضا القن ثم بان المببع مستحقًا لم يازمها ثىء لا تناقض هذه المسئلة يا يتوهمه 
قمر 1 لان 1 ال شكات بقوطم لم يلزم الوكيل ثىء انه لا يطالبه المشترى بالوّن اذى 
أقبضه إياه لآن حقوق العقد يتعاق بالموكل دون الوكيل . اما أن الوكيل لا يطالبه المستحق للعين 
بالضمان فهذا م يتعرضوا له هبنا البتة . وهو بمعزل من مسكلتهم بالكلية ( الثالثة ) القابضة 
لمصلحتها ومصلحة الدافع كالشرريك والمضار ب والوكيل يحعل والمرتهن , فالمشبور جواز تضمينها 
أيضاً وترجع بماضمنت لدخوها عل الا”مانة وذكر القاضى فى الجرد وابن عقيل وصاحب المننى فى 
الرهن احتمالين آخرين أحدهما : أنهيستقر الضمان على القابضلتاف مال الغير تحت يده التىلم يؤذن 
له فى القبضى فهى كالء_المة بالخال وحكوا هذا الوجه فى المضارب أيضاً والثانى لا يجوز تضمينها 
حال ادخولها على الا أمانة وينبخى أن يكون هو المذهب وائه لا يوز تضمين القابض مالم يدخل 
على ضمانه فى جميسع هذه الاقسام فان المنصوصعناحمد فيمن اشترى أرضاً فخرس فيها ثم ظورت 
مستحقة انه لا .لك المستحق قلعسه الا مع ضمان نقصه كالغراس الحترم الصادر عن اذن المالك 
ا 0 ن له فلا يضمن ابتداء مالم يلزم ضمانه . وكذللك نقل حرب وغيره عن |حمد 
فى المغرور فى التكاح أن فداء ولده على من غيره ولم يجعل على الزوج مطالبة . وقريب من ذلك 
ما نقل: عنه مهنا فيمن . بعث رجلا إلى رجل له عنده مال فقال له خلذ مئه ديناراً فاخذ منه 
كن أن الضمان على المرسل لتغريره ويرجع هو عل الرسول وحكى القاضى وغسيره 
فى المضاربة وجها آخر أن الضمان فى هذه الآمانات يستقر على من ضمن منهما 
فابهما ضمن لم يرجع على الآخر ( الرابعة ) القايضة لمصلحتها خاصة اها باستيفاء العين كالقرض 
أو باسسيفاء المتفعة كالعار يه فر داخلة ى الضمان فى العين دون الممفعة فاذا ضعت العينوالنفدة 
رجعت على الغاصب بضمان المنفعة لآن ضمانها كان بتغريره وفى المذهب رواية ثانية لا يرجع 
بضمان المنفعة اذا تلفت بالاستيفاء ويستقر الضمان عليها فى مقابلة الاتفاع لاستيفائها بدله كيلا 
يجتمع لها العوض والمعوض وأصل الروايتين الروايتان فى رجوع المغرور بالمهر على من غره 
وان ضمن الغاصب المنفعة ابتداء ففيه طريةان أحدهما البناء على الروايتين فان قلنسا لا يرجع 
القابص :عليه اذا ضمن ابتداء رجع الغاصب هنا عايه وإلا فلا وهى طريقة أنى الخطاب ومن اتبعه 


والقاضي وابن عقيل فى موضع والثاتى أنه لايرجع الغاصب على القابض قولا واحداً قاله القاضى 
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وابن عقيل فى موضع آخر. وأما العين فلا يرجع بضمانها حيث دخلتعلىضمانها وعلىالاحتمال 
الاول فى القسم النى قبله يستقر هبنا عليبا مان العين والمنفعة سواء تلفت“ المنفعة باستيفاء.أو 
أو بتفويت وعل الاحتمال الآخر وهو أنه لا يجوز تضميه! بالكلية فلا تطالب هذه بضمان مالم 
يلتزم ضمانه ابتداء و ستقر عليبا ضهان ما دخلت على ضمانه مادخلت على ضمانه ويتخرج أناوجه 
آخرانهلايستةرغليها ضمان ثىء وسنذكر أصله فى القسم الذى بعده(الخامسة)القابضةتملكا بعوض 
مسمى عن العين بالبيع فبى داخلة على ضمان العين دون المنفعة فاذا ضمنت قيمة العين والمنفعه.م 

يرجع بما ضمنتث من قيمة العين كدخولها علىضمانها ولكن يستردالن من الغاصب لأانه لم ملك 
لانتفاءصفة العقدوسواءكانت القيمةالتوضمنت امالك وفق الثن أو دونهأو فوقه على ما اقتضاكلام 
الاصعاب هبنا وفى البيع القاسد وق نان المثرور الهر وق التلحهن حال انكاات القسةإركك 
رجعت بالزيادة على الغاصب حيث لم يدخل على الضمان با كثر من القن المسمى وبه جزم ابن 
المنى فى خلافه وقد سبق فقاعدة ضمان العةود الفاسدة بالمسمى أو بعوض الل ما يشبه هذا ولو 
طالب امالك الغاصب بالوّنكله إذاكان أزيد من القيمة فقياس المذه ب أنله ذلك كا نص عليهاحمد 
فى المتجر بالوديعة بغير إذن أن الرح للبالك ثم من الاصحاب من بينه على القول بوقف العقود 
0 الاجازة وهى طريقة القاضى فى خلافه وابن عقيل؛ ومنهم. من يطاق ذلك وكاذا فى المضارب 
اذا خالف وعنه رواية أخرى يتصدق بالرح لانه رمح مالم يضمن وهل البضارب أجرة المثل على 
ار الفتتم الحلوانى فى الكفاية فى الغاصب وحكى صاحب المغنى فى باب الرهن 
رواية أخرى باستقرار الضان على الغاصب ف البيع فلا ,رجع عل المشترى بشىء مماضنعه وحكاه 
ف الكانى فى باب المضاربة وجها وصرح القاضى بمثل ذلك فىخلافه فى مسئلة رجوع المغروربالمر. 
وهو عندى قياس المذهب حيث قانا فى احدى الروايتين برجوع المغرور بتكاح الآمة على من غره 
مع استيفائه منفعة البضع واستبلا كبا ودخوله على ضمانها, ولهذا طرد حققوا الأصحاب هذا 
الخلاف فيما اذا زوجها الغاصب ووطبها الزوج هل يرجع بالمهر على الغاصب شواء ضمنه المالك 


المبر أو لم يضمنه وأيضاً فان المنصوص عن أحمد أن البائع اذا دلس العيب ثم تاف عند المشترى 


فله اأرجوع بالمّن وكذلك لو نقص ارفك وهو موجوذ فانه برده بغير ثىء اه الذن الا 
ان يكون حصل له انتفاع بما نقصه فانه يرد عوضه على أحد الوجبين الخاقا له بلان المصراة ممع 
أنه قد دخل على ضمان العين بالمسمى ولكن سقط عنه كتدليس البائع العيب وهو لا يمنع صمة 
العقد على الصحيح من المذهب فلانه لا يستقر الضمان على المشترى من الغاصب مع تدليس 





رايا 


الغاصب عليه وعدم صحة العقد أولى وأما المنافع اذا ضمنها المالك للمشترى بناء على أن المنافم 
المخغصوب مضمونة وهو المذهب فير جع بذلك على الغاصب لدخوله على استيفائها ف 5 بغدير 
عوضض وسواء انتفع بها أوتلفت تحت يده وعناحمد رواءة أخرى لا يرجع بما انتفع به لاستيفائه 
عوضه يي تقدم وهى اختيار أى كر وان أن مومى وحم القرة والولد الحادث من المبيع 5 
المنافع اذا ضمنها رجع ببدلها على الخاصب و 00 الكسسب صرح به القاضى فىخلافه الا انيكون 
انتفع 3 ذلك فيخرج على الروايتينوقد أشمار احمد الى هذا فى رواية ان منصور فيمن باع 
ماشية أو شاة فولدت او تخلا لا ثمرة فوجد بها عيبا أو استحق أخذ منه قيمة الثرة وقيمة الولد 
ان كان احدث قيوم شنا أو أن باع أو استبلك فان كان مات 5 ذهب 4 الرح 0 عليه شى” 
فاوجب عليه ضمان م انتفع 4 من الثمرة والنتاج دون 1 نك ف الكل بغير فعله وم يل كررجوعا 
على الغاصب وظاهر كلامهان م تاك فىببده من العاء فليس البالك تضميله انتداء لانه لم بد+لعلى 
ضمانه ولم تفع به وهذا شوى التخريحج الا ف القدم الذى قبله وكذلك ظاهر كلام أبن اف 
3 : 
موسى لا يضمن المشترى الا ما يستقر عليه ضمانه سواء دخل على ضمانه او لم يدخل عليه لدكن 
اتتفع بهكالخدمة وهمهور إلى سواه م قيمة الاولاد فلا ع م عنده لان نفعها لغيره لا له 
رةه على الغاصب قيمة غرس المدترى غير مقلوع اذا قلعه المالك وممراده م نقص بقلعهو إعا 
اكاك للبالك قلع الغراس من غير ضهان نقصه إن ذاك دن من باب تضمين الغاصب ل هومن 
باب امتناع المالك من الضمان له فان تفريغ الارض من الغراس الذى لم أذن فيه لابد من ككينه 
منه ولاضمان عليه فيه حيث / 


7 
يلتزم ضمانه ممتنع حرث أمكن تضمين الغاصب لالتزامه للضمان وتعديه فظبر بهذا أن الذى يدل 


يأذن فيه وائما الضمان عل الغار لتعديهكا أن تضدينالةابض مالم 


عليه ذلام أحمد أن القابض لا يضمن الا ما حصللهبه نفع فيضمنه وهل يرجع به على روايتين 
كرجوع المغرور فى باب النكاح بالمور. 
تنبيه - لوأقر المشترى للبائع بالملك فلا رجوع له عليه ولو أقر بصحة البيع ففى الرجوع احتمالان 
ذكرهها القاضى» وقد خرج كذلك فى الاقرار بالك حيث عم ان مستنده اليد وقد يان عدوانها 
) اليد السادشة) القايضة عوضا مستحقا بغير عق دالبيع كالصداق وعوض الخلع والعتق و الصلح عن 
دم عمد اذا كان معينا منه او كان القبض وفا كدينمستقر فى الذمة من تمن مبيعاوغيره (١)وصداق‏ 


0 قبمة ملف ووه فاذا تلفت هذه الاعيان قَ بيد من قيضا 2 استحقت فالمستحق الرجوع 


(١)ف١‏ مأو أجرة 
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ل 0 العين والمنفعة على ماتقرر, ويتخرج وجبا آخرأن لامطالبة له عليه وهو ظاهر 
كلام أبن أبى موسى فى الصداق والباق مثله على القول بالتضمين فيرجع على الغاصب بما غرم من 
قبمة المنافع لتغرير هالا بما اتتفع به فانه خرج على الروايتين . واما قي الاعيان فمقتضى ماذكره 

القاضى ومن اتبعه انه لابرجع / الانه دل على انها مضمونة عليه حقه وسواء كانت القيمة 
المضمونة وفق حقه او دونه او أزيد منه الا على الوجه الذكور فى الييع بالرجوع 0 القيمة 
ثم ان كان القيض وفاء عن دين ثابت فى الذمة فهو باق >اله وانكان عوضا متعينا ذ فى العقد لم 
ينفسخ العقد هبنا باستحقاقهفيه ولو قلنا ان النكاح على المخصوب لايصح لان القولبانتفاء الصحة 
مختص كالة العلم كذالك ذكره اءن أبى موسى ويرجع على الزوج بقيمة المستحق فى المنصوص 
وهو قول القاضى فى خلافه , وقال فى المجرد ويب مبر المثل واما عوض الماع والعتق والصايم 
عن دمالعمد ففيماوجهان . احدهما يجب الر: جوع فيها بقيمة العوض المستحق وهو المنصو ص لان 
هذه العقود لا :نفس باستحقاق اعواضها فيجب قيمة العوض وهو قو [القاضىف|كثر كتبهوجز م6 
به صاحب انحر . والثانى يجبقيمة المستحقفى الخلعو الصلحعن الدم خلاف العتق فا نالواجب 
فيه قيمةالعبد لآن العيد له قيمة فى نفسه فيرجع بقيمته مخلاف البضع والدم فان القيمة لعوضبما 
لالبما وهو قول القاضى فى الببوع من خلافه ويشبه قول اصعابنا فيما اذا جعل عتق امته صداقها 
وقلنا لا ينعقدبه النكاح فابت ان تتزوجه على ذلك فان عليها قيمة نفسها لاقيمة مر مثلباوع ل الوجه 
اخرج فالبيع انالمغرور يرجع بقيمة العينعلى الغاصب فهبنا كذ لك. (اليدالسابعة ) القابضة بمعاوضة 
عن المنفعة وهى يد المستأجر فقال القاضى والاكثر ون اذا ضمنت المنفعة لم برجع بها ولو زادت 
اجرة المثل على الأجرة المسماة ففيه مامر من زبادة قيمة العين على الثس واذا ضمنت قيمة العين 
رجعت م اعلى الغاصب لتغريره و تعليقة إلى البر كات على الهداية و ويتخرج لاصحابنا . وجوان 
أحدهما أن المستأجر لا ضوان عليه حال لقول الموور يضمن العين وهل القرار عليه لنا' وجبان 
احدهما عليه والثانى على الغاصب وهو الذى ذكره القاضى فى خلافه اتتبى والوجه الاول منزل 
على القول بان المغرور لا.يضمن شميمًا ابتداءولا استقرارا والوجه الآخرفى قرار ضمان العين عليه 
يتنزل على الوجه المذكورفى استقرار الضمان على المرتبن ووه بتلف العين تحت يده:(اليدالثامنة) 
القابضة الشركة وهى المتدمرفة فى المال بم يميه جزء من النماءكالشسريك والمضارب وااز زارع 
لاف ولبم جرة على الغاصب لعملهم له بعوض لم يسم . فاما لا والمزارع بالعين 
الم+صربة وشر يك العنان فد دخلوا على ان لإضمان عليبم حال فاذا ضمنوا على المشيبور رجعوا 
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ام ل سس سسسب بي 


عاضمنواإلا حصتهم من الر 6 فللا يرجعون بضماها لدخولهم على ضمانها عليهم بالعمل إذلكذ 0 
القاضى وان عقيل والمساق والمزارع نظيره 6 أما المضارب والشريك فلا ليغى أن تقر علييم 
عن ثىء بدون القسءة سواء قلنا ملكوا الربح بالظهور اولا لآ نحصتهم وقايةارأس المال وليس 
لهم الانفراد بالقسمة فلم لين لمم نثىء مضمون 5 وحقى الاواب ف المضارب بغير اذن وجبا 
آخر ان لا يرجع يما ضمنه 0 على الوجه الك انان الضمان على من ناف الال بيده 


ويشخرج وجه ران لاماك الماللك تضمينهم حال لدخولهم على الام اله 2 وقد 1 ٠‏ نيما تقدم 


حكم ضوان الشيرريك والمضارب للمال وانما اعدناه ههنا لذكر الناء, واما المسافى اذا ظبر الشجر 
مستحقا بعد تكملة العمل فللعامل أجرة ااثل لعمله على الغاصب وأها الثمر اذا تاف فله حالتان 
احداهما أن رتاف بعد القسمة فالمالك:ضمين كلمن الغاصب والعاءل ماقيضه ولدأن يضمن الكل 
الغاصب فاذا ضمنه الكل رجع على العاملبما قبضه لنفسه لانه أخذ العوض فهو المثترى من 
الغاصب ؛ وف المغنى احتمال لاير جع عليه لتغريره فاشيه من قالاغيره كل هذا فانه طعامى مم بان 
مستحقا وهو قريب من الوجه ااسابق باستقزار ضمان المبيع على الغاصب بكل حال وهل للمالك 
أن يضمن العامل جميع الثمرة ذ كر القاضى فيه احتمالين احدهما نعم لآن يده تثبت على الكل 
مشاهدة بغير <ق ثم يرجع العام ل على الغاصب ما قرضه هن الثدر على المشمورو بالكل على الاحتيال 
المذكور والثانى لالآنه لم يكن قابضا على الحقيقة وائما كان مراعيا حافظا ويشبد ابذا ماقاله ابن 
حامد فيما اذا اختاف اماق وال لك فى قدر الشروط للعادل هن الثمر واقاما بيثتين انه تقدم بيئة 
3 لآنه خارج والمالك هو الداخل لاتصال الثمر ماكه ولو اشترى كرة شجر شراء فاسدا 
لى البائع بينه وبينه على شجرة لم يضمنه بذلك لعدم ثبو ت يده عليه وذكر بعص احكابناانه 
1 وفاق . الخالة الثانية ان بتاف الثمر قبل القسمة اما على اأشجر او بعد جده ففى ااتلاخيص فى 
مطالبة العامل بالججيع احتمالان وكذا لو تاف بعض الجر وهو هاتفت الى ان يد العامل هل 
تنبت على الشجر والثمر الذى عليه أم لا والاظمر أن لا لآن الضمارن عندنا لاينتقل فى الثمر 
المعلق على شجرة بالتخلية الا أن يقال يده هاهنا على الثمر حصلت تبعا لثبوت يده على الشجر 
فيقالق ثبوت بده على الشجر د أهنا ]بر ددذكرنا كك تى لو نلف بعض |اشجر ففى تضمينه للعامل 
الاحتالان صرح به فى التلخيص 'ارضا ولو اشترى شجرة بشمرها فهل يدخل الثمر فى ضمانها تبعا 
لشجره قال ابن عقيل فى فنونه لايدخل والمذهب دخوله تبعا لانقطاع عاق البائع عنه من السقى 
وغيره: وبكل حال فيتوجّه ان يضدن الغامل الثمر التااف بعد جداده واستحفاظه لخلاف ماعلى 
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الشسجر ( اليد التاسعة) القابضتهملكا لا بعوض اما للعين بمنافعها بالببة والوقف والصدقة والوصية 
اوللمتفعة كالمودى له بالمنافع فالمشهور أنها ترجع بما ضمنته بكل حال لانها دخلت على أنها غير 
ضامنة لثىء فهبى هخرورة الاما حصل أبا بدتفع ذفى رجوعبا بضمانه الروايتان ويتخرج وجهداخر 
انها لاتضمن ا بتدا'مالم يستقر ضمام! عايه وذكر القاضواين عقيل رواية انها لاترجع بما ضمنته 
حال وهو منزل على !اقول باستقرار الضمان على من تاف نحت يده وان كان امينا ما سبق ثم 
اختاف الاماب فى ل الروايتين فى الرجوع بما انتفعت به على طرق ثلاثة احدادن ان حلبما 
إذا لم يقل الغاصب هذا ملكي او ما يدل عليه فان قال ذلك فالمدار عليه بغير خلاف لاعترافه 
اران ااضمان عليه ونفيه عن القابض وهى طريقة المغنى والثانية ان ضمن امالك القابضص 
ابتدا فى رجوعه على الغاصب الروايتان مطلا وان ضمن الغاصب ابتداء فان 5انالقابض قد أقر 
له بالملكية لم يرجع على القابض رواية واحدة ولو قلنا إن ما ينتفع به يستقر ضمانه عليه 
نه باقراره بالملك معترف بان المستحق ظالم له بالتغريم فلا برجع بظله على غير ظالمه وهى 
طريقة القاضى. وااثاك الخلاف فى الكل من غير تفصيل وهى طريقة أنى الخطاب وغيره 
( اليدالعاشرة ) المتلفة للمال نيابة عن الغاصب كالذبح للحيو ان والطابخ له فلا 0 حال واتما 
القرارءلى الغاصب لوقو ع الفعل له فرو كالمباشر كذا قاله القاضى وابنعةيل والأأصعاب ويتخرج 
وجه آخر بالقرارعايها فيها تافتهكا اودع اذا تلفت تت بده وأولى باش تها الانلاف ويتخرج وجه 
آخر بلا ضهان دايبا حال هن نص أحمد فيمن حفر ارجل فى غير ملك بثر | فوقع فيها انسان فقال 
الحافر ظننت أنها فى ملك فلا شىء عايه و بذلك جزم القاضى وابن عقيل فى كتاب الجنايات مع 
اشتراك الحافر والآمر فى النسبب وانفراد الحافر عياشرةالسبب وإما سقط عنهالضهان لعدم عليه 
بالحال وههنا أولى لاشترا كبا فى ثيوت اليد ولو أتلفته عىوجه رم شرعا عالمة بت<ر يمه كالقاتلة 
للعبد المغصوب واحرقة للمال باذن الغاصب ففى التلخيص يستقر عليها الضمان لأنها عالمة بتحريمه 
فبى كالءالمة بانه مال الغير ورجح الهارق دخوطها فى قم المغرور لانها غير عالمة بالضمانفتغرير 


الغاصب لما حاصل والله أعلم 


2 القاعدة الرابعة والتسعون » 


قبضص ماك الغير من بك قابضه ىق بغير إذن 5 أن كان يجوز له اقياضه فرو أمانةعند لان 


ا نكان الأو لأمينا والافلاء وان / 


/ يك اقباضه جائزا فالضمان عايها ‏ و,تتخرجو جهآخر ألايضمن 





غير الأول ويندرج تشذلك رك 

(منبا) مودع المودع فاذ كان حيث يجوز الايداع فلا ضمان على واحد منبما ؛ وانكان 
حيث لا يجوز فالضمان عل الأول وفى الثانى وجهان سيق ذ كرهما (ومنها) المستأجر من المستأجر 
فان: كان حيث يجوز الانجار بان كان لمن يقوم مقامه فى الانتفاع فلا ضمان والافلا يبت10) 
الضمان عليها وقراره فى العينعلى الأول ويتخرج وجه آخر أنه لاضدان على الثانى بحالمن المودع 
(ومنها) مضارب المضارب حيث يجوز له فهو أمين وهل الثانى مضارب للءالك والآأول وكيلفى 
العقد لاثى. لهمن الربح أو هو مضارب للا"ول فالرخ بينهما و على وجهين جزم به القاضىف الجرد 
بالأاول ثم اختار الثانى فيما اذا دفعه مضاربة وقلنا لا يجوز له ذلك وحيث منع من دفعه مضاربة 
فالمالك تضمين أمهما شاء ويرجع الثانى على الأول ان لم يعم بالحال لدخوله عل اللأمانة . وفبه 
وجه آخر لايرجع لحصول التاف تحت يده وقد سبق أصله و يتخرج ان لايضون الثانى بحالوان 
علم بالحال فبل هو كالغاصب لاأجرة له أو كالمضارب المتعدى له أجرة المثل حتمل وجبين قاله 
صاحب التلخيص وحكاهما صاحب الكافىروايتين من غير تقييد >الة العلم (وهنها) وكيل الو كيل 
حيث لاو زله التوكيل فهو كالمضارب ف الضمان (ومنها) المستعير من المستعير فان قلنا بجوازه فكل 
منبماضامن للعين دون المنفعة لدخوله على ذلك على بصيرة فاذا تلفت عند الثانى ضمنه المالك م لو 
كان هو المعير له ولم يرجع على الآول لانتفاء التخرير وان قلنا بالمنع وهو الاششمور فللمالك مطالية 
كل منبها بضمان العين والمنفعة والمدار على اأثاتى +صول التاف فى ,ده انكان عالما بالخال ومع 
عدم العلم يستقر عليه ضران العين دون النفعة فاه يستقر ضمانما على الأول اتخريره» كذا قال 
الاداب . ويتخرجوجه آخرانه لايضمن الثانى اذا لم يعلم بالحال (ومنها) المستعير من المستأجر' 
قال فى التلخيص هو أمين على الصحيح لقبضه من يد أمين فلا يكون ضامنا (ومنها) المشترى من 
الواكيل الخالف خالفة يفسد بها البيع اذا تاف المبيع فى يده فللدوكل تضمين القيمة من شاء منهم| 


2 الوكل وااشترى على المشوورع مإن ضمن الوكيل رع على المشترى لتلفه فى بده 


» القاعدة الخامسة والتسعون‎ ١ 
من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه ثم يقبين خطأ ظنه‎ 
فان كان مستندا الى سبب ظاهرمن غيرهثم تبين خطأ المتسبب أوأقر بتعمده الجناية ضمن المتسبب‎ 
٠. والاثبت الضمان‎ 7١ كذا ف نسخينا وف 07 ولكن الذى؟؛‎ (0) 


(56- قواعد) 
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وان كان مستنداالى اجتباد جرد كن دفع الاح ذه الى 1ن يقلن انمالك أو أنه يحب الدقع 
اليه أو أنه يجوز ذلك أو دفع ماله الذى يجب غليه اخراجه لق الله الى من يظنه مستحقا ثم 
تبين الخطاء ففى ضهانه قولان وان تبين أن المستند لايجوز الاعتهاد عليه ولم *يقبين أن الام 
خلافه فان تعلق به حٍ فنقص فالضمان عل المتاف والا فلا ضمان و يندرج تحت هذه املةمسائل: 

(منسها) أن يشهد شاهدان بموت زيد فيقسم مالهبين ورثته ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه 


حيا فنص [أحمد] فؤرواية الميموى أنبما يضمئان المال ولم يتعرض لاورثة وظاهر كلامه استقرار 


الضمان على المشبور أو اختصاصهم به وهو فى اجخلة موافق لقوله المشهور عنه فى تقرير الضمان 
على الغاريا سبق وقال القاضى تحتمل أن كون أغرم الورئة ورجعوا بذلك على الشموود لتخريرم 
ولاضمان هنا على الحا لأنه ملجأ الى الح ل ا 6 انا 
حا كم رجم رجلا بشهادة أربعة بالزنا ثم تبين أنه بجبوب أن الضهان على الما كر ولعل تضمينهههنا 
لتفريطه اذ المجبوب لاتخفى أمره غالبا ذتركه الفحص عن حاله تفر يط (ومنها) لو حكم الحا كم 
مال ثم رجع القنبود وصر<وا بالخطأ لل افك بشهادة اازور ذان الضمان تنص م لاعترافهم 
ولا ينتقضص ْ الحا كم جرد ذلك ولا لجع على المحكوم له لتجىء 6 لو باع عينا لل وهبها 0 


أقر بها لرجل ثم أقر مها بعد ذلك لآخر فانه لايقبل اقراره على الاول ويضعن الثانى ( وهنها ) 
أن حك الحا كم بمال و يستوف ثم يثبين أن الشهود فساق أو كفار فان حكمه فى الباطن غير نافد 
بالاتفاق نقله أبو الخطاب فانتصاره . وأما فى الظاهر فهو نافذ وهل يحب نقضه ؟ المذهب وجوبه 
وهو قول الرقى والقاضىكتبين التفاء شرط الهسكم فلم يصادف محلا ثم بمب ضمان المال على 
امحكوم له لاتلافه له مباششرة قال القاضى ولو كان الحكوم له معسرا فالسةت<ق مطالبة الامام بقرار 
الضمان على الحكوم له ولا ثىء على المزكين بحال واو حكم لآدمى باتلاف نفس أوطرف فطريقان 
أحدهما ه وكامال لآن الممستوفى هو الحكوم له والامام يمكن لا غير وهى طريقة الحرر .والثاق 
يضمنه الحا كم صرح به القاضى فى المجرد وهو وذق اطلاق الآ كثرين لآن اكوم له لم يقبض 
شيئا فنسب الفعل الى خطا الاهام ذا اوكان المستوفى ح الله تعالى عر وجل فانضمانه على الامام 
وحكى القاضى وغيره رواية أخرى أنه لاينقةض الك اذا بان ااششمود فساقا ويضدن الشهود 5ا 
لو رجعوا عن الشمبادة وهذا ضعيف جداء ولا أصل لذلك فىكلام أحمد وائما أخذوه من رواية 
الميمونى فى المسئلة الأولى واتلك لافسق فيها لجواز عقله الشبود وانما ضمنوا لتبين بطلانشهاد:هم 
بالعبان فبو أعظم من الرجوع ولا يمكن بقاء الحم بعد تبين فساد المحكوم به عيانا ولا يصح الحاق 
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الفسق فى الضمان بالرجو ع لآن الراجعين اعترفوا ببطلان شهادتهم وتسبيهم الى انتزاع مال 
المعصوم وقوهم غير مقبول على نقض الحم فتعين تغر يمهم » وليس هنا اعتراف ,بين عليه التغريم 
فلا وجه له فالصواب الجزم بانه لاضمان عب أحد على القول بان ال+. لاينقض كما جزم به فى 
الحرر (وهنها) اذا وصى الى رجل بتفريق ثلثه ففعل ثم يتبين أن عليه دينا مستغرقا للتركة ففى 
ضمانه روايتان ولكن هنا لم يتصرف فى ملك الغرماء بل فيما تعلق به حقهم ولكنه تعاق قوى 
لاسيما ان قلنا لم ينتقل الى الورثة ولهذا قال أحمد فى رواية ابن منصور فى التركة هى للغرماء 
لا للورثةوطهذا لايملك الورثة التصرف فيها إلا بشرط الضمان؛ وخرج الشيخ تقى الدين على هذا 
الخلاف كل من تصرف بولاية فى مال مم اه مس:<ق ( ومنها ) لو ودى أشخص بشىء فم 
يعرف الموصىلدصرفه الوصى أو الحا 6 فيمايراه من أبوابالبر فان جاء الموصى له وأثيتذلكفبل 
يضمن المفرق مافرقهعللى روايتين : قال ابن أنى مومى أظبرهما .لا ضمان علي 4وقال أبو بكر فى 
الشمافى ان فعله الوصى باذن الحام لم يضمن 0 فعله بدون اذنه ضمن (ومنها) لواشترى الورثة 
عبدا من التركة وأعتقوه تنفيذاً لوصية مورثهم بذلك ثم ظبر دين مستغرق فانهم يضمنونللغرماء 
ذكره القاضى وابن عقيل ويتخرج فيه وجه آخر بالتفاء الضمان من مسئلة الوصى (وهنم.ا) 
لو اشترى المضارب من يعتق على رب المال بغير اذنه صح وعتق عليه وهل يضمنه العامل فيه 
ثلاثة أوجه : أحدها يضمن ).ل حالسوا, كان عالما بالحال أو جاهلا قاله القاضى فى الجرد وأبو 
الخطاب, والثانى ان كان جاهلا لميضهن ان 5 0 سنك لر عام فاسفا رط تئر 
سا راد دفع الوصى أو أمين الحا كم مال اليتبم مضاربة الى من ظاهره العدالة فبان خلافه 
ذانه لاضمان فى ذلك كله الا 0 العم وهو 0 0 ر فى التنبيه والقاضى فى خلافه , والثالك 
لا ضمان بكل حال حكاه أبو بكر عل الضمان يكمئه بالعن المشترى أو بقيمة المثل ورسكون 
شرنيكا فى الربح الزائد علىوجبين 0 هما أبو بكر (ومنها )اذا دفع القصار ثوب رجل الىغيره 
خطاء قتضرف فبه المدفوع اليه بقطع أو لبس يظنه ثوبه فنقل حنيل عن أحمد فى قصار أبدل الثوب 
فاكخذه صاحبه فقطعه وهولايعل أنه ثوبه قال على القصار اذا أبدل قيل له فان كان مالا فأنفق-ه 
قال ليس هذا مثل المال عل الذى أنفقه للأنه مال تلف ففرق بين المال اذا أنفق وتلف وبين الثوب 


اذا قطع لإآن العينه:ا هو جودة فيمكن الرجوع فيها وريضهن نقصرا القصار لجنايتسه خط :5 وظاهر 
كلامه ا . ل على القاطع لأا 5 له مغرور وم يدخل على [الضمان| لقا أن دفع آل 0 غيره رظنه 
صاحيبا فانفقها فالضمان على المنفق وان كان مغرورا لتاف المال نحت بده بانتفاعه به وذلك مقرر 
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للضمان مع اليد على )١(‏ احدى الروايتين , ونقل مد بن الحم عن احمد فى هذه المسئلة أنه ذ كرله 
قول مالك لايغرم الذى لبسه يرم الغسال لصاحب الثوب فقا لايعجبنى ماقال ولكن إذا هو 
م يعم فلبسه فان عليه ما تقص ليس عل القصار ثىء فاوجب هنا الضان على اللابس لاستيفائته 
المنفعة دو نالدافع بأنه لم يتعمد الجناية فكا'نإحالة الضمان على المستوفى للنفع أولا وهذه الرواية 
توافقها قبابا فى تقر ير 0 ن على المتتفع لاستا والدافم هنا معذور:واماضمن القصارالقطع لأآنه 
تلف لم حدث من انتفاع :القابض , فكان ضمانهعلى الدافع لنسبته اليه ع فالروابيتان اذا متفقتان 
ومن اتابن جعلب) مختلفتين فى أن الضمان هل هوعلى الةار أو المدفوع اليه ع ثممنهم من 
حمل رواية ضمان القصار عل أنهكان أجيرا مشتركا فيضمن جناية يده ورواية عدم ضمانه على أنه 
كان أجيرا خاصا فلا يضمن جنا بته مالم يتعمدها وأشار القاضى اللىذلك فى الجرد ( ومنها )لودفم 
الملتقط اللقطة الى واصفما * ثم أقام غيره 0 لدفان كان الدقع - اكمفلا ضمان على الدافع 
وان كان بدونهفوجبان : أ<رهها لا ضمان اوجوب الدافع عليه فلا يشب الى تفر يط والثاعليه 
الضمان وهو قولالقاضى , ثم #رجع به على الواصف الا أن يكون قد أقر له بالملك» اما لو دفع 
الوديعة الى من يظنه صاحيها ثم تين الخطا” فال الأ داب يضمن لتفر يطه. و يتخ رج فيه و 2-6 
أن الضمان عل المتاف وحده : وهوظاهر ما نقله حنيل عن احمد فى مسئلةالقصار ولوقتلمن يظنه 
قاتل أنه لاشتباهه به فى الصدورة قتل به 1 فى اجتهاده ذكره ابن عقيل فى مفرداته. و يتخرج 
فيه وجه آخر أن لا قود وأنه يضمن بالدية 6 لو قطع يسار قاطم بمينه ظانا أنها اليمين فانه لاقود 
وسواءكان الجانى عاقلا أويجنونا وفى وجوب الديةوجهان (ومنبا) اومضى عل المفقودزمن نجوز 
فيه قسمة ماله فقسم ثم قدم فذكر القاضى أن أبا بكر حكى فى ضمان ماتلف فى أبدى الورثة مننه 
رواءتين , والمنصوصعنأحمد فى رواية اموق وابن م:صور وأنى داود عدم الضمان وهو الذى 
ذكره أبو بكرفى التنبيه ووجهه أنه جازاقنسامالمال فى الظاه زو التصرف فيه , وهذا يباح لزواجته أن 
تتزوج واذا قدم خير بينها وبين المرر فجعل التصرف فيها بملكةمنمال وبضع موقوفا عل تنفيذه 
واجازته مادام موجوداً فاذا تاف فقد مضى اله-كم فيه ونفذ فان اجازته ورده اما 'يتعلق بالموجود 
لابالمفةود, وقد نص أحمد فى رواية أبى طالب على أنه اذا قدم بعد أن تزوجت زوجته وماتت 
فلا خيار لدولا رثا , ويشبهذلك اللقطة اذا قدم المالك بعد الول وااتملك وقد تلفت فالاثبور 
أنه يحب ضمانما للمالكوذكر ابن ابى مومنى رواية أخرى أنه لايحب الضمان مع التافواتمايجب 


)١(‏ ف ١‏ المع التعزير ففاحدىالروايتين 
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الرد مع بقاء العين (ومنها ) او قبضت المطلقة الباين النفقة يظن أنها حامل ثم بانت حاملا ففى 
اارجوععايها روايتان (ومنها ( لو غاب الزوج لك الزوجة من ماله م تبينمو تهفيل يرجع 
عليبا مما أنفقته بعد الموت عل روايتين (ومنها) لو دفع زكاته أو كفارته الى من يظنه فقيرا فيان 
أنه غنىففى وجوب الضمان عليه روايتان أصحبما أن لاضمان وكذلك أو كان العامل هو الدافع 
قالهالقاضىفى الأاحكام السلطانية » وقال فى ارد لايضمن الامام بغير خلاف لأانهأمينولم يفرط 
لأن هذا لابمكن الاحتراز منه, وان بان عبداً أو كافرا أو هاشميا فقيل هوعلى الخلاف وبه جزم 
ابن عقيل 2 فونه وكذلاك ذكر القاضى فى آخر الجامع الصغير الا أنه خوج الخلاف ف الضمان 
هنا على القول بعدمه فى المغنى وقيل لايجرثه رواية واحدة لظرور التفريط فى الاجتباد ذفان هذه 
اللاوصاف لا تخفى خلاف الأنى وان بان أنه بسبب نفسه فطريقان أحدهمالا يجزئه قولا واحداً 
كا لو بان انه عند نفسه والثانى هو لو بان غنيا والمنصوص هبنا الاجزاء لآن المانع خشية انحاباة 
وهو منتف مع عدم العلم ٠‏ قال الشيخ تقى الدين وعلى قياس ذلك مال الغى” اك 
الموصى بها والموقوفة اذا ظن المتصرف فيها أن اللاخذ مستحق (1) فاخطأ 


2 القاعدة الناقمة والنسعون 4 


من وجيعليه أداءعين مال فاداه عنه غيرهبغير اذنه هل تفع (1) موقعهو ينتفى الضمازعن المؤدى 
هذا على قسمين : أحدهما ان :كون العين ملكا لمن وجب عليه الآداء وقد تعاق بهاحق للغير فان 
كان المتصرف له.ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان ولو كان الواجب دينا وان لم يكن له 
ولإية فان كانت العين متميزة بنفسما فلا ضمان ويجزئ' وان لم تكن متميزة من بقية ماله ضمن 
ول يحزى الاان ييز المالك التصرف فنقول بوقف عءتود الفضولى على الاجازة ويتفرع على 
هذا مسائل : 

(منها) لوامتنع من وفاءدينه وله مال فباع الما 5 ماله ووفامعنه صح وبرىء منه ولاضمان(ومنها) 
لو امتنع من أداء الزكاة فأخذها الامام منه قبرا فانه تجزى* عنه ظاهرا و باطنا فى اصح الوجبين 
وهو ظاه ركلام احمد والخرق لآن للامام ولاية على الممتنع وهذ! حق تدخله النيابة فوقع «وقعه 
(ومنها )» لو تعذر استئذان من وجبت عليه اازكاة لغيبة أو حبس فأخذ الساعى الزكاة من مال 


سقطت عنه (ومنها) ولىالصى و الجنونخرج عنبمااازكاة ويجزى بؤدى عنماسا ثر الواجيات 


)١(‏ فى نسختنا أن الأخذ مستحقا (م) ق١01ا:على‏ نهم 
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المالية من النفقات والغرامات (ومنها ) اذا عين أضحيةفذ>حها غيره بغير اذنه أجزأت عن صا حبها 
ولم إضمن الذابح شيئا نص عليه لانها متعينة للذيح مام ببدلبا وإراقة دمبا واجب فالذابح قد عجل 
الواجب فوقع «وقعه ولا فرق عند الا كثرين بين ان تكون معينة ابتدا. اوعن. واجتٍ فى الذمة 
وفرق صاحب التلخيص ببن ماوجب ف |اذمة وغيره وقال المعينة عنمافىالذمة يشترط طانية المالك 
غيره بغير اذنه فال عند الذح فلايجزىءذح غيره لها بغير اذنهفيضمن (ومنها) ده م وفى بده 
المشاهدة صيد فأطلقه القاضى وال كثرون لايضمن لأانه فعل الواجبععليه قا لو أدى عنه ديته 
فى هذا الخال وف المبيج للشير ل لان 5 لم بزل عنه وارسال الغير ا لاف يوجب 
الضمان فبو: كقتله اللبم الا أن يكون المرسل حا كما أو ولى صى فلا ضمان للولاية وهذا كله 
بناءعلل قو لنا يجب [عليه] ارسالهوا لماقه بالو<ش وهو المنصوص , أماان قلنا يجوز له نقل يده الى 
غيره باعارة أو .يداع ا قاله القاضى فى الجرد وابن عقيل فى باب العارية فالضهان واجب بغير 
اشكال ( ومنها ) لو نذرالصدقة بمال معينفتصدق به عنه غيره ففيه وجبان :. أأحدهما لاضمان عليه 
ةا أىالخطاب لك الملك أو امتناع الابدالك؟[ لو |اختاره 
أو بيقاء © الملك وجواز الابدال اذ لافرق بين الدراهمالمنذورة وبين الاضحية[ فى ذلك . الثانى 
الضمان وهو قول القاضى وابن عقيل ويشكل الفرق بينه وبي نالاضحية] لاسما والمنقول © لا 
نتعين بالتعيين فى العقود على احدى الروايتين خلاف الحيوان وقد يقال فى الفرق إن اللاضحية 
انما يجوزا بداطاخيزمنها والنقود متساويةغاليا فلا معنىلابدالهاع وقد أشارالقاضى: الى الفرق بان 
النذر يحتاج اخراجدالىنية كالركاة وهذا ممنوع بل نقول فى نذرالصدقة بالمعين مانقول فى:الاضحية 
المحبنة ٠‏ وأما اذا أذى غيره زكاله الواجبة ف ماله أو :ذه الوا حك ف النامة أو كفار »كن 
ماله بغير اذنه حي ثلا ولاية له عليه فانه ضهن ف المشبور للانه لايسقط به فرض الالك لفوات 
النية المعتبرة منهومن يقوم مقامه » وخر الأاتاب نفوذه بالاجازةمن نفوذتصرف الفضو ل[ بها] . 
وهذا الذى ذكرناه فى العيادات كالزكاة والاضحية والنذر اما هو اذا نواه المخرج عن المالك 
فاما ان نوى عن نفسهوكان عالما بالحال فهو غاصب حض فلا يصمح تصصرفه لنفسه باداء الركاة ولا 
بذع الاضحية والحدى ولا غيرهما لآنه وقع من أصله تعديا وذلك يناف التقرب وخرج بعض 
الأداب وجرا ذ كرهبءضهم رواءة فى اازكاة وخرجه ابن أنى موس وجبا فى العتقلكن اذا التزم 


ضمانه ف ماله وهذا شييه :صرف الفضولى » وهل يجزىء عن المالك ف عد كنا أم لا 6 حكى 
(0 ف اي أو بانتفاء الملك ٠‏ (م)وفيها : والنقرد لاتتمين 1 
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القاضى(١)‏ ف الاضحية روابتين وأاصواب أن الروايتين تنزل على اختلاف -التين لاعلى اختلاف 
قولين فان نوى الذابحبالذيم عن نفسه مع علمه بانها أضحية الغيرلم يجزى* لخصبه واستيلائه على 
مال الغير وزاتلافه له عدواناء وان كان يظن الذا بم أنها أضحية لاشتباهباعليهاج أت عن المالك . 
وقد نص أحمد على الصورتين فى رواية ابن القاسم انكر 
وكذاك الخلال فرق بينهما وعمّد لما بابين منفردين فلا يصمح الآسوية بعدذلك , ومتى قيل بعدم 
الاجزاءفعلى ‏ لذا ب الضمان لك نهل يضمن أرش اذ بح أو ال القيمة أماعلى رواية ترمذبيحةالغاصب 
فضمانالقيمة متعين , وعلى الول بالل وهو المشهور فقّد يقال انكانت معينة عن واجب فى الذمة 
فح هذا الذيم ح عطبها وإذا عطبت فبل ترجع الى ملكهعلى روايتين فان قبل بر جوعباالىملكه 
فعل الذاببم أرش نقص الذبم خاصة وان قبل لابرجع الى ملك فالذيم حينئذ بمنزلة اتلافهابالكلية 
فيضمن ابجميع ويشترى الماك بالقيمة ما يذحه عن الواجب عليه ويصرف الكل مصرف الأاضحية 
وإنكانت معينة ابتداء أو تطوعا فقد فوت على امالك التقرب بها وكونها أضحية أو هديا لكن 
عل وجه لا بازمهبدلبافيحتمل أن يتصدق باحمها كالعاطث:7) دورت عله ويأتذارش الذبحمن 
الذابح ويتصدق به ؛ وحتملأن يضمنه قيمتها وهو أظبر لآنه فوتعليه التقرب بها على وجهلابعود 
اليه منهنا ثئ” فبو كاتلافهاوأما اذا فرق اللأاجنى اللحم فقال الأحداب لا يجزى' لان أ>مد قال فى 
رواية ابن منصورفيما اذاذيم كل واحدأضحية الآخر يعتقدأنها أضحيته أنهما ,ترادان اللحمقالوا 
وان ثاف فعليه ضمان قيمته و أبدى ابن عقيل فى فثونه ا-تمالا بالاجزا” لآن التفرقة ليست واجبة 
عل امالك بدليلهالو ذ>هافسرقت ؛ ويشمد له قول أحمد ففرواية المروذىوغيره فى رج ل اشترى 
لقوم نسكا فاشترى لكل واحد شاة ثم لم يعرف هذه منهذه قال ,تراضيان ويتحالان ولا باأس 
ا ال فدلغلأن التفريق اذا وقع دن غير تعد ولا تعمد أنه بدرى” 


واوا ذلك تجر التضحية هذه الأاضحية الاشتهة وقد 1 ون عن واجب ف الذمة وحملقوله ,يترادان 


اللحم مع بقائه. القسم الثاىأن كون الواجب أداؤه غير “لوك له فائداه الغير الى مستحقهفان كان 


مس :2ه مغينا 3 جزى” ولا ذمانوان م نكن معيئا لين الاجدوا” خللاف » اضوع 58 
ذراك معالال . 
( منزا ) المخصوب وااودايع اذا أداها أجنى الى المالك أجزأت ولا ضمان (ومنها) اذا 
(1) فى 01١‏ زيادة هى ( وحكىالقاضى بوقفه على الاجازة من القول بوتفت تصرف الغاصب 
وربما ( 0( فى سختنا : كالغاصب 





اصطاد النحرم صيدافىاحرامه فأرس له غيرة من يده فلا ضمان ( ومنما) [اذا] (© دفع أجنى 
عينا موصى بها الىممستحق معين لم يضمن ووقعت موقعها وكذا لو كانت الوصية بمال غير معين بل 
مقدر وانكانت لغيرمعينففى الضمان وجبان ونص احمد فى رواية حنبلفيمن بيده وديعة وحى 
ببا المعين ان المودع يدفعها الى الموصى له والورثة قبل له فان دفعها الى الموصى له يضمن قالأخاف 
قبل له فيعطيهالقاضى قال لا ولكر. يدفعه اأيهم ونصفى رواية ممنا علىضمانه بالدفمالى الموصق 
رهذا اول عل أنه / تثبت الوصية ظاهرا وصرح الاصحاب باءنه لو كان عليه دين فوصى 
به صاحبه دين كان خيرا فى دفعهالىالورثة وا موصى له لآنه صار قا له فهو كالوارث المعين وعلى 


هذا يشخرج دفع مال الوقف الى مستحقه المعين هم وجود الناظر فيه 5). 
2 القاعدة السابعة والتسعون ) 


هن بيده مال أو.فى ذمته دين يعرف مالك ولكنهغائب يرجى قدومه.فليس له التصرف: فيده 
بد ون إذن الحا كم الا أن يكون تافها فله الصدقة به عنه نص عليه فى مواضع وان كان قد آيس 
ا د ان تدوج امرأته ويقسم ماله وليس له وارث فول يجوز 
الترف فى ماله بدون اذن الحا كر قد يتخرج على وجبين أصلهما الروايتانفى امرأة المفقودهل 
تتزوج بدون الحا ا أم لا فى رواية صالح جواز التصدق به ولم يعين حا كما وان لم يعرف مالك 
بل جبل جاز التصدق به عنه لشرط الضمان بدون اذن الحا كم قولا واحدا على أصح الطر يقّين 
وعلى الثانية فيه روايتان وهى طريقة القاضى فى كتاب الروابتين وى موضع من الجرد وجزم 
ف موضع آخر منه بتوقف التصرف عل اذنالحا كمد اللاو لىأصحو تخرج عل هذهالقاعدةمسائل . 

(منبا) اللقطةالتى لاتمللك اذا أخر نا(؟) الصدقة بها أوالتى فى فسادهااذا أرادالتصدق بمافالنصوص 
جواز الصدقة بها من غير حا كم وذكر أبو الطاب رواية أخرى أنه انكان يسيرا باعه وتصدق 
بدوان كان كثيرا رفعه الى الساطان وقال (4)نقلوا مهنا وروايةمبناامماهىفيمن باع من رجلشيئا ثم 
مات المشترى قبل قرضه وخثى البائع فساده وهذا مما له مالك معروفويمكن الاطلاع علىمعرفة 
ورثته فليست المسئلة نبه على ذلك الشمييخ مجد الدين رحمه الله ( ومنها ) اللقيط اذا وجد.معه مال 
فانه ينفق عليه منه بدون اذنحا كم ذكرهابن حاءدقال أبو الخطاب وروى عنهأبو الحارثما يدل 


)0 زيادةمن المصحم. 6 مابين لمر بعين فى هذه القاعدة زيادة فى الب 
(م) فى نسختنا أجزنا (؛) وفها وقد 
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عل أنه لا ينفق عليه الا باذن حا كم قال الشيخ مجد الدين وهذه الرواية اما هى فى المودع أنه 
لا ينفق على زوجةالمستودع وأهله فى غيبتهالا باذن الما ّ ايه 
هنا على معروف فنظيره من وجد طفلا مغروف النسب أبوه غائب ( ومنها) الرهون الى لا 
تعرف أهلبا نص أحمد على جواز الصدقة بها فى رواية أنى طالب وأنى الحارث وغيرهما وتأوله 
القاضى فى الجرد وان عقيل على انه تعذر اذن الحاكم 0 
عنده رهن وصاحية غائت وخاف فساده بأنى السلطان ليامس ببيعه ولايبيعه بغير اذن الساطان 
وأنكر ذلك الشميخ جدالدين وغيره وأقروا النتصوص على وجوهها ذان كان المالك معروفا اكنه 
غائب رفع أمرة الى السلطان وان جول جاز التصرف فيه بدون حاكم وان عل صاحبه لكنه 
ابس منه تصدق به عنه نض عليه فى روابة الى الحارث (ومنبا ) الودائع التى جبل فالككبا بجوز 
التصرف بهابدون حاكأم نص عليه وكذلك ان ذقد ولم ,طلع علىخبره وليس له ورثة يتصدق17) 
بدنص عليه ولم يعتبرحا كما قال القاضى فى الجرد فبحته لان يحمل على اطلاقه لاندمن فل المءعروف 
دان بحمل عند تعذر اذن الحاكم لأن هذا المال مصرفه الى بيث المال' وتفرقة مال يبت 
المال موكولة الى اجتتهاد الامام اننبى والصحييم الاطلاق وبيت المال ليس بوارث على المذهب 
المشهور وانما حفظ فيه المال الضائع ذاذا أيس من وجود صاحبه فلا معنى الحفظ ومقدود 
الصرف فى مصاحة المالك تصل بالصدقة به عنه وهو أولى هن الدمرف الى بيت المال لانه 
را صرف عن فساد بيت الال الى غير «دمرنه وأيضا فالفةراء مس:<ةون من مال بيت المال 
فاذا وصل لهمهذا المال على غير يد الامام فقد حصل المقصود , ولبذا قانا على أحد الوجمين اذا 
فرق الأجنى الوصية و كانت لغير هءين كالفةراء فانمسا تع الموقع » ولا يضمن 6 لو كانت 
الوصية لمعين » وعلى هذا الأدل يتخرج جواز أخذ الفقرا. الصدقة دن يدهن ماله حرام كقطاع 
الطريق وأفتى القاضى بدوازه ونص أحمد فى رواية صالل() فيه ن كانت عنده ودائئع فوولف دفعها 
ثم مات وجبل ربها وأيس دن الاطلاع عليه يتصدق با عنه الوكيل وورثة الموكل فى البلد الذى 
كان صاحبها فيه حيث يرون أنه كان وهم ضاه:ون اذا ظبر له وارث واعتبار الصدقة فى موضع 
المالك معالجهل به , وقد نص على مثله فى ااخصب وف مال الشبهة واحتج بان عمر جعل الدية على 
أهل القرية ( يعنى اذاجملالقاتل) ووجه الجة هنه أن الخرم لما اختص باهل المكان الذى فيه 
الجاتى لآن الظاهر ان الجانى أوعاقلته المختصين بالغرم لايخاوالمكان [منهم] فسكذلك الصدقة بالمال 


١ )‏ )ف ا وتصدق به والاهحيح عن أسى الدار 2 ف “7 اك صاالح 
1 (59- تواعد) 





ل 


امجهو ل مالك ينبغى أن يختص باهل مكانه لآنه أقرب الى وصول الال اليه ان كان موجودا أو 
الى ورثته ويراعىفى ذلك الفقراء لأنبا صدقة ا يراعى فىموضع الديه الغنى (ومنها) الغصوبالتى 
جبل ربها فيتصدق بها أيضا وقد نص على ذلك فى رواية جماعة ول يذ كرا كثرالااصعاب فيه خلافا 
وطرد القاضى فى كتاب الروايدين فيهالخلاف بناء على أنه مستحق لبيت المال وكذ لك <> المسروق 
ونحوه نص عليه ولو مات المالك ولا وارث له يعلم فكذلك يتصدق به نص عليه أحمد أيضا 

تنبييان أحدهما الديون المستحقه كالاعيان يتصدق بها عن مستحقها نص عليه ومع أنه نص 
على أن من قال لغريمه تصدق عنى بالدين الذى لى عليك لم يبرأ بالصدقة عنه .ولو وكله فى قبضه 
من نفسه حيث لم يتعين المدفوع ملكا له فان الدين لا يتعين ملك فيه بدون قبضه أوقبض وكيله 
وفرقالقاضىفى خلافه بين أن يكون المأمو ر بالدفع اليه معينا أوغيرمعين فان كان معينابرئ بالدفع 
اليه كالوكيل وخرج ف الجرد المسئلة على بيع الوكيل من نفسه ذةارا الى أن العلة هى القبض من 
نفسه حرثوكله المالك فى التعيين والقبض ء وقد أطلق هاهنا جواز الصدقة به فاما أن يكون هذا 
روايةثانية بالجوازمطلةا اوتمولا على جالة تعذر وجود امالك أو وكيله وهو الاقرب» وكذلك 
نص فى رواية أنى طالب فيمن غليه دين لرجل قد مات وعليه ديون للناس:فقضىعنه دينه بالدين 
الذى عليه أنه يبرأ به فى الباطن . 

والثانى اذا أراد هن يده عبن جبل رما أن تملك او تصلق بشسكتيا عن مالكبا فتقل 
صالح عن أبيه الجواز فيمن اشترى آجرا وعلم أن البائع باع ما لا يملك .ولا يعرف لله أربابا 
أ أن بخرج قيمة الآجر فيتصدق به أن ينجو من انمه » وقد يتخرج فيه الخلاف من جواز 
شراء الوكيل من نفسه ويشبد له اختلاف الرواية عنه فيمن له دين وعنده رهن وانقطع خبر 
صاحيه و باعه هل له أن يستوف دينه مئه ويتصدق بالفاضل أم يتصدق.به كله على روايتين.لآن 
فيه استفاء للق بنفسه من تحت يده واختار ابن عقيل جوازه مطلقا. وخرجه.هن ينع الوكيل 
من نفسه ومن مواضع لور : 


0 القاعدة الثامئة والنمعون » 


من أدعى شيئًا ووصفه دفع اليه بالصفة اذا جبل ربه ول بيت عليه يد من جبة مالك والا 
فلا . ويتخرج عبل ذلك مسائل 0 
(منها) اللقطة يجبدفعرا الىواصفها نصعليه وان وصفهااثنانفهى لما وقي ل يقرع بينبها »وان 





ا 


استقصى أحدهما الصفات واقتصر الآخر على القدر الذى يجزىء الدفع فوجهان بخرجان من الترجيح 
بالفساخ(0) والنتاج 0 اق عقيلق مفرداته ) ومنها ( الاموال المخصو ََ والمنهوية والمسروقة 
كالموجودة ممع اللصوص وقطاع الطريق ونحوم يكتفى فيها بالصفة ) ومنها ) تداعى المؤجر 
والمستأجر دفنا') فى الدار فهو لواصفه منبما نص عليه فى رواية الفضل بن زياد (ومنما) اللقيط 
اذا تنازع اثنان أيهما التقطه وليس فى يد أحدهما فهن وصفه منهمافهو أحق به ( ومنها ) لو وجد 
ماله فى الغنيمة قبل القسمة فانه يستحقه بالوصف ونحوه مما يدل على أنه لهء هذا ظاهر كلام أحمد 
فى رواية <نبل وسئل أتزيد على ذلك بينة قال لابد من ببان يدل على أنه له وان عل ذلك دفعهاليه 


اللإمير انتبى وقد.قذى سعد بن ألى وقاص رطى الله عنه فيها.بالعلامة الخضة . 


2 القاعدة التاسقة والنسعون) 
ماتدعو الحاجة الى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر فى بذله لتيسيره ؤكثرة وجوده أو المنافع 
نا بغير عوض فى الأظهر ويندرج تحت ذلك مسائل : 

(منسبا) الهر لاتحوز بيعه على أصح الروايتين وثبت فى صحبح مسلم اله عد المنعما 
ذكرنا (ومنها) الماءالجارى والكلا يجب بذل الفاضلمنه للمحتاج الى الشرب واسقا, بهائمهوكذاك 
زروعه على الصحيح أيضا وسواء قلنا بماك من هو فى أرضه أم لا والصحيم أن اا المنع من 
بيعه ماذ كرنا لا أنه غير مملوك بلك الارض ذان اانصوص متكاثرة عن أحمد بتملكة المباحات 
الناتة فى الارض ويشهد له أيضامانص عليه أحمد فى رواية ابن منصور فاللقاط لاأرى لصاحب 
الارض أن بمنعه (؟) الناس فيه سواءمع أنه مملوكله بلااشكال ولا يقال زال ملكه عنه بمصيرهمنوذا 
مغويا عنه لانالمنع والييع ينا ذلك (ومنبا) وضع التضي على جدار الجار اذا ل إضروكذلك 
اجراء الماء على أرضه فى احدى الروايتين (ومنها) اعارة الحل ظاهركلام أحد وجماعةمن الاصماب 
وجوبه وصرح به بعض ان واختار لعضوم وجوب بذل الماعون وهو ماخف قدرهوسهبل 
كالدلو والفأس والقدر والمنخل واعارة الفحل للضراب وهو اختيار الحارثى واليه ميل الشيخ تقى 
الدين (ومنما) المصحف تجب عليه اعارته 3 احتاج ال القراءة فيه ولم جد مضحنا غيره قله 
القاضى فى الجامع الكبير وذ كر ابن عقيل فى كلام مفرد له أن الاسماب عللوا قوم لايقطع 


)١(‏ كذا ف السحنا وق نسخى الدار بالنساح )م( في الآاصل دنا والتصحيح عن إإلا 
(0) فى ١إالا‏ ان سعه , 
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لسرقة المصحف فان له فيه حق النظر لاستخراج أحكام الشرع اذا فت عليه وعلى صاحبه بذله 
كذلك قال ابن عقيل وهذا تعليل يقتضى النسوية بين سرقته وسرقة كنب السئن فاها مفضمنة من 
الأحكام امثال ذلك والحاجة داعية اليها وبذلما من المحاوج اليها منالقضاة والحكام واهل اافتاوى 
واجب عل مالكها اتتبى (ومنها) ضيافة الجتازينالمذهب وجوبها وأما اطعام المضطر ين فواجب 
لكن لايجب بذله مانا بل بالعوض وأما المنافع المضطر أليها كمنفعة الظبر للمنقطعين فى الاسفار 
واعارة مايضطر اليه فى وجوب بدا مجانا وجهان واختيار ااشيخ تقى الدين أن المضطر الى 
الطعام ان كان فقير | وجب بذله لدجانا لاناطعامه فرض كفاية لايجوز أخذالءوض عنه خلا ف الغى 
فان الواجب معاوضته فقط وهذا حسن وحى الأمدى رواية أنه لايضمن المضطر الطعام الذى 
أخذه منصاحبه قبرا لمنعه اياه (ومنها) رباع مك لايجوز بيعراولا اجارتها عب المذهب المنصوض 
واختلف فى مأخذه فقيل لآن مكة فتحت عنوة فصارت وقفا أو فيئا فلا ملك فيها لاحد وعلى هذا 
فينبى الخلافف البيع والاجارة على الخلاف فىفتحها عنوة أو صلحا , وقبل بل لآنالحرم حريم 
البيت والمسجد الرام وقد جعله الله للناس سواء العا كف فيه والباد فلا وز للأحد التخصيص 
بملكه وتحجيره بل الواجب أن بكو نااناس فيه شرعاواحدا لعموم الحاجة اليه فمن احتاج الىما بيده 
منه سكنه وان استغنى عنه وجب بذل فاضله لللحتاج اليه وهو مسلك ابن عقيل فى نظرياته 
وسلكة القاضى فى خلافه أيضا واختاره الشيخ نقى الددين وتردد كلامه فى جواز البيع فاجازهمرة 
كبيع كر ل ل ل ات انالف 
الحرم غير تملوك للباتى وانما له التائليف وقد رجح به بتقدمه فى الانتفاع كن بنى فى أرض مسبلة 
لاسكنى بناء من ترابها وأحجارها ونقّل ابن منصور عن أحمد هيدل علىجواز البيع دون الاجارة 
وتأوله القاضى وعلى هذا المأخذ فقد يختص البيع بالقول بفتحها عنوة لمصير الأرض فيءًا وقدنص 
أحمد فى رواية حنيل على أن علة السكراهة انها فحت عنوة فصار المسدون فبها شر كا واحدا قال 
وعمر انما ترك السواد لذلك قال ولا يعجبنى منازل السواد ولا أرضهم وهذا نص بكراهة المنع 
فى سائر أراضى العنوة وبكل حال فلا بحب الاسكان فى دور مكة إلا فى الفاضل عن حاجة 
السا كن نص عليه 


2 القاء. دة المالة « 


الواجب بالنذر هل باحق الواجب بالشروع د بالمذذوب فيه ادرف بت لعليهمسائل كثيرة * 
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(منها) الأمل من أضحيةاانذر وفيه وجبان اختار أبو بك رالجواز (ومنها)فعل الصلاة المنذورة 
فى وقت النهى وفيه وجهان أشهرهماالجواز (ومنها) نذرأيام النشر بق والصلاة فى وقت النهىوفيه 
وجبان أيضا واختار ابن عقيل أنه كنذر المعصية لآن اللزم بالنذر هو التطوع المطلق (ومنما) لو 
نذرصلاة فهل يجزئه ركعة أم لأبدمن ركعتين على روايتين (ومنها) أو نذر عتق رقبة لم يجزئه 
الا سليمة ذاكره القاضى حملا لدعلى واجب الشرع وحتمل أن يجزثه مايقع عليه الاسم كالوصية 


فان القاضى سابها مع أن المخصوص عن أحمد فيمن وصى إعتق رقبة لايعتق عليه الا سليمة 


( القاعدة الحادية بعد الماثة م 

منخيربين شيئين وأمكنه الانيان بنصفيبما معا فبل يجزثه أملام فيه خلاف يتنزلعليه مسائل 

ا لكر ل ا نا 6 رف ]ل كن هما باللصايها 
واحدا لتكبيل الخرية., وخرجوا على الوجهين لو أخرج فى الركاة نصفى شاتين وزاد صاحب 
اللإلقدن ار اندي نصفى شاتين وفيه نظر إذ المقصود من الهدى الحم وهذا أجزأ فيه شقصمن 
بدئة . وقدروى عن احمد مأيدلعلى الاجزاء هاهنا(ومنها) لو اخرجالجبران () فى زكاةالابل شاة 
وعشرة دراه فهل يجزئه على وجهين (ومنها) لو كفر بمينه باطعام خمسة مسا كين وكسوة خمسة 
فانه يجزىئ على المشهوو روفيهوجه مذ كور فيشرح البداية فزكاة الفطر (ومنها) لواخرج فالفطرة 
صاعادن جنسين والمذهب الاجزاء و,تخرج فيه وجه (ومنها) لو كفر فى محظورات الحج بصيام 
يوم واطعام أربعة مسا كين فالاظبر منعه » وفى أحكامالقرآنلاقاضى حتمل الجواز لابا على 
التخيير بخلاف كفارة اليمين. وعلى قياس هذا لو أعتق فى كفارة اليمين ثلث رقبة واطعم اربعة 
سا كين وكمى اربعة انه يجزثه وفيه بعد (ومنها ) لو أخرج أ ةل بلأدبع ان 
وعدن انات ليرك! جرأ بغير خلاف عندنا لآنه عمل مقتضى قوله فى كل اربعين بنت لبون وق 
ول خمسين حقة ولان هذه واجبات متعددة فهى ككفار ات متعددة فان اخرج بتشةيص 5 لو 


اخرج عن مائتين حهةين وبنى لون ونصفا فو كاخراج تصفى شاتين على ماسيق 


( القاعدة الثانية بعد المائة) 


من كه لسميب شوك الملك اوالجل او سقط الواجباتعلى وجه رم وكان ما تدعو النفوس 


ليلخ ى ذلكالسيب وصار وجوده كا لعدمولم إيثر تبعليه 2 على ذلك مسائل كثيرة: 
)6 الإيران :اسم ير أصا ب الزة من جبر اله بكذا عادل: 
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(منها ) الفار من الركاة قبل تمام امول بننقيص النصاب أواخراجه عن ملك تجب عليه الركاة 
ولوصرف! كثر امواله فى ملك مالا زكاة فيهكالعقار والحل فبل ينزل منزلة الفار على وجهين 8 
(ومنها) المطلقفى مرضدلا يقطع طلاقه حقالزوجة من ارثها منه الا ان تثتفى التهم بسؤالالزوحة 
وكحوه ففيه روايتان (ومتها) اك ارام ار 
الاكتابو حك ابن عقيل فى مفرداته وعمدالأدلة وجها انه متى انتفت التبمة كقتل الصىوالجنون 
لم متنع الأآرث قال وهواصح ل ير رص لال ا سين رط اله 
رواية واحدة على اصح الطريقين (ومنها ) السكران بشرب التر عمدا يجعل كالصاحى فى اقواله 
وأفعالهفماعايه فالمشمورمن المذهب خلافمن سكرببنج ونحوه (ومنها) لو ازال(0) عقلهبان ضرب 
رأسه فجن فانه لابقع طلاقة على المنصوص لأن ذلك مما لاتدعو النفوس اليه بل فى الطبع وازع 
عنه, وكذلك لا يجب عليه قضاء الصلاة اذا جن فى هذه الخالة على الصحيح ( ومنها ) تخليل اخذر 
لايفيد حله ولا طبارته على المذهب الصحبح ( ومنبا) ذع الصيد فى حق الحرم لايبيحه بالكلية 
وذخ امحل للمحرم لا يبيحه للبحرم المذبوح له وفى حله لخيره من الحرمين وجبان, ولا يردعلى هذا 
ذ الغاصب والسارق لآن ذحبما لايترتب عليه الاباحة لهما فانه باقعلى ملك المالك ولا اباحة 
بدون اذنه مع أن أبا بكر التزم تحريمه مطلقا وحكاه رواية وياتحق ببذه القاعدة 

( قاعدة )6 من تعجل حقهأوماأ بيس له قبل وقته علىروجه رم عوقب بحرمانهويدخل فهامن 
مسائل : الآولى مسئلة قتل الموروث والمودىله ( ومنها ) الغال من الغنيم ةحرم أسبمه. منبا على 
احدى الروايتين (ومنها) من تزوج امرأة فى عدتها حرمت عليه على التأيد علىرواية (ومنها) من 
تزوجت بعبدها فانه يحرم عليبا عل التأبيديا روى عن عمر رضى الله عنه نص عليه أحمدفق رواية 
عبد التهذكره الخلال فى أحكام العبيدعن الخضر بن المثنى الكندى عنه . والخضرهذا مجبول تفرد 
عن عبد الله برواية المنا كير التى لابتابع عليبا (ومنها) من اصطاد صيدا قبل أن بحل من احرامه 
ل يحل له وان تحال حتى برسله ويطلقه» وأما اذا قتل الغرجم غريمه انه يحل دينه عليهم لو مات 
صرح به جماعة من الأاداب ٠‏ و يتخرج فيه وجه آخر أنه لاحل طردا للقاعدة 

2 القاعدة الثالثة بعد المائة)» 


الفعل الواحدينى لعضه على الصومع الاتصالاعتاد ولايتقطع بالتفرق اليسير ولذلكصور: 
(منببا) مكاثرة الماء النجس القليلبالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين 


)0 ل ١لا‏ بدون جع ومنبالو 3 وقد اكتفي بكلمة أو 





دفعةواحدة (ومنم! ) الوضوء إذااعتبرحالة الموالاة لويقطعه التفرق اليسير » وهل الاعتبار بالعرف 
أو بحفاف الاعضاء على دوايتين (ومنها) الصلاة يجوز البناء عليبا اذا سلم ساهياً معقرب الفصل 
ولا تبطل بذلك ( ومنها )المسافر اذا اقام مدة .ومين فهو سفر واد يلبنى بعضه على بعض وان 
زاد لم بين ( ومنها )اذا ترك العمل فى المعدن الترك المعتاد او لعذر ولم يقصد الاهمال ثم عاد 
الى الاستخراج ضم الاول الى الثانى فالنصاب ( ومنها)الطواف اذا ت#الوصلاة مكتوبةأو جنازة 
يبنى عليه سواء قلنا المو الاة سنة أو شرطعل اشهر الطريققين للاصحاب (ومنها ) لو حاف لااكات 
إلا اكلة واحدة فى يومى هذا فأ كل متواصلا لم يحنث وان تفرق التفرق المعتاد على الاكلة 
الواحدة ولو طال زمن الاكل وأن قطع ثم عاد بعد طول الفصل حنث ذكره القاضى فىخلافه 
فى القطع فى السرقة والآمدى. وقياسه لواف لا وطبها إلا مرة واحدة فان الوطء فى العرف 
عبارة عن الوطه التام المستدام الى الانزال ولا يبعد أن يقال مثله فيمن رتب عبل مطاق الوطء. 
وفى الترغيبانهظاهر كلام اما بنا فيها اذا قالان وطثنك ذوالله لاوط؛تك ولكن لمنصوص انث 
بالتقاءالحتانين» وقد ذكر القاضى وجبا انه لا<ق على من ١‏ كمل الوط المعاق عليه الطلاق الثلاث 


باعامه الى الانزال (ومنها) لو اخرج ااشارق دن الحرز عض النصا بم دخلواخرج مافيه وكل 
منهما بانفراده لا يلخ نضابا فان لم يطل الفصل يينبما قطع وان طال قفيه وجهان ذكرهماالقاضى فى 


خلافه وصا<ب انحر رعنه فى ااترغيب وقال اختار.ضث.وضى انهلا قطبع ممع طول الفصل (ومنها) 
اذا ترك المر تضع اأئدى بغير اختتياره ثم عاد اليه قبل طول الفصل فبى رضعة واحدة عند ابن 
حامد وكذا ذكر الآمدى أنه لو قطع باختياره لتنفس أو إعياء يلحقه ثم عاد ولم يطل الفصلفبى 
رضعة واحدة قال ولو اتنقل دن ندى الى آخر ولم يطل الفصل فانكان هن امرأة واحدة فبى 
رضعةٍ واحدةوان كان هن ام رأ تين فوجبان؛ وحكى أبو الخطابعن ابن حامد نحوذلك فجيع 
الصور إلا فى صورة المرأتين وذكر أنها ظاهر كلام الأرقىوحكى عن أبى بكر أنهانكون رضعتين 
فى جميع ذلك وانه ظاهر كلام احمد والله اعم 


0 القتاعدة الرائعة يعد الماثة « 
ارضا ارك 15 ١‏ أر اانا وصفا هل هورضامعتبر لازم؛ انكان ا لتزم عقدا أو فسخا 


يصح أمبامه بالنسبةالى أنواعه أو الى اعيانمن يرد عليه صمح الرضا بهوالزم بغير خلاف وان كان 
غير ذلك ففيه خلاف ع ذالاول له صور : 





ا 


ا ا شت 0 

(منبا) ان حرم ذنها بمثل ما احرم بدفلان أو باحد الانساك فيصح ( ومنها ) اذا طلق احدى 
زوجاته فيصس وتعين بالقرعة على المذهب (ومنها) لو اعتق احد عبيده فيصح ويعين بالقرعة 
ايضا على ااصحيح, وأما الثاى فله ضور : 

١‏ منبا ) اذا طاق بلفظ اعجمى من لايفهم معناه والتزم موجبهعند اهله ففى لزوم الطلاق 
له وجمان : والمنصوص فى رواية أنى اهارث أنه لا يازمه الطلاق وهو قول القاضى وابن عقيل 
والآ كثرين (ومنها ) اذا طلق العجمى بلفظ الطلاق ولم يفبم معناه واسكنه التّزم موجبه عند 
العرب فيه الخلاف ( ومنها) اذا عتق العجمى أو العربى بغير لغته ولم.يفهم معناه ففيه الخلاف 
ونص أحمد من رواية عبد الله أنه لايازم العتق ( ومنها ) اذا قال لامرأته أنت طالق مثل ماطلق 
فلان زوجته ولم يعم فبل «ازمه مثل طلاق فلان بكل حال أولا يازمه أكثر من واحدةفيه 
وجهان ( ومنبا ) اذا قال ايمان البيعة #ازمنى للأافعان كذا ولم ماما فيه . وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها لاتتعقد ينه بالكلية : والثانى تنعقد اذا ازهبا.ونواها وبه أفتى أبو القاسالارقىفما حق 
0 لقادم ركان أن دقف ف ار حت نما يفن 58 ينعقد فم| عدا 
الفين بالله يشرط النية بناء على أن الك بالله لاتصح باللكتابة )١(‏ وفيه وجه رابع وهو ظاهر 
كلام القاضى ف 312 1ه بأومه موجبها نواها 3 لم ينوها وصرح بهأ يضاف عض تعاليقه وقال 
لانم نأصانا, وقوع الطلاق والعتاق بالكتابة) بالأطوان ام ينوه (وهنها) اوقال أعان المسلمين 
تازمنى ففى الخلاف اقاضى رازهه اليدين الله تعالى والطلاق والعتاق والظبار والنذر نوى ذلك 
أو لم ينوهوهو مفرع على قوله فى أيمان البيعة قال الشيخ جد الدين وذ كره اليمين بالله تعالى 
والنذر مبنى على قولنا بعدم تداخل انها فاما على قولنا بالتداخل فيجرثه ليا كفارة اليمين 
وقياس المشهور ع نأهابنا فى ين البيعة أهلايازمدشى” -تى نويه ويازمه أو لايازمهشى* بالكلية 

ى يعلبه أو يفرق بين اليمين بالته تعالى وغيرها هع أن صاحب 0 خلافا عل الازوم 
م لان ايعان المسلدينمعروفة بينهم ولاسيهما اليمين بالله و بالطلاق والعتاق بخلاف 
ايمان البيعة ( ومنها ) اابراءة دن الجوول وأثمر الروايات صتبا مطلقا سواء جبل الابرى“قدره 
ووصفه أوجبابما معاو درا درف نار 1 يعرفه والثانية لايصح اذا عرفهالمبرىء سواء علم 


المبرى' معر فته أو لم على وفيه تحرج 4 ان على معر ذه 2 وان ظن جبله م 3 لانه غار له 


والثالثةلايصح البراءةمن الجبول وان جولاه الافنا تعذر عليه للضرورة وكذ|كالبراءة من الوق 
)١(‏ و(؟ ) فى جميع النسخ بالكناية ١‏ 





سس 


2 الاعراض والمظالم (ومنها) البراءةمن عيوب المبييع اذا م بعين منبا ثىءوفيه روايتان . اشررها 


- 


أنه لابيراً: والثانية برأإلامنعيب عله فكتمه لتغريره وعشه 4 8 أبو الخطاب وجبا 0-0 


بالصحة مطلقا دن اأبراءة دن المجرول (ومنها ( اجازة الوصية المجرولة وق صدتها وجبان : 
1 2 القاعدة الخامسة بعد المائة ) 


فى اضافة الانشاءات والاخبارات الى المبهمات : اما الانشاءات فنها العقود وهى انواع . 

احدهاعةودالتمليكات امحضة كاابيع والصلح معناه وءقودالتوثقاتكاارهن والكفالةوالتبرعات 
اللازمة بالعقد أو بالقيض بعدهكالوبة وااصدقة . فلا يصح فى بهم هن اعيان متفاوتة عبد من 
عبيد وشاة من قطيع وكفالة احد هذين الرجلين وضمان احد هذين الدبنين وفى اللكفالة احتال 
لآنه تبرع فموكالاعار ة والاباحة ويصح فى مبهم من اعيان متساوية مختاطةكقفيز صبرة فان كانت 
متهيزةمتفر قة ففيه أحتّالان ذكرهما فى التاخيص , وظاه ر كلام القاذى الصحة فانه ذ كرفى الخلاف 
4 يصمح اجارة عين من اعيان متقار ب النفع لآن المنافع لاتنفاوت >الاعيان وان كانت مختلفة 
من جذس واحد كصبرةمختلفة الاجزاء فوجوان . احدهما البطلانكالاعيان المتميزة .والثانى الصحة 
وله هن كل نوع حصته . 

والثانى عةود معاوضات غير متهحضة كالصداق وءوض الذلع و الصلح عن دم العمد ففى 
صرترا على مبهم هن اعياذ مختلفة وجبان اصحرا الصحة وفى الكناية طريقان . احدهماانها 
اناك وهى طريقة القاضى: والثانى لاتصم وجها واحدا لآن عوضبا مال خض , 

والثالث عقد تبرع معاق بالموت فيصحى المبهم بغير خلاف ا دخله من التوسع كعبد منعبيده 
وشاة من قطيعهوهليعين بتعبين الورثة أو بالقرعة عل روايتين. ومثلهعةودالتبرعا تكاعارةاحدهذين 
الثوبين واباحةاحد هذين اارغيفين , وكذلك عةود المشاركات والامانات المحضة مثل أن يول 
ضارب باحدىهاتينالماثتينوهما فى كيس ينودع عنك الآخرى [عندك]| وديعة 0 هذدالاثة 
حخمسين فانه يصح ااعاال ذكرة صاعت اناك من . فاما انكان الابهام فى التملك فان كان على 
وجه رؤول الى العلى كقوله أعطوا اد هذينكذا تت الوصية كا اوقال ف الجعالة فن رد عبدى 
فله كذا . وانكان علىوجه لارؤول الى الءلم كالوصية لاد هذين ذفيه روايتان وعلى الصحة يمي 
بالقرعة : وأماالفسو خ فماوضع منماعل التغليبوااسسراية صم فى الهم كالطلاق والعتاقىوخرج 
صاحب ال:أخرص وجبها فى ااواف انه كالعتق لا فيه دن التحرير والمذهب خلافهلآن الوقف عقد 


(0"- قواعد ) 











0 


ايك فهو باطية افيد 2 | الاخى ارات قم اكان منها 2 0 را كان يكب ب4 حو على الخبر 9 قبل 


كَُ المبيم» فأن تعاق به وجوب -ق على غيره ل قبل الا 00 له فيه عذر الاشتياه ففيه خلاف. 
وان عاق بهوجوبا لق علىغيره اغير دفحكه كم اخبارون وجب عليه المق ويخرج عل ذلك مسائل: 
(منببسا) لوأخبره انكلبا واخ فى أحد هذين الانائين لابعينه قبل وصاران أشتبهعليه طاهر 
بنجس , وكذلك او أخبرهبنجامة أحد الثوبين , أو أن أحد «ذين الاحمين ميئّة والآخر مذكاة 
ونحوذلك (ومنها) الاقرار فيصح امهم ويازم بتعيينه مث ل أن يقول احد هذينماك لفلان, أوله 
عندودرم اوديثار. ويدحلليهم ل ل ل ال ررك اك 
اذااقرانه زوج احدى بناته من رجل ولميسها ثم مات فانها تمي بالقرعة على المنصو ص,وكذلك 
را ن هذهااعينااتى فىيده لاحدهذينوديعةولا أعلوع :| فانمها يقترعان عليها نص عليه , وكذا 
لو أثر أنه باع هذه العين 0-0 هذين وهما ,بدعيانها فانهها ,ي#ترعان واو كانت فى بد أحدهها . 
نص عليه أحند فى رواية ابن منصور فى رجلين ادعى كل واد منبما انه اشترى من رجل ثوبا 
وقال أحدهما اشتريته عاثة وقال الأخر ى بمائتين وأقر البائع ١‏ نه باعه بمائتين وم يعين » فانه يقرع 
ار أفبكر ولا اعتبار بهذه .اليد للعلم 
بمستدها , وعنهرواية أخرى أنها بد ٠ءتبرةةتكون‏ 3 أصاحيما ومع تعارض البينتين خرجعلى 
الخلاف فى بينة الداخل والخارج (وهنما ) الدعوى بالمبهم فان كانت بما يصيح وقوع العقد عليه 
ميهمها كالوصية والعبد المطاق فى الببم (1) وكودفالمااد 0 الترغيب و اق أكدابناالاقرار بذاك 
قال والصحيح عندى أن دعوى الاقرار بالمعلوم (7) لايدم له ليس بالمق ولا موجبه كيف 
بالجمول. وأما الدعوى عل المبهم فلا تصم ولا تسمع ولا يثبت بها قسامة ولا غيرها ٠‏ فاو قال قتل 
أىأ حدهؤلاء اللزسة لم يسمع . قالف الترغيب وحتمل أن يسممع للحا جة فانمثله بقع كثيرا واف 
كل واد منبوقال وكذلك يجرى فى دعوى الغصب والاتلاف والسسرقة ولاايجرى فى الاقرار 
والببيعاذا قال نسيت لآنهمقع مر (وهنما)|أشبادة بالمبهم ذفان كان المشهودبه | يصم]ميهما حت الششهادة 
به كااعةق والطلاق والاقرار والوصية والا م يصح لاسيم) الشهادة ااتى لاتصم بدون دعوى فانها 
تابعة الدعوى فى الك 'ن شهدت البيئة انه طاق أو اعتق أو ابطل وصية معينةوادعت ذسيان 
عينها ففى القبول وجبهان <كاهما فى ال#رر وجزم ابن الى هودى بقرول الشمهادة بالرجوععن احد 
الوصيتين «طاقًا وكذلك حكىعن الى بكر ونقّل ابن منصور عن احمد فشاهدين شهداعلرجل 
٠‏ () فى نسختى الدار. المطاق فى الر هن . (ع) كذا فيهما وفى نسختنا . بالمعدوم . 





اله اخذ من ينيم الفا وشهد آخران على آخر انه هو الذى اخذها يأخذ الولى بأيهما شماء ولعلالمراد 


أنه اذاصدق احدى البينتين ْ له بهاء 

«فصسل » ولو تعاق الالششاء بام لابتميز به مسواه اوقوع الشركةفيه فان لم ينوه فى الباطن 
معينا فهو كالتصربح بالابهام وان نوى به معيذا فان كان العقد مالايشترط له الشرادة صعوالا ففيه 
خلاف والاخبار تابع للاثشاء فى ذلك ويتخرج على ذلكمسائل : 

(منها) ورود عقد التكاح على ادم ان لايصح. ذاوقالزوجتك بتتى وله بنات رصح 
وما ان عينالى الباطنواحدة وعقدا العقدعليم! بام غير مين نحو أن يقول بذ ولهبنات أويسميها 
باسم وينويا فى الباطن غير مسواه ففى الصحة و جهان اختتار القاضى فى موضع الصحةوابو الخطاب 
والقاضى فى موضع آخر البطلان ,ومأخذه أن النكاح يشترط له الشمبادة ويتعذر الاشمباد على النية. 
وعن أنى حفص العكبرى ان كانت السماة غلطا لا بحل نكاحرا لكونها مزوجة أو غير ذلك صح 
اللكاح والا فلا فلو وقع كل هذا ف غير اللكاح مالا يشترط له الشمادة ذان ةلناى النكاح يصح 
ففى غيره أولى» وأن قلنا ف النكاح لايصح فقتضى تعليل منعأل باشتراط الشهادة أنيصج فى غيره 
مما لا يعتبر الاشهاد عليه لصحتها (ومنها) الوصية لجاره هد وله جاران بهذا الاسم فلله حااتان 
إحداههما أن يعلم بقرينةأو غيرها أنهأراد واحدا منهما معيناوأأشكل علينا معرفته فبنا يصحالوصية 
غير تردد وخرجالمستحق منهما بالقرعة على قباس المذهبفى اشتباه المستحق المال بغيرهمن الزوجة 
المطلقة والسلعة المبيعة وغيرها ؛ والالة الثانية ان يطلق وقد يذهل عن تعيين احسدهما بعينهفهو 
كالوصية للاحدهما مهما , وكذلك حكى الاداب فى الصحة روايتين ولكن اانصوص عن احد 
الصحة . قال صالح : سأ لتابىعءن رجل مات وله ثلاثة غلمان ثلاثتهم اسمهم فرج فو صى عند مواته 
فقَال فرج حروفرج لدماثة وفرج ليس له ثى*. قال الى: يقرع بينهم فن أصابته القرءة فهو <رواما 
صاحب اماثة فلا ثى, له وذلك اتفعيد والعيد هو وماله لسيده ٠‏ وهذا يدل على الصحة مع ارالك 
الاسم لانه انما عال البطلان هرنا لكونه عبدا فدل على انه لوكان حرا لاستحق , وزعمصاحب 
المغنى ان رواية صالح تدلعلى بطلان الوصية وخالفه صاحب الحرر. ونقل حنيل قال ابوعيدالله: 
فى رجل له غلامان اسهبما واحد فاوصى عند موته فال فلان حر بعد موق لاد الغلامين وله 
مائتا درم » وذلان ليس هوحر واسمبم) واحد فقال يقرع بينهىا فمن أصابته القرعة فهو حر واما 
صاحب الماثتين فليس له ثىء وذلك انه عيد والعبد وماله اسيده وهذه لا تدل على مثلماداتعايه 


رواية صالح لكن السؤال يقتطضي أن الموصى له بالما كتين هر العتيق والجواب يدل علي خلافه ٠‏ ومن 








م 


0 عم صاحبالحرر أنها ندل على بطلان الوصية للابهام وليس كذإك لأ:» انما علل بكونه عبداً لم 
يعتق وتأوطا القاضى وابن عقيل على أن الوصية لم تصم الكونه عبدا حال الايصا. ولا يكفى 
حربته حال الاستحقاق ؛ وعبلهذا فلاتصح الوصية لآم الولد والمدبروهو ضعيف جدا. وجواب 
امد انما يتنزل على أن الموصى له بالدراهم غيرالمعتق . ونقل يعقوب بن ختان أن ابا عبد الله 
سثل عن رجل له ثلاثة غليان اسم كل واحد هنهم فرج فقال فرج حر ولفرج مائة درهم . قال 
شرع بينهم فمن خرج سهمه فهو حروالذى اوصىلهبالماثةلاثى' له لآن هذا ميراثء وهذه الرواية 
من جذس ماقبابا حيث عال فير بيطلان الوصية بكون العبد الموصوله مبراث لاورثة فهذه الروايات 
التى ساقها الخلال فى الجامع وكلها دالة على الصحة وهو قول القاضى . وساذها ابو بكر فى الشااى 
على ان الموصى له بالدراهم هو المعتق وان |حمد صحم الوصية له فى رواية صالح وابطلها فرواية 
حنيل . قال أبو بكر : وبالصحة اقول, وفى الال ايضا عن مهنا ان احمد قال فى رجلين شهدا 
على رجل انه اودى غند موته لفلان بن فلان من اصحاب فلان الف درهم أو احاله بها والشبود 
لايعرفون فلان بن فلان كيف يصنءون وقد مات الرجل و قال : ينظرون فى اصحاب فلان فيهم 
فلان بن فلانمن اصحاب ذفلان+م قات : فان جاء رجلان فال كل واحد منهما انافلان بن فلان من 
اصحاب فلان . قال : فلا يدفع الييها شيئا <تى يكون رجل واحد , والظاهر أن أحمد لم يتوةف فى 
الدفع الا ليتيةن المستحق من غديره لالصحة الوصية فانما هبنا لمعين فى نفس واها اشتبه علينا 
شتراك الاسمين فلذلك وقف الدفع على معرؤة عين المستحق اذا رجى انكشاف الخال وأما مع 
الاياس من ذلك فيتعين نعيين المستحق بالقرعة قاله بعض اللاصحاب المتقدمين وهو اق . 
( ومنها ) اشتباه المدعى عليه اذا كتب القاضى الى قاضى بلد آخر أن لفلان على فلان بن فلان 
المسدى المودوف كذا فأحضره المكتوب اليه بالصفة والنسب فادعى أن له مشاركا فى ذلك 
ول يثبت-ك عليه وان ثبت أن له مثداركا فى الاسم والصفة والنسبوقف حت يعلم الخصم منهما 
ول بجز القضاءمع عدم العلم . أما لو كان المدعى المككتوب فيه حيوان أو عبداً موصوفا ول يثبت 
ان الما اك يسم إلى المدعى مختوم العنق )١(‏ و رخذ منه كفيل حتى 
يأ القاضى الكاتب فيشهد الشهود علىعينه ويقضوله به , وان() يشهبدوا علىعينه وجب رده الى 


الاي الذى رن 8ن اللي اه 0 ده 2( شفاف 07ل انان لايسل 


)١(‏ فى الاصل توج العئق وفى نستي الدار (مختوم العتق ) )0( كذا فى الاصول ولعل 
الصواب وان م يشهدوا الخ 
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الا بالشهادة على عينه . والفرق بينها وبين التى قبلها أن المر قد طابق قول المدعى اسمه ونسيه 
وطقه فد الات راك فى ذلك بالك 11ران ما حمل الاقان قا راف أر ف وعلفة 
واسمهوالوصف كثير الاشتباه وكذلك الاسم . و نظير هذا ماذ كروه فى شبأدةالاعمى أنهانءعرف 
المشرودعليه باسمه ونس.هقبلت شهادته وان عرفه برؤيته قبلعماه فوصفه ففى قبولها وجبان لان 
الوصف الجرد حصل فيه الاشتراك ( ومنها ) لوكن له ابثتان اسمهما واحد فوهب لاحداهم|ا 
شيئاً أو أقر لها ثم مات ول يبين فقال القاضى فى بعض تعاليققياس المذهب اخراجالمستحقة منها 
بالقرعة كالو أقر أنه زوج إحدىبناته ثممات ولم يبين , وهذا صحيح الاق الهبة والاقرار هنا وقع 
لمعنى فى الباطن وانما أشكل علينا الوقوف عليه فيميز بالقرعة ( وهنا ) او وجد فى كتاب وقف 
أن رجلا وقف على فلان ونى بنيه واشتبه هل المراد بنى بنيه (جمع ابن )اوبنبنيه (واحدةالبنات) 
قال ابن عقيل فى فنونه : يكونيينهما عندنا لنساويهما واف تعارض البينات . قالالشيخ تقى الدين : 
ليس هذا من تعارض البينتين بلهو عنزلة تردد البيئة الواحدة ولو كانمن تعارض البياتينفالقسمة 
عند التعارض رواية مرجوحة والا فالصحيح [ما التساقط وإما القرعة فيحتمل أن يقرع هبنالان 
الم نك لاحدذى الجبتين ول بعلم 0 يرجح بزو البنين لآن العادة أن الانساناذا 
وقف على ولد بنيه() لاخص منها الذ كو د بل يعم أولادهما خلاف الوقف عل ولدالذ كور فانه 
بخص ذ كورم كثيراً 5ا بائبم0) ولأانها وأراد ولد البنت لسماها باسمما أو لشرك بين ولدها وولد 
سائر بناته قال وهذا أقرب إلى الصواب . وافتىرحه الله فيمنوقف على أحد أولادهولدعدة أولاد 


وجبل اموه 0 كيز بالقرعة 


2 القاعدة اناده بعك المائة 4 
ينل المجبول منزلة المعدوم وانكان اللاصل بقاوه اذا يس من الوقوف عليه أو شق اعتباره 
وذلك فى مسائل : 
(منبا) الزائدءلمات>اسه المستحاضة من أقل الحيض أو غالبه الى منتبى أ كثره , حكنه حكم 
المعدوم حيث ا فيها اه باحكام الطاهرات 0 فان مدة الاستحاضة 'تطول ولاغاية لما 
تنتظر مخلاف الزائد على الأقل فى حق المبتدأة على ظاهر المذهب حيث تقضى الصوم الواقع 
فيه قبل ثبوت العادة بالتسكرار لآن أمره يككشف بالتكرار عن قرب . وكذإك النفاس المشكوك 


(0 فيلالاننته (ما)فى االاكأنائهم 
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فيه تقضى فيه الصوم للأنه لارتكرر ( ومنها ) اللقطة بعد الهول فانها تتملك لخبالة ريها والا 
يتملك منها يتصدق به عنه على الصحيح وكذلك الودائع والغصوب ونحوها ( ومنبا ) مال من 
لابعلم له وارثفانه يوضع فى بدت المال كااضائع مع أنه لانخلو منبى عم اعلإذ الناس كلهم بنو 
آدم فن كان أسبق الى الاجماع مع الميت فى أب من آبائه فهو عصبته ولكنه مجبول فلم ينبت 
لهك وجاز صرف ماله فى المصالح » وكذلك لو كان له مولىمعتق اورثه فى هذه الحالة ول يلتفت 
العا امول كارو 1ك كل إل 2ك الال ارثا ذا لام قار رك أن كن 
الوار بغيره يوجب الك بالارث الكل فهو مخااف لقواعد المذهبوان أريد أندارث فى الباطن 
لمعين فيحفظ ميراثه فى بيت المال ثم .يصرف فالمصالح للجول مستحقه عيناً فهوو الول بمعنىواحد 
وينبى على ذلك مسألة اقتصاص الامام ممنقتل من لاوارث له وفى المسألة وجهان منهم من بناهما 
ع ى أن بيت المالهلهو وار ثأم لا . ومنب منقاللاينبى على ذلكثملهمطر يقان: أحدهماأنهلايقتص 
واو قلنابانه وارث لأآن فى المسلمين الصى والمجنون والغائب وهى طريقة أفى الخطاب . والثانى 
يجوز الاقتصاص وان قلنا لبس بوارث لاثن وللاية الامام ونظره فى اللصالح قائم مقام الوارث 
ركان الرقين اشام اذا افصرت السحفية الول مصر جازله الأقدام على النكاح 


من ذسائه ولاحتاج الى التحرى فى ذلك على أصحالوجبين » و ار رك ا ميئة بلحم أهل مصر 


أو قرية أو اشتبه حرام قليل بمباح كثير ونحو ذلك إلا أنيكثر الحرام ويغلب فيخرج المسألة على 
تعارض اللاصل ذالظاه ركثياب الكفار وأو انيهم (ومنها) طين الشوارع كوم بطوارتهعلى الصحييح 
المنصوص ( ومنها) اذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها فانها تميز بالقرعة و>ل له وطىالبواق على 
المذهب الصحيحالمشوور وكذلك لو أعتق واحدة من إمائه ( ومنها) اذا أحرم بنسك وانسيه ثم 
عينه بقران فانه يحزئه عن الح ؛ وهل يجزئهعن العمرة وجبين أشهرعما عند المتأخرين لايجزثه 
لجواز أن يكون أحرم بحج أولا ثم أدةلعليه العمرة بنية القران فلا تصح عمرته . والثاقى يجرئه 
آنه اما ينع من ادخال العمرة على الج مع العلم فاما ممع عدمه فلا تنزيلا للبجرول كالمعدوم 


1 قدا الاحرام با من دين التعيين 


١‏ القاعدة السالعة يعد المالق» 
تمليك المعدوم والاباحة له نوعان : أ<دهما أن يكون بطريق الاصالة فالمشهور أنه لايصح . 
والثاني أن يكون بطريق التبعية فيصح فى الوقف والاجازة وهذا اذا صرح بدخول المعدوم فاما 





3 


اذلم يصرح وكان الل لايستازم المعدوم ففى دخوله خلاف » وكذا أو اتتقل الوقف الى قوم 
فحدث من يشاركيم بم ويتخرج عبىهذه القاعدةمسائل : 

(منهسا) الاجازة لفلان وان ,ولد له فانها تدس وفعل ذلك أبوبكر نأى داود[وهو] من أعيان 
أصصاينا فانه أجاء ز أشخص وولده وبل ا+ولة (ومنما) الاجازةان يو لدلفلان ابتداء فافتى القاضى 
فيها بالصحة مطلءًا :ةله عنه أ و بكر الطب . وق.اسرةوله فى اأوتف عدم الضحة (ومنها) ااوقف 
على من سر ولد لهفصرح القاضى فى خلافه بانه لايصح لآنه وقف على منلابملك فى الخال واقتصر 
عليه به فلم يدم و اووقف عل العيد نالآ حمد : فى رواية صالح الوقف اما يكون أن يوقفه على ولده 
كرك ف كاد ذا انةرضوا فهو صدقة على 0 أو من رأى7) قال ال الشيخ مجدالدين 
ظاهره يعطى كدة الوتف أبنداء على من يولد له الف وجد من أقاريه وهذا عندى وقف معاق 
بشرطانتبى . ويمكن أن حمل ء ل أن مرأدههن يكو ن[«وجودا ]من أقاربه فيكو نكان ناقصةوخبرها 
#ذوفا (ومنها) الوتف على ولده ووادوادهأبدا أو هن إولد له فيدح بغير اشكالنصعايه (وهنبا) 
لو وقف على ولده وله أولاد «وجودون ثم حدث له ولد آخرة ففى دخوله روايتان وظاه ر كلام 
د د سولاف الرار اا النخل(» وقد سبق وهوقول ابن أنى موسى وظاه كلام القاضى 
وان عقيل وأفتى |ابن] اازاغوف (ومنما) لو وتفءو وادهثم على ولدم أبداءلى أنمنماتعن 
ولد فنصييه اولده ومنمات عن غيره ولد فنصيبه .أن فى درجته فكان فى درجته عند موته ائنان 
مثلا فتناولا نصيبه ثم حدث ثالث فبل يشاركرم رج فيه وجهان دن التى قبلها والدخول هنا 
أولى وبه أفتى قى الشيخ شمس الدين ابنالىسمرالمقدمى لآن الوقف على الأولاد قد يلحظ فيه مأعيان 
الموجودين عند الوقف يخلاف الدرجة والطيقةفانهلا ,يبظ فيه الا مطاق الجبة وعلى هذا فلوحدث 

فك اعرن ن الموجودين وكان فى الوقف استحقاق الأاعلى فاللأعلى فانه يفترغ294) منهم واما كم 
الوصية فانها لاتصمملمعدوم بالاصالة كر ن | اوصى] حملهذه الجارية صرح بهالقاضى وابن عقيل وى 
دول المتجدد بعد الوصية وقبل هوت الموصى روايتان. وذ كر القاضى فيون ودى اواليه وله 
نات أولاد أنهم يدخاون ودال بأنهم وال حال الموت وااوصية تعتبر يحال الموت 
وخرجه الشيخ تقى الدين على الخلاف ف المتجدد بين الوصية والموت , قال : بل هذا متجدد 


لعد الموت قمئعه دك وهذاالذىةاله توجه إذعلةنا الوصية لصدق الام فاما ان كان قصدالمودى 


(0) كذا ف الاصول الثلاثة وماوءش, أالا لعله ( أو دن 1 تى ) (؟)هذا ص نسختى الدار 
وشحتنات "أ ير الفعل ولعله اصرف 8 قَ 7١‏ فاته الشزعة . فى #إب فاته دير مهم 
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الو صية لأعيان رقيقه وسماثم بم حدث لم فانهم يستحقون الوصية بغير توقف . واقتى الشيخ 
أيضابدخول المعدوم فى الوصية تبعاكن ودى لذلة “ره للفةراء الى أن تحدث لواده ولد فيكون 
ودر اه ةس من تكلق الوضة بق عل اك ليد الاوك و لمر 2ن ادف ره ا 
الحسين بن حسان فيمن أوصى أن يتصدقفىسكة فلان بكذا وكذا فسكنها قوم بعد موتالموصى 
قال انماكانت الوصية الذين كانواثمقالماأدرىك.فهذا + قله فيش.ههذا السكورة قال لاالكورة 
وكثرة أهلباخلاف هذا المعنى » ينزل قوم وخرج قوم يقسم بينهم . ففرق بين الكورة والسكةلآن 
الكورة لاياحظ الموصى فيها قوما معينين لعدم انحصار أهاباواتما المرادتفريق الوصيةالمودىبها 
فيستعحق المتجدد فيها خلاف السكة فاندقد يالحظ أعيانسكانها الموجودين ط+كمرثم؛ وريفارقالوقف 
فى ذلك الوصية لآن الوقف تحبيس وتسيل ,اول المتجدد هن ااطياق فسكذا ااطبقة ١اواحدة‏ 


خلاف الوصية فانها تمليك يستدعى موجودا فى الخال 


2( القاعدة الثامئة بعد الماثة « 
ماجبل وقوعه مترتيا أو متقارنا هل حك عليه بالتقارن أو بالتعاقب فيه خلاف» والمذهب الحم 


بالتعاقب لبعد التقارن . ويندرج تحت ذلك صور : 

(منها) التوارثان اذا مانا جملة بيدم أو غرق أو طاعون وجبل تقارت هوتهما وتعاقبه حكرنا 
بتعاقبه على المذهب المشهورء وورثنا كلواحدمنهما منالآخر من تلاد ماله دونماورثهمن صاححيه . 
وخرج أبو الخطأبرواية أخرى بعدمالتوارث لاشك فشر طهوكذلك اوعلم سب قأحدهما بالموت 
وجملعينه أو عل عينهم نسى على المذهب لكنهذا يستند الى أن تيةن الياة لايش ترطالتوريث 
(وهنبا) اذا أقم فى المصر جتعتان لغير حاجة وشلك هل أحرم بهما معا فييطلان وتعاد امعة أو 
أحرمبهما مترتبتين فتصلى الظبر على الوجبين أحتهما تعاد الظبر لأن التقارن مستبعد وعلى الثااى 
تعاد المعة إما لاحتمال المقارنة أو زلا اللجبول كالمدوم (وهنما) اذا زوج وليان وجبل هل 
وقع العقدان معا فيبطلان أو مترتبين فيصحم أحدهما بالقرءة ففيه وجبان أيضا أحدهما يبطلان 
لاحتمال التقارن والثاتى لاستبعاده ( ومنها ) اذا أسلم اازوجان الكافران قبل الدخول واختلفا 
هل أسلا معا أو «تعاقبين فول القول قول هدعى التقارن فلا ينفسيخ النكاح أو مدعى التعاقب لان 
ألظاهر معه على وجبين برجعان الى تعارض الأاصل والظاهر ( ومنها) اذا كان فى بيد رجل عبد 
فادعى رجلان كلا منهما أنهباعه هذا العيد بالف و أقاما بذلك بينتين ولم يؤرخا فهل يصم العقدان 
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ويازمه الثمنان لجواز أن يكونا فى عقدين فى وقتين مختافين . وحد استرجاع العقد بينبما أو(1) 


بيتعارض البينتان 5 لجواز أن يكونا ددا وا<دا فيسقطان والأصل براءة ذمته على وجهين 


2 القاعدة التاسمعة بعد الما 4 

المنع من واحد مبهم هن اعيان أو معين هشتببة باعيان ,ؤثر الاشتباه فا المنع بمنع التصرف 
فى تلك الاعيان قبل تمي ٠‏ والمنع من امع بمنع من التصصرف فى القدر الذى يحصل به المع 
خاصة » فان حص ل اجاع دفءة واحدة مننع هن ايع ممع التساوى » فان كان لواحدمنهما مزية على 
غيره بأنيصح ورودهعلى غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح والمنعمن القدر المشترك 

كالمنع من جنيع يقتتضى العموم اك اا 
(هنما) اذاطاق واحدة مبيعة منعمن وطء زوجاته <تى كيز بالقرعة على الصحيح ؛ وحكّرواية 
جوري أنه عيزها بتعيينه (ومنها) اذا أعتق الو إماثه مييمة انع دن وطءوا-دة منهن حتى تيز 
المعتقة بالقرعة وفيه وجه بالتعرين (ومنها) اذا اشتببت المطاقة ثلا ثابزوجاته منع من وطء واحدة 
منبن حتى بز المطلقة ومميزها بالقرعةعلى ظاهر المذهب (وهنها)او اشتبمت أخته بعدد حصور من 
الاجنييات مننع من التزوج بكل واحدة منون حتى يعلم أخته من غيرها ( ومنها ) اذا اشتببت ميتة 
بذ كاةذا تهيمنع من الاكل منهما <تى يعم المذكاة ( ومنها ) اشتباه الآنية م بالطاهر 5 بمنع من 
الطبارة بواحدة منها <تى يتين على الظاهر (وهنها) او حاف بالطلاق لاي كل ممرة فاختلطتفى 
تمر فانه يمنع دن أكل كرة منه -تى بيعل عين التدرة ؛ وان كنا لام عليه بالحنث با كل واحدة 
(ومنها) لو حلف بطلاق زوجاته أن لايطأ واحدة منون ونوى واحدة مبهمة فانه يمنع من الوطء 
<تى عيزها بالقرعة وقيل بتعبينه (ومنها) لو أعطيا الأآمان لواحد من أهل حصن أو أسر 0 
منهم م تداعوه حرمقتلوم بغيرخلاف » وفى استرقاتهم وجبان : أحدهما وهو المنصوص أنه حرم 
مع التداعى : والثاتىأنه يرج واحد منرم القرءة ويرق الباقون» وهو قول أن بكروال+رقى ورجحه 
0[ قروا انك 01و ب وك آى آف أن لح هد لوا 0 هن لاله 
ولددثم ماتولم يوجددقافةفانا قرع لاخراج ال1رية(» وان كان أحدهما حر الاصل والصحيح 
الأول لآن أهل الحصن ام يسرق طم رق فارقاقهم الا واحدا ,ؤدىالى ابتداء الارقاق مع الشنك 


فى اباحته خلاف ما اذاكان أ<د المشتبوين رقيقا فاخرج غيره بالقرعة فانه انما يستدام الرق مع 


)0( لعلها © فى سختنا: الجزبة والتصحيح عن إالو 


) ١م‏ - قو أعد ( 
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الشنك فى زواله » وللثانى أمثلة : 

(منها ) اذا مالك أختين او أما وبنتا فالمثشبور أن له الاقدام على وطء واحدة منهما ابتدا' فاذا 
ال 0 أنى الخطاب أنه ينع دن وطء واحدة منهماحتى تحرم الآخرىءونقل 
ابن هاقء عن أحمد مايدل عليه ودوراجع الى تحريم احداهما مبهمة والاأولاصحلآن ارم هو 
ما يحصل به اجمع (ومنها) اذا وطى* الاختين واحدة بعد الاخرى يمتننع من وطبب) جميعا حتى بحرم 
احداها لثبوت استفراثهماجميعا ام تباح له الاولى اذا استبرأ الثانية لانهما اخص بالتحريم 
حيث كان انع حاصلا بوطتها على وجبين ؛ والاظبر هاهنا الاول لثبوت الفراش ليا جميعا 
فيكون الممنوع منهما واحدة «بهمة ( وهنها ) إذا أسام المكافر وءنده أ كثر هن أربع نسوة 
ا ا اا لاط 0 أربع «نهن ويكون اختيارا منه للآن التحريم إنما 
تعلق بالزيادة على الار بع وؤلام القاضى قد يدل على هذا وقد يدل على تحريم الميع قبل الاختيار 
( ومنها) او قال ازوجاته الاربع والللا وطتتكنوقانا لا تحنث بفعل البعض فاشمر الوجبين أنه 
لا يكونموليا حتى ,طأ ثلاما فيصيرحيةذ موليادن اارابعةوهو قولالقاضى فى الجرد وأبى الطاب 
لانه ممكنه وط, كل واحدة هممن هن غير حنث فلا تكون يمينه مانعة خلاف ما اذا وطى” ثلاثا 
فانه لا بمكنه وط” الرابعة بدون حنث» والثانى هو مول فى الحال هن ابيع وهو ةول القاضى فى 
خلافه وابن عقيل فى عمده ؛ وقال هو ظاهر كلام أحمد ومأخذ الخلاف ان الك المعاق باللهيئة 
الاجتماعية هل هو حك على مارتم به سسهاها حنث أو على مجدوع الاجزاء فى حالة الاجتئاع دون 
الانفراد فعلى الأسانى يكون هوليا هن اجميع ويتواف حئثه بوطء كل واحداة على وطى' البواقى 


معها ( ومنها ) اذا زلى بامرأة وله اربع نسوة تفى التعليق للقاضى يمنع من وطء الاربع حتى 


ار أنبية حمل وامتبعده ااشيخ مجد الدين وهو كا قال لان التحريم هنا لاجل المع بين 
خوس فيكفى فيهان؟سلكءن [وط*| واحدة مهن لا<تى تستبرىءوحر به صاحب الترغيب » وقد 
ذكر صاحب المغنى هثله فيءن أملم على خدس أسوةذفارق واحدة فانه »سيك عن وطءواحدة منون 
حتى تستبرى* المفارقة (وهنبا ) إذاتزوج خدسا أو أختين فعقد واحد فالاكاح باطل لأآن اجميع 
حصل به ولا مزية للبعض على البعض فيبطل بخلاف مااذا تزوجهن فى عةود متفرقة وذكرالقاضى 
فى خلافه احتهالا بالقرعة فيا إذا زوج ا'وليان من رجاين دفعة واحدة وهذا مثله ولكن هذا اعلة 
تخالف الاجماع قاله االشري جد الدين ولكنه يعتضدبالرواية ااتىنقاها ابن أبىهومىفيهنقال لعبيده 


أب عالت خيركذا كا فور اناه ب4 اثنان معاعةق وأحد خسم بالقرعة 6 وكذلك لو قال 
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أول غلام يطلع على فهو حر أو أول امرأة تطلع على فهى طالق فطلع عليه عبيده كلهم ونساؤه 
اكلين أنه يطلق ويعتق واحد منهم بالقرعة نص عليه فى رواية مهنا وأقره القاضى وصاحب المذنى 
فى موضع مندعل ظاهره وتأولا مرة على أنهم طلعوا واحدا بعد واحد وأشكل السابق وهذا هو 
الأظبر لآانه اجتهاد وغيره بعيد » وأما إن كان لبعضهم مزية فله صور : 
(منبا) إذا تزوج أما وبنتأ فى عقد و١<دففيه‏ وجبان : أحدها يبطل التكاحان معاً وهو قول 
القاضى وابن عقيل وصاحب!لغنى : والثانى بطل نكاح الأم وحدهاحكاه صاحب الكافىوجزم 
به صاحب الى#رر لان نكاح الينت لا يمنع نكاح الاثم اذاءعرى عن الدخول كلاف العك.س 
فسكان نكاح الام أولى بالابطال (ومنها ) لو أسل الكافر على أم وبنت لم يدخل بواحدةءنهما 
فالمذهب أنه ينفسم نكاح الأم وحدها وترم عليه عل التأبيدويثيت نسكاح البنت نص عليه[ أحمد فيا 
ذكره القاضى فى خلافه واتفق الاحاب عليه وبناه القاضى على أن انكحة الكفار صعيحة فاذا صم 
النكاحفى البنت صارت أمها من امبات نسائه فحرمت عليه قال ولولم يكرى صحيحافيبا كان له 
ا ايم ششاء وهذا تخالف مافرره فى الجامع الكيير ان العّد الفاسد فى النكاح بحرم ما بحرمه 
الصحبح وهذا النكاح غايته انه فاسد لاأنه مختاف فى صحته والمنصوض عن احمد فى رواية ابى 
طالب أنه يغرق بإنه وبين الآم والبنت وقد حرمثا عليه وهذا مول على ما إذا وجد الدخول 


مي اانه قال ف تمام هذه الرواية اذا كان 1 ةا بيئه وبين ره 60 واذاكان2تهفوق 


أدبع فرق بينه وبين الزيادة فدل على أنه ل عله ل العقد (ومنها ( لو تزوج كبيرة وصغيرة 


وام يدخل ما حنى أرضءت الصيرة فسد نكاح الكبيرة مصيرها من أمبات ذسائه وفى الصغيرة 
روايتان أح_داهها يفسد نكا <باأيضًا كمن عقد على أم وبنت ابتداء والثانية لا يبطل وهى أصح 
ومسئلة امع فى العقد قد سبق الخلاف فيها وعلى التسليم فيها فالفرق بينهما وبين مسئلتةا أنالجمع 
هبنا حصل فى الاستدامة دون الابتداء والدوام أقوى من الابتسداء فهو كن أسل عن أم وبنت 
كن ةا بع نسوة ثم استرق للحوقه بدار الارب أو غيره قال الشيخ مجد 
الدين حتمل ل بإتخير منون ااننين 6 لو أسل عبد ونحته أربع ان بيبطل نكاح ابيع 
كالر ضاع الى الحادث ارم الجمع (ومنسا) اوتزوج حرة وأمة فى عقد وهو فاقد لشرط 
كاح الاماء فانه بيبطل نكاح الآمة و حدها على الاصح لآن الخرة نمتاز عليها بصفة ورود نكاحما 
عليوا فى مثل هذه الال ولا عكس ء وللثالث وهوالمنع من القدرالمشمترك أمثلة : 

(منببا) لو قالازوجاته والتهلاوطةت احداكن ناويا بذك الامتناعمن وطء مسمي اجداهن 
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وهو القدر المشترك بين الجميع فيكون موليا من الجميع مع أن العدوم يستفاد أيذا من كونه 
مفردامضافا اما لوقال لا وطئت واحدة منكن فالمذهب الصحيح أنه يعم الجميع وهو قول القاضى 
والاحاب بناء عىأن النكرة فى سياق النفى يفيد العموم وحكى القاضىء نأنى بكر أنه يكون موليا 
من واحدة غير معينة وأخذه من قوله اذا آلىمن واحدة متون وأشكلت غليه أخرجت بالقرعةولا 
يصمم هذا الاخذ 6 لايخفى وحكى صاحب الخنى عن القاضى كذلك والقاضى مصرح تخلافه فانه 
قال هو إيلاء من اجميعر واية واحدة لكنه قالمتى وطىء واحدة منهن انحات بمينه من الكل خلاف 
مااذا قال لاوطئت ول واحدة متكن أو لا وطئتكن فانه إذا وطى* واحدة منهن حنثو بقى الا.يلاء 


منالبواق» وان لم حنث بوطتون لان حقونمن الوطهء لم يستوف» والفرق بين الصور الثلاث أن 


قوله لاأطأ كل واحدة منكن ولا أطأ كن ف قوة أعان متعددة للا ضافته إلى متعدد مخلاف :وله 


لاأطا" واحدة منكن فانه مضاف إلى مفرد مكن موضوع بالاصالة لنفى الوحدة وعمومه عموم 
بدل لاشمول فالعين فيه 2 ]1ت بط ارا خده ولك مدت هذا اللفريق أن كه 
الكفارة فى 0 الأولتين بوطء كل واحدة وهو قياس ١|ح-دى‏ الروايتين فى الظبار من 
نسائه بكلمة واحدة انالكفارة تتعدد ويمكن أن يقال النكرة فى سياق الافى ان قيل انها تعم بوضعما 
كا عم صيغ اموع فالصور الءلاثمتساوية» وان قبل ان عمومبا جاء ضرورة نقىالماهية فالمنفى بها 
واحد لا تعدد فيه وهوالماهية المطلقة فيتجهتفر يق القاضى المذ كور والله اعلم (ومنما) اذا قال ان 
خرجت من الدار هرة بغي ر إذتى فانت طالق ونوى بذاك بين المراتاقتضى العموم بغير اشكال وان 
أطلق فقال القاضى فى خلافه تتقيد(١)‏ بمينه بمرة واحدة »وسل انه لو اذن لها مرة فخرجت باذنه 
م رجت بعد ذلك بغير إذنهلم تطاق » وخالفه ابو الخطاب وابن عقيل فى خلافهما وهو الحق ثم 
اختاف المأخذ » فقال ابن عقيل ذ كر المرة تنبيه علىالمنع من الزيادة عليباوظاه كلام الى الخطاب 
ان العسموم اتى من دول النكرة فى الشرط ولا حاجة إلى ذلك كله فان الوين عندنا ائما تنعحل 
بالحنث ولو خرجت مائة مرة باذنه لم تنحل اليمين بذلكعندنا والحلوف عليهقائم وهوخروجما 
مرة بغير اذنه فمتى وجد ترتب عليه الحنث 
2 القاعدة العاشرة بعد المائة « 
من ثبت له أحد أبن قان اختار أحدهماسةط الآخرء وان أسقط أحدهما أثيتالآخر » وان 


)0 فى اسختنا تنفيذ والتصويب عن 7١١‏ 
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امتنع منهما فان كان امتناعه ضرراً عل غيره استوفى له اللمق الأاصل الثابت له اذاكان مالياً » وان لم 
يكن حا ابت سقط وان كان الحق غير مالى الزم بالاختتيار وان كان حقا واجباً لدوعليهفان كان 
مس تحفه غير معين حبس <تى لعيله ويوفيه» وانكان مسحفه معنا فل حيس وستوق مئه الحق 
الذىعليهفيهخلاف »؛ وانكان حقاً عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفى » وان كان عليهحقان أصلى 
وبدلفامتنع من اذل عليه باللاصل ويندرج د تهذهالقاعدة صور: 

) منها ( لو عفى مستدق القصاص 42 وقلنا الواجب له كن أبن ذدين له الاك ولو عفى 
عنالمالثيت لهالقود ) ومنها) ادر قثا فظو ر على عيب فيه “ماستعمله الك لايد لعل الرضا 
بامسا كر ل[ سقط دمه من المطالية م 6ك ابن عقيل لإآن العيب موجب لاحدشيئينإما الرد 
وإما الائرشفاسقاط أحدهمالايسقط به الآخر » وقال ابن أنىمومى والقاضى بسقط الارشأيضا 
وفيه لعاك 1 ومنها ( لوأتاه الغريم دنه ف >له ولاضرر عليه 2 قبيضه فاته وص بقيضه أوابرائه 
فان امتنع قبضه له الا كمو برىءغريمه (ومنها) [أو|امتنعالمودى له من القبول والردحكم عليه بالرد 


وسقط دوه من الوصية ) ومنها )أو حجر نا وطالت مداه وم ديه ول رفع يده عنه فان حدقه 


سقط منه (ومنها) لو أسلم على أن اك 00 أربع نسوة وامتتع من الاختيار <بس وعزر 


-تىيختار (ومنها) لو أخرت المعتقة تحت عبد الاختيار حتى طالت المدة اجبرها الا ّ على اختيار 
الفسيخ أوالاقامة بالقسكين من الاستمتاع (ومنها) لو أبى المولى بعدالدة أن يفىء أو يطلق فروايتان 
احد [هم | حبس <تى فى 01 يطاق والثانية شرق الا : بينهما ) ومنبا) لأوحل دين الرهن وأمتنع 
من توفيته ولزن 2 وكيل ف البييع باعه الحام ووفى الدين مزه (ومنها) لو ادعى عليه فادكر 
وطلب منه الهين فتكل عنها قضى بالتكول وجعل 0 لآن الهين بدل عن الاقرار وعن النكول 
ؤاذا أمتنع فناليدل م عليه بالاصل (ومنها) وردكر المدعى عليه عن الجواب بالكلية فان كانت 
الدعوى 0 يقذى فيها بالتكول فل بيشطى عليه به هاهنا أم تدس عق كيب على وجوين 6 وان 
كك ممالا يقضى فيا بالذكول كالقتل وان فيل بس حى قر 1 خل سديله على وجروبن 
2 القاعدة الحادية عشر بعد المائة 4 

اذا ك0 الواجب ليب واحد اك شيئين فقامت حجة يلدت م 06-6 دوك الآخر فلل 
بيت أم لا 0 على رواءتين قرع عليهما مسائل : 

(منها) اذا قلنا موجب قتل العمد أحد شيثين فاذا ادعى أولياء المقتول علىولى القاتل فى القسامة 
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فذكل فول يلزمه الدية على روابتين (ومنها ) لو ادعى جراحة عدا على شخص وأ بشاهد 
وام أتين فبل تازمه ديتها على رو لومم عدم وجوب الدية لثلا يازم أن يحب بالقتل 
الديةعينآوأما ان قلنا أنموجب القتل القصاص عينآفالدية بدل فلا يحب مالابجحب بهالمبدول(ومنها) 
000 تان بقتل عبد عبداً عدا فهل بشت بذلك غرم قيمة العبد دون القودعلى روايتين 
حكاهها صاب الّ#رر ؛ وذكر أن رواية وجوب القيمة رواها ابن منصور 0 رواية ابن 
منصور فاذا ظاهرها أن القاتل كان حراً فلا يكون جنايتهموجية للقود ذلا تكون السألة من هذا 
القبيل بل من نوع آخر وهو اذاكانت الجناية موجبة للدال ع د 0 
ا صسل الجناية فول يحب بما المالعلى روايتين» 5 لوكانت الجناية خطأ أوعمداً يوجبالمال 
درن القرة رأف عليبا بشاهد وامرأتين أوا دعى قتل كافر ف العف ران إشاهد وحاف معدفمول 
يستحق بذلك سابه على الرواءتين 


( القاعدة الثانية عر لعد المائة6) 


اذا اجتمع للرضطر حرمان 0 منهها لابباح بدون الضرورة وجب تقديم قدي مفسدة 
ني عررا لآن الزيادة لاضرورة اليها فلا بباح ويتخرج على ذلك مسائل 
( منها ) اذا وجد ارم صيداً وميتة فانه يأ كل الميتة نص عليه أحمد لآن فى أ كل الصيد ثلاث 


جنايات صيده وذعهوأ كأه» و أمل اللميثة فيا جناية واحددة 04 وعلىهذا فاووجد 1 


م 


صيد ذعه رم 


وميتة فاه يأ كل لم الصيد قاله القاضى فى خلافه لآن كلا منهما فيه جناية واحدة ويتميز الصيد 
بالاختلاف فىكونه مذى وفى هذا نظر فان أ كل الصبدجناية على الاحرام وطهذا يازمه مها الجزاء 
عند الحنفية وهو مستغنىعن ذلك«الآ كل من الميتة ثم وجدت أباالخطابف انتصاره اختار أ كل 
الميتة وعلله بما ذ كرناء ولو وجد بيض صيد فظاهر كلام القاضى أنهيأ كلالميتة و لايكسره ويأ كله 
لآن كسره جناية كدح الصيد زومنها) نكا اح الاماء والاستمناء ؤلاهها انما بباح لاضرورة ويقدم 


نكاح الاماء ما نص عاية ابنعباس لأآنهمباح بنص والآخر متردد فيه» وقال | بنعقيل فى مفرداته 
الاستمناء أحب الى من نكاح اللأمة. وفيه نظر وأما نكاح الاءا, ووطهء المستحاضةفقال ابن عقيل 
ائما بباح وطء » المستحخاضه عند خوف العنت وعدم الطول لنكاح غيرها » وظاهر هذا أ أن نكاح 
الاماء ء مقدم عليه » ويتوجهماذ كرنا 1 عل اباحة الا ء دون وطء المستحاضة فانه 
في معنى وطء الائض لكونه دم أذى ومنها ) من أبيح له الفطر لشبقه فلم يمكنه الاستمنيا 
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واضطر الى الجاع ف الفرج فله فعله فان وجد زوجة مكلفة صاأمة وأخرى حائضةففيه احتمالان 
ذكرهما صاحب الاتنى أحدهما وطء ااصائمة أولى لآن أ كثر مافيه أتها تفظر اضرر غيرها وذلك 
جائز لفطرها لل الولد؛ وأماو طى* الحا نض فل يعهد فى الشرع جوازه فانهحرم للا'ذى ولا.يزول 
الآذى بالحاجة اليه : والثالىتير لتعارض مفسدة وطهء الخائض هن غير افساد عبادة عليها وافساد 
دوم الطادرة والآولهو الصحيح لماذكرنا من اباحة الفطر لأسباب دون وطء الحائض (ومنها) 
اذا ألقى فى السفيئة نار واستوى الأامران فى الحلاك أعنى المقام فى انار والقاءالنفوس ف الماءفهل يجوز 
القاء النفوس فى الماء أو يازم المقام على روارتين » والمنقول عن أحمد فى رواية مبنا أندقال أ كره 

طرح أفوسهم فى البحر وقال فى رواية أ داود يصنع كي يف شاء قيل له هو فى | لاج لايطمع ف 
النجاة قال لاأدرى فتوةف ورجج ابن عقيل وغيره وجوب المقام معتيقن الحلاك فيها اثلا يكون 
قاتلا لنفسه خلاف مااذا لم يتيقنوا ذلك لاحتمال النجاة بالالقا 

) القاعدة الثالثة عشر بعد الماثئة‎ ١ 


اذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعةعلى جملة أخرى » فبل يتوزع أفراد الجمل الموزعة على أفراد 


أن كل فردمنماعلىجموع الجملة الأخرى ؛ هذه على قسمين : الاول أن توجدقر يئةتدل 
على تعيين أحدالا مر بن فلا خلافف ذلك . فمثال مادلت القريئة فيه على 0 الا 
الاخرى - فيقا بلكل فردكاء ل بفردية|بلهإه اجر باذ العر ف أودلالةالشمرع عل داك وإمالاستحالتما 
ا اقل إدالر ةين » فانتماطالةتان» فاذا أ كلت كل واحدةهنبمارغيفا 
0 واحدة ارغيفين أو يول لعبديه ان ركبتما دابتيك أو لبستما ئو يأو 
تةلدعاسيةيكأوا عتقلتما رعيكم كا فانتما <رآن ؛ فتى وجدمنكبل واحدركوب 


دابته أولبسثو به أو لدسيفه أورعه أوالدخول بزوجته ترتب عليهما العتق لآ نالانفراد بهذاعرفى 
وف بعضه شر عىفيتعين صرفه الى توذيبع له على الجملةذ كره ف المغنى , ومثالمادات القريئة 
فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجهلة على جميع افراد الجدلة الأخرى أنيقول رجل لزوجتيه 
ا ار يوافمللا ان فلا يطلقانحتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعيروا 

انر الثاذ فى : انلايدلدليل علىارادة احد التوزيءينفمل حمل التوزيع عند هذا الاطلاق على 
الأو ل او الثانى فى المسئلة خلاف والاشهر أنه يوزع كل من أفر اد الجملتعلى جميع أفراد اجلة 
الآخرى اذا أمكن وصرح بذلك الةاضى وابنءةيل وأبو الطاب فى دسئلة القابار هن نسائهبكلية 
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واحدة . وكذلك لايذكر الخلاف إلافىبعض الصور وجب طرهده فى سائرها مالم يملع منه دانع 
ولذلك أمثلة كثيرة (فنبا) قوله صب الله عليه وس فى تعليل مسحه الخفين (انى ادخلتهما وهما 
طاهرتين) هل المراد أنه ادخل كل واحدة من قدميه الخفين و كل واحدة منهما طاهرةأو المراد 
أنه أدخل ل القدمين الخفين وكل قدم فى حال ادخاطا طاهرة. وينبىع ذلك مسئلة ما اذاغسل 
احدىرجليه ثم أدخلها الخنف ثم غسل الأاخرى وأدخلها الخف فعل التوزيع الاول وهوتوزيع 
المفرد على اجبلة لايجوز المسسم لانه فى حال ادال الرجل الأاولى الخف لم يكن الر جلا نطاهرتبن 
وعلى الثافوهو توزيعاافردعلالمفرديصح » وفىالمسئلقروايتانعن أحمد ولكن القائل بان الحدث 
الاصغرلايتبعض وأنهلاير تفع الا بعد استكمالالطهارة بمنع طهارة الرجل الآ ولى عنددخوهاالخف 
عم وجدت طبارتهما عند استكوال ليس الخفين وذلك من باب وزيم اجملة على الجملة ( ومنها ) 
مسئلة مد عجوة وهى قاعدة عظيمة هستقلة بنفسها فلنذ كر هاهنا مضمونما ملخصا فنقول : اذا باع 
ربويا بجنسه ومعه من غير جذسه من الطرفين أر اله عجوة ودرثم بمد عجوة ودرثم أو 
مد عجوة ودرهم بمدى عجوة أو بدرهمينففيه روايتان أشررها بطلان العقد وله مأخذان أحدهما 
وهو هسلك القاضى وأحابه أن الصفقة اذا اشتملت على شيئين مختلفى القيمة يقسط ان على 
قيمةهما وهذا يؤدى هبنا إما الى يقين التتفاضل وإما الى الجبل بالتساوى وكلاهما مطل للعقد فى 
أمراك ااريا ٠‏ ويات ذلك: أله اذا باع مدايس اوعد رين رد رهما قد رساو انالا راض لكان 
الدرهم فيمقابلةثلثى مد ويبقى مد فى مةا بلةمد وثاث وذلك ربا وكذلك اذا باع مدا يساوىدرهما 
ودرهمين بمد ين يساوين ثلاثةدراهمفانه يتقابل الدرهمان عد وثاث مدو يبقى ثاثا مدفى مقابلة مد(١1)‏ 
وأما ان فرض ااتساوى كد يساوى دره!() ودرثممديساوى درهها ودرهم فان التقويم ظن 
وتحخمين فلا يتعينمعهالمساواة والجرل بالآساوىههنا كالعام بالتفاضل فأو فرضىان المدين منشجرة 
ا دن زرع واحد وان الدرهمين من نقد واحد ذفيه وجهان ذكره) القاضى فى خلافه 
احتهالين أحدهما الجواز اتحةق ا ساواة والثافى الانع لواران :2 أخد قا در العف قفن 
قيمتهوحده وصحح أبو الخطاب ف انتصاره المع قال لأنا لانقابل مدا بمد ودرهما بدرثم بل 
نقابل مدا بنصف مد ونصف درم وكذ لكلو خرج مستحقا لاستردذلك وحيثذةالجبل بالتساوى 


قم » هذ اماذ كردفى تقر بر هذه الطريقة . وهو عندى ضعرف لأنالنقسم )هو قيمة القن على قبمة 


()-(ى )ف الاصلالذى بيدنابياض مقدا ركامتين فى المكانين واما فى فسختى الدار فلا بياض . 
(0) فى 0١١‏ لآن التقسيم 
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لين | لااجراء ا<دهها على قيمة الآخر ففم| اذا باع مدا يساوى درهمين ودرها بمدين يساويان 
30 لا شرل درم مايل بكلى مد بل نهول نلك الثمن مقا ل الكرالان قال للك 1ر0 
يثلث 34 وثلث درثم و نع بل ثانا مدن بأبى مل وثلى درثم قلا تنفك مقا بلة كل جزء نت 
بجزء من المد والدرثم 00)] مقابل لثاث اندو فيقا بلثاثالمدين'أث مد وثلثك ددهم ويقابل ثلثا 


المدين و مل وثلنى درهرفلا نفك مقايلة كل - من لد جزء من لذ والدرهم ٠‏ وهذا أو 


باع شقصاً وسيفاً ماثة درهم وعشيرة دنائير لاخذ الشفيع الشقص بحصته من الدراهم والدنائير » 


نعم | نحتاج الىمعر فةمايقابل الدرهم أو المد من الجملة الآخرى اذا ظبر احدهما مستحقا أو رد 
عبت أو غير هلد د ماقابله من عوضه حيث كان الأرد ود هيا ميا مفرداً » اما مع صحة العقد فى 
الكل واستدامته فانا نوزع أجزاءالثمن على أجزاء المثمنحسب القيمة وحيئذ فالمفاضلة المتيقنة 
ل زف[ لمارا 2 ريه فق ا ع ارك سي الس اناف 
أن ذلك ممنوع سداً لذريعة الربا فان اتخاد ذلك حيلة على الربا الصر بح واقع بيع مائة درهم فى 
لكين عائتين جعلا للمائة فى مقابلة الكيس وقد لايساوى درهما فمنع ذلك وان كانا مقصودين 
حسما لهذه المادة » وفى لام أحمد إيماءالى هذا المأخذ والرواية الثانية يجوز ذلك بشرط أن يكون 
مع الربوىمنغير جنسه من الطرفين أو يكون مع احدهما ولكن المفرد أ كثر من الذى معه غيره 
ا ا ارا ال ف 6ك وى الك ارادة. رقن 
ار بن كالسامرى هن يشترط فيا اذاكان مع كل واحد هن غير جنسه من الجانيينالتساوى 
جعلا لكل جنس فمقابلة جنسه وهو أولى هن جعل الجنس فى مقا بلة غيره لاسما مع اختلافهما 
فى القيمةوعلىهذهالرواية فاما يجوز ذلك هالم يكن حيلة على الربا وقد نص احمد على هذا الشرط 
فى رواية حسرب ولا بد منه . وعلى هذه الرواية ,يسكون التوزيع ههنا للافراد على الافراد وعلى 
الرواية الاوللهو من باب توزيع الافراد غلى الجمل أو توزيع الجمل على الجهل ؛ و للاسعاب 
فى المسألة طريقة ثانية . وهو أنه لاوز يع المحلى بجنس حايته قولا واحداً » وفى بيعه بنقد 
آخر روايتان ويجوز بيعه بعرض رواية واحدة وهى طريقة 0 كر فى التنبيه وابن اك موسى 
راك_ارى واف 22 الع واف عد إن لسن اسان فى كا الممتدى ري مر لا كن 
جزم بالمنع من بيعه بنقد من جنسه وغير جنسه كا لى بكرف التنبيه » وقال الشيرازى الاظور المنع 
ومنهم هن جزم بالجواز فى بيعه بغير جنسه كالقيمى ومنهم من حك اللا ف كان أبى مومى ونقل 
)١(‏ الزيادة التى بين المربعين من نسخة 1١‏ (؟) بياض فى6١اا‏ 
(؟م- قواعد ) 
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البرزاطى(١)‏ عن أحمد «ايشمدخذبااطريقة فى -لى دنع دن ماثة درهم فضة ومائة ناس أنه لابجوز 
ببعه كله بالفضة ولا بالذهب ولابوزنه دن الفضة والنحاس ولا>وز بيعه <تى بخاص اافضة من 
النحاس وبيع كل واحد منهما وحده »وى توجيه هذه الطريقة -0 وحاصله أن بيع الحل 
بنقد من جنسه قبل التمييز والتفصيل بينه وبين حليته ,ؤدى الى الربا لآنه بيع ربوى بجنسه 
5 عر عدن امساواة للآن نس القن شال الأرض افيد الباق كفابلا ار وى ولا كدق 
مساواته واما مع مييز الربوى ومعرفة مقداره فابما منعو إن اذا ظبرفيه وجه الحلية()أو كان 
التفاضل فيه متية:آ كبيع عثيرة درام مكسورة بثمانية ماح وفاسين أو ااف صصاح بالف 
مكدورة ودوب أو الفا احا ودار بالف ومائة مكدورة هكذا ذكره أبن إى مونى وام ويه 
بنقد آخر أو بربوى من غيرجنسه وللكن علةااربا فيبا واحدة فالخلاف فيه مبنى على الخلاف فى 
بيع ادررات كارت ان ل 7 نرف 2 ان رااان 54 ران 
أبى «وسى والقاضى فى خلافه المنع وعللوه بأنه لو است<ق أحدهما لم يدر بما يرجع على 
صاحبه فيؤذى الى الربا من جبة العقد وهكذا عال أهل هذه الطريقة المنع فى هذه المسألة وفيه 
ضعف ذان المستحق لم يصيم العقد فيه وعوضه ثابت فى الذمة فيجوز المصالحة عنه كسائر الديون 
امجرولة وهذا الخلاف يشبه الخلاف فى اشتراط العلم 0 مال السلم وضيط صفاتهوأنه اذا أسلم 
فى جنسين لم يحز حتى بين قسط كل واخد منهها فان السلم و والصرف متقار بان وهذا كله في 
الجنسين . فاما بببع نوعى جاس بنوع منه فيه طريقان : أحدهما أن حك نوعى الجلس حكم 
الجنسين وهوطريق التقاضى وأصحابه نظراً الوتوز بع العو ضر بالقيمة فيو دى ذلك هاهنا الى تعين المماضلة 
ا الل 2 لل لات ا 00 يقأف بكر 

عا ا د والتا سن شرا إل أن كرا الرداء قلاتعتبر فى الربوباتمعاتحاد النوع فكذا 
اراد والسشط ل كرك 2 01ل الف 0116 00 مالو باع نوع ا بنوع 
ششتمل على جيد وردىءفان المذهب جو ازه و اءكن ذ كرأ بو ال#طابفى انتصاردفيهاحتمالا بالمنع؛ونقل 
ابن القاسم عن أحمد ان كان نقداً لم ي>ز فانكان ثمرا جاز “والفر ق أن أنواع الثمار يكثر اختلاطها 
ويشق تمييزها خلاف أنواع النقود وهذا كله فيما اذا كان الربوى مقصوداً بالعقد فان كان غير 
مقصودبالاصالة وانما هو تابع لغيره فبذا ثلاثةانواع : احدها مالا يقصدعادة ولايباع مفردا 
كت رادار ودر فلا يمنع هن البيع اسه بالاتفاق : والثانى مايقصد تبعا لذيره وليس اصلا 


)١(‏ ف 2١‏ : اأبر باطى (©) فى وإ» الخيلة 
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لمالالريا كبيع العبد ذى المال يمال من جنسه اذاكان المقصود الاصلهو العبد وفيه ثلاثة طرق » 
احدها انه يصيحرواية واحدة سواء قلنا.ان العبد بملك أو لا بماك وهى طريقة الى بكر والخرق 
والقاضىفىخلافه وابن عقيل فىهوضعمن فصوله وصاحبالمغنى وهى النصو صةعن احمدء والثانية 
البناء على ملك العبد فان قلنا بملك يصح لآن المال ملك العبد فليس بداخل فى عقد البيع كاله 
المكاتبلايدخل معه فى بيعه وان قانا لايملك اعتبر له شروطالبيع وهى طريقة القاضىف الجرد 
و أنى الخطاب فى انتصاره» والثالثة طريقة صاب انحر ان قلنا لابملك اعتبر له شروط البيع وان 
قلنا يملك فانكان مقصودا اعتير له ذلك والا فلا . وأنكر القاضى فى المجرد أن يكون القصد 
وعدمهمعيرا فى صحة العقد ف الظاهر وهو عدول عن قواعد المذهب وأصو له : النوع الثالث مالا 
يقصد وهو تابع لغيره وه وأصل مال الربا اذا أبيع بها فيه منهوهوضربان : أحدهما ان يمكنافراد 
التابع بالبييع كبيع نثلة عليها رطب برطب وفيه طريقان : احدهما وهو طريق القاضى فى المجرد 
المنع لآنه مال مستقل بنفسهفوجب اعتيار احكامه بنفسه منفرداعن حم الاصل: والثانى الجواز 
وه طريقةانى بكر والرقوابن بطة والقاضى ف الخلا ف كماسبقفى بيع العبد ذىالمال » واشترط 
ابن بطة وغيره ان يكون الرطب غير مقصود ولذلك شرط ف بيع النخلة التى عليها مر لم يبد 
2 أن كرون اشر عر مفضرة وف اكد عليه فى رواية ابراهيم بن الحارث والاثرم » 
وتاولهالقاضى لغير معين(1) ومعنى 6 غير مقصود أى بالاصالة واما المقصود فى الاصلى الشجر 
كال دكا ن التابع مما لايحوز افراده بالبيع كبيع كا كن 
بلبن أو ذات صوف بصوف وبيع الثمر بالثوى فيجوز هبنا عند القاضى فى المجرد وابن <امد 
وابن أنى مومى ومنع منهأ بوبكر والقاضى فخلافه ؛ وقد حكى فى المسألة روايتان عن أحمد ولعل 
المنع يتنزل على ماإذاكان الربوى مقصوداً والجواز على عدم القصد وقد صرح باعتبارعدم القصد 
ابن عقيل وغيره ويشهد له تعليل الاصعاب كلبم الجواز بانه تابع غير مقصود » واعلم أن هذه 
المسألة (؟) منقطعة عن مسال مد عجوة وان القول بالجوازفيها لايتقيد يزيادة المفردعلى ما معه . 
وك الى الك فى بيع العبد الذى له مال بمال دون الذى معه وقاله القساضى فى خلافه فى مسئللة 
العبد والنوى بالثمر و كذلك المنع قرا مظلق عد الا كير إن ء ومن الات بن شر حرا أو مسرا 
على مسائل مد عجوة ففرق بين أن يكون المفرد أ كثر من الذى معه غيره أولا وقد صرح به 
طائفة من الاحدابكأبى الخطاب وابن عقيل فى مسئلة العبد ذى المال وكذلك حى أبو الفتتم 
ار لل لي انر 








دنا 


الحاوانى رواية فى بيع الشماة ذات الصوف واللبن بالصوف واللنأنه يجوز بشرط أن يكونالمفرد 
و ممافى الششاة دن جنسه ولعل هذا مع قصد اللإن والصوف بالاصالة والجوازمع عدم القصد 
فير تفع الخلاف حيأئذ والله أعل, . وأن حم لعلى اطلاقه فهو متنزل على ان التبعية هاهنا لاعبرة مما 
وان الربوق التابع لغيره فهو مستقل بنفسه ) ومنها ( اذا باع رجل عبدين له من رجلين شمن 
واحد فان المبيع يع شائءا نيما ف ون 0 واحد مئهما صف 001 عيدك م6 ولايتخرج هنا وجه 
آخر أن يكون لكل واحد عبد لآنه يازممن ذلك عدم تعيين المبيع فيفسد الببع؛ نعم لو كان العقد 
مما يصمح به ميبما كالوصية والممر والخلعتوجه هذا التخرريج فيه. وأو أقر ل بنصف عبدين م 
فسره بعيد معين قبل خلاف ماإذا أقر له نخصف هذين العيدين م مره باحدها رن 6 حب 


الترغيب لان درل مطاق فيصح تفسيره معين م6 أو قال لزوجته 1 طالق صف تطليقتين فانها 


اكاك واتمطية وامااة اي صى له بثلث ثلاثة أعيد م است<ق منوم اثنان فبسل ستحق ثلث 


الباق 0 كله فيه وجبان . وهذا قد يتوهم منه قبول التفسير بعسببدمفرد مع العيرق رسن 
كذلك بل ماخذ هذين الوجبين أنه هل يدخل العبيد ونحوهم قسمةالاجبار أم لا + وفيه وجبان 
لا ا ' 

(ومنها)اذا رهنهاثنانعينين | وعينالهماصفقة واحدة علىدينله عليبما مثل أنيرهناه دارا لهماعلى 
ألف درهم له عليبماء نص أحمد فى رواية مبنا علىاناحدهما اذا قضى ماعايه ولم يقض الآخرأن 
الدار رهن على مابقى . فظاهر هذا أنهجعل نصيب كل واحد [ رهنا | يجميع الحق توز يعا للنفرد 
على الجماة لا على المفرد وبذلك جزم أبو بكر فى التنبيه وابن ألى موسى وأبو الخ-طاب وهو 
الف ع سا اسمن اقل الام مدر ار ل ار 0 
مع الوا<دفى حك الصفقة الواحدة » أما اذاقلنا بالمذهب الصحيح تيا فى -ك عقدين كان نصيب 
كل واحد مرهونا بنصف الدين قال ويحوز ان يكون كل واحد منبما لا رهن صار كفيلا عن 
صاحبه فلا ينفك الرهن فى أصيبه حق يؤدى بجميع ماعليه وناوله|[أيضا] قُْ موضع آخر على ان 
أل واحد منبما كان كفيلا عن صاحبه فاذا قضى احدهما لم ينفك حقه من الرهن لأانه مطالب 
بما ضمنه قال واما ان لم يضمن كل واحد منهما ماعلى صاحيه فله اأرجوع بقّدر حصته وليس 
فى كلام احمد مايدل على الضمان وقد نبه على ذلك الشيخ مد الدين وقال على هذا يصج الرهن 
من ليس الدين عليه وعلى الآول لايصح ؛ وتأول القاضى ايضا فى المجرد وابن عقيل وصاحب 


المغنى كلام احمد على ان امن انفك 0 تصيب الموق درق كن لس للراهن 0 المرترن 








عانم 


لما عليه من الضرر لا لمعنى ان المعين يكون كلها رهناً )١(‏ ومثل ذلك :اول صاحب المثنى ماقاله 
ابو الخطاب والحاواتى وغيرهما فيمن رهن عند رجلين فوا احدهما انه ييقى جميعه رهنا عند 
الآخر وتأوله على المنع من المقاسمة وهو ضعيف لوجبين : احدهما ان احمد نص على ان الدار 
رهن على مابقى : والثانى ان انفكاك احد النصيبين وقيض صاححه له لابتوقف على المقاسمة 
فان الشريك يقبض نصيبه المشسترك من غيراقتسام ويكون قيضا حميحا اذ القبض يتأ فى 
المشماع , ويشبه هذه المسالة ما اذاكاتب عبدين له صفقة واحدة بعوض واحد ثم أدى احدهها 
حصته من الكتابة هل يعتقاملا + على وجبين : احدهما يعتق وهو اختيار القاضى واصحابه لانه 
ادى ماغخصه فهوككا لو ادى احد المشتريين حصته من الثمن فانه يتسلم نصيبه تسلما(؟) مشاءاً 
عند الأحصاب وماذكره فى المغسنى من منع التسليم فى هذه المسألة فهو يرجع الى أنه لايتسم 
العين كلبا وهذا صحيح وقد صرح به القاضى فى الخلاف والجامع الصغير : والوجه الثانى 
أنه لا رفتى واخداميما حي يدان جميع مال الكتابة وهو قول أ بكر وان أبى موسى ونقل 
06 أحرن مايشهد له واختلفوا©) فى مأخذهفقيل لان الكتابة عتق معلق بشيرط فلا بشع إلابعد 
كال شرطهوهو هاهنا أدامجميع المال وهذا بعيد(» على أصل أى بكر لأنه يرى أن الكتابة عقد 
معاوضة محضةلاتعليق فيها حال » وقيل لان كل واحد منهم كفيل ضامن عنصا حبه فلا يعتق 
حت رو دى جميع ماعليه » وقيل لانها صفقة واحدة فلا تفبعض وهذاقد يرجع إل الف ازا 
كأنه التزم كل واحد منهما الآلف عنه وعن صاحبه فيكون توزيعا للدغرد على الجملة إذ لولم يازم 
أحدهما أداء جميع المال [ا] وقف عتقه على أدائه . وقداختاف كلام القاضىوابن عقيل فى ضمان 
ذل منهماعن الآخر فنفياه تارة وأئبتاه أخرى , ونقل ابن منصورعن أحمد فى رجل له عقوم -ق 
أنه كتب فى كتامهم أيهم شئت اخذت كقىمنه يأخذ أيهم شاء ومفهومه أن الغرماء لاضمان ينبم 
بدون الشرط بكل حال (ومنها) لووضع المتراهئان الرهن على يدى عداين وكانا عيذين منفردين 
أو كان مما يقسم كالمكيل والموزون فبل لها انقسامه وانفراد دل واحدمنهما حفظ نصيبه 0) أملا 
على وجهين : أحدهما يحو ذلك قاله القاضى فى الجرد توزيعا للمفرد على المفرد فيكون كل واحد 
ا على نصفه وصرح القاضى بذك ؛ وعلى هذا فلو دفع أ<دهما النصف المقسوم الذى 


ببده الى الآخر فتلف ف يده فبل يضمنه على احتالين ذ كرهما القاضى لانه انفرد به بعد القسمة 


)0 ف نسخة ١إلا‏ مائصه من الضرر عدى ان العين تكون الخ : رم 2 الم تسمليا 
لق وفيها : واختلافب (4) وفيها : سعد (ه) فى ١إبا‏ نصفه 









>25” 


بخلاف مااذا سل الكل قبل القسمة فانه لاايضمنكذا قال القاضى . وقال مرة أخرى : يضمن نصفه 
أيضا : والثاى لاي>وز اقتسامهبل بتعين حفظه كله على كل واحد منهما مجتمعين وهو قول القاضى 
فى خلافه وابن عقيل وصاحب المغنى والتلخيص لان المتراهنين انما رضيا حفظهاجميعا ذلا#وز 
لهالا نف را دكالو صيين وا لوكي ل ف البيع وعلى هذا خرج الوديعة لاثنين والوصية بالنسبة الى الحفظخاصة 
دون التصرف فانه لايستقل أحدهما بثى* منه . وقد روى عن أحمد ما يدل على جواز انفرادكل 
وا<د هنهما بنصف التصرف فنقّل عنه <رب فيمن قال [رجلين تصدقا عنى با لفى درهم وق قا 
فاخذ كل واحد الفاً فتصدق بها ع-لى حدة ليكون اسول عليهما فلم ير ب» بأساً. وهذا قد ختص 
بالصدقة لحصول المقصود منما بالانفراد لاف غيرها من التصرفات التى يقصد الحظ والغبطة 
والكسب . قال فى التلخيص ولو وكل اثنين فى المخاصمة لم يكن (واحد الاستبداد بها كالوصيين 
وو كيل التصرف وحتمل أن يكون له لأآن العرف فى الخصومة يقتضيه خلاف غيرها انتهى , 

وقال | القاضى] أيضا: واو تعد المعين فاحتمالان يعنى فىتعدد الصفقة واتحادها ( ومنها ) الضمان 
فاذا ضمن اثنان دية رجسل لغربمه فبل كل واحد منهما ضامن لجميع در بالحصة على 
وجبين : أحدهما كل منهها ضامن الجميع نص عليه أحمد فى رواية مبنا فى رجلله على رجل الف 
درهم فكفل بها كفيلان كل واحدمنهما كفيل ضامن فأبهما شاء أخذ جميع حقه منه وكذلك قال 
أبو بكر فى التنبيه )١(‏ فيمن قال لرجل الق متاعك فى البحر عل أنى وركيان ااسفيئة ضمناء فالقاه 
ضمنه دونهم إلا أن ,تطوعوا بااضمان معه » وقد يكون مأخذ أى بكر أن هذا من باب التدرير 
فانه ان|القاه ضنا9؟) منه انقيمته ترد عليه ل على قول هذا القائل فلذلك ازمه الضمان وعلى 
هذا فيفرق بين أرن يكون صاحب المتاععا الك أوجاهلا [ به ] . والوجه الثانى أن الضمان 
بالحصة إلا أن يدسر وا ما ي#تضى خلافه مثل أن يقولوا ضمنا لك ؛ وكل واحد منا الإآلف التى 
لك على فلان فان كل 7 واحد يازمها لالف حينئذ . وأما مع اطلاقضيان الآلفهنهم بالحصة وهذا 
قو لالقاضى فى المجرد والخلاف وصاحب الغنىوذ كر ابن عقيل فيالمساءلة احتمالين و بناهالقاضى 
على أن الصفقة تتعدد بتعدد الضامئين فيصير الضبان مو زعا عليبما وعلى هذا فلو كان المضمون 
١‏ ا ا 
بانفراده؟ اذا قلنابصحة ضمان المبهم حتمل وجبين والآو ل أشبهبكلام الأحعاب وشبيه بوذهالمسا'لة 
ف السقية ولمله لصح رك كذا وليه سف ناميه الى اين 
كان واحداً الخ لك تصجييح عن ١1ا/‏ 








وه" 


مااذا كفل اثنان شخصا لآخر فسليه أحدهما الى المكذول له ذهل ,برأ الكفيل الآخر أملا على 
وجبين : أشهر هما أنه لايبر أل"نهما كفالتانوااوثيةتان اذا انحات احداهما بذير توفية بقيت الأاخرى 
كالضامنين اذابرى.(0|حدهما وهذا ةو لالقاضى وأصحصابه . والثانى ,برأ للأن التوفية قد وجدت 
بالتسليم فهو كا أو سل المكفول نفسه أو وفى أحد اضامنين الدين وهو احتمال فى الكافى وقول 
الأذجى فى نهابته وهو ظاه كلام السامرى فى فروقه وهو يعود الى انها كفالة واحدة والاظهر 
انبما ان كفلا كفالة الاشتراكفان قالا كفلنا لك ز يدا نسلمه اليك فاذاسلبه احدهما برىء الآخر 
لآن التسليم الملتزم واحدفهو كاتداء أحد ااضاهنين للبال, وان كفلا كفالة انفراد واشتراك بان 
قالا كل واحد منا كفيل لك بزيد فكل منبما ماتزم له ا-ضاراً فلا يبرأ بدونه ادام الحق باقياً 
على المكفول فهو لو كفلا فى عقدين متفرقين وهذا قياس قول القاضىفى ضمانالر جاين الدين . 
واعل لد عقود التوثقات والآمانات اذا اشتمات على جمل فانه يمكن فيها "وبع أفراد اجملة 
أواجزائها على أفراد اجبلة المقا.لة لها أو على أجزاء العين المقابلة لها فيةابل كل مفرد لفرد أو كل 
مفرد لجزء أو ككل جزء لجزء » ويمكن توز بع كل فرد من اجخلة على مجمدوع أفراد اج-لة 
الأخرى أو أجزائها فيثيت الاشتراك بالاشاعة ويكونالعقد على هذين الا-تمالين واحداو»كن 
أن ينبت حك التوثقة والآمانة بكاله لكل فرد فرد فيكون هاهنا عةود «تعددة وقد ذ كرنا فى 
هذه المسائل التفريع على «ذهالاحتءالات اثلاث : فاما عقود التدليكات فلا يتااتى فيها الاحتمال 
اأثالث ولو قيل بتعدد الصفقة فيا بتعدد المتعاقدين لاس:-الة أن يكون الملاك ثابا فى دبن واحدة 
لكين على الكمال موا هابقع التردد فيها بينالاحتالين الآولين. ويستانىنذلك صورنان: احدهما 
أن يوعى بعين از يد ثم .ودى بها لعدرو ويقول ليس برجوع هو ا اشهور من المذهب فيكون 
كلا منرما مس:حقًا للعين بكالما و يقشع الثز 0 فيش تر كان فى قسهبا » فلو مات احدها قبل المودى 
أو رد لاشتحقها الآخر بكالبا : وااثائية أن يقف على قوم معينين أو موصوفين ثم على آخرين 
بعدهم ذان كل واحد من الطبقة الآولى مس:<ق لجميع الوتف بانفراده -تى لو لم يرق من الطبقة 
سواه لاس:<ق ااوتف كاه هكذاذ كره القاذضى والاد<اب » وقد :صعايه أد فى رواية ,وسف 
ابنأ فهو بى وتمدبن عبيد الله المنادى فيدن وف ضيعة على ولده وأولادهم()وأولاد أو لادهم 
امات أوا فان حدث بوا<ده:بم دشالموت دفع ذلك إلى ولدوادميعنىاواتف وواد أولادهم 


>رى ذاك 5 هاتناساوا وقدوادهؤ لاء الة وم الذين وف علييم أو لادهل يدخا ون مع آبائهم 


)0 فى وإؤ” إذا أبرأ () ف الاصلوأولادم وأولادهر (مرة بعد أخرى) والتصحيخعن١‏ ا 
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ف ان ,بصي ر هذ |الشى اليهم بعدالموت دوت آباهم ومن مأت منوم وم خافولداً ا تصبيه 


إلى إخوته أم لاب قال >رى ذلك على ااواد وولد ااولد ي:وارةون ذلك -تى لايكون للميت ولد 
فيد على الباقين مر اخوته وظاهر كلامه أنه يكون تريب أفراد بين كلولد ووالده لقوله 
يتوارثون ذلك. وجعل قول ااواقف هن ماتعن واد فنصيبه لولده مقتضيا هذا الترتيب ومخصصا 
لعموم أول الكلام المقتضى للتشريك » وقد زعم الشين جد الدين أن كلام القاضى فى المجرد 
يدل على خلاف ذلك وأنه يكون مشتركا بين الاولاد وأولادهم 6 يضاف الى مل ولد نصيب 
والده بعد موته » وليس فى كلام القاضى ما يدل على ذلك ان راجعه وتأمله ٠‏ وأما قوله <تى لا 
يكون الميت ولد فيرد على الباقين من اخوته فيعنى به ان هن هات عن غير ولد فنصييه لاخوته 
وهذا قد يدل لماذكره الأكداب ان هن مات دن طبقة تقل نصيبه الى الياقين هنها باطلاق|اواتف 
وقد يقال لا دلالة فيه على ذلك لآن هذا الواتف وف على ولده وولد ولده أبدا بالنشرييك فلو 
أ كنا هذا لش كنا بين الءقاون كاما 4:51 اك اأى ون ذلك انان ماك عن ولد تتعياه أو إناه 
ففهم منه أن الولد لايستبحق مع والده فييقى «اعداه داغلا فوم أول الكلام فاستحقاق 
الاخو ة هاهنا متلقى من ذلام الواقف ومثل هذا لانزاع فيه » اما النزاع فيما اذا لم ,يدل كلام 
الواقف عليه ولا يقال قد دلكلام ااواقف عليه حيث جعله بعد تلك الطبقة لطبقة أخرى فم 
يحل لثانية حقا فيه مع وجود الأولى فدل على أن الآولى هى المس:<قة مادامت موجودة 
كم قد بجاب عنهبان نفى استحقاق الثانية مع وجود الآاولى لابدل على الك الآولى هى الاستحقة 
جيعه لجو از صرفه هعمرف المتقطع إلا أن هذا بعيد هن هةصود ااواتف والاظبر من مقصوده 
مأذكر نافعلى هذا يكوندوده الى بقية الطبقة هستفادا هنهمنى كلام ااواتف ويثبهذلك مالووقف 
على فلان فاذا اتقرض أولاده فعلى المساكين فول يكون بعد موت ذلان لأأولاده ثم من بعدهم 
عل اننا كين أو تصرف بعد موت فلان هصرف المنقطع حتى تنقرض أولاده ثم يصرف على 
المسا كين على وجبين مذ كورين فى الكافى والآول قول القاضى وابن عقيل ولنا فى المسئلةمسلك 
رد نات يقال الوقف تحبيس للمال فى وجوه اابر والموقوف عليبم هو المصرف المعين 
لاستحقاقه فلا بمنع أن يستحقه لكل واحدهنممبانفراده » ويقع التزاحم فيه عندالاجتماع بخلاف 
التمدايكات انحضة فانه يستحيل أن يلك كل واحجد من المملكين جميع ماوقع فيه التمليك » 
وهذا على قولنا ان, الموقوف عليه لاباك دين اأوتف أظبر ويتعاق بهذا من «سائل التوذيع 


مااذا وقف على اه م على أولاد دده أبدا فل يقال لاتقل لل 1 دن 5 أولاده 





/اة؟ 
ل سس سس ببببببِِبابه بحبح 


الابعد انقراض جميع اولاده أو تقال بعد كل ولد الى واده + المدروف عند الأاصحاب الأول 
وهو الذىذ كره القاضى وأككابه ومن أتبعبم . وحكى الشيختقى الدين رحه اللهوجها آخر بلاثانى 
ورجح-هفعلى الاول يكون من باب توزايع اجخلةءلى اجخلة ؛ وعلى الثانىيكون هن باب آوذ يعالمفرد 
على المفرد ع و يشبد هذاه نكلام أحمدم| روأدعنه يوسف ,: 0 مومى وحمد بن عبيدالله المنادى )١[‏ 
ف كل ارقي على أن لعلى بن اسمعيل ربع غلة تبأ مادام م حيا وربع منهااولد عيد الله وولد 
محمد وولد اد انهم بالسدوية وان مات على بن اسماعيل فوزعوا هذين اربعين بين ولده وولد 
الثدلاثة ففعلوا ذلك . ثم ان بعض ولد عل بن اسمعيل مات وترك واداً كف اصنع بتصيبه 
يدفع الى ولده أو برد على شمر كائه ولم يقل المت ان مات على بن اسوءيل دفع إلى ولد ولده 
اما قال ولد على بن اسماعيل .. قال الامام أحمد يدفع ماجءل ولد على بن اسماعيل الى ولده 
فان مات بعض واد على بن اسماعيل دفع إلى ولده أيضاً لانه قال بين ولد على بن اسماعيل 
وهذا من ولد على بن اسماعيل فدل هذ 0 معلل أصاين ره أن ولد الولد داخل فى 
0 الود 12 الاعاد ف . والثان آله اءايستحقهولدالواد بعد موت 1 و تص به دون طبقة 
أ قار يثذكر [أن ن ]على بن أسماعيل توفى عن واد وان بعض ولده توفى عن واد ونقل 
لهذا ارك اكه به مع وجود المشار كين للاب من اخوته » ووجه هذا أنه لما رتب بين على 

أبن اسمعيل وولده وم لم جعل لولده شيمًا إلا بعد موته فكذلك ين ل يكون الترتيب بين ولده 
وواد واده وهذا خلاف ماذ كره الاصحاب مناأوجرين 0 استحقاق و لداولداذاقيل بدخؤله 
فى مطاق الو لدهل يستحدق مع الولدمثمركا أو بعدانةقراض ولد كاهم ص تداتر:يب طبقةعلى طبقةفان 
دار اد بين كل ولدووالدهفيؤخذ هن ذلك أن هن وتف على أولاده تمعلى 

أولادهم أبداً أن يكون مرتيا بين كل ؤااد وولده وبين بقية طَبقَته » وقد يفرق بينهما بان الوقف 
هر 5 لا كان بين شخص وولده فروعى هذا الترتيب فى استحقاق ولده ووادولده وليس فطبقة 
بعد طبقة ولسكن سنذ كر من كلام احمد فى مسئلة التدبير مايحسن تخر بج هذا الوجدمنه ان شاء الله 
تعالى ( ومنها ) اذ عاو لدف ناته ار غ:ق رقيقه على صفات هتعددة فوجد بعطضبا من بعض 
وباقيها من بعض آخر فبل يكفى فى وقوع ااعالاق وااعتاق همع قطع النظر عن الث بوجود بعض 
الصفة فان الاصحاب فى الا ك:فاء بض ااصفة فى ااالاقوااعتاق طارقا ثلاثة » احداهن أنه يكتفى 


بجاما يكتفى بذاك فى الاث فى الهسين وهىطر يقة القاضى واسئانى فى الجامع من ذلك أن تتكون 


)00 :ققدم اخللاف الأسخ قَّ امأ ده وألصع حيس عبيد الله كنا هنا 
) سم قواعد ( 
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الصفة معارضة . والثانية لايكتفى بها وان اكتفينا ببعض الحاوف عليه فى الحنث لآن هذا شرط 
ومشروط وعلة ومعلولفلا يترتب الاثرالا على تمام المؤثر وهى طريقة ابن عقيل وصاحبالمخنى . 
والثالثة انكانت الصفة تنتفى قطعاً او تبعا أو تصديقاً اوككذ يبآ فبى كالهين وإلا فبى علة محضة 
فلا بد من وجودها بكالها وهى طريقة صاحب محر . والقاضى يفرع على اختياره فىهذهالم.ائل 
فقال فيما اذا قال لعبيده اذا اديتم الى الفا فاتتم احرار عتق كل واحد منهم بادا, حصته , و كذلك 
اذا قال لعبيده اذا دخاتم الدار تم أحرار عتق من دخل منهم لآن وجودالصفة تقو قوممقام جميعما 
فتى أدى واحد منهم عتق هكذا ذكرهفى باب المكتابة ورده اأشيخ عكاامون مكلك حو معي خا 
يقينا لآن هذه الصفة لانشتم على منعولاحث انتبى . وعندى أنه لو صح الا كتفاء بيع ضالصفة 
هبنالم 0 اله القاضى ول يتفرع على الاكتفاء ببعض الصفة إذ لو كان التفر يععلى ذلك لعتقوا 
00 باداء بعضهم لبعض الأألف و بدخول بعضهم الدار وهذا خلاف قول القاضى وانما يتوجه 
|قاله القاذضى على ا ب توزيع المفردات على المفردات فكانه قال من دخل منكم الدار 


فو حر ومن أدى ل حصئامن الااف فهو حر وهذا لاتعاق له عسثلة إل اا بيعذن الصفة 


وكلام أحمد يدل على اعتبار هذا التوزيع ف مثل هذه التعليقات » فأنه نص ف رواية مهنا ف عيد 


بين رجلين قالا له إذا متنا فانت حر ثم [دره) 5-12 )1 ندظ فاذا مات الآخر عقت 
22 تال أو كر لجا كالمتفين عل انفرادهما وهذا هو المذهبعند أنى بكر وا بن أفى موسى 
وتعليل أفى بكر يدل على أنه جعله دن باب توزيع الفرد على المفردكانبما قالا ان مات أحد منا 
قتصيه منك حر » واول القاضى ذلك على أن العتق حدل بوجود بعض الصفة وزده الشيخ 
مجد الدزن بان الصفة انما يكتفى بيعضها اذاكانت فى معنى العين يقتتضى حضاً أو منعاً وما لم يكن 

كذلك كطلوع الشدس وقدوم زيد فلا يكتفى فيه بالبعض ؛ و ندل الاجماع عليه وهو مردود من 
و 0 وهو 4 لوا كس بيعض الصفة لعتق العيد كله عليها بمو أخذها و م يكن وجه 
لعتق نصيب أحدهها وإها لم يدر الى نصيب صاحه للاحد أمر يناما لآن السراية تمنع بعد الموت 
يا هو احدى الروايتين أو لآن التديير يمنع السراية وهو أحد الوجهين. وخرج ااششيخ مجد الدين 
المسئلة على روايتين هن هس ذلة تعارق ااعتق على صفة بعد الموت فان فى صعته روايتين ؛ احداهما 
بيصح هذا التعايق ولايئاق هنه ثى *هم:ا <تى »)وت الآخر منهما فيعتق العبد كله حيائذ : والثانية 
لايصح هذا التعليق ولا يعتق به ثوء دن العبد هاهنا لآنكلا منبها عاق عتقه على مونه وموت 


0 وجد الا بعد فوته » ولكن هاهنا قل عكر ن اجتماع هوتهها فى آن واحد فلا تدوجه 
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| بطالالتعليق من أصله بخلاف قوله اندخلت الدار بعدموق فانت <ر . ومن هذه لماكل :5 أوقال 
لزوجتيه ان دخاتما هاتين الدارين أوكليتما زيدا وعمروا فانتما طالقتان فكلمت احداهما زيدا 


والاخرىعمروا 1 دخات كل واحدة منبمادارا وقلنا لايكتفى ببعض الصفة فهل تطلقانأم لام 


فيه وجبان ا ل الخطاب ومن لعده هن الاصحاب 0 الخطاب المذهمب الوقوع 


واتئما 1 الاخرى تخر يجاومذهب الحنفية والمالكية الوقوع وهواحد وجبى الشافعية 2 توم 
وقول الحنفية ان بعض الصفة لايكفى فى الحنث عم بذلك أن هذا ليس مفرعا على الا ؟.تفاء 
ببعض الصفة . ويتخرج فى مسئلة التديير السابقة ان تطلق ها هنا كل واحدة بدخول الدار عقب 
دولا ولابتوقف طلاقبا على دول الاخرى لآن معنى كلامه من دخات منكما دارا من هاتين 
الدارين فبى طالق ويتخرجمنهذا القول هاهنا فيمااذا قاللما ان حضتما فائتما طالقتان وجهأن 
مه واحدة نطلق نحيض نفسها وان لايشترط بوت حيض ىّ واحدة مهما بالنسية اليبمابل يكفى 
ثبوت حيضهاف حقباباقرارها ٠.‏ وكذلكى قولهان ا طالةانفشاءت احداها» أو انحافت 
بطلاةكما فانتا طالقتان م اك بطلاق احداهها انها نطلق ومن العجب أن القاضى لم تفرع 
هم من هذه المشائل على اختياره 0 الا كثفاء «وجود دمر الصفة مطلاقًا سواء اققنضت عه 
0 0 0 كانت تعليقا عضا » ومقتطضى قوله ان بيطاقا هاهنامعا بوجود حيض احداهها » ومشيئة 
احداهما » والحاف بطلاق احداهما فى هذه المسائل (ومنها) اذا قال ازوجاته الاربع أوقعت بينكن 
أوعليكن ثلاث تطليقاتفبل نقسم كلطلقة على الآرببع أرباعا ثم يكئل فيقع بمن الثلاث جميعا 
أو يوذع الثلاث على الأربع فيلحق كل واحدة ثلاثة أرباع طلقة ثم تكمل فتطلق كل واحدة 
منون طلقةعلى روايتين : والآولىاختيار أل 0 والقاضى 5 والثا لية اختيار أى الخطاب وصاحب 
المغنى . قال لان القسمة بالاجزاء اما تكون فى الختلفات كالدور وحوها فاما اجمل المتساوية من 
جنس كالنقود فانها لقم برءوسباويكمل النصيب ل واحدة كار يعة لهم درهمان صحيخان قم 
لكل واحدنصف من درثم واحد فكذلك الطلقات ويمكن الآواين الجواب عن هذا بان هذه 
القسمة لاتمنع الاشتراك فى الاستحقاق من كل جزء ولهذا قيل فى قسمة الاموال المشتركة انبا 
بيع ومى “يت استحقاق كال واحدمن الذركاء لجزء من كل عين قبل القسمة توجه وقوع الطلاق 
الثلاث هاهنا بكل واحدة 5ا لو مات ذوج المرأة وخاف اخوتها ارقاء مع عبيد اخر فاله يعتق 
عليبامن كل أخ لبا بنسبة نصيبها من الميراث وا نكان نصيبها لايستوعب قيمة الجميع . ولو قالانتن 
طوالق ثلاما طلق كلبن ثاثا ثاثا نص عليهفىر واية| بنمنصور 6 ويد 2 القاضى فيه خلافا للانه 





5 


ضاف الثلاث الى الجميع وف الصو رتينلأأولتين أرس ل الثلاث بينهن أوعليين. ويتوجهتخ ريج الخلاف 
0 | أيضاً لا ناضافة الثلااث عرق لايناق أ نَ ع الثلااث على مجمو عبن لاعلى 1 واحدةمنين 5 
ومما يدخل فى هذا البابقولهتعالى اما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فهلالمراد توزيع مجموع 
الصدقات على مجموع الأصناف أو كل فرد من أفراد الصدقات على مجموع اللأصناف . وينبيى 
على ذلك ا وجوب استيعاب ص اف ككل صدقة وفذلكرواتان اشهرها أنه غير واجب 
وهل جب على ١‏ لاما 6 اذ 0 عدده الصدقات أ ىم الاصناق منهأ أم لا قال ا عقيل 
يدب ذلك لتحصل التوفية باستيعا بالاصئاف وجدوجع الصدقات كادلت عليه الآية وقالالقاضى 
يستحب ذلك ولا يحب لثآن حق بقية الأصناف يسقط باعطاء الملاك لهم وأيضاً فليس فى الآية 
ايحاب الاستيعاب لصدقات 0 عام فيجوز عو بإضهم قْ 00 عام ا 6 وما يدخل فيه أرما 
قوله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) 0 هل اقتضت 
مقابلة مجموع المظاهرين #موع | تسانهم وتوزيعه مع كل مظاهر على ]| مقابلة كل فرد 
من المظاهرين مجموع |(١)نسائه‏ المظاهر منرن + قر رأ بوالخطاب وغيره من حا ال كل 


على أن المظاهرة من 0 0 واحدة وكذلك قال 


فى قوله تعالى (ح-رمت عليكم أمباتكم وبنا تم واخواتكم) إلى آخر الآية ؛ أن المراد حرمت عل ىكل 
واحد بناته واخواته وعماته وخالاته فاما اللامبات 2 بلة الافراد بالافراد قال لأانه لما لم 
نم مان على أنه أراد ال ع الواحدوأما مااحتمل الجمعفى مقابلة 

الواحد فانه ل حيلة » والاظبر والله أعلل أن الكل مما قوبل فيه الواحد بالواحد والجملة بالجملة 


وان المعنى < حرمت على كل واحد 1 و بننه ملعم إذ لو 1 مقايلة الواحد بالجمع رم على 


كل واحد أمهات اجميع وبناتهم وهو باطل قطعاً 


) القاعدة الرابعة عشم بعد المائة 2 
اطلاق الشركةهل ,تنزلعلى المناصفة أوهو لو ميم 0 الىتفسير؟ فيه وجران ذ كرهها صاحب 
التلخيص ف البيع . والذى ذ 0 الاصحاب ف الاقرار أنه م وكذلك صرح به ابن عقيل فى 
نظرياته مختارا له . وقال القاضى فى المرد فى ال بع ف خلاندا اط 0 على المناصفة() وهل ,قال 
اسان ررك منكل جز ء أو بالنشماطر 0 د لى التشاطر ع 


)١(‏ الزيادة عن نسخة 1/1١‏ (0) فيها على المفاض 
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(منها) لو قال لشترى سلعة ا قَّ هذه السلعة فبل يصحوينزل على المناصفة أم لا للجبالة 
على وجبين ذكرهها 5 التلخيص 6 والجزوم 4 فَْ المدرر الصحة تنزيلا على المناصفة | ومتها ( لو 
قال هذا العبد شر كة بينى وبين فلان أو هوثمربكى ؛ فيهوجوان الجزوم فى الاقرارالامامويرجع 
ف تفسيره اليه وهو اختيار ابن عقيل وقال القاضى فى خلافه هو بينهما نصفين ( ومنها ) لو أو قع 
طلاقا ثلاثما بامرأة له ثم قال للاخرى شركيتك معها فان قلنا بالمناصفه اقتضى وقوع اثنتين وان 
قلنا بالابيام لم يقع أكثر من واحدة لأانما اليقين إلا أن يفسره بالكثر من ذلك وكتمل أن بقع 
ثاثا ان على 1 أن ا الشركة تقتطى الاستحقاقمن كل جزء وقد يقال هذا اما كن ّّ القليكات 
دون الطلاق فان حقيقة الاشتراك فى طلاق الأولى لاتمكن مل على استحقاق نظيره أما لو 
اتعدد النرعاء قبل يقال إستدق الشوديك مثل صف ماهم أ مدل وا<دد منرم على وجران ذكرها 
القاضى فالبيع وبنىعليهما أو اشترى اثنان شيئا مم اشركا ثالثافيه فول له نصفه 1 ثلثه على وجرين 4 
ع صاحب الترغيب والشيخ مود الذرى ف المسودة الوجرين فم اذا قال لثللاث لك 


بينسكن طلقة ثم قال لرابعة أشر كتك معبن هل يقّع ها طلقة واحدة أو طلقتين على الوجبين . 


( القاعدة الخامسة عشر بعد المائة ») 
الحقوق المدتركة بين اثنين فصاعداً نوعان : احدهما مايقع استحقاق كل واحد بانفراده 
لجميع الحن ويتزاحمون فيه عند الاجتماع . والثانى ماست<ق كل واحدمن الحق حصته خاصة 
الاك ا كد 
(منها ) الشفعاء ايجتمعون كل منهم يستحق الشفعة بكالبا فاذا عفى احدم عن حقه توفر على 
الباقين (ومنها) غرماء المفاس الذى لايفى ماله بدين كل وا<د على انفراده وهم كالشفعاء (ومنها) 
الاوليا' المنساوون فى النكاح ( ومنها ) العصبات الجتمءونف الميراث . و,تفرع على ذلك لو اجتمع 
اثنان نصف كل واحد منهما حر فبل يستحقان المال كله أم لا على وجمبن . أحدهها يستحقان 
جميع المال رجحه القاضى والسامرى وطائفة من الاتاب » وله مأخذان احدهما جمع الخرية 
فيها فيهلك بها حرية ابن وهو مأخذ أنى الخطاب وغيره والثاتى أن حق كل واحد منبه! مع كال 


حريته فى جيع المال لافى نصفه واتما أخذ نصفه 1زاحمة أخه له وحيئئذ فقد أخذ كل واحد 


)١(‏ فى ١الاف‏ المسودة وجبين 
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منبما نصف الال هنا وهو نصف حقه مع كمال حربته فلم ياخذ زيادة على قدر مافيه من الرية 
والوجه الثانىلايستحقان المال كله لثلاتستوى [حال] حريتهما الكاملة والمبعضة وهل يستحقان 
نصفه تنزيلا لما حالين أو ثلاثة أرباعه :نزيلا لها ثلاثة أحوال على وجبين » ولو كان ابن نصفه 
حرا مع أم فعلى المأخذ الثانى فى الوجه الأول يتوجه أن ياخذ نصف الال كله وهو أحيد 
الوجوه للاكاب ورجحه ااشيخ تقى الدين وذ كر أنه اختيار أبيه : وقيل ياخذ نصف الباق بعد 
دبع الام وهواختيار أبى بكر والقاضى فخلافه . وقيل يا“خذ نصف ما كان يا'خ-ذه حال كال 
الحرية وهوهنا ربع 0 ه ابراههم الحربى فىكتاب الفرائض واختاره القاضىى 
ارد وابن عقيل وصاحب الخرر لآنالقدر الذى حجبت عنه الام ستحقه كله وائما يتنصف 
عايه ماعداه ( ومنها ) ذوو الفروضالجتمعون المزدحمون فى فرض واحد كالزوجات والجدات » 
ويتفرع على هذا اذا اجتمعت جدتان أم أم وأم أب مع ابنها الاب وقلنا إنه حجبها فهل تستحق 
الآم السدس كله أو نصفه على وجبين ‏ أككبما أنها تستحق |اسدسى كله لزوال المزاحمة مع قيام 
الاستحقاق بميعه » والثالىيستحق نصفه وله ماخذان : احدهماأنأم الاب نحجبها عن السدس الى 
نصفه فلا أثر لكونها محمجوبة كما حجب ولد الام الأاممع انحجابهم بالا بوفيهنظر» فان حجب(1) 
الام انما هو بطر يق المزاحمةولامزاحةهناوحجب الأاخوة للاءم ليس بالمزاحة فانهم لايشاركونما 
فى فرضبا واما وجودهم هو مقتض لتنقيص فرطها. 

والثانى أن أمالاب لها مع أمالام نصف السسدس فليا حجب الاب أمه توفر ذلك عليه لاعلى 
اللأخرى , ورد بان ولد الام >حجبون الام 6 لا با “خذونه بل ,شوفر على الاب » وقد 
يحاب عنه بأن وإدالام لماكانوا وبين بالابتوفر ماحجبوا عنه الام علرمنحجبهم وهو الاب 
كذلكهنا (ومنها) الوصايا المزدحمةفى عي نأو مقدارمنالمال فان حقكل واحدمنهم فى جموعوصيته 
وانما يا 'خذ دون ذلك للمزاحمة فاذا رد بعضهم توفر على الباقين وان أجاز الورئة بعض الوصايا 
دون بعض فبل يعطى أ محازله القدر الذىكان ياخذه فى حال الاجازة للكل أو يكل له الجزء 
المسمى فى الوصية كلهان أمكن لقيام استحقاقه له وقد امكن وصوله اليه بزوال المزاحمة بالرد 


على غيره فيه وجهان ؛ صحمم صاحب الحرر الثانى ومن رجح اللاو ل قال القدر المزاحم 0 
للدو داح فاذا رده الورثة عليه توفر علييم لا على اوفك م الأاخرى ولشهد للاءول ماذحكره 
الأرقى وابن حامد والقاضى واللاداب فيمن وصى لرجل بعيد قيمته ثلث ماله ولآخر بثلث 


, فى ١ر»ا: ححب الجدات‎ )١( 





ماله فان أجازه الورثة فللبوصى له بااعيد ثلاثة أر باده ازاحمة الاخدر له فيه واصاحب الثاث 
دبع العبد وثاث باقى المال وان ردوا قسم الثلث بينبما نصفين فياخذ صاحب وصية العيد بقدر 
لك 
ذامكن وصول قل منهما الى نصف مامعى له كاملا فلا ينقص منه » وخرج صاحب الحرر وجماً 


عر من الوجه الثانى قْ اللكاالة لق قيلبا أنه الم الثاث بينهما على سويب م كان لفاك 


وصيتيهما حال الاجازة فيفضل نصيب صاحب الثلث على نصيب صاحب العبد وهو اختيار 
صاحب المغنى نسوية [ بينهما] فى الرد والاجازة » وفى تخريح هذا من المسالة التى قبلها نظر 
لآن الورثة هناك قد يكون مقصودم بالرد على أحدهما توفير ما كان يا'خذه بالمزاحمة علييم م لو 
اجازوا لصاحب الوصية بالكل وردوا على الموصى له بالثاث فلو أعطينا صاحب الكل ماردوه 


على صاحب الثلث لم ببق فى ردم فائدة لهم . وهنا لامخرج عنهم سوى الثلث فينبغى انب تقسم 
الوصيتان على قدرهما عملا بمراد الموصى من التسوية حيث أمكن ولاضرر على ااورثة فى ذلك 
ر ومنها ) استحقاق الخامين من الغنيمة هتى رد بعضهم توفر على الباقين وسواء قلنا ملكوه 
بالاستيلاء أولم بملتكوه ( ومنبا ) الموقوف عليهم اذا رد بعضهم ”وفر على الباقين يا أو مات 
بعضهم وقد سبقت ( ومنها ) حد الثذف الموروثك اعة ستدق كل واد بانفراده فاذا أسقطه 
لعضوم فللباقين استيفاؤه . 
ونا النوع الثانى فله أمثلة : 

(منها ) عقود التمليكات المضافة الى عدد فيلك كل واحد منيم حصته لاستحالة أن يكون 
كل واحد منهم مالكا بيع العين . ثم ل ا ا رن 
ابيع من رجلين عبداً اوعبدين بثدن فيقع الثشراء بينهما نصفين ويلزم كلواحد نصف الثمن وان 
كان لاثنين عبدان مفردان لكل واحد ع,د فياءاهها هن رجاين صفقة واحدة لكل واحد 
عبدآ معينا بثمن واحد ففى صحة البيع وجبان ادحهما وهو المنصوص الصحة وعليه فيقاسان 
الثمن عللقدر قيدتى العبدين »وذ كر القاضى وابنعقيل وجها آخر أنهما يةتسمانه علىعددرؤوس 
المبيع نصفين تخر يجا من أحد الوجبين فيما اذا تزوج أربعا فى عقد بمهر واحد أوخالعمن بعوض 
واحد أنه يكون بينون أرباعا وهو هاهنا بعيد جداً لآن البضع ليس مال حض فكيف سوى به 
الاموال البتغى بها الارباح والتكسب وخ رجاه أيضاف الكتابة وهو أقرب دن البيع إذ الكتابة 


فيها معنى العتق . الخالة الثانية أن يكون بغير عوض مثل أن مهب للجماعة شيئاً أو سكيم إياه عن 
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زكاة أو كفارة ٠شاعاً‏ فى الكفارة فةياس كلام الأحداب فى القليك بعوض أنهم بتساوون فى 
ملك ؛ وحكى صاحب المأنىفها اذا وضع طعاماً فى الكفارة بين يدى عشرة مساكين فقال هو 
5 ا ا 0 : أحدهاوهو الذى جزم به أولا أنه>زيه لآنه ملكبم التصرف 
فيه والانتفاع به قبل القسمة يا لودفعدين غرمائه بينهم . والثاقوحكاه عن ابن حامد يجزيهوانم 
يقل بالسوية لآن قوله خذوها عن كفارق يقتذى التسوية لآن ذلك حكبها . والثالك وحكاه 
عن القاضى أنه ان عم أنه وصل اليه الى كل واحد قدر حقه أ زأ والا لم يزه هذا ماذكره . وأصل 
ذلك ماقاله القاضى فى المجرد اذا أفرد ستين مدا وقال استين مسكينا خذوها فأخذوها أو قال كاوها 
ول يقل بالسوية أو قال قد مللكتووها بالسوية فأخذوها . فقال شيخنا أبو عبد الله بن حامد : 
يجزيه لآن قوله خذوها عن كفارق يقتضى التسوية لآن -5 الكفارة أن يكون بينهم بالسوية 
ان عرف أما وصات اليهم بالسوية أجزأه وان عل التفاضل فن حصل معه التفضيل فقد أخذ 
زيادة وادن أحذ أزل كان عايه أن يكله وانلم يعم كيف وصل الهم لم يجزيه وعليه استئنافها 00 
لأنه لم يعلم قدرهأوصل الى كل واحد بعينه انتبى . لذكى الكل عن ابن حامد وصاحبالمغنى جءل 
الاجزاء مطاتًا قول ابن حاهد واعتيار الودول قول القاذضى وليس كذلك وكذلك استشكل 
الشيخ مجد الدين ماوقع فى الجرد وقال لعله وقع غاط فى النسخة وليس كذلك أيضا فاتى نقات 
ماذكرته من أصل القاضى مخطه ثم قال عندى أنا انقلنا ملكوها بالتخلية وأنها قبض أجرأته كل 
حال قال ولعل هذا اختيار ابن حامد وهذا بعيد جداً بل اختيار ابن حامد عكسه واف الي 
والصدقة لاتملك بدون قبض » وقد قدمنا ذلك عنه فى ٠سائل‏ القبوض وان القبض فى المنقول 
بالنقل فيتوجه على هذا أنه لابد من تحقيق قبض ل واحد لمقدار مايجزىء دفعه اليه للآنه لم يماكه 
بدونه ولاعبرة بالايجاب للم بالدوية وماحكاه القاضى عن ابن حامد يشعر بان اطلاق قوله 
خذوا هذا وهو لك لاحمل على التسوية » ذانه انما عال بان التسوية ْ الكفارة وهذا مخالئف 
1 قرروه فى عقود المعاوضات وأما ماحكادف المغنى من طرد الخلاف فيا لو قال هو بيتك بالسوية 
أو اقتصر على قوله هو بكم البتة فلوس ذلك فىكلام القاضىويتخرج ذلك على أصل وهو أن 
اطلاق البيئنة هل يقتضى التساوى أم لام وقاأسألة وجبان : أحدههما أنه يقتضيه وهو الذى ذكره 
الأصاب فى المضار بة اذا قال خذ هذا امال فاتجر فه والرح بيننا انهما يتساويان فيه وصرح 
القاضى وابن عقيل والاحاب فى مسألة المضاربة فى أن اطلاق الاقرار بثىء انه بينه وبين زيد 


اه ا ل ك1 0 2 
)00 ىَ نا استئناهم والتصجيح عن اللا. 
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يتنزل على المناصفة أيضا» وكذلك صرحوا به فى الوصايا اذا قال وصيت لفلان وفلان مائة 
بينهما أن ككل واحد خمسين » ونص عليه أحمد فى رواية ابن منصور فيمن قالبينفلان وفلان 
ماثة درم وأحدهما ميت ليس للحى الا خمسون درهما وكذإك لو قال لفلان وفلان ماثة درم 
واحدهما ميت وانكر قول سفيان بالتفرقة بينهما» وهذا تصرح بان اطلاق الوصية يتنزل 
على النساوى كا قال بينهما : والوجه الثاتى أن اطلاق البيئة لاتقتضى التساوى وبه جزم القاضى 
فى خلافه وابن عقيل فى عمده فى مسألة الاقرار فوكتاب البيع وكذلك ذكرهابو الخطاب فى 
الاقرار وصاحبا المغنى والحرر (ومنها) القصاض المس:حقجماعة بقتل موروثهم يستحقكل واحد 

بهم بالحصةا فن عفى منهم سقط حقهوسةط الياقى لأنه لاايتبعض . وهاهنا دور مختلففيها هل 
1 بالنوع الأول أو الثانى كالغرامات الواجبة علىجماعة بسرت واحد كالمشتر كين فىقال أدمى 
أوصيد [بحرم] أو فى الوطىء فى الحج أوفى الصيام هل يتعدد عليهم الديات والجزاء والكفارة ؟ 
وكذاك عةود التوثقات كالرهن والضمان والسكفالة وقد سبق ذكرها . 


( القاعدة السادسة عشر بعد المائة « 


من علد ملك أل سيب مستةر لامكن ابطاله وار حصول الملك عنه فهل يتعطف احكام 
مك الى [ أول | وقت العقاد السبب ويثيت احكامه من حيئذ أم لايثيت إلا من <ين ثبوت 
الملك فيه خلاف ولامسألة أمثلة كثيرة : 

) منها) ملك الشفيع اذا | بالشفعة وكم 0 دار كان وقت البييع غير مؤبر وفيه وجبان 
سيق ذكرههما (ومنها) ماك المودى له اذا قبل بعد الموت فهل يليت له المللك من دين الموت أم لا 
وفيه خللاف معروف (ومنها) اذا لاك المالك للاردض دخ الغاصب بنففته تعد بدو صللاحه فبل 
جب زكاته عليه أم على الغاصب على وجهين وقد س.ق فى بنع الأر قبل بدو صلاحما بشرط القطع 
نحو ذلك ( ومنما) الفسخ العيب واليار فانه يستند الى مقارن للعقد فهل هو رفع للعقد من 
لاه ا من حدينه وفيه خلااف ودروف (.ومنها) دية المقتول هل حدث علىملك الوارث ما 


يحب | بعد أ الموت أوعلى ملك الموروث لآن سيبا وجد قَُ حيانه على رواشن معروفتين وحقى 


ابن الزاغونى فى الاقناع الروابتين ل ع0 

الميت ( ومنها ) اذا اتعقد سيب املك أوااضمان فالحيوة وتحقق بعدالموت إن نصب شبكةفوقم 

فيها صيد بعد [هوته] أوعثر بها انسان نفيهخلافسبق ذكره (وهنها ) | اذاكاتب عبدا ثم مات ولم 
)84 - قواعد) 
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يؤداليهشيئا فادى الىورثتهو عتّق فبل ااولاء للسيد الذى كاته لا نعقادسيبه فى ملكأ وللورثة الأؤدى 
الهم لتحقق السبب فى ملكبم على روايتين والمذه ب أن الولاء للسيد الأول] (ومنما) اذا كاتتب 
المكا تبعبداً فادى إليهوعتق قبل أدائه أ وأعتقه عمال وقلنا له ذلك فى ولايتهوجبان أحدهماأ نه السيد 
الأول وهر حق عن ف بكر تددرت الولاء عل هذا الوق شال إس مرلاء من أهل ارال 
فاستقر مولى المولى . والثاق: هوهوقوف فان أدى المكا: ب الاول وعتق فالولاءله لانعقاده له قبل 
عتقه وهو قول القساضى فى الجرد ورجح فى الخلاف قول أبى بكر حتى حك عنه أنه لو عتق 
المكاتب الآول قبل الثانى فالولاء للسيد لانعقاد سيب الولاء له حيث كان المكاتب ليس اهلا له 
وكلام أنى بكر انما يدل على استقرار الولاء سداد رمت الكا أر لك 211 اذك وأكا 
ماوقع بغر اذنه فالعتق ءنده موقوف عل أداء الممكاتب الآول فينبنى أن يكون الولاء له كولاء 
ذوى رحمه والذين اشتراهم فى حال المكتابة » وأما العبد القن اذا اعتق باذن سيده مما ملكه وقلنا 
لم لحكى صاحب المغنى عن طاحة العاقولى هن اكدابنا انه هوقوف فان عتّق فالولاء له وان 
1 قا فهو للسيد. وفى المجرد لقاضى إن ااولاء لاسيد «طلقاً ونص احمد فى رواية ابن منهطور 
فى عبد اذن له سيدهأن يبتاع عبداً أويعتقه أن ولاءه لسيده وقال اذا اذنوا له فكا'نهم هم المعتقون 
وهذايد لعل الفرق بين عتقالمكاتب باذن سيدهوعتقه بدونه كواسق وحتهل أن ونثخر جأعل قوله 
انالعبد لابملك وانه أعتقه باذن سيده بطر يق الوكالة ثم ليس فى نده أن العبد عتق بعد ذلكواتما 
فيه أن سيده باعه . ويشبه هذه المسائل اذا اسل الكافر على أ كثر هن أربع نسوة واسلان معه 
واختار منهن أربعاً انفسيخ نكاح البواق وهل يبتدئن العدة من حين الاختتيار لآن تكاحون انما 
انفسخ به او من حي نالاسلام لآنه السبب على وجوين . فاما تصرف الفضولى اذا قانا يقف على 
الاجازة فاجازة من عقد إه فول يقع الملك فيه من حين العقد حتى يكون الفاء له أم من حين 
الاجازة على وجهين : أحدهما من حين العقد وبه قطع القاضى فى الجامع وصاحب المخنى فى مسألة 
نكاح الفضولى : والثانىهن حين الاجازة وبه جزم صاب النهاية ولكنالسبب هنا غير مستقر 
لامكان زواله بالرد ويشهد للوجه الثانى أن القاضى صرح بأنحم الحا ك امختاففيه انمايفيدصحة 
انحسكوم به والعةاده من حين الحم وقبل الحم كان باطلا . ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التى 
2ل لك دامط) فارز قنهااذا وجدالشمرط فى اثنائها فبل ع لها ع م|اجتمعت 


شرائطه من ايتدائها أم لا فيه خلااف أيضاً ويذينى عليه دسائل ) منها ( اذا وى اكالم المتطوع 
الصوم من اثناء النهار فهل 5 له الصيام ف أوله أم حين واه فلا يثاب على صومه الا من 





لا 1 


حينالنية على وجهين والثانتى ظاهر كلام أحمد ( ومنها ) اذا بلغ الصى أو عتق العبد وهماحرمان قبل 
فوات وقت الوقوف فبل يجزئهها عن حجة الاسلام على روايتين اشبرهما الاجزاء فقيل لان 
احرامهما انعقد اع أنه قابل للنقلوالانقلاب» وقيل بل يقدر مامضى منه كالمعدوم ويكتفى 
بالموجودمنه » وقيل ان قلنا الاحرام شرط محض كالطبارة للصلاة ١‏ كتفى بالموجود منه وان قبل 
هو ركن ام يكتف به . 
(١‏ القاعدة السابعة عشر بعد المائة ) 

كل عقد معاق يختلف باختلاف حالين اذا وجد تعليقهفى أحدههما ووقوعه فى الآخر فبل يغاب 
عليه جانب التعليق أوجانب الوقوع ف فى السألة قولانإلاان يقتضى اعتبار أحدهما الى ماهو متنع 
شرعاً فيلغى ويتفرع على ذلك مسائل : 

( منها ) الوصية لمن هو فى الظاهر وارث فيصير عند الموت غير وارث أو بالعكس والمذهمب 
ان الاعتبار حال الموت ول بحك الا كرون فيه خلافاً فان الوصية للورثة لمكن ل" 0 
والوصية للاجنبى بالثلث فا دون لامكن ان تقف على الاجازة ومنهم من <كى خلافا 08 
فى الاعتبار بحال الوصية كرا حكى ابو بكر وابو الخطاب رواية أن الوصية فحال الصحة (0 من 


تان المال ولا يصمح عن أحمد وإبما أراد به العطية المنجزة كذلك قال القاضى وغيره ( ومنها) 


اذا علق عق عذه 3 صحته بشرط فوجد فى مرطه فهل يعتق هن الثلث أو من 0 الكل 
على وجهين » وح القاضى فى خلافه روايتين واختار أبو كر ولق اضرق القع يق 
الثلث وهذا إذا لم نكن الصفة واقعة باختيار المعاق فان كانت من فعله # 0 
وقدنص عليه أحبد فى رواية صالحأنه إذا قاللام رأتهأنت كذا وكذا انل أخرج إلى البصرة وقال 
لم تكن لىنية فى تعجيل ذلك فلا تطاق حتىيكون فى وقت لايقدر أن تخرج فيه . وكذلك لوقال 
غلامه حر إن لم يفعل كذا وكذا فلم يكن له نية فلا يعتق حتى يكون فى وقت. لايقدر أن يفعل 
الذى قال فاذا طلقت ورثته واعتدت واذا عتق كان من ثاثه وهكذا 3 مااذا أعتق حمل أمته فى 
صته ثم وضعتهىمرضه وقانا لايعتق امل الابعد الوضع (ومنها) اذا علق طلاقامرأته فى صحةعلى 
صفة فوجدت فى مرضه ول يكن من فعله فبل ترثه أملا على روايتين والمنصوص أنها ترثه فى 
رواية صالح ومهنا والأخرى مخرجة من مسألة قذفها فى الصحة وملاعتتها فى المرض (ومنبا) اذا 
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أوصىالىفاسق وصار عدلا عند الموت فبل يصمح الوصية بناء على قولنا لايصيحالايصاء الى الفاسق 
على وجبين (وهنها) لووصى لزيد بدار ثم انهدم بعض بنامما قبل الموت فبل يدخل ملك الانقاضف 
الوصية على وجهينو كذا الوجها نلو زادفيها بناء لم يكنحالالوصية ذ كرذلكابو الخطاب (ومما) 
لو قال العبد متى ملكت عيداً فهو <ر وقلئا بيصح هذا التعليق من الحر م هو المشهور من امذهب 


م عتق ثم ملك عبداً فول يعتق على وجهين» ولو وصى المكاتب بثىء ثم عتق قبل دوته فول يصح 
وصيته خرجبا الشريخ يجد الدن على وجبين (ومنها) لو قال العبدازوجته إن دخلت الدار فانتطالق 
ثلاثائم عتقثم دخلت الدار فبل تطلق ثلاما أو اثنتين حيث لم ان ا را 
على وجبين (وهنها) لو عاق طلاق امرأتهقبل الدخول على قدوم زيد مثلا ثم دخل بها ثم قدم زيد 


وهى عائض فانه شع الطلاق بدعيا لامعنى الاثم ب4 بل كعنى أمره بالمراجعة فيه ولو كان 
قد عاق طلاقا أو غيره على طلاق البدعة ترتب عليه ولم حك اللاصصاب فيهخلافا » ولو قال ان 
قمت فانت طا لضع فقامت وهى حائض فهل 0 بدعيا قال فى رعاية الانتصار مباح وق 


الترغيب بدعى. 


) القاعدة الثامئة عشر بعد المائة 4 


تعليق فسخ العةدوا بطاله لوجوده انكان فيه مقصود معتبر شرعصح والالم يصح إذلوصح 
لصار العقدغير مقصود فى .نفسه هذا مقتضى قواعد المذهب » ويتخرج على ذلك مسالك 

( منها ) اذا عاق الطلاق بالتكاح فالمذهب المنصوص عن أحمد انه لا يصح لآن التكاح 
لا يقصد للطلاق عقيب العقد . واختلفت الرواءة عنه فيمن حلف ازوجته ان لايتزوج عليها 
بتعليق طلاق من يتزوجبا عليه بنكاحبا هل يصح ام لا على روابتين لآن هذا فيه حق لازوجة 
فيصير مقصوداً كا لو شرط أن لايتزوج عليها ففن الأحصاب من خص الخلاف م-ذه الصورة 
ول خرج ومنهم من خرج فى الكل روايتين . هذا كله إذا لم تكن حالة التعليق فى نكاحه فان 
كانت فى نكاحه حيئذ وعلق طلاقها على نكاح آخر يوجد فنص أحمد فى رواية ابن منصور 
وغيره على انه يصح هذا التعليق وحكاه القاضى فى الجرد عن أنى بكر ورجحه ابن عقيل لان 
2 هنا فى نكاح ومن أصلنا ان الصفة المطلقة تنتاول جميع الانكحة باطلاقها وتعود الصفة 

بها فكيف اذا قيدت 07 معين وأو علقه فى ملك ب -2 الامة على نكاحبا بعد عتقها فنص 
0 رواية ابن هانقء على أنه يصح معللا بان ملك الهين كالنكاح فى استباحته الوطم فلا 








أحكض 


يكون التعليق كتعليق نكاح الاجنبية وكذلك )١(‏ نص فيمر أعتق أمته ثم قال لها متصلا 
بعتقها ان نكحتك فان طالق انه يصح لآنه فى هذه الال يملك عقد التكاح عليها قبرا فلم بنقطع 
آثارالملك فيه بالكليةفلذلك انعقدت فيه الصفة (ومنها) تعليق العتق بالملك والمذهب المنصوص 
ته لا نالملك يراد للعتق ويكون مقصوداً كا فشراء ذى الرحم وغيرهوالخلالوصاحبه لايثبتان 
فى المذهب فذلك خلافا ون حامد والقاضى بحكيان فى ذلك روايتين (ومنما) تعليق النذر بالملك 
مثل انرزقن الله مالا فلته على أن أتصدق به أو بثىء منه فيصح ونقل الشيخ تقى الدين () عليه 
بالاتفاق وقد دلعلى ذلك قولهتعالى ( ومنهممنعاهد الهلئن آنا نامنفضله لنصدقن) الآأيات (ومنما) 
تعليق فسخ الوكالة على وجودها أو تعليق الوكالة على فسخما كالوكالة الدورية » وقد ذ كر صاحب 
التلخيص ان قياس المذهب ىة ذلك بناءعل ان الوكالة قابلة للتعليق عندنا وكذلك فسخما وقال 
الشيخ تقى الدين لايصح لانه يؤدى الى أن تصير العقود الجائزة لازمة وذلك تغيير لقاعدة 
الشرع وليس مقصود المعلق إيقاع الفسخ وانما قصده الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه 
والعقود لاتفسخ قبل انعقادها ( ومنها) تعلق فسخ البيع بالاقالة علىوجود البيع أو تعليق فسخ 
النكاح بالعيب على وجود النكاح وقد صرح الأحعاب ببطلان ذلك منهم القاضى وابن عقيل وأبو 
الخطاب معللين بانه وقع العقد 9) قبل عقّده » ومنهم من يعلل بان الفسوخ لاتقبل التعليق وقد 
صرح كثير منهم كالقاضى وانى الخطاب وابن عقيل وصاحب الغنى بهذا المأخذ وهو الف لما 
نص عليه أحمد فى مسئلة ان جثتنى بان الىكذا وكذا والا فلابيع بيننا انه يصح ويكون تعلقا 
الفسخ ع شرط وقد صرح التقاضى فى جواذه فى البيع خاصة فى خلافه ومن المتأخرين من صرح 
به فى فسخ الاجارة أيضاً ( ومنها ) تعليق فسخ التدبير بوجوده وصرح القاضى فى المجرد بامتناعه 
فا اذا قاللأمته المدبرة كلما ولدت واداً فقدرجعت فى تدبيرهفةال لايكونرجوعا لا*ن الرجوع 
كا ريصح فى تدبير موجود هذا بعد ماخلق فكيف كر دوعا كا ارافان 21 كه فى د رانك 
فقد رجعت لم يصح » هذا لفظه . 


( القاعدة التاسعة عشر بعد المائة 2 


اذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض افراده نحم دوافق للا'ول أوخالف له فهل يقضى خروج 
الخاص من العام وانفراده حكمه الختص 4 أو يشطذضى بدخوله فيه فيتعارضان ص اختلاف الحم 


(1)ف 0١‏ : ولذلك (») فى و0 :مجدالدين (م) فى وان : دفع للعقد 
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وتعدد ساب الاستحقاق 2 ابقائه () هذا على قسمين : 

أحدهما أن يكون الخاص والعام فىعلام واحد متصل فالمذهب أنه يفرد الخاص حكمه ولا 
يقضى بدخوله فى العام وسواء إن كان ذلك اله-ك ما يمكن الرجوع عنه كالوصايا أولا يمكن 
كالاقرار» ويتفرع على ذلك مسائل : 

) منها ( لو قال هذه الدار أز يد فلل منها د البيت قبل ول يدخل البيت ف الاقرار 8 
ب4 الاص<داب 62 وجكىء على اختيار ان عقيل ف مله كان لدعلى وقضيته أنه لايقبل منهق القضاء 
أ اميل هاهنا افراد البيت إن ماخذه ان المعطوف بالواو جملة مستقلة غير مرتبطة 5 قيلها 
فبى دعوى مستقلة ا قالوافى وله أنتطالق وعليك أاف أنماتطلق بغير عوض خلا ف الاستثناء 
والصفات فانها بع ماقبلمبا شىء واحد والصحيح الاول وان المعطوف بالواو مسع المعطوف 
عليه فى حك امملة الواحدة وهو المنصوص عن أحمد وأما أنت طالق وعليك الف ففيها روايتان 
وماعة الوقوع بغير عوض ماذ كروه ) ومنبا ( أووكى لزيد شى” و6 كين 0 وهو مسكين 
فاته لاستحق مع نذا 0 من تصويهم م نص عليه أحد ف رواية اليك هانىء وعلى بن سعيك 


ونقل القاضى فيا قرأته خطه الاتفاق على أن ررد سدق من وصيرة للك كين ف مثل هد 


الصورة وان كان مسكينا مع أن ابن عقيل فى فنونه حك عنهانه خرج وجهاآخر بمشداركتهم اذا 


كان مسكينا ( ومنها ) لو وصى لزيد يخاتم وبفصه لآخر أو وصى ارجل بعبد ومنافعه لآخر أو 
لأحدهما بالدار ولآخر بسكناها ونحو ذلك يلفظ لايقتضى انفراد كل واحد بما وصى له به 
صرحا فقال أبو بكر فى الشمافى لكل واحد منبما ماوصى له به لايشاركة الآخر فيه وحمله الشيخ 
مجد الدين على أنه كان فىكلام واحد متصل واخذه من مسألة الاقرار السابقة والمنصوص 
عن أحمد هاهنا التوقف . قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن رجدل أوصى بعبد لرجل ثم أوصى 
به لآخر قال هذه مششكلة فقلت له فان ناساً يقولون يكون العبد بينهم نصفين قال لا فقلت له 
فان أوصى بدار لرجل وأوصى بغلها لآخر فقال هذه مثل تلك فقلت لآنى عبد الله انه اوصى 
بخامه لرجل وأوصى بالفصلآ خر فقال وهذه أيضاً مثل تلك ولم خبرقى فيهم بثىء فتوقف 
ف ذا لة رانك فول من قال الاشتاك ف التي اذا أو صى به لاثنين وجعل حك الوصية 
بالدار وغلتها والخاتم وفصه حكم الوصية بعبد لاثنين فدل على أنه لااشتراك فى الفص, وااغلة 
وظاهر كلامه أنه يكون للموصى له به مخصوصه لكن هذا قد يكون ما'خذه أن الوصية الثانية 


)00 فى نسختى الدار :مع اتفاقه 





دجوع عن الآولى كا أشعر به فلامه فى العبد والمشرور فى المذهب أن الوصية بعين مرة لرجل 
ومرة لغيره لايكون رجوعا بل يشتركان فيها كما نص عليه أحمد فى الوصية بالاجراء المنسوبة 
كالثاث ووه (ومنها )لووصى لرجل بثلئه ووصى لآخر بقدر منه قال أحمد فى رواية المسن بن 
"واب فى رجل قال ثلثى هذا لفلان ويعطى فلان منه مائة درثم فى كل شهر الى أن بوت قال هو 
لاخر منهما قبل كيف قاللان الودية رجعت الى الذى قال ويعط هذا منه مل شبر واذا مات 


هذا و فضل ره ار ال صاحب الثاث وظاهر هذه الرواية تدل على تقدم الوصية المقدر على 


الوصية بالجزء المنسوب لآنب.! كالخادة والعاءة وكتب القاضى يخطه على -اشية الجاممع للخلال 


ظاهر كلام أحمد أن الوصية الثانة تقتضى الر جوع عن الآولى لآن الثانية تستغرق جميع المال اذ 
لاه حد معروف . قال وقد قبل لا يكون رجوعا ويقسم الثاث على أر بعة للبوصى له 
بالتلشسهم وثلاثة للاخر يم أو ودىلرجل اله ولآخر بثلثهانتبى . وكلاااوجبين المذكو رين فنبما 
ضعف لآن احمد رد الفاضل عن النفقة الى الأاول وهذا ,بعال انه رجوع ولآن الوصية للثاى 
أعا فى من الثلك فكيف تكون وصية بالمال كله فتعين حملها على ماقدمناه أو لا. فاما المساءلة التى 
ذكرها الخرق فى كتاءه وهى اذا أوصى أرجل بمعين من داله كعيد ولاخر >زء وشاع منه كالثأثك 
ان الوصيتين بزدان فى المعين مع الاجارة 5 و ودى به لاثنين وتبعه على ذلك ابن حامد 
والقاضى و الاب , فهذا تديحمل على هااذاكانت الوديتانفى وقتين مختلفين ولااشكال على هذا 
وان حمل على اطلاقه وهو الذى اقتضاه كلام الا" كثر إن فهو وجه آخر وتصوص احمد واصوله 
تخالفه كنصه فى روأية »هنا فى الوصية بالعبد لاثنين ونصه على أن هن وصى لزيد بشىء ولجيرانه 
وك اه لايستدق هن الوصية لاجيران شيناً » وقدذكر ابن حاهد أن الاماب 
كر ا الخرق وأنكروها عليه ونسبوه إلى التفرد مها . 
القسم الثانى : أنيكون الخاص والعامفى كلاهين منفردين فباهنا حالتان : احداههما أن يكو 
التكلمما لامكنه الرجوع عن كلامه ولايقبل منه كالاقار ير واأشهادات والعةود فيقع التعارض 
ف اأشهادات ولايكون الاقرار ااثانى ولاالعقد الثانى رجوعا عن الأآول هكذا ذكره غير واحد 
المنا أخرين مع أن كلام احمد وأفكر عبد العزيز فىأن الخاص لايدخل فى العام ليس فيه تفصيل 
بين الكلام الواحدوغيره ‏ وقد يقال إن الخاص لا,دخ لف العام «طلقاً ويكون تخصيصه بالذكر 
فر يله مخرجةدن العدو م مالم يعارض ذلك قررينة تقتضى دخوله فيه وعلى تقدير دخوله فيه بقرينة 


0 مطلةًا فاذا تعارض دلالة العسام ودلالة الخاص ف ىء واحد فهل أرجعح دلالة الخاصضص أم 





ام 
222222222222 0 


يتساويان ذكر ابن عقيل فى الواضح أنهما بتساويان وذكر بو الخطاب فى القبيد أنه يقدم دلالة 
الخاص وهذا هو الذى ذكره القاضى وابن عقيل أيضاً والاصحاب كلهم ف مسألة تخصيص القرآن 
خبر الواحد وفى مسا ألة تقديم الخاص على العسام عند التعارض وان على تقدم الخاص حتى قال 
ابو الخطاب وغيرهلا>وز أن يأسخ العام الخاص لأنه ليس مساو له : والحالة الثائيةأن يكورتف 
الرجوع »كنا كالوصية وعزل الامام لمن يمكنه عزله وولايته فبذا يشبه تعارض العام الخاص فى 
كلام الششارع فى الأحكاموى ذلك ثلاث روايات : اشبرهن تقد الخاص مطلقاً وتخصيص العموم 
به سواء جبلالتاريخ أو علم : والثانية أن جبل التاريخ فكذلكوالاقدم المتا'خر منهما . والثالثةان 
انعم التاريخ عمل بالمتا“خر وان جبل تعارضا ويتصل مذه القاعدة قاعدتان 

إحداهما: اذا اجتمع فشخ ص استحقاق بجبةخاص ةكوصيةمعينة وميراث واستحقاق بجهةعامة كالفقر 
والمسكنة فانه لاياءخذ الا بالجرة الخاصة نص عايهأحمدو يتفرع على ذلك مسال ( منها ) اذاودى لزيد 
بشىء | وجيرانه بشىء وهو هنالجيران فانه لايعطىهن تصيب الجير ان (وهنما) اذاوصى لزيدبثى ]| 
وللفقراء بثىء وزيد فقير لايعطى من نصيب الفقراء ثىءنص احمدعلى الصورتين وخرج القاضى 


فا نقله ابن عقيل فى فنونه الاستحقاق بحبة الفقراء والجوارك يست<ق عامل الركاة الأخذ بجبة 


الفقّر لمجأ العالة رومنها) لو وصى لأقار 4 لشىء ووكى كن يكفر عنه بايمان فلايعطى من الكفارة 


من أخذ من الوصية من الأاقارب نص على ذلك فى رواية صالح زومنها) اووصى للفقراء وورثته 
فقراء لم يز لهم الأخذ من ااوصية نص عايه فى رواية <رب. وقال الوارث لايرف ف امال 
ممتين اذاكان وارث لم ياخذ من الوصية شيكاً ونقل “وه ابو ااصقر واافضل بن زياد وكذلك 
نص على ان الوارث لاحجءعن الميت وياءخذ ااوصية وله القاذضى على منعه من اخذ الزائد عن 
نفقة المثل فاما نفقة المثدل فيجوز لأانها معاوضة . 

القاعدة الثانية : اذا اجتمعتصفات فعين فهل يتعدد الاستحةاقما كالاعيانالمتعددة المشوور 
فى المذهب أنبا كالاعيان فى تعدد الاستحقاق ويندرج تحت ذلك صور (هنها ) الاخذ من الزكاة 
بالفقر والغرم والغزو و>وها ( ومنها ) اللأخذ هن الس باوصاف هتعددة ( ومنها ) الاخذ 
من الصدقات المنذورة والفىء والوقوف (ومنبها ) المواريث باسباب متعددة كالزوج ابن عم وابن 
وابن العم اذا كان اخا لام بالاتفاق وكذالك الجدات المدليات بقرابتين والارحام والجوس ووم 
من يدلى بنسبين فانهم يرثون باجبيع على الصحيح من المذهب (ومنها )فى تعليق الطلاق كما لو قال 
ان كلمت رجلا [ فانت طالق وان كادت فقيها فانت طالق وان كلدت اسود فانت طالق فكلمت 





الا 


رجلا ] فقيمأ.ودطلقت ثلاثاً» و كذالوقال ان ولدت ولدآفانت طالق وان ولدت اثى تاانعطالق 
فولدت اث طلقتطلقتين . وقال الشيختقى الدين : لاتطلق إلا طلقة واحدة فى المسائل كلها مع 
الاطلاق لآن الأظهر من مراد الخالف انت طااق سواء ولدت ذكراً أو اثى وسواء كلم ترجلا 
أوفقيها أواسود فينزلالاطلاق عليه لاشتهاره فى العرف الا أن ينوى خلافه» ونص الأامام احمد 


فى رواية ابن منصور فيمن قال لامر أته أنت طالق طلقة ان ولدت ذ كرا وطلقةين ان ولدت 


انى فولدت 0 وأا انه على مانوى» أعا أراء ولادة واحدة واذكر قول سفيان انه بشع عليها 


فالآول ماعلق بهوتبين بالثانى ولاتطاق به وقول سفيان هو الذى عليها تابنا ارو بكر وابو حفص 
والقاضى وأكابه وكذلك ابن حامد وزاد انها تطاق بالثاتى أيضاء والمتصوص اصح لأآن الحالف 
انماحلف على حمل واحد وولادةواحدة والغااب أنه لايكون إلا ولدا واحداً لكنه لما كان ذكراً 
مرة وانثى اخرى نوع التعليق عليه فاذا ولدت هذا امل ذكراً وان ميقع به المعاق بالذكروالاثى 
جميعأ ل المعلق ياحددههما فقط له م بقصد الا ايقاع أحد الطلاقين واما ردده لتردده 0 لك 
المولودذ كرآأواثى ؛ وينبغى أنيقع ١‏ كثرالطلاقين اذاكان القصد تطايقهاببذا الرضعسواءكانذ كرا 
1 الى 1ك أوقع بولادة احدههاا كثر من الآخر فيقع به 0 المعلقين 

2 كلسيه 3 اذااكاك الجبة واحدة م اتعدد الاستحفقاق تعدد اللاوصاف المدلية أليها كالوصية 
اك ٠‏ ادل 4 2د تالدع 2ه كله 215 الفادى فى خادف ف عه 
الحصرة اله يقرى الأعررة الابوبن والاخوة الا'ب والا<وة الاءم لآن اادكل مشتر كون 


فى جبة الاخوة فلا عبرة بتعدد الجرات الموصلة اليبا. 
(١‏ القاعدة العثيرون بعد الماثة '») 


يرجح ذو الةرابتين على ذى القرابة الواحدة ؛ وان لم تكن احد اهما لها مدخل فى الاستحقاق 
ف مائل : 

( منها ) ففالاخ للا“بوينءلالاخ للاعب فى الميراث بااولاء رواية وا<دة؛وخرج ابن اازاغوق 
ا الك ع لم الع ررك ري لظ ككف ككل االكاح ( ومنها ) تقديم الا 
للأبوين على الاخ الأب فى ولاية النكاح فى احدى الروايتين اختارها أبو بكر ورجحه صاحب 
المغنى ( ودنها ) تقدعه عايه فى حل ااعاتلة وفيه الر وايتان ( ومنها) تقدعه عليه فى الصلاة على 


(ه؟- قواعد) 





5 


الجنازة وفيه الروايتان أيضاً ( وهنها ) فى الوتف المقدم فيه بالقرب وكذللك الوصية فيترجح الاخ 
للا“بوينعلى الاخ للائبصرح بهالقاضى والأحصاب فى الوصية » وعللوا بان الانفراد بالقرابة 
كالتقدم20) بدرجة » وخالف الشيخ انقى الدين فى الوقف وقال لا يرجح فيه بالقرابة اللاجندة عن 
امقخاق لوقت 1 
2 القاعدة المادية والعشرن بعد المائة) 
فى تخصيص العموم بالعرف وله دورتان : احداهما أن يكو نقد غلب استعمال الاسم العام 
0 لعض افراده ح<تى صار حقيقة عرفية فبذأ يخص به العموم بغير خلاف ٠.‏ فاو حلاف لاياكل 
شواء اختصت عيئه باللحم المشدورى دون البيبض وغيره ما إشوى» وكذلك أو داف على لفط 
الدابة والسقف والسراج والوتد لايتناول إلا مايسمى فى العرف كذالك » دون الأدى والسماء 
والشمس والجبل فان هذه النسمية فيبا هجرت حتىعادت مجازاً : الصورة الثانية أنلا يكو نكذلك 
وهو :وعان . أحدهها مالايطاق عليه الام العام الا مةيدآبه ولايفرد نحالفمذ! لا.يدخل فى العموم 
بغير خلاف نعليه فخيار شنير ور هندى لايدخلان فى «طلق ااثهر والخيار ذكره القاضى فى 
خلافه » ونظيره ماء الورد لاايدخلفى اسمالماء المطلق . والنوع الثانى مايطلق عليه الاسم العام لكن 
الاكثر أن لايذ كر معه إلا بقيد أو قرينة ولايكاد يفهم عند الاطلاق دسوله فيه » ففيه وجبان 
وتفرع عليهما مسائل 
( منها ( أو حاف كل الرءو س فقال القاضى 1 6 باكل كل مايسهى 1 هن رءوس 
الطيور والسمك ونقله فى موضع عن أحد وال فى موضع العرف يعتبر فى تعهم 0 لافى 
0 العام ٠‏ وقال أبو ال+نطاب لايحنث الا برأ سروّكل فى العادة مفرداً وكذلك ذ كر القاضى 
موضع من خلافه أن ينه تختص مايسمى رأساً عرذآوحى ابن الزاغوتى فى الاقناع روايتين 
500 5 ك0 كل رأ س واما 4 ة لا ث الاباكل رأ س بيوة ة الانعام 0-3 خاصة وعزى الآولى 
ا ا كر اك ان باع مفردا للا كل عادة 
قال فان جرت عادة قوم بال رءوس الظماء حدخث 4 2 ذلك الك كان وق 0 مالفايينا 
هل الاع: بار 1 بأصلالء أدة 0 عادةالحااف اتّهى زوم ب) لوحاف لا ياكل الب ض فهو 5 لى اأوجوين 
أيضا فيحاث عند القاضى ا 0 يض اسك وغيره ولاحانث عند أبى الخطاب الا ا 020 


. كذا فى نسخت الدار : وفى أصلنا: كالتعدد‎ )١( 





وما" 


يذايل بايضه(» فحياته وزعم صا<ب الكافى أنالتخصيص هنا إنما كان اضافة الا كل الى الرءوس 
والبيض حيث كانت العادة 0-2 عض أنواعبا وظاهر كلامه أنه وعلق كا شوق الاكل ل 

بغير خلاف وفيه نظر ( ومنها )لوحلف ليا كل اللحم فاكل لحم السمك ففيه وجبان أيضاً . 
وقال أحمد فروايةصالح هو على نيته . قال القاضى معناه إن نوى لما بعينه م بحنث كل غيره 
ل الاطلاق وهو قولالخرق 4 وقال أن أبى مومى لاحنث ع الاطلاق كلكا بحذف بادخالهبالنية 
ولعله ظاه ركلام أحمد ( ومنها ) لو حاف لا يدخل بيتا قدخل مسجداً أو حماما فالمنصوص فى 
رواية مبنا أنه حنث له لايرجعى ذإك إلىنية واستدلبان المسجد وامام لسهى بيتا الفكتاك 
والسئنة وهذا ذالف نصه ف رواية صالح ف لم لفك فيخرج له ف اكه روايتان اوشرج 
الاداب ف هذا وجبا عدم الحنث وخرجه صاحب الرر من نصه الأى فيمن حاف بصدقة 
ماله أنه خقص يم إسهى عنده مالا وركذا الخللاف لو حالف كت وكيك سفيئة ) ومنها ( أو 
حلف لايشم الر>-ان فقال القاضى تختص ينه بالفارسى لأانه المسمى بالر يحان عرفا » وقال أبو 
الخطاب وغيره بحنث بكل نبت له راك طبية لأنه رحان حقيقة وهذا 0 قوهما ده 
الرءوس والبييض ) ومنها ( أو حلاف لايا كل لحم بقر فل يحنث باكال لحم بقر اأوحش على 
وجوين ذكرها ف الترغيب وخرجبما من وجوين . حكاها فما اذا حلاف امار لك حمارا ف ب 
حاراً وحشيا هل ينث أملا ؟9 والخللاف هبنأ يقرب له وجوبالزكاة ف بقرالو<حش 
والحنث فى مسئلة الر كوب أضعف لأآن الركوب انما يراد به الخار الأهللى ويشبه هذا الخلاف 
لأابنافى مرور امار الوحثى بين يدى المصلى هل يقطع صلاته أم لا؟ وقد حكاه أبو البقاء فى 
شرح الهداية (ومنها) لو حلف لايتكلم فقرأ أو س هل نحنث أولا المشهور أنه ادر رف 
أحرد ف رواية ١‏ ومئها ( و حداف يعتقى عبدده أو أعتقرم منجزا ذقَال الخرق وأبو كك يتناول 
القن والمدبر والمكاتب وأم الولد وأشقاصه وزاد القاضى عبيد عبده التاجر . ونص عليه أحمد فى 


المكاتب فى رواية ابن منصور وخرج القاضى رواية يعدم دخول المكاتبين بدون نية منرواية مهنا 


فى الأشقاص أنهم لايدخلون فى عتق المماليك إلا أن ينويهم ومأخذه انهم خارجون من مسمى 
الرقيق والمماوك عرفا » ولو قل إن أم الولدكذلكلم يبعد ( ومنها ) لو حاف بصدقة ماله وأراد 
البو أو نذره نذر تبرر فانه يتصدق بثلث جميع ماله عند اللاصحاب» ونقل الآثرم غن أحمد أنه 


سئل هل الثلث من الصامت خاصة أو من جميع ما يلك فال ذلك على قدرمانوى وعلي قدرخرج 
(1) في حال :مزايل الخ . 





إحض 


يله واللاموال عند الناس تختاف 2 الاعراب يسمونلا بل والخم الاموال وغيرثم لإسمى الصامت 
وغيرثم الأرضين فاو أن اعرابها قال مالى صدقة أليس كنا نا “خذه بابله أونحو هذاقال القاضىّ فى 
خلافه فظاهرهذا 3 يرج 0 نيه فى ذلك ذإن أل ق «رجع إلى عرف الاطلاقعندالنادر . وقال 
أحمد أيضآنى رواية صالح 1 قال جاريتى حرة ان لى أصنع كذا و كذا قال ابن عمر وابن عباس 


تعتق واذاقال مالى فى المسا كين لم يدخل فيهجاريته . قال القاضى ذظاهر هذا انالآمة لاتدخل فى 


عموم الال قال والمذهب التعميم والعجب أنه لم يك بالتعهم عن أحمد نصاصركاً ولا ظاهراً 


) ومنها) أوحداف لامال له وله مال غير زكؤى ذقَال الاداب نحنث واخذوه من الأمكلة للك قبلها 
قالابن اأزاغونى فى الاقناع وظاهر كلام أحد أنه لاحنث لانه قالفى رواية الحربى(1) نحن لانعد 
الدار والثياب والخادم مالا 1 


2 القاعدة الثانية والعدر ور بعك المائة 4 
بخص العمدوم بالعادة على المخنصوص وذلك ف مسائل 5 
(منها) لو وصى لأقر بائه أ وأهل بيده قال أحمد فى رواية ابن القاسم اذا قال لاهل بي أو قرابق 
فهرو على يعرف من مذهب الرجل ان ك0 يصل عمته وخالته ونقل سندى 312 3 وقال ف رواية 
صالح فى الوصية لاهل بيته ينظر من كان يصل من أهل بيته من قبل أبيه وأمه فان كان لا.يصل 
قرابته من 0 1 بيتهمن قبل أبيه » واختاف الاكداب فى حكابةهذه 0 ابة عل طريقين'. 


ىفى 1 د واأظريق التاق ّ هى 0 0 الاعثيار 0 يصله 
فَْ حياته كل حال ذ فان لم تكن له عادة , ا 0 لقرابة ة الاب وهى طريقة القاضى فى خلافه 


حياته 000 القاض 


ونقل عن اد أنه لااعتيار بااصلة »قال فى روايةا بنمنصور فى رجل وصى فى فقراء أهل بيته 
وله قرابة فى بغداد وقرابة فى بلاده وكان يصل فى حياته الذين سغداد . قال : يعطى هؤلاء 
الحضور والذين فى بلاده وكذلك نقّل عبد الله قال أبو حفص البرمكى هذا قول آخر لايعتبر من 
كان يصسل فى حياته . قات وحتهل أن يقال منع الصلة هاهنا .أن ليس ببغ-داد قد علم سيبه 
وهو تعذر الصلة للبعد والكلام انما هو فيا تركه مع القدرة عليه ؛ قال القاضى ويشهد لرواية 
ابن منصور ماروى عبد الله عنه فى رجل وصى بصدقة فى أطراف بغداد وقد كان رما تصدق 


و3 


3 








فى بعض الأارباض وهو حى » قال.تص دق عنه فى أبواب بغدادكلها ( ومنها ) لووصى لقرابة 
غيره وكان يصل بعضهم » أو وصى للفقباء أو للفقراء وكان يصل بعضبم . قال القاضى فى 
خلافه لارواية فيه ولا يمتنع اك تراك قد مااءتيؤااة فى ارب نفسه ( ومنها) لو وقف عبل بعض 
أولاده و سمام ثم على أولاد أولاده فهل يختص البطن الثانى باولاد المسمسين أولا أو يشمل 
جميع ولد ولده» نص احمد فى رواية <حرب على أنه يشمل جميع ولد الولد ويتخرج وجه آخر 
بالاختصاص بولد من وقف عليوم اعتباراً بأبائيم فان هذه عطية واحدة خمل بعضها على 
بعض أقرب من حمل الوصية على العطية فى الحياة ؛ وهذا النصهو قوله فى رواية <رب فى رجل 
له ولد صغار خاف عليهم الضيعة فاوقف ماله على ولده وكتب كتاباً وقال هذا صدقة على وإده 
فلان وفلان ماه . ثم قال وولد ولده وله ولد غير هؤلاء قال م شركاء » مله الششيخان صاحب 
المغنى وصاحبالحرر عل ماقلنا وتبويب الال يدل عايه » وقد يقال اما عم البطن الثانى ولد 
الولد لآن نخصيص البطن الأول بالصغا ركان لوذه عليهم الضيعة وهذا المعنى مفقود فى البطن 
الثانى فلذلك أشر كفيه أولادالأولاد كابم » وحمله القاضى وابن عقيل على أن البطن الأول يشترك 
فيه ولد المسمون وغيرهم 5 من عموم قوله صدقة عل ولده وتخصيص بعضهم بالذكر لايقتضى 
التخصيص الحم لقوله وملانكيته وجبريل وميكال . وهذا فاسد للآن الآية فيبا عطف نسق 
بالواو وهاهنا إما عطف بيان أو بدل وأيهما كان فيقتضى التخصيص بالحكم لآأن عطف البيان 
موضح لمتبوءه ومطابق له وإلال يكن بياناً والبدل هوالواسطة المقصود باحك فيعين التخصيص 
به . وطذا (وقال منله أربع زوجات زوجق فلانةطالق لم تطلق الثلاث البواقى أو قال من لعبيد 
عبدى فلان حر لم يعتق من عداه بغير خلاف (ومنها) أو العاتور ايد أ يعمل له مدة معيئة حمل 
على ماجرت العادة بالعمل فيه من الزمان دون غيره بغير خلاف ( ومنها ) لو حاف لاا كل من 


هذه الشجرة 3 بميله ما اؤكل قبا عادة وهو لكر دون مالايؤكل عادة كالورق والذيىي :5 


)2 القاعدة الثالثة والعشرون يعد الماثة 3 


ويخص العموم بالشرع أيضاً على الصحيح فى مسائل : 


(منها) اذا نذر صومالدهرم يدخل 0 ذلكمارم صومه من أيام الاك م 
كنعان على اصحالروايتين (ومنها) أو حاف لايا” كلام إآناول ينه الحم الحدرم على أحدالوجبين 


) ومنها ( أو وصي لأقاريه م يدخل فم الوارثون ف احد اأوجبين حكاهها في الترغيب وظاهر 





خلا 


كلامه الدخول وظاهر كلام ابن أبى مومى وابن عقيل خلافه ( ومنها) لو و كله فى أن يطلق 
زوجته فول يدخل فيه الطلاق الحرم على وجبين ذ كرهما ابن عةيل وصاحب الحرر ( ومنها) لو 
نذراعتكاف شهر متتابع فله ان يعتكف فى غير الجامع و يخرج الى الجمعة لاستثنائها بالشرع ؛ وفيه 
وجه لاجوز الاعتكاف فى غير الجامع والآول المذهب6مانه لاينقطع فى الصيام المتتابع بصوم 
رمضان ولافطر أيام النهى . 


( القاعدة الرابعة والعشرون بعد المالة 6 

هل نخص الافظ العام بسببه الخاص اذا كان السببهو المقتضى له ؟ فيه وجبان . احدهما : 
لايخصى به بل يقضى بعموم اللفظ وهو اختيار القاضى ف الخلاف والآمدى وأبى الفتيالهاوانى 
أن الخطاب وغيرثم ؛ واخذوه من نص احمد فى رواية على بن سعيد فيمن حاف لايصطاد من 
نهر لظل رآه فيه ثم زال الظلم قال احمد النذر يوفى به . وكذاك أخذوه من قاعدة المذهب فيمن 
حاف لا يكلم هذا الصىفصارشيخاً أنه يحنث بتكليمهتغليباً التعيين على الوصف. قالوا : والسبب 
والقرينةعندنا تعم الخاص ولاتخصص العام والوجه الثاتى : لاحنث وهو الصحيح عند صاحى 
المغنى وال خرر ولكن صاحب امحرر استثنى صورة النهر وما أششبهبا كمن حلف لايدخل بلدا اظل 
0 فيه ثم زال وصاحب المغنى عزى الخلاف اليبا ورجحه ابن عقيل فى عمد الآدلة وقال هو 
قياس المذهبلآن المذهب ان الصفة لاتنحل بالفعل -الة البينونة لآن اليمين مقتضى دلالة الجال 
تقتضى التخصيص ك>الة الزوجية دون غيرها وكذلك جز م به القأضىفى موضعمن الجرد واختاره 


الشبيخ تقى الدين وفرق بينه وبين مساءلة النبر المنصوصةبائن نص احمد انماهو فى النذر والناذر 


اذا قصد التقرب بنذره ازمه الوفاء مطلقاً 6 منع المهاجرون من العود الى ديارم التى تر كوها لله 


وان زال المعنى الذى تركوها للاجله فان ثرك شيعا لله يمتنع فيه العود مطلقاً وان كان بسبب قد 
يتغير ولهذا نهى المتصدق أن يشترى صدقته » وهذا احسن وقد يكون جده صاحب الحرر لحظ 
هذا حيث خص صورةالنهر بالحنث معالاطلاق بخلاف غيرها من الصور . و أما مساءلة الحاف 
على العين الموصوفة بالصفة ذان كان ثم سبب يقتضى اختصاص المين بحال بقاء الصفة ل ينث 
بالكلام بعد زوالهاصرم به فى الكافى وانرر فب كس ألتنا » ويتفرع على هذه القاعدة مسائل : 
( منها ) لو دعى الى غداء لف لايتغدى فبل بحنث بغداء غير ذلك الخلوف بسببهعلى وجبين 
وجزمالقاضىف التكفاية وصاحب الرر بعدم الحنث (ومنها) لو حاف لارأبت منكراً إلإرفعتهالى 
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فلان القاضى فعزل فبل :<ليمنه علىو جبين » وفى الترغيبان كان السيب أو القرائن تقتضى -الة 
الولاية اختص بها وانكانت تقتضى الرفع اليه بعينه مثل أن يكون مرتكب انكر قراية ااوالى 
مثلا وقصد اعلامه بذلك للأجل قرابته وذ كر الولاية تعريفاً تتناول اليمين حال الولاية والعول 
واذم يكن دلالة حال فبل يبر برفعه اليهبعد العزل وحنث بتركه على وجبين » فان كانت بمينه رفعه 
الى الوالى من غير تعيين فبل .يتعين المنصوص ف الحال أم يبرأ بالرفع الى كل من ينصب بعده 
على وجبين لتردد الااف واللام بين تعريف العبد والجنس واو عل بمنكر بعد عل الوالى -١‏ تمل 
وجبين . احدهما أن البر قد فات كا او رآه مَعه . والثانى لم كك لالقصورة لز فع مكنة ثم 
على الوجه الأول بخرج على مااذا تبدد الماء الذى فى الكوز بعد حلفه على شيربه أو أبرأه من 
الدين بعد حلفه على قضائه وفيه وجهان انتبى . فجعل محل الوجبين اذا انتفت القرائن والدلائل 
بالكلية ومع دلالة الحال والسبب يختص الرفع حالة الولاية وجا واحداً رومنها ) او حاف على 
عدار زرجنة أولئر يمه لامخرج إلا باذنه ثم باع العبد وطاق الزوجة ووفا الغرم فبل نحل 
بمينه على الوجبين ( ومنها ) لو قالت له زوجته تزوجت على قال كل امرأة لى طالق فان اللخاطة 
نطق ق بذلك نص عليه فى رواية الروذى وابن هاقء وكذلك نقل عنه أبو داود ااسجستاق فى 
رجل تزوج امرأة فقيل له ارن لك غيرها فقال كل امرأة لى طالق فسكت فقيل إلا فلانة 


فقال الا فلانةفالى م أعنها فالى أن فى فيه 72 وهدذا "ولف م4 اع ا عقيل قُْ ل اللادلة 
المسألة عل روايتين. 


2 القاعدة الخامسة والعشرون بعد اللائة 4 

النية نمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف فيبا » وهل تقيد المطاق أوتكون استثناء من النص 
على وجبين فيها » فبذه أربعة أقسام : 

أما القسم الأول : فله صور كثير ة ( »نما ) لو حاف على زوجته لاتركت هذا الصى يخرج 

لخرج ا فنص أحد فى رواية م نا أنه ان نوى أن لابخرج من الياب فخرج فقدحنثك 

وال 5ق ترى نأك اكائده لم يحنث لانها م تدعه ( ومنها ) لو قال ان رأيتك تدخلين هذه الدار 

فانت طالق فنص أحمد فى رواية مهنا كان انا راد ان لات:دخابا باادكلية فدخلت 0 برها حدك 

كك كا فلا بحنث حتى يراها تدخلها » وقرر القاضى فى موضع أن هذا اللفظ 


ووه فوع ف العرف لعمدوم الامتناع وكذلك ابن عقيل 6 فعلى هذا لاحتاج للك أبة العموم 
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بلأذا اطلقاقتضى الامتناع من شرب الماء فا فوقه خاصة» وصرح به ابن عقيل (ومنها) لوحلف 
لايدخل هذا البيت يريد مجران قوم فدخل عليهم بيد آخر<نث » نص عليه فى رواية تمد بن بحى 
الكحال ( ومنها ) لو حلف لايشرب له الماء ونوى الامتناع من جميع ماله <نث بتناول كل 
ماعلكة ( ومنها ) لوحاف أن بغرن ونوى أن لايؤلمه حنث بكل مايؤله .من خنق وعض 
وغيرهما نص عليه ( ومنها ) لو حلف لايكلم امرأته يقصد مجرانها بذلك حنث بوطتها أوما” 
اليه أحمد ( ومنها ) لو طلق امرأته طلقة رجعية وحاف لاراجعتها وأراد الامتناع من عودها 
اليه مطلقاً حنث بتزوجها بنكاح جديد بعد البينونة نص عليه فى رواية ابن منصور ( ومنها ) لو 
حلف على ز وجته لاخرجت من بيته لنهنثة ولاتعزيةونوى أن لاتخرج أصلا هل بحنث خروجهما 
لذ نيه أو تدرب ,قد > القاضى فى ضر تكالة: أله توقفة فيا ون القاحى [] الطي الطارى 
من الشافعية قالله مقتضى مذهبك أنه لايحنث لآن الخرض يختاف فى الؤروج ولايوجد المقصود 
فى كل خروج بخلاف ما اذا قصد قظع المنة فان المنة توجد فى غير احلوف عليه . 

قلت : والصوابال+زم بالحنث هاهنامطاةاً وعليه يدلنص احمد فىا مس لتينالاولتين المذكورتين 
هاهنا » ولارشيه هذا مالوحاف لايليس من غزلًا يقصد قطع المئة فانه لاحنث بالانتفاع بغير 


الغزل وثمنه من أدواها لآن العموم هناك يستفاد من |اسبب ؛ وهنا يستفاد من النية فهو أباغ . 


رما القسم الثاتى : فدوره كثيرة جداً ( »نما ) أن يول نسائى طوالق ويستثنى بقلبه واحدة 
أو حلف لايسلم على زيد فس على جاعةهو فيهم ويسكانيه بقابه ووقع فى كلام القاضى وابنعقيل 
فى هذهالمسالة مايقتضى حكاية روايتين فى حنثه فى «سالة السلام؛ وتأوله صاحب الىرر فى تعليقه 
على الهداية على أن المراد هل يبل هنه دعوى ارادة ذلك أملاء قال وقد صرحا بذلك فى موضع 
آخر من كتابيهما . واو حاف لايدخل علىفلان بيدا فدخل بيت هوفيه مع جماعة ونوى بدخوله 
غيره هل حنث خرجه القاضى وابن عقيل وابو الطاب على وجبين فى مس ألةالسلام قال صاحب 
الخرر وعندى فيه نظر لآآان الدخول فعل حمى لايتميز بخلاف السلام(ومنها ) لو قال لزوجتهان 
لبست ثوباً فانت طالقوقال أردت أحمراً وقال ان لبسست فانت طالق ثم قال أردت ثوباً أحمروقال 
ان دخات الدار فانت طالق ثم قال أردت فى هذه ااسنة فالجمبور هن الأداب على أنه يدين فى 
ذلكوف قبوله فى الك روايتان . وشذ طائفة فكوا الخلاف فى تديينه فى الباطن منهم الحاوانى 
وابنه وكذلك ونع ف «وضع دن هفردات ابن عقيل فى الامان وكذلك وقع للقاضى فى الجرد 
الصاح لحر كر 2 و و كارا قات ف ات الل 1[ نكن 22 اله دريل 
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صح دكي ديد فاو حاف لايا 00 شيا أبداً ونوى به اللح م قبل » وان حاف لايا” ل 
ا ا ل لاف ولزم الى قرول 
دعوى خلاف الظامر فى اليمين على اختلاف حالين لاعلى اختلاف قولين ؛ وذ كر ااسامرى 
قانرونه أن الى ان كأن 0 المدم بااسكلية كالاس* ثناء بالمشيئة فى اليمين بالله أو 
حيث ينتفع م إصح بالنية | مع الظلم »وقد نص امد فى رواية <رب على صمة اسلثناء المظلوم 
فى نفسه بالمشيئة لثانها ل ل صم بالنية الا مع انار 2 
شروط الطلاق 1 فانها نصح بالنية مطلقاً قال ها خضصة ل رائدة ‏ 

0 العم ا لث ؛ فله صور (منها) اذا نذر الصدقة مال ونوى فى نفسه قدراً مع.: فين لك 
فى روايةأفى داود أنه لايازمه ما أواه» وخرج صاحب ال#رن فى تعليقه على ١‏ الهداية 5 الازوم قال وقد 
نص احمد فيمن نذز 0 1 صلاة ونوى فى نفسه أ كارها تناوله اللفظ انه يازمه مانواه وهذا 
ا أبن عقيل اللء زوم فما وى ف اجميع وكذ لك م صاب الكاى أنه لأوحاف 

يا“ كان ليا 0 ل ل ان ل 2 
,عينه به دون غيره» وان نوى انول وليك الم نه اختص به ولم 0 فبه خلافاً (ومن >ا) أو قال 
انت طالق ونوى ثلام تفل ببازمه الثلاث أملا شع ابه ا 8 . وجه الول 
بازوم الثلاث ان طالقاً ان م فاعل وهو صادق على مز ن قام به الفعل درة وا كثر فيكون تملا 
للكثرة ف ينصرف اليها بالنية 0 0 أن شرح القواق لابن جنى أن الافعال كلرا ما للعموم 
وحكادءن الى على وهو غريب» واما اذا قال ثلاثا فتطاق لاما دك انان امن 
لكا مد 00 حذوف تقديره طلاقاً ثلاث والمصدر ,تضمن العدد . والثانى ان *لا] م صالح 

ل الثلاث من طريق الدكناية وذكر الطلاق يقرر الايقاع بها حك ب الطلاق ويتفرع على 
المأخذين هل وقع اثلاث بقوله انت طاا قأأه بقوله ثلاثا» ولو ماتت مثلا فى حال قوله ثلام) 
هل تقع الثلاث أو واحدة #لى وجوين ذكرهما فى الترغيب ؛ وهذا اتمابتوجه عل قولنا انه اذافال 
انك طااى وري تدا له بشع به الثلاث أما اذااقاء | لاريقع الثلاثبال: نية ألم بشع الثلاث الا بقوله 
ا بغير خلاف ( ومنها )اذا وقع العقدعل اد م مطلق ونوى تعيينه قبل العقد فمل يص. ح أم لام 
سيق نا أن فى شمة النكاح وجرين ١‏ اذا ة 010 وله بنات ونوا واحدة معيئة » وان 
مأخذالمطلان اث قراط الشمرادة على النكاح وهذايقتضى ةسائر العقو د التى لاحتاجفيماالى الشبادة 


عثل ذلك » 0 صاحب الخرر اذا أشترى ا بثمن مطاق قََ الذمة ونوق نقده من الخال 


( كس - قواعد ) 
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م ل 0 
المخصوب ونقدهمنهفبل يكو نالعقد| باطلا] م لووقععلى عينالمخصو ب أويكون حيحاعلى روا يتين: 
وانما خرج الخلاف فى تقبيد المطاق بالنية دون تخصيصى العام با لآن تخصيص العام نقص منه 
وقصر له على بعض مداوله وذلك انما يكون بالنية والارادة فوى المخصصة حقيقة وانما تسعى 
الادلة الدالة على التخصيص مخصصات أآدلالتها على الارادة المخصصة وهذا بخلاف تقبيد المطاق 
فانه زيادة على مدلوله فلا ثرت الز يادة باانية الردة. فان قبل هذا ينتقض عليكم بتعهيم الخاص 
بالنية فانه الزام زيادة على اللفظ. “جرد النبة» قبل الفرق بينهها أن الخاص اذا أريد به العام كان 
نصاً على الحم فى صورة لعلة فيتعدى الحم الى كل ماوجدت فيه تلك ااعلة وهذا غير موجود فى 
المطاق اذا أر يك به عض مقيداتة . 

كا القسم الرابع : فلهصور ( «نها ) لوقال انت طااق ثلاث واستأنى بقابه إلا واحدة فبل يلزمه 
الشلاث فى الالر ن على وجبين . احدهما لايازمه وهو قول الى الخطاب وصاحبه الحلواق ٠‏ 
والثاى يقع به الثلاث فى الباطن وهو الذى جزم به السامرى فى فروقه وصاحب المغنى واختاره 
صاحب المرر لان النية انما تصر ف اللفظ الى محتمل ولا احتهالفى النص الصر يح ائما الاحتمال 
ا لاد فم خفى ليس فها ظبر ( ومنها ) لو قال 

سا الاربع طوالق واستثتنى بقوله فلانة فبى كالتى قبلها (ومنها) لو قال كل عبد لى حر واستثى 
بقلبه بعض عبيده» فذكر ابن أنى هوسىفى ته روا: ين ولكن صحة الاستثناء هنا أظوروفى كلام 
أحمد فى [ مسألة الاثشقاص ] «ايدل عايه للآن كلا وانكانت هوضوعءة لاستغراق ١١‏ يضاف اليه 
إلا أنها من صبغ العموم القابلة التخصيص فى الملة « ه تذبيهحسن » فرق الاصحاب بين الاثبات 
والنفى فى الايمان فيمسائل وقالوا فى الاثيات لا يتعاق البرالا بتهام المسمىوفى الحنث يتعلق ببعضه 
على الصحيح . وقالوا الأممان هل علىءرف ااثشر عواشدارع اذا نبى عن ثىء تعلقالنبى بجملته 
وأبعاضه واذا أهر بثىء لم عد لالاه:ثل بدون الاتان بكماله » فاأخذ ااشيخ تقى الدين من هذا 
ان اليمين فى الاثيات لا تعم وفى النفى تم كنا عت أجزاء انخاوف قال وقد ذكر القاضى فى 
موضع من خلافه ان |اسبب يقتضى التعديم فى النفى دون الاثيات قال الشيخ وهذا قياس المذهب 
ف لمان وقرره بان المفاسد يحب إجتنابها كلبا مخلانى المصاللم فانه انما بجحب تحصيل ما حتاج اليه 
منبا فاذا وجب #صيل «نفعة لى يبب قصول أخرى.هثلما للاستغناء عنها بالأولى وكلامه يشمل 
التعميم بالنية أيضا حتىذ كر فىالعلة المنصوصة فى كلام الششارع أنماكانت فىتحريم تعدت بالقياس 


الى غير المنصوص عليه بالعلة وان كانت ايجابا لم تمد وذكر ان هذا قياس اذهب وحكى عن 
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أىالخطاب أنه لو قال أوجبت كل بوم أكل السكر لآانه <لو وحب أكل كز ل <او ثم قال وهذا 
بعيد بل الذى يقال انه يجب كل يوم أ كلثىء من الحلو كاثنا ما كانعقال وفيه نف لآنه يبطل 
يجاب السكر وعبل هذا التقدير فع اشكال فى مسالة قول السيد أعتقت غانما لسواده وأنه لايعتق 
عله كل أسوه كما هو قول اجهرور خلافا لا ذ كره أبو الفتيم الاوانى وأبو الخطاب , 


0 القاعدة السادسة والعشرون بعد الماثة 4 


الصور التى لا تقصد من العموم عادة إما لندورها أو لاختصاصها مانع لسكن يشملها اللفظ 
مع اعتراف ١‏ المتكلم را م برد إدخا! با فيه هل يكم بدخوط الحا لة خلاف ويترجح 
فى بعض المواضع ا ل وفى بعضها عدمه بحسب قوة القرائن وضعفهاء ويتخرج على هذه 
القاعدة مسائل كثيرة : 

(منها ) إذا قل تزوجت على امرأتك قال كل امرأة طالق هل تطاق المرأةالخاطبة أم لا إذا 
قال لم أردها ة وقد سبق أن أحمد نص تارة على أنها تطلق وتوقف فيها 0 ابن عقيل 
على روايتسين (ومنها) لو قذف أباه الى دم وحواء فنص أحمد فى رواية حرب أن عليه حدا 
ارا وم يجعله ردة عن الاسلام لانه لم يقصد دخول الانبياء فى ذلك ولا يقصد ذلك مسل » 
وخرج شيخ الاسلام! بنتيمية فيها وجها آخر أنه ردة من ال ألة الآتية (ومنها) لو قال عصيت 
الله فيه أمرقى به هل يكون يمينا قال القاضى ليس بيمين لآن المشهور تخصسيص المعاصى 
بالذنوبدون الكفر وقال صاحب الحرر عندى انه يمين لدخول التوحيدفيه (ومنها )لوقال لعبيده 


وهم عنده نتم حبر ار وكان فيهم أم ولده وهولايعلم ا ولم يرد عتقبا هل تعتق أملا على روايتين 
كفا رار ران إن نري وش دعل عقا را ل قر رك ان راك 
عدا بن الجن ابن سسانا فن نادى..امر أفرله فأجاته اح اي سلف بعل اداه ونال انان 
هذه بالاجابة وتلك بالنسمية وهذه المسألة أعنى مسالة المناداة فيها روايتين احداهما تطلق المناداة 
وحدها نقاها مبنا وهى اختيار الآ كثرين كا* لى بكر وابن 0 والقاضى فيتعين 2 ريج دواية كُّ 

أم الولد أنها لا تعتق منها وعلى الرواية الثانية تطلق المناداة والجيبة وظاهر كلام أحمد فى رواءة 
أحمد بن الحسين بن -سان أنه يطلقان جمبعا فى الباطن والظاهر كا يقول فى [حدى الروابتين 


اذا لقى امرأة يظنها أجنبيةفطلقما فاذا هى زوجته إن زوجته تطلقظاهرا وباطنا » وزعم صاحب 


انحر رآن الجيبة اما تطلق ظاهرا والفرق بينهما و بين المطلقة التى يعتقدها أجنيبة ان الطلاق هاهنا 
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صادف علا فنفذ فيه وهو المناداة فلا يحتاج أل آخر بخلاف طلاق من يعتقدها أجنبية 
فانه لولم بقع مما للغى الطلاق الصادر من أهله فى مله ولا سبيل اليه وقد أشار أحمد الى معنى هذا 
الفرق وسنذكره فيما بعد ان شماء الله ( ومنها ) لوحاف لايسل على فلان فسلعلى جماعة هوفيهم 
وهو لايعام مك له ول رده بالسلام فى الاماب ف حئئه الروايتين واشبه تخر يجبماعلى ا 
من حاف لايفعل ففعله جاهلا بانه لوف عليه والمنصوصها هنا عن أ مد الحنث فى رواية مبنا 
<تى فيما اذا كان الحاوف عليهمستترا بين القوم بياريةفالمسجدو هو لايراهونةلعنه أبوطالب ان 
كانوحده فسا عليه وهو لايعر ذهحنث وان كان بين جماعةوهولم يعلم بهنت لا نهأراد الجماعةوهذا 
يشبه ماتقدمفى الفرق بين المناداة إذا أجابتغيرها وبينمن يطلقما يعتقدها أجنبية ذان الحاو فءعليه 
لم .قصد السلام عليه بالكلية وهناك من إصح قصده وغيرهفا نتصرف الملام اليهدونه بخللاف ما اذا 


كان وحده[فانالحاوفعليهوجد] ولسكن مع الجبل به وقد ناءولالقاضىروايةأنى طالب هذه علىأنه 


أخرجه بالنيةمن اأسلام ولا يصح لاه م يكنعا ما ضوره بينم فكيف إستثنيه ا لنية رومتها) لو 


وقف المسلم عل قرابته أو أهل قريته أو وصى لهم وفييم مسلءون وكفار ل يتناول الكفار حتق 
ره بدخولهم نص عليه قَْ رواية حرب وأى طالب ولو كان فييم مسام وا<د وااياق ان 
ف الاقتصار عليه وجبان لان حمل اللفظ العام علىواحد بعيد جدا (ومنها) لو تهايا المعتق بعضه ' 
هووسيده على منافعه وأ كسابه فبل يدخل فيها ال كساب النادرة كالركاز والبدية واللقطة أملا 
على وجوين (ومها) لو قال َه أحل الله على حرام وله زوجة ومال وقال لم 0 زوجتىة,و مظاهر 
عليه كفارة الظبار نص عليه فى رواية أبن منصور لان الزوجة أشهر أفراد الحلال الذى يقصد 
تحر بمه ولا يتصرف الذهن اكذاء الل غيره فلا صصح أخراجه من العموم بعدم ارادة دخوله واما 
ع اخ راجهبارادة عدم دخوله 6 فاما أن م تكن له زوجةوله مالفرو كين ابن تحرصمالمباحات 
واذا كان له زوجة ومال فعليه ككفارة ظبار لاغير هل عليه أحد ف رواءة ابن منصور فاك 
طالب فى صورة كلءا أحل الله على حرام » وقال ابن عقيل يجب مع كفارة الظبار كفارة يمين 
لدخول المالىالعموم » ووجه القاضى نص أجل بتو جهاأت مستبعدة وعندى ف تر رجه وجبان 
أحدهها ان المتيادر الك الافهام من تحر يم الحلال تحريم الزوجة دون الأموال فانما لا تقصد 
بالتحريم فلا تدخل فى العموم كر لاتقصد عادة فتكون المسئلة حينئذ من صور القاعدة 
والثاتى أن تتكون مخرجة على قوله بتداخل الابمان وان موجبما واحد فان الجنس ها هنا واحد 


وهو حرم الخلال فصار مو جيه كفارة واحدة ثم اتعينت بكفارة الظبار إدخول اكفازة الهين 





فيبامن غير 00 5 
لإ القاعدة السابعة والءششرون بعد اللائة » 

إذا استنداتلاف اموال الآدميينو نفوسهم الىمياشرة وسيب تعلق الضمان بالمماشرة دون الك 
إلاأن [تكون] المناشرة مبنية على السبب واناشدة غرة شواءكانت ماجئة ليه أوغير ملجئة 8 أن كاك 
المماشرة والحالة هذه لاعدوان فيها بالكلية استقل السيب وحده بالضمان » وان كاذفيها عدوان 
ان كت الللتبى ف الضيان .: فالاقسام ثلاثة © ومن صور القسم الآاول مسائل 9 

) منها ( اذاحفر ا عدواناً ثم دفم غيرهفيها آدميا تصوناتهما لالمعصوم سقط قاف 

فا لضمان على الدافم و<ده (ومنها ( لوفتح قم عن طائر فاستقر بعد فتحه فجاء آخر فنفرهفالضمان 
على المنفرد ودوده (ومنها) أو ارك معصوهأ من شاهق فتلقاه ا بسرف فقّده 4 فالقاتل هوالثان 
دو نالآول : فاما ان اوضرب بطن اه ف ا وفيه حاةغير مستقرة فضر 4 آخر فات فالقاتل 
هو الأاول وعليه الغرة واعزر الثاق لان الضارب لس عأسبب بل هو مياشر للقتل فلذلك لزمه 
لحان كذ ار ا فاصاب مقتله ثم رما آخر فات فالقائل هو الآول فيباح الصيد 
بذاك والثانى حجان عليه فيضون ماخرق دن جاده هذا قول القاضى والا كثرين وخرجه طائفة 
على الخلاف فى تح رمماسقط لعدك الذحل بناء وكره للاعانته على تله وظاهر كلام الخرقى نحريمه 
هاهنا فيضمن الثاى قيمته كاملة ووسقط منها قدر 6 الأاول 6 


ومن صوز القسم الثانى مسائل : (منها ) اذا قدم اليه طعاماً مسموماً عالماً به ذا كله وهو لايعلم 
بالحال فالقاتل هو المقدم وعليهالقصاص اوالدية ( ومنها ) لو قتل الحا كحداً أو قصاصاً بشهادةثم 
أقر الشهود أنه تعمدواالكذب فالضمان والقود علييم دون الها ونقلأبو النصرالعجللى )١(‏ عن 
احمداذارجم الحا كم بشهادة أربعةثمتبين أن المرجومجبوبفالضمان على الحا كم وهو مشكل لانه 


قد تبين كذبهم بالعيانفرو كاقرارمم بتعمد الكذب وقد يفرق بان الجبوب لاف أمره غااياً 
فالأقدام على رجمه لابخلو من تفر يط و بان الشمود قد يشتبه عليهم فلا يتحةق تعمدمم الكذب 
وأما ان تبين أن الشهود فسةة أو كفار وقلنا ينتقض الحم وكان الاق لاددى فالضمان على الحكوم 
له وأ ن كان لله تعالى فله حالتان . احداهما ان يستند الا كم فى قبول الشهادة الى تز كية من زكاهم 
وفيه ثلاثة أوجه. احدهما الضمان على المزكيين قاله أبو الخطاب وصححه صا-ب الكافى والترغيب 
لانبم الجاوا الحا كم الى الحكم اها كم فعل ماوجب عليه واأشوود لايعترفون ببطلانهم شهادةبم 


()١1ل/ا‏ : ابن النضر . 
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فيتعيناحالة الضمان على المز كيين . والثانى الضمان على الخا كم وحده قاله القاضى وابن عقيل فى 
كتاب الشبادات لآنه مفرط بالحكم بشهادة من لا تجوز شبادتهم وححمه يختتس بانحكوم به 
بخلاف التركية فانها لاتختص ا محكوم به. والثالث يخير المستحق بين تضمين من شاء من احا كم 
والمركيين والقرار على المز كيين قاله القاضى وابن عقيل فى كتاب الحدود لماذ كرنا من وجه تغرجم 
كل منهما فيخير المستحق ويستقر الضمان على المز كيين لالجائهمالحا كرالى الحكم . وحى عن أبى 
الخطاب وجه رابع ان الضمان على الشبودكا لو رجعوا عرى الشهادة ولايصح حكايته عنه 
لتصرحه بخلافه وهو غير متجه لآنهم لم يعترفوا ببطلان شبادتهم ولاظبر كذبهم بخلاف 
الراجعين عن الشموادةولكن ذكر القاضى وأبو الخطاب رواية أنه لابنتقض الحم ويضمنالشهود 
وهذا ضعيف جدا» وخرج صاحب الحرر فى تعليقه على الحداية ضمان الشهودمن احدى الروايتين 
0 بعة بالزنا ثم بانوا فساقاً فانهم يحدون على إحدى الروايتين وان لم يعترفوا ببطلان 
قوم » وهذا تريح ضعيف لان الشهادة بالزئا قذف فى المعنى موجبة للحد فى نفسها الا أن يوجد 
معها وال النصاب العتبر ولم يوجد ذلك هنا واذلك يحب عليهم حد القذف سواء استوفى من 
المشهود عليه الحد أولاء وليس المستوفى من الشاهد نظير المستوفى من المشهود عليه . وأما الشهادة 
بالمال فلا يترتب عليها ضمان الا بعد ان ينشما ' عنها غرم ثم يتبين بطلانها أما باقرار الششاهد أو 
ينين كذبها بالعيان ولم يوجد هنا واحد منبما. والخالة الثانية : أن لا يكون ثم تركية فالضمان 
على الحا وحده ذثره الخرقى واللاحاب لتفريطه بقبول من لاتجوز قبول شهادته من غير إلجاء له 
إلى القبول (:ومنها) المكره على اتلاف مال الغير وف الضمان وجبان. احدهما أنه على المسكره وحده 
الكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره لانه معذور فى ذلك الفعل فلم يازمه الضمان 
بخلاف المكره على القتل فانه غير معذور فلبذا شاركه فى الضمان وبهذا جزم القاضى فى كتاب 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر وابن عقيل فى عمد الآدلة. والثانى عايهما الضمان كالدية صرح 
به فى التلخيص وذكرهالقاضى فى بعض تعاليقه احتالا وعلل باشثراكب فى الاثم وهذا تصرح بان 
الاكراه لايبيح اتلاف مال الغير وكان فرض الكلام فى الوديعة وحكى احتمالا آخر ان الضمان 
على المتلفوحده ا لواضطرإلى طعام الغنر فاكله وهذاضعيف جدا لأآن المضطر لم ياجئهالى الاتلاف 
من حال الضمان عليه ٠‏ ولو أكره على تسليم الوديعة الى غبر المالك فمَال القاضى لاضمان ل::» ليس 
باتلاف و كذا ذكره فى بعض تعاليقه ودرح به فى الجرد مفرقا بينه وببن الا كراه على القتل بان 
القتل لايعذر في بالا كراءبخلاف هذا وهذاالتعليليشمل الاتلاف أيضا وتابع ابنعقيل فى الفصول 
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وصاحب المثنى القاضى فى المجرد وفى ثرح الداية لابى البركات المذهب أنه لا يضمن 5 لو 
حاف لايدخل الدار فدخلها مكرهاً وفى الفتاوى الرجبيات عن أبى الخطاب وابن عقيل الضمان 
مطلقا لآنه افتدى بها ضرره وعن ابن الزاغوانى أنه ان اكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه 
اماق 1" اثم وإن اله العذاب فلا إثم ولاضمان. وأشار صاحب امحرر فى مدثئلة الاكراه على 
الا كل فى الصوم من شيرح الهداية إلى خلاف فى أصل جواز تضمين المكره على اتلااف المال 
وقدذكر صاحب المغنى فى الايمانان انحرم اذاقتل صيداً مذرها فضءانهعلى الممكردله وقد نص احمد 
فى رواية ابن ثواب على أن حافر البئّر عدواناً اذا | كرهه السلطان على الحفر ل يضمن لكن هذا 
1ن على السبب دون اللمباششرة وهذه النقول الثلاثة ترجع الى أنه لايضمن ابتداء من لايستقر 
عليه الضمان وقد تقدم ذلك » وأما الممكرهة على الوطىء فى الج والصيام اذا إفسدنا حجبا 
وصيامها فبل بحب عليها الكفارة فى مالا أولا يحب عليها ثىء أو يحب على الزوج أن يتحمابا 
عَنبًا عل الات روانات ؛ وتأول بعضهم الآولى على أنما ترجع بباعلىالزوج . والمسكره على حلق 
رأسه فى الاحرام تجب الفمدية على الحالق فى أشهر الوجبين قاله أبو بكر . والثانى على الحاوق 
يرجم بها على الخالق ذ كره ابن ألى مومى وجبا لآن حلق الشعر كالاتلاف وطذا يستوى عمده 
وسهوه على المشهور . 

ومن صور القسم الثالث مسائل : 

(منها ) المكره على القتل والمذهب اشتراك المكره والممكره فى القود وااضيان لإآن الا كراه 
ليس بعذر فى القتل وذكر القاضى ف الجرد وابن عقيل فى باب الردن ان أبا بكر ذكر أن القود 
على المكره المباشر ولم يذ كر عل المكره قوداً قالا والمذهب وجوبه عليهما كا نص عليه أحمد 
فى الششهود الراجعين اذا اءترفوا بالعمد وقد بين القاضى فى خلافه كلام أبى كر وأنه قال فى 
ال اه على قتل مسلم فقتله فعايه القود وهاهنا المكره ليس من أهل ااضمان لأانه حربى 
فلذلك لم يذكر تضمينه وذكر ابن ااصيرفى أن أبا بكر اأسهرقندىهن أابناخرج وجبآأنه لاقود 
على وأحد منهما هن ر واية اءتناع قتل اجماعة بالوا-د وأو لى لآن ااسبب هاهنا غير صالح فى كل 
واحد منهما لآن احدهمامتسبب والآخر ماجأ وفى صورة الاشترالك هما مباشران تار ان(ومنها) 
الممسك مع القاتل فانهما يشتركان فى ااضان وااةود على ١<دى‏ الروايةين وفى الاخرى يختص 


امار بهما ولحدس الماسك حدى .كوت ) وهنا ( أو حفر 1 ا ف الطر اق فوضم آخر 
0-6 الى 2 مم فمل ”ص بااضان ااواضع عله له الدافع و يشتركان فيه كالممسك والقاتل 
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1 روايتين . ولو .كان الحافر غير متءد فالضهان على الواضع وحده وهى من صور القسم الثاى 
( ومنها ) لودل المودع لصاً عب الوديعة فسرقها فالغمان علهما ذحكره القاضى وغيره 5] أو دل 
ارم ري ان على صيد فقتله » ولو دل حلالا فالضان على الدرم و<ده وهى من صور 
0 الاى ١‏ ومنها ) أو احدرم وفى بده المشاهدة صيد ومسكن دن أرساله ذ فلم يفعل حتى قتله 
حرم آخ ر ففيه احتهالان ذكرهها القاضى فى الرد . أحدهما الضم 5 القاتل لانه مباشر والأاول 
متسبب غير ملجىء ٠‏ والثاتى الضوان عليبماعلى الأول باليد وعلى الثالى بالمباشرة . ورتخرج على 
هذين الوجيين كل ل 0 1 فى بد من هى مضْمونة عليه 0 هل يضمن المتاف وحده 


أجميع دون صاحب اليد أو إحوز تضمين صاحب اليد رج على المتاف 9 وفرن القاضى ف 


كعاب 8 مساءلة الصيد فى حالين صاد أ-دهما فى ارم صيداً فقتله الآخر فيه وذ كر أن 


عليبما جزاءين كاملين أحدهما على لفان بقتله والآخر على الممسك لتلفه فى يده قبل ارساله 
ثم بر 0 يده على القائل ماغرمه لأنه قرر عليه ضماناً كان قادراً على التخاصض منه 
بالأرسال ؛ وصرح ف( أثناءالمساءلةبانالمخصوباذا أتلفه متاف فى يد الغاصب كان المالك مخيراً 
فى المطالبة لمن شاء منهما . 


( القاعدة الثامنة والعششرون بعد الماثة ) 

ل ل ل لاا" 

أحدها : أن يكون مضدونا ف الحالينلكن يتفاوت قدر الضمان فيبماذهل الاعتبار حال السراية 
أوحال الجناية على روايتين . والقسم الثانى : أن يكونهبدرافى الالينفلاضمان حال . والثالك : 
أن اشكرن اناه دروا اله فى -ال الذهان فتردر تبعا للجناية بالاتفاق . والرابع:أنتكون 
الجناية فى حال ااضهازوااسسراية فى حال الاهدار فهل سقط الضمان أم لا + على وجيين . 

فاما القسم الأول ة فله امثلة 

(ه منها ) لو جرح ذمياً | فاسلم ثم ه مات فلا قود » وهل يحب فيه دية مسلم أو دية ذى على وجبين 
اختار القاضى اط الخطاب وجوب دية ذى اعدا : إلا 2 ال ال اننا ابه ة وابن حامد وجوب ديه ة مسلم » 
0 ار أ مو مدى 0 نص أجل و يكل حا فا لدية دكرن أورثته دن المسليين ااا استحدق 
مم قما- 2 م أسلم ومات فانتقل ه ماما 00 ورثته المسللين 0 القاضى فىخلافه 


راف لادر: --- ثناء الخ 








584 


ا الخطابف الانتصار ( ومنم! ) لو جرح عبد ثم اعتق ثي هات من الجرح فول يضمن بقيمته 
أو بديته على روايتين » نقل حنبل عن أحمد يضمنه بقيمته لابالدية وكذلك ذكره أبو 01 ف 
خلافه ونصزهالقاضى فى الؤلاف أيضاً ؛ ونقل ابن متطور عنه فلون ضيرثك بطق أكة فاعتقت ثم 
اسقطت جنيناً حياً ثم مات هو حر وعايه ديته لآن العتق لايجب الا بالولادة وهذا اختتيار ابن 
حامد » وحك عنه القاضى انه يجب أقل الآمين من قيمة العبد أو الدية . وحكى أبو الطاب عن 
قاد أن إن امة ]رة 20 الللرل ا ف ل 0 سن نك آر سا 
القيهسة والباقى لورثته. .وذكر القاضى فى الورد ا<تهالا بوجوب اكثر الآهرين من القيمة 
له ردك | اد 0 أن المنصوص ف الذمى اذا اسلم وجوب دية مسسل وى 
العبد اذا عتق قيمة عبد ثم خرج المسألة على روايتين وعلى الأول فجميع القيمة للسيد ذكره 
أبو بكر والقاذ ضى والأاب لآ نالسراية لاتثيت متفردة وانما تجب تابعة للدناية وقد ثبت أرش 
الجرح للسيد حين كان المجروح عدا لاملك تتبع السراية الجناية ويكون ارشها مستحق 0 
الجناية وهو السيد ؛ وهكذا لو باعه المولى بعد الجرح ثم مات عند المشترى فالقيمة كلبا للائول 
ذكرهالقاضى, وذ كر ابن الزاغونق فى الاقناع فيها اذا م يدىعبد وقيمته الفا دينارفاعتقهسيده 


م مات احتمالين . أحدهما : أن الآلفين بين السيد والورةة نصفين توزيءاً للقيمة على السراية 
والجناية . والثانى : يسم بينهما أثلاثالآن للسيد مايقابل اليدين وهو كالالدية وللورثة كال الدية 
وهو بقآدر نصف القيمة ولاقصاص على المر المسلم فى هذه المسائلة وااتى قبلما لانتفاء المكافاة 
حال الناةة 

« تلبيه» ذكر القاضى فى خلافه أن رواية الضمان بدية حر نقلها حرب عن أحمد وتبعه صاحب 
الرروزاد أنالسد منها أقِلالأممينولم ينقلحرب شيئاً من ذلكو امانقل أنه ذ كرله قو لالزهرى 
يضامه بقيمةماو كفقال ماأدر ىكيف هذاء وم يجب بشىء» وهذا يدل على أنهانكر ضمانه بالقيمة وانما 


نكل إن مسرن اه «ضمنه بدية حر كأملة باللفظ 1 عم القاضى أن حر ا نقله 
١‏ ومنبا ) لو ضرب بطن امة حامل فاعتقت أن جنينها م القته 6 فبل يضمنه بغرة جنين حر لد 
بقيمة جنين أمة على وجبين» وكذلك لو ضرب بطن نصيرأنية حامل بنصراق فاسلمت ثم القت 
جنيناً ا هل يضمنهضمان جنين ملم أوذمى عب الوجمين (ومنها )أو قطع ببدى عبد وقيمته الفان 
ثم سرت الى نفسه ومات وقيمته الف [ فقال القاضى فى خلافه قياس المذهب أنه يضمنه بالفين 
لان نقصان القيمة | كنقصانبدله بالحرية وقد قلنا يضمن بالفين اذا عتق كذإك هاهنا قال وهذا 


567 قواعد ) 
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موضع جمع عليه لان موته حصل بقطع بده وقيمته فى تلك اال الفان» و.يلتحق .هذا مااذاجرح 
ذمى خط" ثم أسل وسرى الجرح الى النفش وفيه ثلاثة أوجه مذكورة ف المغنى والمدرر. أحدها : 
الدية على عاقلته حال الجرح وبه جزم فى الكافى وامحرر اعتباراً حال الجناية. والثانى: على عاقلته 
ارش الجرحواازائدبالسراية فى ماله لآانه حصل بعد مخالفته لددين عاقلته. والثالث: الدية كلبا فى 
مالمكما او اختافت ديته حال الرى والأصابة على مايا'نى ذكره لآن ارش الجرح [ما يستقر 
بالاندمال أو السسراية » واوكان الجاتى ابن معتقة لقوم ثم ادر ولازه الى موالى ,أيه ففى 
الحرر هو على هذا الخلاف وفى الكافى الدية فى ماله ول نك علطا 

وأما القسم الثاى فن أمثلته : مااذا جرح عبداً حربيا ثم عتق ثم مات» أو جرح عبداً مرتداً 
ثم عتق ثم مات فلا ضمان لآن الحرى والمرتد لايضون حراً كأن أو عبداً 

وأما القسم الثالث فله أمثلة : ( منها ) لو جرح حريا ثم أسل م مات فلا ضمان ( ومنبا) لو 
جرح مرتداً ثم أسل ْم مات فلا ضبان أيضاً. وذكر صاحب الترغيب أن الضمان هنا مخرج على 
الضمان فما اذا طرىء الاسلام بعد الرمى وقبل الاصابة ( ومنها) لو جرح صيداً فى الحل ثم دخل 
الحرم ففات فيه فلا ضمان وحل أكله لآنه ذكاة فى الحل ذكره القاضى ونص عليه أحمد فى رواية 
ابن منصورء وقد سأله عن قول سفيان فى صيد ذمى فى الحل فتحامل فدخل الحرم فمات قال 
ليس عليه كفارة ويكره أ كلهلانه مات فى الكرم.قال أحمد مااحسن ماقال. وهذهالكراهة كراهة 
تنزيه (ومنها ) لو جرح عبد نفسه ثم عتق ثم مات فبل يضمنه أم لا على وجبين ذكرهها فى 
الترغيب لآن عبد نفسه اما هدر ضمانه على السيد دون غيره فهو مضمون ف اجملة مخلاف 
المرتد والحربى وظاهر كلام القاضى أنهءيضمنه بدية حر وأما على قول أبى بكر أنالضمان بالقيمة 
فلا اشكال فى عدم ضمانه ولهذا خرجه صاحب الكافى على الوجهين فى الاعتبار حال الجنابة 
أو اللعراانة: 


وأما القسم الرابع فله أمثلة : ( منها ) لوجرح مسلا أوقطع بدمعمداً فارتد ثم مات فبل يجب 
الود فى طرفه أم لا علىوجوين المرجحمنهما عدمه لآن الجراحة صارث نفساً لاقود فبها بالاتفاق» 
وفى الترغيب أصلالوجبين الخلاف فيما اذا قطع يده عمداً فسرت الى نفسه هل يقتص ف الطرف 
0 فى اانفس أم فى .النفس حسب 8 وعلى وجه بوت القود هل يستوفيه الامام أو وليه المسلم 
على وجبين , وامحدى عن الى بكر. أنه دستوفيه. الولى.. قال ف:.الترغيثك "ألما 'أن.ماله 
هل هو فىء أو اوزثته وهو ظاهر كلام الآمدىء قال فى الترغيب وعلى القول بأن الوارث 
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يستوفيه لو عفا على ماللم يكن له امال لامتناع إرئه وف الحرر الوجبان عل قولنا ماله فىء » 
وأماضمان طرفه ففيه وجبان أ<ذهما لاضمان أيضاً لآن الجناية صارت نفسا مبدرة والثاى يضمن 
لثبوت ضهان الظرف قب لالردة؛ثم هل يضمن بأقل الآمرين من دية النفس أو الطرف أو بدية 
الطرف «طلقا على وجهين المرجع منهها الأو للم يذكر فى الحرر سواه ( ومنها ) لوجرح صيدا فى 
الخرم فخرج الى الحل فمات ازمه كمال ضمانه ذكرهالقاضى وأبو الخطاب فىخلافيهما تغلييا لضان 
الصيد حيث كان له حالان يضمن فى أ<دهما دون الآخ ركالمتولد بين مأ كول وغيره» ويتوجه أن 
يضمن أرش جرحه خاصةمن المسسئّلةالتى قبلبا . 


2 القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة 2 


اذاتعين(1) حال المرهى أو الرافى بين الرمى و الاصابة؛ فم ل الاعتبار بحال الاصابةأم نحالةالرمى 
أميفرق بين القود والضيان أم بين أن يكون الرمى مباحا أو حظوراً؟ فيه للا“صعاب أوجه يتفرع 
على ذلك مسائل : 
( منبا ) لو رمى مسلم ذميا أو حر عبداً ذلم يتقع مهما السهم حتى أسل الذمى وعتق العبد ثم 
ماتافهسبل بحب القود أم لا على وجبين . أحدهما: لايحب وهو قول الخرق وابن حامدوض<ه 
القاضى لفق دالتكافىء حين الجنايةوهو حالة الارسال فبو كا لو رمى الى مسد فاسلم قبل الاصابة : 
والثاف:يحب وهو قول أبى بكر وأخذه ما روى الحسن بن عمد بن الحارث عن أحمد فى رج ل أرسل 
سهما عل زيد.فأصاب عمرؤا قال هو عمد عليه القود. فاعتير الرمى الحظور اذاأصاب به معصوما 
وان كان غير المقصود. وفرق أبوبكر بين رمى المرتد والذمى بان رهى المرتد مباح ورده القاضى 
بان رميه.للامام لا الى آحاد الناس فرو غير مباح لاحادهم وأما النصا اذكو رفلم يحبعنهالقاضى 
ويكن الجواب عنه بانه قصد هناك مكاف ا وأصاب نظيره وهنا لم بقصد مكافمًا »وقد خرج 
صاحب الكافى. وجوب القصاص ف مسالة النص على قول ألى بكر وقد تبين أنها أصله وأما 
صاحب الحرر فجعله خطأ بغير خلاف لآانه أصاب من لم يقصده فاشبه ما اذا قصد صيدا 
وهذا ضعيف للأنه قصد فعصوما فاصاب نظيره بخلاف من قصد صيدا , ولهذا لو قصد صيدا 


معينا فصان غيره حل خلاف ها اذا رمى هدفا يعليه قاصاب صيد افانه لاب <لأما لوظن اليدف 


صيدا قاصاب صيدا فوجبان وقد تحرج هاهنا مثلبا أو رمى هدقا رظنه الما 00 فأصاب 


, فى نسختى الدار : اذا تغير‎ )١( 
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آدميا معصوماً غيره لآن أصل الرمىكان عحظوراً فبذا الكلام فى القود. وأما الضمان فيضمنه 
ذه رذ كره ارق والقاضى والا كثرون ولم بحكوا فيه خلافا حتى نقل صاحب الترغيب 
اتفاق الاحعاب عل ذلك اعتبارا تحالة الاصابة فانه إبما أصابحرا مما وتكوندية المعتق لورثنه 
لد قاس رو ل ال نض ولك ا لس رايا ل 
فلاقود بغير خلا ف لآن دمما حال الرمى كان مبدرا وهل يجب الضمان فيهثلاثة أوجه . أحدها 
وجوبه فيبما قالهالتقاضى فى خلافه والامدى وأبو الخطاب فى موضع من الحداية وعزاهغيرواحد 
الى الخرق اعتبارا حالة الاصابة وهما حينئذ ه .لمان معصومانولا أث رلا نتفاء العصمة <الالسبب 
كنا لو حفر بير | لبما فوقعا فيها بعد اسلامهما فانه يضمنهما بغير خلاف ذ كره القاضى وغيره. قال 
القاضى ولا نسلم ان رمى الخحرفى والمرتد مب 0 بل هو مراعا فان أسلم قبل الوقوع تبينا انه 
لم يكن مبا-ا. والثانى لاضمان فبهما وهو أشهر وحكاه القاضى فى روايته عن أنى بكر فى المرتد 
وقال لاخلاف فيه فى المذهب لآن رمبهما كان مامورا به وقد حصل على وجه لا يمكن تلافيه 
فأشبه مااذا جر<ه ثم أسلما. والثالث يضمن المرتد دون المربى وأصلهذا الوجهطريقة القاضى 
فى المجرد وابن عقيل وأبو الخطاب قى ف موضع من الطداية انه لايضمن الحرنى بغير خلاف وى 
المرتد وجهان ؛ والفرق انالمرتد قتله الى الامام فالرامى اليه متعد وهو كالرامى الىالذمى خلاف 
الحرنى فان لكل أحد قتله فرميه ليس بعدوان اما عكسه وهو لما رمى الى معصوم فاصابه 
السهم وهو مهدر كسم ارتد وذمى نقض العبد بين الرى والاصابةفلا ضمان بغير خلاف أعلبه 
بين اللاصعاب لان الاصابة لم تصادف معصوما فهو أو رمى معصوما فاصابه السهم بعد موته 
و كذلك لو رمى عبداً قيمته عش رون ديناراً فاصابه السهم وقيمته عشرة فانه يضمنه بقيمته وقت 
الاصابةلا وقت الرمى بغير لاف ذكرهالقاضى وغيره(وهنها) لو رهى الذمى سهماالمصيدفاصاب 
آدميا وقد أسلم الرامى فقال الآمدى يحب ضمانه فى ماله لانه لم يكن مسلا حال الرمى اتعقله 
عاقلته المسلمون ولا يجب على عاقلته من أهل الذمة لآنه حين الاصابة كان مسلءا وبذلك جزم 
صاحب الحرر والكافى وكذلك حم ماذا رمى بن معتقة فلم ا ا ارماك دراك 


أيه و لورمىمسلياً سهما ثم ارتدثم اصابسبمه فقتل فبل تجبالدية فى مالهاعتباراً حال الاصابةام 
عل عاقلته اعتبار حال الرهى على وجهين د كرها ضاءي المستوعب. ورج منها فالمسثئلتين ألا ولتين 
اا ل ل سرك ل 0ك 
) ومنها) لو رهى الحلال الى صيد أم ' حرم 0 أن ,يصيبه ضمنه ولوإرمى ارم لل صيد م 
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احل قبل الاصابة ل يضمنه اعتياراً حال الاصابة فما ذ كره القاضى فى خلافه فى الجنايات قال 
ويجىء على قول احمد فيمن رمى طيراً على غصن فى الل اصله فى المرم أن يضمن هنا فى 
الموضعين تغليها للضمان اننهى. ويتخرج عدم الضمان فها اذارمم وهو لثم أحرم من عدم ضهان 
الأرواذا أسلم قبل الاصابة اعتباراً بأأباحة الرمى, إلا ان يفرق بأن قصد الا<رام عقيب الرمى 
سبب الى الجناية على الصيد فيه ولا سما ان قصد الرمى قبل الأحرام لذلك (ومنها) لورمى الحلال 
من الل صيدا فى الحرم فمَدَله فعليه ضمانه على المنصوص قال أحمد فىرواية ابن منصور وجل 
رهى صيدانى الل فاصاءه فى الحرم قال عليه جزاؤه. وقال أيضاً فى روايته وذ كر له قول سفيان 
ري دلاخل سات مد ل فار ا 1 ل ا ا ل 


ماأحمن م قال! وكذلك نص أحد فق رواية ابن مخصور فشجرة ف الحل ما شّ الهرم عليه 


طير لايرمى وم بيفصل بينرميه من الل والحرم وهذ! جزمابن أنى موسى والقاضى ال كارك 


و يذكر القاضى فى خلافه سواه لآنه صيد معصوم بمحله فلا بباح قتله بكل حال وفيه الضمان ٠‏ 
وذكر القاضى فى امجرد وأو الخطاب وجماعة رراية أخرىأنه لايضمنهاعتيارا حالالرامى وله 
دهز سيفو ل يليت عن أحبن ويا جد لفاس من ب٠راية‏ ن متس ور فى تزاح الاعلطياد 
باللكاب وارساله من الرم الى الحل: قال فظاهر هذا أنه متى كان أحدهمافى الل والآخرف ال<رم 
فلا ضمانولا يصمح لوجوين. أحدهما أن النص فى الكاب والكاب له فءل: اختيارى فاذا أرسله 
فى الحرم على صيد فى ال<ل فهو منزلة من وكل عبده فى الحرم فى شراء صيد من ال<ل وذيحه فيه. 
ا تر نر 2 ا ا آل ف | ا ف ل 
منصور بين ان برل سهمه من الحل الى صيد فى ال<ل فيدخل الحرم فيقتل فيه فيضمنه وبين 
أن يبرسل السكلب فلا يضمن لآن دخول الكلب الى الخرم ,احتراره ودخول اسبم بفعل الراعى» 
ولهذا لو أصاب سهم هذا آدميا لضدنه ولو أصاب لكاب آدميا لم يضمنه وإلى هذا التفريق أشار 
ابن أىهو مى حيث ضهن فى رمى السهم فى المسئلتين ولم يضمن فى صيد الكاب إذا أرسله ففالحل 
فصاد فى الخرم إلا أن يرسسله بقرب الحرم, وأما إن أرله فى الحرم فصاد فى الحل لخكى فيه 
روايتين قالوالاظبر عنه أنه لاجزاء فبسه وللكن القاضى انما صرح بالخلاف فى الكلب وأبو 
الخطاب هو الذى طرد الخلاف ف السهم . والوجه الثاى أن هذا النص اهما يدل على انتفاء 
الضمان فيما اذا أرسل سوعه من الخحرم على صيد فى الل لآن صيد الل غير معصوم فلا يصح 


الحاقصيد الحرم به وقد فرق طوائف دن اللأكدان بي الدورتين فمنهم من ع بنفي الضمان 
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ف فيماإذ ذا ا سهمة هر ن الخرم إل الا ل وبالضمانق العكس من غير خلاف حكاه فيوما وهو قَّ 
ا لبج اليرازى .ومنهم من حكى الخلاففيهما وصدح الفرقوهو صاحب المغنى» ومنهم من حكى 
الخلاففيما إذا أرسل سهمه من ارم الى الحل ولم بحك الخلاف فى ضمان عكسه وهو القاضى 
فىخلافه وأخذ نفى الضمان فى الصورة الأ ولى من رواية ابن منصور المذ كورة والضهان من 
رواية |بنمنصطور أيضا عن أحمد فيمن قتل صيداً على غصن فى الحل أكلا ف الحرم قم لضدمئة. 
ةا الضيان من هذا نظر فان الغصن تابع لحل معصو م وهو أصل الشجرة الذى ف الحرم فكان 
حكهحك الحرم مخلاف الحل ولهذا لم يفر ق أحمد بين قتله من الل أو من المرم فدل على أن 
0 عنده حّ الهرم ونقل ابن منصور عنه ارك ردك له قول سفيان ت شجرة أصلبأ 
فالحل وأ غص انها فى ارم وعلء 0 ذرمأه انان فصرعه .قال ماكان فى الحل فليرم وما كان فى 
الحرم فلا يرم 9 قال د 5 0 مأة ل1 فجءل القاضى هذه رواية ثانية مخالفة للا وَل وحكى ف 
الصيدالذى علىغصنى الح لأصله ب روايتين وليس كذلك فان أحمد من الصيد فالاولل 
الحاقاً لفرع باصله فى الحرمة ولم يضمن ف الثانية الحاقا للفرع باصله فى عدم الهرمة وَإنما ضمن 
ما كانعل الغصن الذى فى الحرم لانةفى هواء الدرم وهومعصوم بمحله وهو الحرم وجعل ابن أنى 
موسىالغصن تابعا لقراره من الآرض دو نأصله وهو مخااف لنص أحمد ( ومنها ) هل الاعتبار 
حال الصيد باهليةالرامى وسائر الشروط حال الرمى أو الاصابة فيه وجبان . أحدهما الاعتبسار 
حال الاصابةوبه 0 القاضى فّ خلافه 1 اكات الجنايات ا الخطاب 8 فى رءوس امنا ا فلو 


رمى سهما وهو م<رم 3 هس[ الك 5 مجدومسى شم وقع السهم بالصيد وقد حل أو أسل حل أكله 
ولوكان بالمكس لم يحل ؛ وقد سبق الخلاف فى امحرم. والثانى الاعتبار حال الرامى قالهالقاضقى 


كا الصيد واخذه من نص ا<د فى رواية «اوسف بن أنى موسى فى رجل رمى بنشاب وسهى 


ال ا ا 2 لا كله إذا رءأه بما يجرح وفرع عليهماإذا رمياه جميعافاصا به 
سهم أحدهما أولا فانخنه ثم أصابه سهم الآخر فتتله أنه وز أ كله لآن الثانى أرسل سبمه قبل 
امتناءه والقدرة عليه . قال وقد أوما اليه أحمد فى رواية محمد بن الحكم فى ان اما 
فأصاباه جميعاً فان كانا ول ذ كياه جميعا | كاه كآل ا معناه اذا كانا رمياه جميعا بماله حد ولم 
بفرقبين أن يتقدم اصابة أحدهما على الآخر أو يتأخر انتبى .وما ,تفرع على ذلك النسمية فانبا 
ل ار زر لت انر 2-6 زاد جريه كفىوالا فلا نص عليه 
فىرواية الميهونى. وقالالقاضى فى كتاب الجنايات انما اعتبرت النسمية وقت الارسال مشقة٠عرفته‏ 





وقت الاصاية .وهذا مشعر بانه لو سمى عند الاصابة مع العم ببالاجزاً. 


2 القاعدة الثلاثثون بعد المائة 2 
المسكن والخادم والمركب احتاج اليه ليس بمال فاضل بمنع اخذ الز كوات ولايجب فيه الحج 
والكفارات و لايوفى منه الديون والنفقات. نص على ذلك احمدفى مسائل: 
(»نها) اازكاة قال ابو داود احمد ءن رجل له دار يقبل من الركاة قال نعم | قلت هى دار 
واسعة قال أرجو ان لايكون به بأس 6ل له فان كان لدخادم قال ارجوءقيل ل رس قال انكان 
يغزو عليه فى سيل الله فاأرجو أن لايكون به باس . وقال جعفر بن مد سمل ابو عبد الله عن 
رجل عندهجار بةتساوى ماثة دنار يحتاج اليها للخدمة ياخذ دن از كاةج قال نعم ! وسئل عن الدار 
قال اذا لم يكن فضل كثير ماحتاج اليه يعطىء وقال فى رواية ابن الحم يعطى من اازكاة صاحب 
المسكن وان كان له مسكن. يفضل عنه. 
ويتفرع عبل هذا: ان العرض الذىلايباع على المفاس فى دينه اذا كان يفى بدين صاحبه بيده 
نصاب فانه لاابجعل الدين فى مقابلته <تى يز النصاب بغير خلاف لانه لا.يجب صرفه الى جبة 
الدين ووفائه منه, واما «ايباع على المفاس فهل يجعل الدين فى مقابلته ويزكى النصاب على روايتين 
( ومنها ) المج قال احمد فى رواية الميءون اذا كان الاسكن والمسكنين والخادم أو الثىء الذى 
يعود به على عياله فلا باع اذا كان كفاية لأهله » وقد يكون المنازل يكريها اماهى قوته وقوت 
عياله فاذا خرج عنكفابته وهؤنته ودؤنة عياله باع ٠‏ والضيغةمثل ذلك اذا كان فضلا عن المؤنة 


باعه . وقال 2 رواية لز' . ن الم اذا كان لرجل ار رارك أن ا بيع وبحج ولايجب عليه عندى 
إلا أن ا . قال اكدا, با ولافرق بين أ اك خادم فى لك و دده تنقدير دشرا هما 


بهفى هذا الباب ( ومنها ) المفاس ولاحد فيه 1 ثيرة أنه لابباع المسكن إلا ان يكون فيه 
فضل ف باع الفض_ل ويترك له بقدر الحاجة منه نص عليه فىرواية 5 الى دار وأى طالب. واما 
الخادم فلا يباععليه اذا كانحتاجا اليهازه نأو أ كبر أو حاجة غيرهما نص عليه احد فى روايةعيد 
الله واففطالب وغيرهماء وقال فى ر واية اسمعيل بن سعيد اذاكان مسكدنا واسعاً نفيساً أو خادماً 
ا رن ل را ا ا كاك ار ار ل لوأك 
يكو نالخادم والمسكن فى ملك أو يحتاج اليهها فيترك له تمنهها على ظاه كلام الأأصحابفانهمقالوا 
لو كان مسكنه وثيابه عين مال رجل يرجع بها وترك له بدا من بقية المال ليشترى له منه ان لم 
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00 حدتما لان حق الغرجم يتعلق بعين ماله بخلاف المفاس فان حاجته تندفع بغيرها 
اما اذا لم يكن للمفأس سواها وهى عين مال رجل وكان الشراء قبل الافلاس لم يو خذ منه وان 
كان بعده ففى الكافى حتمل أن ,ؤخذ منه لئلا يؤدى الى الخيلة على اخذ اهوال الناس ( ومنها ) 
الشريك فى عبداذا أعتق حصته وليس له سوى دار وخادم فهو معسر لايعتق عليه سوى حصته 
ولابباع دلق قيمة خصة ثر كك .قال ابن منص ور نات لاد دن أعتى شدصا فى ء.دضين أن 
كانله ماله قال عتق كله فى ماله انكان له مال» قلت كم قدر المال؟ قال لايباع فيه دار ولارباع ولم 
يم لى على ثىء معلوم: قال القاضى معناه لابباع مالا غنى له عن سكناه والمفاس (ومنها )التكفير 
بالمال لابباع فيه المسكن والخادم ذ كره الا ضى والأاصحاب وقالوا يباعفيه الفاضلءن ذلك حتى 
ركان ا انه لقره ير أن ال قلي ارا د عدي اما رد ارك إل 
ذلك » وهكذا الدار والملابس . واما ان وجب عليه التكفير وله خادم لاحتاج اليه ْم احتاج اليه 
قبل التكفير فن الاصحاب من جزم هنا ,بازوم العتق لانه بمثابة هن كان هوسراً حالسحنث العتق 
ث أعسر قبل الشكدير فان العتى يستة رق ذمته ر وامتها ) نفقة الإاقارب قال أبر طالك قز الل 
فأن كان له دار يبيعها و ينفق على بنهه قال لابد له من مسكن إن كان له فضل عن مسكنه فضل عن 
نفقة عياله فلينفق عليهم وان لم يكن له فضل ولاسعة فلا ينفق عليهم. وصرح صاحب الترغيب بان 
نفقة القرريب لابماعفيها الامايباع على المفاس فى دينه وهكذا ينبغى أن يكون حك الجزية والمخراج 
والعاقلة. وذ كر الأمدى ان من وجب عليه نفقة قربه ففيب ماله وامتنع دنها ووحد الام له 
عقاراً فله بيعه والنفقة فيه على أقاربه؛ وكذا ذكر صاحب اثنى فى لُقَقَة الزوجة والاولاد ولعل 
المراد بذلك العقار الذى لايحتاج اليه لاسكنى أو أن دذا يختتص بالممشمع من النفقة مع قدرنهعليها 


للضرورة حيث ل در له على غير عقاره 


( القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة )4 


القدرةعلى ١‏ كتساب المال بالضع ليس بغنى معتبر» صرح به القاضى فى خلافه وفرع عليه 
اال 

(منها ) اذافاست المرأة وهى تمن برغب فى نكا<ها ل تحبر على النكاح للاخذ الهر بغير خلاف 
(ومنها ) انه لايحب عليها نفقةاللأقارب بقدرتها على التكاح وتحصيل امور ( ومنها ) أنه لاتمنع من 
أخذالركاة بذلك أيضا ( ومنها ) لوكان افلس أم ولد لم يبر على إنكاحما وأخذ مهرها وان كان 








يجبر عل إجارتها وأخذ أجرتها.. 
لإ القاعدة الثانية والثلاثون بعد ااه 

القدرة على | كتاف الا بالصناعات غنى بالنسية إن نفقة النفس 6 ومنتازم تفوذه من زوجة 
وخادم وهل هو غنى فاضل عن ذلك على روايتين » ويتفرع عل ذلك مسائل : 

( هنما ) القوى المكتسب لارباح له أخذ الزكاة بجية الفقرفانه غنى بالا كتساب » وهل له 
الاخذالغرم إذاكان عليه دينعلى وجمين.أحدهما لهذلك قالهالقاضى قْ خلافه وابن عقيل ف عمده 
2 الركاة وكذلك ذكراه ف المجرد والفصول ف باب الكتابة 3 والثانى لابجوز وبه جزم الشيخ 
مجد الدين فى شرح الهداية وهذا ادو راجع ال الخللاف ق إجياره على الك لوفاء دنه 
6 عل 0 انشاءالله تعالى ا اك ظاهر كلام حل للانه اباح السؤال السحااىي فقال هو مغرم 
ويباحله الأخذ من ااز كاقمع قوته وا كتسابه مع ان دينه لايجبرعلى الكسب لوفائه على المذهب 
فن عليه دين بجير على اح لوفائه اولى باللاخذ (ومنها ( وجوب الحج على القوى 2 


فان كان 1 عن 9 فالمذهب انتفاء الوجوب واذكان رن فوجبان : وقال الشيخ مجد ادر 


يتوجه على أصلنا فى البعيد ان يجب عليه الج ان كان قادراً على التكسب فى طريقه كنا يجبره على 
الكسب لوفاء دينه ولكن يمكن بان حةوق الله مبنية على المساعة خلاف حقوق الأدميين ولهذا 
لايجب عليه التكسب لتحصيل مال بحج به ولايعتق به فى الكفارة ( ومنها ) وفاء الديون وى 
اجبار المفاس عل الكسب للوفاء رواءتانمشهورتان . فاماالمكا تبفلا يجبر على الكسب لوفاءدينه 


على المذهب المشهورلانه دين ضعيف , وخرج ابن عقيل وجها بالوجوب كسائرالد.يون (ومنا) 
أن القدرة على الكسببالرفة بمنع وجوب نفقته على أقاربه صرح بهالقاضى فىخلافه وكذا ذكر 
صاجب الكافى وغيره . واما انم يكن له حرفة وهو حيس فبل تجب له النفقة + حك أبوالخطاب 
روايتينوخصهما القاضى بغير العمودين وأوجب نفقة العمودين مطلقا مععدم الحرفة وفرق فى 
زكاة الفطر من الجرد بين الأب وغيره وأوجب النفقة للااب بكل حال وشرط ف الابن وغيره 
الزمائة» وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب فصر القاضى فىخلافه وفى الجرد وابن عقيل 
فى مفرداته وابن الزاغوق والا كثرون بالوجوب . قال القاضى فى خلافه فظاهر كلام أحمد أنه 
لافرق فذلك بين الوالدين والأولاد وغيرثم من الاقارب . وخرج صاحب الترغيب المسئلة على 
روابتين من اشتراط انتفاء الحرفة للانفساق وهو ضعيف » وأظهر منه أنيخرج على اللاف فى 


(مىع - قواعد) 








ىة» 


اجبارالمفاس على الك أوفاء ديه ) ومنها 0( أن الفقير المكتسب هل حتحل لعل ممع العاقلة فيه 
روابتان (ومنها ) الجزية هل جب على الفقير الكى على روايتين أشبرهها الوجوب ِ 


)» القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الماثة‎ ١ 

يبت تبعا مالا ثبت استقلالا فى مسائل ؛ 
( منها) شهادةالنساء بالولادة يبت بها النسب ولايثيت النسب بشبادتمن به استقلالا ( ومنها) 
شهادة النشاء على اسقاط الجنين بالضربة وجب ااغرة إن سقط ميا والدية إن سقط حيا (ومنما) 
م على الرضاع يقبل على المذهب ويترتب على ذلك انفساخ النكاح ( ومنها) أو شهد 
واحد برؤية هلال رمضانثم أ كلواالعدة ول يروا الحلال فبليفطرو نأملا؟ على وجبين . اشيرهما 
لايفطرونلئلا يؤدى الىالفطر بقول واحد. والثانى إلى ! ويثبت الفطر تبعا للصومومن الأداب 
من قال ان كان غما أفطروا وإلافلا ( ومنها ) لو أخبر واحد بذروبالشدس جاز الفط 


اس 


الاداب من اقتضى كلامه حكاية الاتفاق عليه لإآن وقت الفطر تابع لوقت صلاة المغرب 6( وله 


فاكك 2 دعر أن للغروب عليه امارات تورث ظنا بانفرادها فاذا انضم اليها قول الثقة قوى 


بخلااف الشبادة برؤية هلال الفطر(و منها ) صلاة التراورح ليلة الغيم اتبعا للصيام على انان د 
وذ كر القاضى احتالا بثبوت سائر الاحكام المعلقة بالشبر من وقوع الطلاق المعاق به وحلول 
آجال الدرون وهو ضعيف هنا ؛ نعم | اذا شهد واحد برق ية الطلال ثرت بهالشهر وثرتيت عليه 
هذه الاحكاموان حك لاثيث بشوادة واحدد ابتداء مع 4 ابن تقيل 2 غيل الأادلة ) ومنها ا( 
لو حلف بالطلاق على حديث أن رسول الله صل الله عليه.وسلم ماقاله فرواه واحد ثبت الحدريث 
دو وقع الطلاق وانكان الطلاق لاشيت بخير واحد د ره كد عقيل ف 0 أيضاً 4 ويتخرج 
عدم وقوع الطلاق قْ المسمليين دن كله الآنية ) ومنها ( أو حافف بالطلاق أنه ماغصب ع 
ثم يت عليه إشاهد ويين 0 برجل وار أتين فهل بشع 4 الطلاق على وجبدين وحكاهها القاضى 
ف خللافه لكت القطع ف السرقة والآمدى روايتين 0 القاذى فى ارد وان عقيل ف 
الفصول وصاحب المغنى سم الوقوع واختار السامرى الوقوع وقال صاحب الخرر ف تعليقله 
على الهداية وعندى أن قياس قول هن عفا عن الجاهل والناءمى فى الطلاق أن لاك عليه به ولو 
ثدت الغصب برجلين ) ومنها) و عاق الطلاق بالولادة فشهد 5 النطاء مث ل شبل قوّل المرأة 


فى ولادتها هل بقع الطلاق + المشوؤر الوقوح وبهجزم القاضى فى خلافه و تبعه فريك أوحفض. 





و 


وأبو المواهب العكبرى وأبو الطاب وال كثرون ويشهد له نص أحمد فى رواية مبنا اذا قال لما 
إن حضت فانت وضرتكطالق فشود النساء بحيضها طلقتا جميعا » وخرج صاحب الحرر فيه وجبا 
لله لابقع الطلاق من المسئلة التى قبلبا ( ومنها ) لو ادعى المكاتب اذا أخر نحوم اللكتابة 
فانكرهالسيد فأتى المكاتب يشاهد ومين أو برجل وامرأتين على ماقال فهل يعتق أملا + قال الخرق 
يعتق ولم حك صاحب المغنى فيه خلاذا وحكى صاحب ااترغيب فيه وجهين ( ومنها ) اذا وقف 
وقفا معلا بموته فانه يصح على المنصوص ف رواية الميموق وذ كره الخرق وقال القاضى لايصيح 
والأول أصح لأانها وصية والوصايا تقبل التعليق ( ومنها ) البراءة المعلقةبموت المبرىءتصح أيضا 
لدخوطا ضمنا فى الوصية نص عليه فىروايةالمروذىوةالهالقاضى والا#اب وكذإك إبراء المجروح 
للجانىمن دمهأوتحليله منهيكونوصية معلقة بموته » وهلهى وصية للقاتلعل طريقين فعندالقاضى 
هى وصية للقاتل فيخرج على الخلاف فى الوصية , وعند ألى بكر ليس الابراء والعفو وصية للانه 
اسقاط لاتمليك وقال الآمدى هو المذهب قال وانما يكون إبراء محضاً قبل الاندمال فاما بعدمفعل 
وجبين ( ومنها ) اذا قال اذا جاء رأس الشمبر فانت طالق بالف فانه يصح ذكره القاضى وتدخل 
ره كل للطلاق اذا قبلته فانه لابد من قبوطا » وكذلك لوقالت له إن طلقتنى فلك على الف 
فطلقبا بانت ولزمها الأآلف » قال الشيخ تقى الدين ذ كر القاضى فى خلافه مايقتضى أنه لايعل فيه 
خلافاً وقاس الشميخ عليه ما إذا قالت ان طلقتى فانت برىء من صداق فطلقها أنه يبرأ من صداقها 
ويقع الطلاق بائنآً لآن تعليق الابراء أقرب الى الصحة من تعايق القَليِكَ لترددالابراء بين 
الاسقاط والعليك يقع معلقاً فى الجعالة والسبق فهاهنا كذلك (ومنها ) اذا قال من أسلم على أ كثر 
من أر بع نسوة ) أسليت واحدة منكن فبى طالق فبل يصمح على وجبين ٠‏ أحدهما : لايصم لان 
الطلاق اختيار والاختيار لايتعاق بالشرط : والثان : يصح لآن الطلاق يقيل التعليق والاختيار 
م له وضمنا (ومنها ) اذا قال رجل لآخر أعتق عبدك عنى وعلى تنه فقال القاضى فى 
دن كر 2ط لاسي بالك لكل ب م أضرورة وقوع العتق له وصرح بانه ملك 
قبرى حت أنه يثبت للكافر على المسل اذا كان العبد المستدعى عتقه مسلياً والمستدعى كافراً معأنه 
منع من شراء الكافر منيعتق عليه بالملك من المسليين حيتث كان العقد موضوعاً فيه للبلك دون 
العتق» وكذلك على ان ول راك ع الك للك زول انا إتلاف مخض عحصل بغير اختيار 
احد ولا قصده . ويتفرع على ذلك اذا اعتق الكافر الموسر ششركا لهمن عبد مسلم فانه يسرى ولا 
يخرج على الخلاف فى شراء مس يعتق عليه بملكة كما فعل أب والخطاب وغيره (ومنها)صلاة الاج 









.ع 









عن غيره ركعتى الطواف صل ضعناً وتبعاً للحج وان كانت الصلاة لاتقبل الثيابة استقلالاوقد 
اشمار الامام أحد الى هذا فى رواية الشالنجى ( ومنها) ان الوكيل ووصى اليتيم لهما أن يبتاعا 
بزائد علىمن المثل ما بتغابن مثلها عادة ولايحوز لما هبة ذلك القدر: ابتداء ذ كرة القاضى وغيره ‏ 
ولكنهم جعاوا ]نا المحابأة ليست ببذل صري جح واتا فها معنى اليذل وجعلها من هذه القاعدة 
أولى(ومنها ( لو كان له امتان لكل منهما ولد فقال أحدهها ولدى م مات ول شين ول سين وارثه 








ول يوجد قافة اقرع بينبها فن خرجت له القرغة فهو حر وأمه معتقة بالاستيلاد وان كان أقرأنه 
أحبلبا فى ملك » وهل يشت نسب اود ويرثهام لا على وجبين. احدهما انه لايثيت نسبه ولا 
يرث به وهو الذى ذكره القاضى فى الجرد وابن عقّل والسامرى لأ نالقرعة لامدخل لها'فى 
الانساب. [ قال القاضى وهذان الوجهان مخرجان من الخلاف فى دول القرعة .فيما اذا زوج 
الوليان فلم يعلم السابق منهما ] )١(‏ وااثائى يثبت نسبه ويرث وهو الذى ذ كره القاضى فى خلافه 


وصاحب التلخيص وذ كر صاحبالتاخيص (5) أنه قناسن المذهت انحن استندت حر يتّهالىالاقرار 







فاشبه مالو عينه فى إقراره ( ومنها ) لوطلق واحدة معيئة من. نسائه شم مات ول يعلم عنبا أقرع 
بينون واخرجت المطلقة بالقرعة ول يجب علها عدة الوفاة :5 وك لما عدة الطلاق من حينه 






وعللى البواق عدة الوفاة فى ظاهر كلام احمد رضى الله عنه لآن الطلاق | ثبت بالقرعة تبعه 
لوازمه منالعدةوغيرها ؛ وقال القاضى يعتد الكل باطول الاجلين وستأق المسائلة فيما بعد ان شاء 
الله تعالى ( ومنها ) لو قال الخنثى المشكل أنا رجل وقبلنا قوله فى ذلك فى النكاح فبل ينبت فى 
حقه سائر أحكام الرجال تبعاً للدكاح ويزول بذلك إشكاله م أم يقبل قوله فى حقوق الله تعالى 
(وفها عليه من حقوق الآدميين دون ماله منها لثلا يازم قبول قوله فى استحقاقه ميراث ذحكر 


وديته فيه وجهان . 












72 القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الماثة 4 
المنع أسول”من الرفع » ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة جداً : 


) منها ) 0 الخل ابتداء بان و فيها خل 0 #ميرها مشروع 5 ودديلها لعد تحخميرها 









و (ومنها ( ذح الحيوان ا" ول ع نجاسة ره وجلده وهو مشروع ودبع جلده لعك نجاشته 
بالموت لايفيد طهازته على ظاهر المذهب ) ومنها ( افق الشروع قَّ الصيام بح الفطر ولو 


00( مابين المربعين عن ١الا‏ فقط ٠‏ 0 فَْ نسخبى الدار : صضاحب المغنى'. 


















0 


سائر فى اثناء يوم من رمضان ففى استباحة الفطر روايتان والاتمام فيه أفضل بكل حال . ونقل 
ابن منصور عن أحمد رضى الله عنه إن نوى السفر من الليل ثم سافر فى أثناء النهار أفطر وان نوى 
السفرف الهار وسافر فيهفلايعجبنى أن يفطن فيه . والفرق أن نية السفر من الليل تمنع الوجوب اذا 
وجد ااسفر فى النهار فيكون الصيام قبله مراعىخلاف ماذا طرأت النية والسفر فى أثناء النهار 
ش (ومنها) أن الرجل يملك منع زوجته من حج النذر والنفل فان شرعت فيه بدون اذنه ففى جواز 
تحليلها روايتان (ومنها) أرن وجود الماء بعد التيمم وقبل الشروع فى الصلاة بمنع الدخول فيها 
بالتيمم » ولو دخل فيهابالتيمم ثم وجد الماء.فهل يبطلالصلاة أملا على روايتين» وكذلكالخلاف 
فى القدرة على نكاح المرةبعد تكاح الآمةهل يبطل نكاحها على روايتين . ومنعه :ا بتداء ذلك 
فى القدرة على كفار ة الظهار بالعتق بعد الشروع فى الصيام لاروجب الانتقال على الصحيح:وقبله 
يوجب (ومنها) انالمرأة تملك منع نفسها حتى تقض صداقها فان سلمت نفسها اب:-داء قبل قبض 
الصداق فبل ملك الامتناع بعد ذلك حتى. تقيضه على وجبين .. وكذاكاختار ضاحب المذنى فى البيبع 
ان البائع بملك الامتناع من تسليم المبيع حتى يقبض منه فاذا سلمه لم يملك استرجاعهومنعالمشترى 
من ااتصرف فيه واطهجر عليه مستدا الى هذه القاعدة وهر خلاف ماقاله القاضئ وأابه فى مسئلة 
الججر. الغريب ( ومنبا ) اختلاف الدين المانع من الاسكام بمنعه ابتداء ولا يفسخه فى الدوام على 
الأشهر بل .قف الامر على انقضاء العدة فيه (ومنها ) الاسلام بشع ابتداء الرق ولا يرفعه لعهد 
حضوله وانما استرق وان اللامة المسلية .للانه جرء منها فهو ى.:ممنى ادتدامة الرق على المشلم »:وأها 
الآسرى اذا أسلموا قبل الاسترقاق فانما جاز استرقاقهم لانءةاد سبيه فى الكفر انعقادا تأما فاستاد 
تر حر ف الك" 


2 القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المالة ( 
الملك القاضر من ابتدائه لاإنستباح فيه الوطاء خلاف ماكان القصور طارئا عليهه نص على ذاك 
أحمد رطى الله عله" 
فن الأإؤل :اللستزاة. بشرط الخخبار.ف 'مدة الخبار و كذّلك المغشاتزاة .برط أن لا يديع ولا 
يبب وآن ‏ باعهافالمشنترى أحق بها نص عليه أحمد ونصوصه صرعحة بصحة هذا الببع والشرط 
ومنع الوطء قال فى روابةعبد الله فيمن باع جاريته على أن لاتبيع ولا بمب البيع جائز ولايقرما 
لآن عر بن الخطاب قال لايقرب فرجا فبه. شرط لاحد » وك ذلك قال مهنا فى رؤواية درب 












وس 





وزادإن اشترطوا إن باعها فهم أحق بها بان فلا يقرمها يذهب الى <-ديث عمر حين قال لابن 
مسعود و كذلك نقل مهنا وقال فى رواية أنى طالب فيمن اشترى امة بشرط لايقرمها وفيها شرط 
وكذلك ل ابن معيتن وقويل قرز انط أجارالله هل باورا ار بور ةر عل ل 1 
ابن عتبة أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأة وشرط لمان باعها فهى لها بالثمن الذى اشتراها 
فسأل ابن مسغود عن ذلك عر بن الطاب فقال لايسنكحها وفيها شرط. قال حنيل قال عبى كل 
شرط فى فرج فهو على هذا والشرط الواحد فى البيع جائز الا أن عمر كره لابن مسعود أن يطاها 
اانه قرط لامراية الذى شرط فلم يجوز عس أن يطأها وفيها شرط وكذلك نص أحمد فى رواية 
ابن هانىء على منع الوطء فى الامة المشتراة بشرط التدبير ونص أيضاً فى رواية ابرن منصور 
على منع وطء بنت المدبرة دون أمها و5اع(1) الا“صحاب فى توجيهه والاثمر فيهواضح على ماقرر ناه 
إذ بنت المدبرة مدبرة من ابتداء ملكا مخلاف امها » وكذلك نص عل المنع من وطء الآمة 
المماوكة بالعمرى وحملهالقاضى على الاستحياب وهو بعيد» والصواب حمله على ان الملك بالعمرى 
قاصروطذا نقول على روا به أذا شرط رجوعبا اليه بعد صم فيكون تمايكا مؤقتا. ومن ذلك الأامة 
الموصى بمنافعها لايحوز الوارث وطمها على أصح الوجهين » وهو قول القاضى خلافاً لابن عقيل 
ولكن لهذه المسئلة ماخذ آخر وهو أن منفعة البضع هل هى داخلة فى المنافع الموصى بها أم لام 
ومنالثانى: أم الولد والمديرة والمكاتبة اذا اشترطوا وطبها فىعقد الكتابة والموجرة والجانية . 
وأما المرهونة فانما منع منوطتها لوجبين . أحدهما انه يفضى الى استيلادها فيبطل الرهن ويسقط 
حق المرتمن. والثانى ان الراهن منوع من الانتفاع بالرهن بغير إذذاهرتمن ولو بالاستخدام وغيره 
الوط أول” 


( القاعدة السادسة والثلاثون بعد الماثة 2 
الوطء ارم لعار ضهل له تيع نرم مقدماته أملا 9 ا نكاناضعفف املك وقصدوره أوخشية 
عدم ثبوته كالامة المشتراة اذا ملكت بعقّد حرم فيحرم سائر أنواع الاستمتاع ,با » وان كان 
لغير ذلكمن الموانع فهو نوعان. أحدهما العبادات المائعةمن الوطء وهى على ضر بين . ضرب يمتنع 
فيه جنس الترفه والاستمتاع بالناء فيمنع الوطء والمباثشرة كالاحرام القوى وهو ما قبل التحلل 
الذول والإعتكاف ‏ وض تامع فيا ا وما أفضى ال الاروال قل عنم ما بسدافضاء ب الهم 
ا ى 3 10 دن 
لل )كاع الاصحاب : بمعى اختلفوا والكوع تعوج اليدينمن قبل الكوع 5 


وين 
22 22257 6 شت 2د 


الملامسة ولو كانت اشهوة ودوااصيام , وأما الا<رام الضعيف وهو ما بين التحللين والمذهب أنه 
بحرم الوطء والمءاشرة » وفيه رواية أخرىأنه رم |لوطء خاصة . النوع الثاتى غير العبادات فبل 
رم ع الوط, غيره فيه قولان ف المذهب 6 على ذلك مسائل (مما) الخيض والنفاس ل 


مما الوطء فى الفرج ولا حرم ما دونه فى المذهب الصحيح وفيه رواية أخرى منع الاستمتاع 


ما بين السرة والركية ( ومنها ) الظبار يحرم الوطء فى الفرج وفى الاستمتاع بمقدماته روايتان 
أشبرهما التحرجم (ومنها ) اللآمة المسبية فى مدة الاستبراء يحرم وطنها وفى الاستمتاع بالمباشر 
روايتان وبح القاضى فى الجرد الجواز (ومنما) الزوجة الموطوءة لشبهة حرم وطؤهامدة الاستيراء 
وفى مقدمات الوطء وجبان( ومنبا) امع بين الأاختين الممل و كتتينفى الاستمتاع مقدمات الوطء 
قال ابن عقيل يكره ولا بحرم » ويتوجه أن حرم أما اذا قانا ان المباشرة لشهوة كالوطء فى 
تحريم الأخت حى ترم الآولى فلا اشكال . 

) القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة‎ ١ 


الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا أو أ<دأمرينإماالقود وإماالدية» فيهروايتانمءروفتان 

ويتفرع عليبا ثلاث قواعد » استيفاء القود » والعفو عنه » و الصاح ين 
«القاعدة الأولى» فى استرفاء القود فيتعين حق المستوفى فيه بغير اشكالثم ان قلنا الواجب القود 

عينا فلا يكون الاستيفاء تفويتاً ال الدالوان قلا أحد الآمرين نهل هو تتفويت للمالك أم لا وعلى 
وجهين » و يتفرع عايها مسائل : 

(منها) ١‏ ذا قتل العبد المرهون ذاقتص الراهن من قاتلهبغير اذن المرتهن فبل يازمه الضمان للدرتهن 
أملا على وجهين. أششبر هما لازوم نصعليه أحمدؤرواية ابنمنصور وهواختيار القاضى وال كثرين 
[ قالوا ولا يجوز له القصاص بدو نإذن المرتمن ] لآن الواجب كان أحد أمرين ذاذاعينه بالقصاص 
فقد فوت الال الوا جب على المرتهن وتد كان تعلق حقه برقبة العبد المرهون فيتعاق ببدله الواجب 
فهو لو قتله أو أدتقه فيضمنه بقيمته فى النصوص وبه جزم فى الهرر وقال القاضى 58 
أقا انيه 420 إوارة ا باكلاف قها يشيه الخلاف فيا يضمن ,دالعبد الجا ناذا 
أعدقه عالا بالجناية . والوجه الثانىلا 00 رن آنا المال ار 
والاختيار نوع تكسب والتكسب للرتهن لايازم وطذا لم يازء المفلس أخذ المالاذا جنى عليمجناية 


, كذافى نسخت الدار وفى أصلنا اما يتعلق‎ )١( 





وم 


توجب القود بل له الاقتصاص ولا نعدم شيتامع تعلق جقوق الغرماء باعيان ماله وليس.له مال 
آخر يغرم منه. فظاهر كلام صاحت الكافى, أن الوجبين: عل قولنا مو جك الدع د القود,عينا ناما ان , 
قلنا أحد أمرين وجب الضمان لتفو يت المال,الواجب .وهو بعيد فأما ان قلنا الواجب القود,عينا, فاهما 
فوت اككتساب امال لم يفوت مالا واجباً فلا يتوجه الضمان بالكلية وأطاق القاضى وابن عقيل 
منغير بناء على أحد القولين ويتعين بناؤه على القول بأن الواج بأ حبد أمرين لا'نهها صرحا فى 
العفو أنه لايوجب الضنمان اذا قلنا الواجب القود عينا » وعللابأنه انما فوت على المرتهن ١‏ كتساب 
المأل وذلك غير لازم له والاقتصاص مثل العفو ثم . جدت الشيخ جد الدرن صرح بهذا البناء الذى 
ذكرنة زو منها ) اذا قتل عبد من التركة المستغرفة بالد.يون مدا وقلنا ينتقل الملك الى الورثة فاختاروا 
القصاص فهل يطاابون بقيمة العبد أملا؟ يخرج على المرهون ( ومنها) العبد الموصى بمنفعته اذا قتثل 
عمداً فهل لمالك الرقبة الاقتصاص بعد اذن مالك المنفعةوهل يضمن أملا؟ صمرحالقاضى فى خلافه 
المنع كالرهن سواء وهذا يتخرج على أحد الوجهين وهو أن حق مالك المنفعة لم بطل بالقتل 
وأما على الوجه الآخر وهو بطلان حقه بالقتل جعلا للوصية بالمنفعة كاطبة التى لم تةبض فلا 
يملع مالك الرقبة من الاقتصاص فلا ثىء عليه (ومنها) اذا جنى على المكاتب فبل له أن يقتص 
بدون إذن سيده ذكر القاضى فى ارد وان عقيل الجواز لآن المطالبة بالقصاص والعفو عنه 
الن#العد دوت سيده لكان فنا وقال القاض اق لاله قا لمم ترا ان فى للك 


الاقتضاض من عيده :اذا قل بعطنهم بعضا' لاه لابجور له'الاقتصا ص يدون اذن سيده وفيه نظل 
فأن القاتل قد فوت مالا مملوكا فرو كقتل الراهنالمرهون بٌصاص استحقه عليه » ولكن لايازم 
ضمان المكاتب اسيده لان السيد لا يستحق اننزا ع ذلك منه وهذاخلاف اقتصاصالمكاتب 
من الجانى عليه فانه لم يفوت به مالا ملوكا له ( ومنبا ) لو قتل العبد الموصى به لمعين قبل قبؤله 
فبل للورثة الاقتصاص بدون اذن الموصى له » اذا قلنا هو ملك يتوجه المنع اذا قلنا ان الجناية 


أوجبت أحد شيئين فان فعلوا ضمنوا للاوصى له القيمة اذاقبل ( ومنها) لوةتلعبدمن مالالمضار بة 
عمدا فانكان فى المال ربح فبها شريكان وليس لا-دهما الانفراد بالقصاص ولا العفو هذا ظاهر 
كلام القاضى وابن عقيل “فلو اقنص رب الال بغير اختيار المشارب توجه أن يضمن للبضارب 
حصته من الربح ان قلنا:الواجب بالقتل أحد شيئين . 

والقاعدة الثانية» فى العفو عن القصاص وله ثلاثة أحوال . أحدها انيقع العفوالى الدية وفيه 
طر يقتان [حداهمائبوت الدية على الروايتين [ وهى طريقة القاضى . والثانية بناؤه على الروايتين ] 
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فان قلنا موجيه أحد شيئين ثبات الدية والالم ثبت ثىء بدونتراض هنا وهى طريقةأى الخطاب 
وابن عقيل وذ كرهاالقاضى أ يضاف ااضار بة » فيكو نالو دباق,احاله لأنه لونرض باسقاطه إلا بعوض 
ول حصل له . والخالة الثانيةأن يعفو عناللقصاص ولا يذكر مالا » فان قلنا موجبه القصاص عينا 
فلا ثىء له ؛ وان قلنا أحد شيئين ثبت المال وخرج ابن عةيل أنه اذا عفى عن القود سقط ولا 
ثىء له بكل حال دلى كل قول لآنه بعذوه عنه تعين الواجب فيه بتصرفه فيه فمو؟ا لو أسلم على 
أكثر هن أر بع ثم طلق احداهن فانه يتعين الاختيار فيها وهذا ضعرف ذان اسقاط القودترك له 
واعراض عنه وعدول الى غيره ليس اختيارا له وهذا ولاك العفو عن الود والمال جميعا وليس 
له اختيارهما جميعا سلاف الزوجات فانه لاعلاك طدلاق أ كم «ن أرع 0 
الخالة الثالثة ان يعفو عن القود الى غيرمال ه2مر حا بذلك ذان قانا الواج بالقصاص افر مال 
له فى نفس الأهر وقوله هذا الغو » وان قاناالواجب أ-د شيئين سقط القصاص والمال جميء » فان 
كان من لاتبرع لهكالمفاس الجو رعليهواكاتبوااريض 0 زاددلى الثاث والورثة ممع ات 
الديون للتركةفوجهان . أ-دهما لا يسقط المال باسةاطهم وهو المششهور لآن المال وجب بالعفو 
عن القصاص ولا يكنهم اسفاطه بعد ذلك كالعفو عن دية الأطأ . الثانى يسقط وف انحر أنه 
المنصوص عليه لآن الال لايقدين بدون اختياره له أو اسقاط القصاص وحده وأما إن أسةطبما 
فى كلام واحد متصل سقط جميعاً من غير دخول امال فى ملك ويكون ذلك اختياراً منه تقول 
. لتركالقلك فلا يدخل المالفى ملك »)١(‏ اذا :قرر هذا نهل يكون العفو تفو يت[ للدال ان قلنا إن 
الواجب القود عينا م يكن العفو تفويتا للهال] (5) فلا بوجب مانم القاضى وابن عقيل 
وكلام أنى الطاب يدل على وجوب ااضوان وصمرح فى الكافى بأنهءلى وجبين كا لو اقتص منه 
فى هذه الحالة فان عنده فى ااضمان وجرين وقد سبق بان ضعف ذلك وعخالفته اظاهر تعليل القاضى 
وابنعةيل . وكذلك فى التاخيهى ان فى الضمان هاهناوجهين وصح عدمه وليذ انا 
اقنصخلافا » وفرق بعض الأادحاب بين الضمان بالاقتصاص وعدم الضمان بالعفو بانه اذا اتتص 
فقد استوفى بدل المال فلذلك زمه الضمان مخلاف مااذا عفى فانه م يستوف له بدلا بل فات عايهما 
0-6 6 وهذالوأ رأ أحد الك مر يكينالغريم من -قه إرى, وم بازمه الضمان لثير بكر مخلاف ماإذا 
ف كار بدله فانه يضدن لثر يك نصيبه منه ,, وان قانا الواجب أسدد شيئين فعفى مجانا 


ففى الكاف هو كالعذوءن الل ذان كان جورأ عليه م يصمح وإنكان واهياً ففيه ثلاثة أوجه , 


(1) ف ١اما‏ ويكون ذلك اذاتقرر (4)مابين المربعين زيادة من بور 


وم - قواعد 
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كم لا.يدح وهو اختياره اعوصاحب ل 5 لاي حعفو لقان ٠.‏ اناف ع ويؤخذ نه 


القيمة ا ون رهنا ا له أتافه بعقوه وهو ول ا الطاب وه 0 صاحدب اللخيص 3 والثالك 


بص بالنسية الى الراهن دون المرتهن ذؤخذ القيدة هن الجانى تكون رهناً مكانه فاذا زال الرهن 


راك 
ففصحة عذو المفاس واأريض هما زاد على الثاث والورثة ودوثم فياخرج فى الذمان وج دان 
كالاقتصاص اذا قلنا الواجب أحد شيئين » ويتخرج دلىهذا الاصل «سائل: 
1 ) عفو الراهن عن الجناية دلى المرهون وآد ذ كرنا حكيه «ستوفى (وهما) عفو المفاس 
ن الجناية الموجبة للقود «جانا فالمشمور إنا أن قأئا الواجب الود عينا صح وان 3لنا الواجب 
ار رينام صم العفو عن المال و<لى الوجه الآخر الذى قبل 0 على طريقة 
من حك الضنان فى المرهون ؛ وان قانا الواجب القود عينا يخرجهاهنا مثله ( ومنها ) عفو المكاتب 
عن القصاص وحكيه ْ المفاس ( ودنها ) عفو الور'ة عن القصاص مع استغراق الديونوححمه 
ذلك ( ومنها ) عفو الريض عن القصاص وحكمه فيا زاد على الثاث كذلك ( ومنها ) اذا 
عفى الوارث عن العيد الجانى دلى العبد الأودى افءته هلل إضون الك اللافعة قبهتها على وجبين 
حكاهما فى الترغيب والآظرر در يجرها على أن ٠ق‏ صاحب النفعة هل ساط بالاتلاف أم لا» 
ويتوجه أن لاينفذعفوه فى قدر قيمة المنافع لامهامالك لاغير اذاقل:االواجب أحد أبن وهذا لاف 
العفوعن الانى على ال بدالمستأجر لان الاجارةتنفسخ بالقتّزو يرجع الاستأجر ببقية الأجرة (وهنها) 
اذا قتل العيد الموصى به لمعين قبل قبوله فبل لاورثة العفو دن قاتله بدون اختيار الموصى له به لآن 
قيمته لصرح بذلكأبوالطاب والأكداب » ويتوجه #خر ذلك «لى هذا الأصل ان قاناالواجب 
القصاص ءيناً طم يجب ببذهالجناية مال فاهم العو ولاسما علىقولنا ان ملكه قولاةبول هم » وان 
قلنا الواجب الةود عيئاً فى الارهون يرج هاهنا مثله ( وهنا ) العفو عن الوارث الجالىق مرض 
الاوك ندم العمد ان قانا الواجب الود عيناً فبو تبح وان قانا ااواجب أحد شيئين فكذلك 
صرح به القاضى فى خلافه فى دسثلة |أوااف على الوارث فى المرص ويتوجه فيه وجه آخر بوقوفه 
على اجازة الورثة . 
« تذبمان » أدهما : اوأطاق العفو دن اطانفى عدا فهل .يتازل عذوه «لى الود والدية أو عل 
الودو<ده ىق صاحب|ا#رر دن أريحه ار أنهال 02 أ موف الم مباجه ع 


ونص عليه أحد رحمه الله فى رواية مبنا اناق فى أهمرف ف الى الآودو-ده إلا ال قر 0 بارادة 








.م 


الدية مع القود نااك كون عفرا عنهما إلا أن ول أ الدرة فيداف ويقيل منه ٠‏ وق 
الترغيب ان قلنا الو اجب القود وعوده اا ار الل 


القصاص فى أصم الروايتين والاخ رى إسقطان جميءأ 00 ألذا 0 1 واختار القصاصضص ذله ذلاك 


وهل له العفوعنهالى الدية ان قلنا الواجب هو القّصاص عيناً فله تركهالى الدية وان قانا الواجب 
أحد شيئين فل وجهين ‏ -كاهما فى النرغرب . أ<دهما ذعم ! وهو قول الفاضى وابن عقيل ولآن 
أ كت مافيه أنه معين له القصاص فيجرز له تركه الى مال 5 اذا قازا هو الواجب عينا ٠‏ والثاق لا ! 
وهوا حال فالكافىوالرر لأنه أسقطحقه من الدرة باختياره فلم يكن له الرجوع الماكما او ء 
عنهاوءن القصاص . وفارقمااذا قلنأ أنالقود هوالواجب عيئا لآنالمال لم ,سقط باسقاطه ويجاب 
عن هذا بان الذى أسقطه هوالدية الواجبة بالجناية » والماخوذ هنا غيرهوهر ما وذبطريق المصالهة 
عن القصاص الأتعين . 

القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجناية » فان قلنا ه, 0 دو-ده فله الصلح عنه بمقدار الدية 
وبأقل وأكثر مما اذ الدية غير واجبة بالجناية وكذاك اذا اختار القود أولا ثم رجع الى المال 
وقلنا له ذلك فان الدية سقط وجوما ران قلا كد كي 0ل بكرن 00 عنها صلحاً عن القود 
أو المال على وجبين ؟ يتفرع عايهما مسائل : 

(هنه!) هل يصح الصلح على أ كثرهن الدية من غير جنسها أم لاه قال أبو الطاب فى الانتصار 
لايصح لآن_الدية تيحب بالعفو والمصالة فلا يجوز أخذ أ كثر من الواجب من الجنس وكذلك 


قال صاحب التلخيص 52 على غير جاأس الدية ولايصح عل جنسها الا عد اتعيين 1 ون 


ابل و شر 0 غم 00 من ريا الة ورنا الفضل : ا الا كن جواز الصاح ا لكين 


من الدية من غير تفصيل .قال فَْ المغنى لاأعم فيه خلاذاً وصرح اماق فَْ ذروقه بجوازذ الصاح 


ا ل ات 
من جنسمه فجاز من غيرتقدير كسائر المءاوضات الجائرة . وأما الفود فقّد يقال اتما يسقط.بعد صحة 
الصلح وثبوته وأما مج_د المعاوضة فى عقّد الصلح فلا ,وجب سقوطه فانه انما يسقطه بعوض فلا 
إسقط بدون ثبوت العوض له (ومنما) لو صا الح عن دم العود بشقص هل يؤخذد بالشفعة أم لا إن 
ار ل ل 20 ل كر ار مر 
قول أنى بكر والقاضى والا كثرين خلافا لانى <امد» وان قلنا الواجب أ<د شيئين فهو مأخو 


بعوض مالى 3 هو عوض عن الدية لتعبينها باختيار الصلح 02 4 صاحب الغ والتلخيص 
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وكذلك السامرىق رديه وهو خلااف ماقرره ف الفروق 6 و يتوجه غللى قول من قال الصاح 
عن القود أن يطرد فيه الوجهان الاولاذوهو وقف علىاطلاق الا كثرين ١‏ ومنها ( لو قتلعبده(١)‏ 
عبدأمن مالالتجارةعمداً فصا ا مالك عنة بمالفذ كر القاضى فى التخرييج أنه إن قلنا الواجب القصاص 


عينالريصر المالالمصالح بهللتجارة الا بنية(")وعال ,أنه ليس بعوض عن المةتولبلعن القصاص وان 


قانا أحد شيئين فهو من مال التجارة بغير نية كثمن المبيع وعال باه عزع عن القترل فب 
كقتل الخطأ » وهذا منزل على أن الصلح وقع على المال أما إن قيل إنه واقع عن القود فقد يقال 
كذلك لأانه بدل عن العيد وقد يقال لايصير لاتجارة إلا بنية وظاهر تعليل القاضى يدل عليه للانه 
عوض عما كان يستحقه على مالك الجاتى من اراقة دمه خلاف ما اذا أخذ قيمة الجانى أو باعه 
ف الجناية فانه استوفى المال الواجب بالقتل عوضاً عن العبد المقتول . وذ كر القاضى وابن عقيل فى 
المضاربة اذا قتل عبد عيداً من عبيد المضاربةعمداً فصالح عنه يمال من مال المضاربة لأانه بدل بكل 
حال عن مال المضاربة فهو كالّن ول يبنياه على الذلاف فى موجب العمد اذ هو بدل عنه بكل حال 
فلا حاجة هاهنا الى نية ولنكن قد يبنى على ماذكر ناه من أن الصلح هل وقع عن المال أو عن القود 
وقال أبو البركاتفى تعليقه على الهداية حتمل عندى أنه متى قلنا القصاص يحب عيناً أن المضاربة 
قد بطلت ويكون جميع ماصال عنه السيد ملكا جديداً . 


2 القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة 4 

ادبن المتقلق ا عن الله زول أو لاحي ١‏ نا أن كرون رار 2 ل رلك يان 5 
مضمونة وجب ضمانم! بالتاف والاتلاف بكل حال » وان لم نكن مضمو ئة لم يجب ضمانها بالذاف 
ووجب ,الاتلاف ان كان مستحق موجود والا فلا ؛ أما الاثول فله أمثلة : ( منها ) الركاة فاذا 
قلنا تتعلق بالعين على المشمرور ذانما لانسقط بتلف امال ويجب ضماما ( ومنها ) الصيد فى <ق 
حرم وفى الهرم مضمون على المالك بالجزاء . وأما الثانى فله أمثله كثيرة : ( منها ) الرهن يضمن 
(0) ف ١س‏ :عبد عبدا . وفى 00 . لو قتل عبدا من (0) من هنا الى قوله كقتل الختطً 
عبارة أصلنا ويقابل ذلك فى 7١‏ [,بأنه لبس بعوض عن المقةول بل عن القصاص وان 3لا أحد 
شيئين وهومالااتجارة بغير ركبينوعال بانه عوض عن المقئول]وفى٠/ ١‏ هكذا [وعلل بانهليس 
بعوضعن الاقترل بل عن القصاص وعلل بائه عرض عن الأقتول فهر كقتيل الخطأ وان لئاحب 


شيئين فهو من مال التجارة بير نبة كثمن المبيع | 





لخم 


بالاتلاف مثل أن يستها 1 اهن أو يعثقه انكان عبدا ولايضمن بالثاف (و 0 الجاق 
اذا أعتقه سيده فائه يضمنه وهل يضمنه بأرش الجناية مطلقاً أو بأقل الامرين منه ومن قيمته على 
روابتين ذ كرهها القاضى فى الجرد وأاكر ف الخلاف روائةالضهان بالآرش مطلقاً قال لاله أتاف 
حل المق فلل يازمه أ كثر من ضوائه يخلاف مااذا اخثار فداءء فائه مع بقائه قد برغب فيه راغب 
فيوذل فيه مايسترفى منه الاأرش كاه فلذاك ضمنه بارش كاه على رواية وال عنه ابن منصور 
أنه اذا علم اناه كيه الا ارين كاء وان ل يلم ازمه الآقل ونقل عنهدخرب انل يعلم فلا ثىء 
عليه حالوان علمضمنه بالقيمةفقطو لو قله المالك ازمه قيمتهللمجى عليه ذكره القاذىفىخيلافهوان 
قتلهءاجذى ففى الخلاف الكبير وسقط الوق يأ لو مات وحكى القاضى فى كتابالروايين والأمدى 
رو 01 احداهها يسقط الم قالالقاضى نغلها مبنا لفوات #ل الناية .والثانية لاتسقط نقلبا 


حرب واختارها أبو بكر وبها جزمالقاضى فى الجرد فيتءلق الح بقيهته انما بدله فموكا لو مات 
القائلعمداً فانالدية نبجب فى تركتهوجءل القاضى المطالبة على هذه الرواية لاسيد والسيد يطالب 
الجانى بالقيمة ( ومنها ) اذا قل رجلا عمد ثم قتل القاتل قال احمد فى روابة ابن واب فى رجل 
قتل رجلاعمداً “مقتل الرجلخطاطمالدية قيلله وان قتل عمداً قال وانقتل عمدأ فقيل له فانقومآً 


يقولون انه إذا قل انما كان طم دمه وليس هم الدية قال ليس كذلك الحديث ان أولياءءبالخيار 
ان شاوًا قتلوا وان شاؤاقبلوا 0 1 1 أن القاتل اذا قل تعيذت الدية فى تركةه وعالبان 
الواجب بِقَدَل العمدأ<دشيئين وقد فات أحدههما فتمين الآخر. وهذا يدل على أنه لاحب ثىء اذا 
قأنا الواجبالقود عيناً وهذا يقوى علىقو انا انالديةلاتثبت الا بالقراضى . وخرج الشميخ تقى الدين 
وجهاً آخر وقواه أنه سقط الذية بموت القاتل أو قتله بكل<ال معسراً كان أو هوسراً وسواء قلنا 
الأنلب لترو ما راض تكن كت ازادرة كا ص اناك القر ورك فريك القااال دارو 
فيكون موته كموت العبد الجانى والعجبمن القاضى فىخلافه كيف حمل هذهالر وايةعلى أنأولياء 
المقتول الأول *يرونف القاتل الثانى بين أن يقتصوا منه أو بأخذوا الدية وتيعه على ذلك صاحب 
الحرر لخكاه رواية ومن تامل افظ الرواية عل أنما لاتدل على ذلك اله وقال القاضى أيضاً فى 
ل به فى 0201| نلا ]لراك زد شيئين أو . القصاص عيناً وكلام أحمد يدل 
على خلاف ذلك رأيته وكذلك نص عليه فى رواية ابن القاتم فى الرجل يقل عمدا ثم يقدم 
ليقادمنهفيأّى رجل فيقتله قال الولى الأول بالخيار ان شاء قئل وان شاء أخذ الدية فليا ذهب الدم 
فبنظر الي اولياء هذا المقتول الثاني فان هم أخذوا الدية من القاتل الاخير فقد صار ميراثاً من 





ل ا ا ل ل 0 
ماله ثم يعود أولياء الدم الا'ول فياخذوم! منهم بدم صاحهم وكذلك نقل أبو الطاب عن أن 
وقال اذا فاته الدم أخ_ذ الدية من ماله ان كان له مال لا نه مخير ان شاء أخذ الدية وان شاء عفنا 
وهذا كله تصريح بالحكم والتعليل وجعل المطالبة بالدية لاثولياء القاتل الاثول لان الدية فى ماله 
وخرج صاحب المذنى وجباً أن المطالبة لقائل القاتل لاأنء فوت عل المق فهو 5 لو قتل العبد 
الجاتى والا داب وجبان فيا اذا قتل الجانى بءض الورثة حيث لايتفرد بالاستيفاء هل الباقين 
حصتهم من الدية فى مال ال-اتى أم على المقنص على وجهين وعلى الاأول يرجع ورثة الجانى على 
المقتص ها فوق حقه » ونقا ل صالح وابن متنصور عن أحد فى رجل قل رجلا فقاءت البينة عند 
الحاى فاص .بقدله قعدا بض ورثة المقتول فُمَدل الرجل بغير أمر الحاكم . فقال هذا قد وجب عليه 
القتلماللحا كم هاهنا وظاهر هذا أنه لايازمه ضمان لأانه استوفى الق انفسه ولثركا ولاسما 
ان قلناالواجب بقتل العمدالقودع. :ا( وما ) لوعن أضحة أو 1 لا(١)عن‏ واجب فى الذمة 
ذان أتافه أو تلف م فربطه ذءليه ضمانه بمثله لآآن مستدقه موجود وهم الا كين وان تلف بذير 
تفريط فلا ثىء عليه ؛ و أل القاضى فى خلاذء وأبو الخطاب فى انآصاره [ وابن عقيل فى عمده 
دواية ] بوجوب الضنان كالزكاة واخذوه من قول الخرق ومن ساق هديا واجباً فذمطب دون 
محله فعليه مكانه ؛ وهذ أ بعيد جداً وكلام الخرق انما هو فى الواجب ف الذمة . قالوا وكذا الخلاف 
فين نذر الصدقة مال مءين وم يمعل حتى تاف هل يضمنه على الروايتين ( ومنها ) لو اذر عتق 
عبد معين فات قبل أن يعتقه لم نازمه عد غيره وازمه كفارة ين نص عليه امد لعجزه عن 
المنذور ؛ وان قتله السيد فرل يلزمء ضمانه على وجرن . أ<-دهما لايازمه قله القاضى وأبو 
الخطاب لآن القصد من العتق تكميل الاحكام والمصرف للعب-د فاذا فات المصرف لم يبق 
مستدق أعتق . والثانى يلزمه قاله ابن عقيل فيجب صرف قيمتء فى الرقاب أخ_ذاً من قوانا 
فى الولاء اذا حصل من المعتقين فى الكفارة صرف فى الرقاب والولاء أليس من القيمة للانه 
بدل الا كتساب والقيمة بدل الذات واذا كانت هذه الرقاب مصرفاً ؤلا وجه لسقوط القبيمة 
عنه » ولو أثلفه اجا ى ذقال أبو الخطاب أسيده ااقيمة ولا يلزمه صرفها فى العتتق وخرج بعض 
اللاداب ع بوجوبه وهو قياس قول ابن عقيل لأن اليدل ام مقام المبدل ولهذا لو ودى 
له عبد ةل قبل قبوله ذان قيمته له اذا قل كن 


)١(‏ فى أصانا:عن واجبف الذمة (0) كذا فى أصان ناوقى اال .وف ؟ا/ا وهنا : أوودىي 
لعدك فقيل قوله ذفان قيمته له اذا قل 1 ولعله الصواب ) 1 





2-5-5 ا تت الل 2ت 01 
( القاعدة التاسعة والثلاثو ن بعد الماثة )) 
الحةوق الواجبة من جاس اذا كان بعضبا مقدرأ بالشمرع وبعضها غير مقدر به » فبى ثلاثة 
أنواع ان يكون تقدير المق خشية سقوط صاحبه ليث كان دن لم يقدر حقه يستحق 
ا جرع 1 الانفراد كذوىاةغروض دع المصيات فى أأيراث فها هنا د بزيد المق الذىلم بقدر 
عل الحق المقدر لأنه أقو ى هنه ٠‏ والنوع الثاى ان يتكون التقدير لنهاية الاستحةاق وغير المقدر 
«وكولا الى الرأى والاجتماد دن ير اقدره بأدل ,رججع اليه نلا نراد اق الذى أم يقدر على 
المقدر هاهنا وله صور: 
(نها) للد والتعزير فلا بياغ بتعزيرا لخر وااعبد أدنى-دودهما الا فها سييه الوطء فيجوز 
ان يبلغ بالتعزير عليه فى -ق ار ماثة جإدة إدوك نفى وقي للا باغ اماثة بل بنقص منه سوطا وفى 
2ن" سوطا و>وز النقص مندعلى ما يراه السلطان؛ ومن الاصتاب من حكى 
أنه لايبام بالتعد بر فى معصية حدا مششروعا فى جنسها ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها . 
قال فى المغنى وحتمله كلام أحد والؤرق . وعن أحمد ا كت 
0 أنى بردة (ومنها) الدمهم دن الغنيمة والرضخ فلا بولغ بالرضخ لآدى .همه المقدر و لا بالرضخ 
اركوب «نهمه المقدر. النوع الثالث أن ييكون أحدهما مقدرا شرعا والآخر تقديره راجع الى 
الاجتباد ولكنه رجع الى أدل يضبط به فبل هوكالمقدرأم لا انكانحلمها واحدا لم يجاوز به 
المقدر وفى باوغه خلاف وان كان ابما ناما فالخلاف فى باوغ المقدر ومجاوزته فالاول 
كالمكو مة اذاكانت فى عل له مقدر فلا يجاو ذما المقدر وكذلكا نحل وفى باوغه وجبان والثانى 


كدية لكر مع قيمة ااعبد فاذا جاوزت قيدة العبد فول تجب القيمة الها أم لا يوز ان باخ با 


دية الهر بل تعر ممما علىروايتين ؛ولد ع علمما جواز باوغ السكوهةالارش المقدرمطلقا 8 


2 القاعدة الأربءون بعد الاثة 4 
من سقّطت عنه العقوبة باتللاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى لهلمانع فانه يتضاعف عليه 
الغرع » وياتخرج على ذلك مسائل : 
امنا ) اذقتل مسلم ذميا عداً ضمنه بدي مسلم ( وهنا ) دنسرق هن غير حرز فانه يتضاعف 
عليه الغرم نص عليه وقيل بخاص ذلك بالّر واللكثر ( ومنها ) الضالة المكتومة يضدن بقيمتها 
هرتين نص عليه أحد فى رواية ان منصور معللا بان التضعيف ف ااضمان هو ادرء القطع وهذا 





ام 


متوجه دلى أصله فى قطع جاحد العارية ( وهنها ) او قلع الأدور دين ااصحيح ذانه لايقتص منه 
وتازمه الدية كادلة نص عليه ( ودنها ) ااصذير اذا قتل عمداً وقلنا ان له عدداً صحيحا ضوعف 
عليه الدية فى ماله ( وهما) الدمرقة عام الجاعة قال القاضى فى خلافه يتضاءف الغرم فيها هن غير 
قطع على قول أحد لآنه احتج فرواية الاثرم حديث عير فى رقيق حاطب ( ومنها ) السرقة «ن 
الغنيمة اذا قلنا هى كالغلول وان الغال >رم سهمه منها على رواية جتمع عليه غرم ماسرقه 3 


<رمانسهمه المستحق منها » وقك , ون قذر السرقة وأقل ا ولاس دن هذه القاعدة تغليظ 


الدية 0 ذى الرحم 0 لان القصءص فيه و يكون واجبا قُْ ذير الابن وإماهو أن بادة جرمة 


الجداية فر و كالتضءيف بالقتل 0 ارم والاحرام ٠.‏ 


2( القاعدة الحادية والاربءون بعد الماثة 4 

اذا أتلف عينا تعاق مما <ق الله تعالى هن يجب عليه حفظها واستيفاؤها الى مدة معلومةازمه 
ضمانها بقيدتها فى ذلك ااوقت » لايوم تافها أو بمثلبا لى صفاتما فى ذلك اأوقتلايوم تافها على 
أصح الوجهين » ويتخرج على ذلك صور : 

(منما) لو ترك الساعىزكاة الثهار أمانة بيد رب المال فأتلفها قبلى جفافها أو تلفت بتفريطهضمنها 
بقدرها بابسا لارطبا على الصحيم وعنه يضمنها بمثلبا رطبا ( وما ) أو أتاف الأاضحة أوالهدى 
فعليه ضمانه با كثر القيمتين هن يوم الاتلاف أو يوم اللحرء وفيهوجه يضمنها بقيمتها يبوم التاف 
قبل يوم النحر بك ل حال ؟! ا وكان أجنيياء وفى الكافى يضمنبا با كثر الأمر بنءن قيمتها أو هدى مثلها 
لأنه فوت الارانة والتفرتة بعد لزوهبافازمه ضمانما 6 او أتاف شيئين قال ويشترى بالقيمة هديا 
وحتمل أن ,تصدق به » وياتحق .هذا مااذا أ كل المضحى جميع أضديته أو الهدى ما منع كك 
فانه يضمته مثله لما نص عليه فى رواية ابن منصورء لاتازه هالاراقة والتفرقة وقد أتى بأحدهما 
وبقى الآخر فلزمه ضمائه ولو أتلفه غيره فعليه قيمته لأندلا يازمه الاراقة فازمته القيمة ويشترى 
الكل 


2 القاعدة الثانية والار كرون بعد المائة 4 


مازال من الأعيان م عاد باصل الخلقة أو بصنع آدىى هل يح على العائد حكم الا'ول أم 





روما 


(منها ) لو قام نه أو قطع اذنه فأعاده فى الحال فثبت والتحم كا كان ولم برح فبل بح بطبارته 
أم لانص احمد على طوارته اذا ثبت والتحم وعلى نجاسته اذالم يت وحكى القاضى الى ألةعل(1) 
راسك © فرق أبن أى أن يثبت وياتحم فيحك بطبارتهلعود الحماةاليهوهذابخلاف 
ما اذا لم إثبت وهذا حدن . فا كان ذلك بجناية جان فالمتطوض عن أحمد أنه لا تود فيه وللادية 
.وى حكومة نقصه واختاره أبوبكر وبناه كثير من الا“حداب على الول بطهارته وقال القاضى 
حقه بحاله فأما إناقتص من الجانى فأعاده والتتحم فل للمةتص إبائته ثانياً أم لا نص أحمد فى رواية 


ابن هنصور عل أن له ابانتهوعال بأن القصاص للشين والثدين قد زال وقال القاضى فى امجرد ليس 


لهذلك ) وك 0 أو قلع ظور 0 أو سه أو شعره م عاد أو جنى تله فاذهب شمه أو بصره 


ثم عاد بحاله فلا ضمان>ال فى ااذهب لان أطراف الآدمى لاتضين بالاتلاف اذ ليست أءوالا 
انما لضون يما نقص الجلة ول بوجد نقص ولا 0 فى ذلك بين ار والعيد صرح به جماعة . 
تداك ى لكان أعماء الرفى مراك ولهذا يجوز ببع لبن الامة دون الحرةعلى وجه لنا وقد 
دروا ف الجاربة المغصوية اذا هزات عاد الغاصب ثم مات فبل يضون نقصها على وجبحدين 
والا'شيه بكلامه أنه لاضمان لاثنه نص فى رواية ابن منصور فيون كمسر خاخالا لغيره ان عليه 
اصلاحه ويينهما فرق فان اصلاح حال أوع ضهان كلاف لذن وللكن صرح صاحب 
التاخيص بانه لو غه ب جداراً فنقضه ثم أعاده نعايه أرش ناه الا أن هذا بناه على أن ااواجب 
الاثرش فالبناء عدوان ولارسةعا. به اواجب . وكذ الك ذ كر الةاضى نما اذا باع الغادب اادار 
المخصوبة فنقضها المثسترى ثم بناها أن على المشترى ضمان قبمتمسا هبنية ومنقوضة برجع به على 
الغاصب ) وهنها ( نات ارم اذا قطعه أو قالع غصنا دن شجرة ه46 م عاد ذفى ضمانه وجهان 
وكذلك لو جنى على ريش طائرفى ارم أو الا<راع ثم ابت فبل إضءنه دلى وجمي نز اتردد ضهان 
صيد ارم ونياته وصيد الحرم بين مان الدوال اذ هى 0 ف اجلة وبين ضهان الأدميين لانه 
واجب لمق ألله تعالى والاشيه أن صيرد ارم ونياته واحق بالاده.ين 5 1 بالنس.ة الك 
جميع الناس مخلاى صيد ارم فان تحرعة يختص به فهو شبيه بالائهوال المعاوكة ااتى تل لالكبا 
دوت غيره ( وهما ) لو أعاره حائطا لوضع خشبه عليه فسقط الجدار ثم أعاده فبل له إعادة 
الوضع أم لا فيه وجبان ليس له ذلك بدون اذذلان الثانى غير الاول 0 كتناوله الاعادةوالصاح 
ذكره القاضى وابن عقيل فالعارية والثاتى له ذلك ا نأعادهبا لته العتيقةوالا فلا وحكى عن القاضى 
() فى أضلنا : فحكى. القاضى فى المسألتين روايتين 
سسا قواعد 





1 


ولا أظنه م عنه ولوكان الوضع 0 بعقد صاح فله الوضع بكل حال م م (ومنها) 


اذا أجره دارا فانهدم جدارها تأعاده المؤجر فصرح القاضى -ووابن عقيل بأن هذا الجدد لم يقع 


عليه العقد وفرعا عليه 1 لايجبر على ا ا ا التلخيصمعقولهانجددفلاخيار 
له » وحق وجرا بأجيارهعلى كا يجبر على |أتر هيم 
أوغيرها كاف ااتىقبلها ( ودمها) هسل الجدار الاشدترك اذا انهدم وأعاده أ-د الشريكين فهل يعود 


6 واتوجهالتفر يقبين أن تعاديا انها العتيقة 


حق شمر يك فيه .ان اعاده را لة جديدة لم يعد وأنكان ١,‏ لتهالعتيقة فوجهان س.قذ كرهما (وهنما )لو 
وصى له بدارفاتهدعت فاعادها فالمشموور بطلانالوصيةبزوال الاسم ولايعود بعودالبناء للأنهغير الأاول 
ويتوجهعودها انأعادها بآ اتا القديمة» وفيهوجه آخرلاتيطل الوصية بكل <ال ولوم يعد بناؤها » 
وعلىهذا فول يستحق انقاضها الموجودة <ال الوصيةءلى وجبينيرجعانالىأنالاء:,ارهل هو بحال 
الوصية أو تحال الموت؛ وهل يستحق اابناء المتجدد فيها عل وجبين أيضاً ( وهنا ) اذا دمت 
التكنيسة التىتةرفدار الاسلامفبل #كنون من اعادتم! عل روا يتينمهروفتين » بناء على أن الاغادة 
هلهى ار الضاة ولو سم بلد عنوة وفيه كنيسة ٠نهدمة‏ ت#رفهل يجوز بناؤها و فيهطر يقان . 


أددهما المع منه مطلقا. والثاتى بنائزه على الخلاف فى بناء المهدمة . 
2 القاعدة الثالثة والآار بعون بعد المائة ») 


يقوم البدل مقام المدل سك مسده وبلق كن على حكم مردله ف مواضع الجيرة 6 وقد سيق 
0 (وهما) اذا مسح على الخف ّ/ خلعه دانه يجرثه غسل قدميه على إحدى الروايتين 
ولوفانت الموالاةلآن المسح ا اكه وقام مقام غسل الرجلين الى <ين الخلع فاذا وجد 
الخلع و أعقيه غسل القددين اال من وعلى هذا لو وجد مايكفى 0 بعءض أعضاء 
الحدث اللاصغر فأستعه له فيما م تيدم للباقى م وجد اللاه بعد فوات اأوالاة م يازمه الا غسل باقى 
الاعضاء وهو ظاهرماذ كره الشيخ جد الددن فى شرح الحداية كته بنأه على سةوط الأوالاة للعذر 
(وهما)لوافترق التصارفان”م وحد أددهها ما قيضه عييا ااداة ارد ال بدله ففمجاس الزررة قبل 
يأتقض الصرف بذلك أملا + على رواءتين (وهنما) ار ل ل ) 
م تبدلوا ىَّ أثناء الخطية أو أأطعادة كثالهم اأعقدت امعة وت و ) وهنما) لو 0 نصايا من 
أنوال الركاة اتضات نن نه ب عل > رل الال عل الذهت ولو لك ل سه إستاشة 








"1 


إلا فى ابدال أحد التقسدين بالآخر فان فيه روايتن وخرج أبو الخطاب فى انتصاره رواية بالبناء 
فى الابدال 0 غير الجنس مطلقاً (ومنها ) لوأبدل مصحفساً بمثله جاز نص عليه خلاف مالو باعه 
شمن وذكر أبو بكر فى المبادلة هل هى بيع أم لا على روايتين؛ وانكر القاضى ذلك وقال هى ببع 
بلا خلاف و انما أجان أح_ن ابدال المصحن عمثله 1 لايدل على الرغبة عنه ولا على الاستيدال 
به بعوض دليوى لاف أخذ ثمنه ( وهنها ) لو أبدل جاود الاضاحى ا ينتفع به فى البيت من 
الآنية جاز نص عليه لآن ذلك يقوم مقسام الانتفاع بالجلد نفسه فى متاع البيت ( ومنها ) ابدال 
الحهدى والاضاحى خير 5نما وهو جائز نص 50 ابدال الوقف اذا 3 ناذا 
بادأهله ؛ وفى الوقف مع عمارته خيرمنه روايتان ( وهنما) لو مات رب المال وهو فى يد المضارب 
20 اك لكات ااه اورت 2 وراد لق 0 ز» وهلهو ابتداء عقد أو استدامة 
عل وجبين ذ كرهما فى التاخرص وغيره وأشاراليوما القاضى وابن عقيل بان كان المال عرضاً وقلنا 
لصح القراض عل الءرض فلا كلام وان قلنا لايص نر جبما القاذى علىو جبين ٠‏ قال فى التاخيص 
ان قلنا هو ابنداء فلا يصح وانقلنا تقرير جاز لآنه عرض هو اشتراه وجنس رأس الال قدتعين 
من قبل فرجع اليه خلاف الابتداء أما اذا مات [العامل] وأراد المالك7ةر بروارثه وكانالمال عرضاً 
فهو كالابتداء وجبأوا-داً قاله القاضى والا كثرون ؛ وفرقوا بينمو ترب الال وموت العامل ,أن 
رب المال ترك للوارث أصلا ,يبنى عليه وهو المال فإذلك صمح بناء العقد عليه بخلاف العامل فانه 
لم يكن منه سوى العمل وقد زال بموته فلم يخلف اوارثه أصلا يبنى عليه ( ومنها ) لوكاتبه على 


عرض فاداه وجده 0 فرده فبل سادق وله ولاير تفع العتق أم ير تفع العتق برده على وجوين 


و بناهبعضهم على أن الملك هل حصل بالقب ضأم شف على الركن (وهما) أواءعةاض عن دن السكتابة 
بغير جنسه فمل يعتق الاك على وجهين ) ومنها ( ل العوض هل يقوم مقام العوض فى 
البر والحنث أم لا + على وجبين . 

( القاعدة الرابعة والآربءون بعد المائة كم 


فم يشوم فيه الوزثة مقام موروُهم من الحقرق» وهى نوعان: حئله و<دىق عايه 1 
فاما النوع الأول ا كان من. حقوقه بحب موه كالدية والقصاص ف النفس فلا ريب فى .أن 
لم استيفاوه وسواء قلنا إنه ثابت طم اه ة] ل اليم عن موروثهم ولايؤثر مطالبة المةقتول 


بذلك شيا على المعروف من امذهب » ومال الششيخ تقى الدين الى أن مطالبته بالقصاص :وجب 
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حند ذل جمكترن دهان العقر وما كان 1ك ى ]ا إن كال ف مالك 4 أرمراف 
يده ثبت طم ارثه(فمنه) الشفعة اذا طالب بها نص عليه أحمد فىأ كثر الروايات وتوقففى رواية 


ابن القاسم وقال هو هوضع نظر م عليه أيضاً ويستوفيه الوارث لنفسه 


م الارث عند القاضى » وقال ابن عقيل فيا قرأته لخطه انما يستوفى للميت عطاليته منهولاينتقل 
وكذا الشفعةفيهفانمااك الوارث وان كان طارثاً على البيع الا أنه مبنى على ملك موروثه(ومنه) خيار 
الشرط و نص علي أحدأيضآ(و منه) الدم نص عليه أحمدفرواية جمد بن موسى وا مرادبه مادو نالنفس 
اذا وجب له فى حماته م م ماتثمن غيرسرابته بعد طليه به (ومنه) 2 يار الرجوع فى الهبة اذا طالب به 
ذكرهالقاضى فىخلافه 0 نه) الأرض الراجية التى بيده لآن هذا حق قد احدثه وحازه وكذلك 
الموات المتحجر وحقوق الاختصاصات التى تحت يده كلما (ومنه ) حصة المضارب من الربح اذا 
قلنا لاتملك بالظبور فاناشتراطه لهافى العقد مع عمله فى المال للأاجاما أبلغ من المطالبة باللفظ وهذا 
بخلاف الغاتم ان سلناه على قولنا لا.يملك حصته بدون التملك ذانه لم يحاهد للغنيمة وان) جاهد 
لاعلاء كامة الله تعالى والغنيمة تابعة» وأماان لم يكن يطالبيه فهو ضر بان . أحدهما : حقو قالتمالكات 
والحقوق التى ليست بمالية كالقصاص وحد القذف ففيه قولان فى المذهب اشبرهما أنه لايورث 
ويندرج فى ذلك صور (منها) الشفعة فلا تورث مطالبتهعل المذهب وله مأخذان أشار اليهها أحمد 
2 ف] 0 حق له فلا يشت بدون مطالبته به ولو علدت رغيته من غير مطالبةلكفى فى اللارث 
لقا ف فى خلانه . والثا أن حقدفيها سقط بتركة واعراضهلاسما علىقولنا إنماعلى الفور » 
فعلى هذا لو كان غائباً ب فلم المطالبة وليس لهم ذلك غلى الأول ونقل عنه أبوطالب(2 اذا مات 
صاحب الشفعة فلولدهأن يطليوا الشفعةتور ثه وظاهر هذا أن حر المطالبة بها بكل حال فانه صرح 
بنفى (7)ارثها فهرواية مبناوغيره وقد وقع التزدد فى كلامه فى ثيوت الارث فيا (وهنها) حق اافسخ 

بخبار الشرط فلا تورث بغير مطالبة فص عليه أيضاً وخرج أبو الخطاب وغيره وجباً آخخر بارثه 
مطلقا(ومنها) الفسخ الثابت بالرجوع فى الهبة فلا يبت بدون المطالبة أيض يضاً صرحنه القاضنىو ظاهر 
كلام |أنى الخطاب] تخريجالخلاف فيدوعن أحمد فى الهبة الخاصص بها بعض الولداذا مات الواهب 
قبل التعديل والرجو عهل للورثة الرجوع أم لا روايتان وماخذهما أن رجوع الوالد فى هذه الهبة 
هل هو من باب الرجوع ف الهبة الثابتة للوالد دون غيره فلا يقوم غيره فيه مقامه او هو ثابت 


لاسددراك الظم والجور 6 وعلى هذا هل ا 4 دق نفسية حيث ظم واعتدى دي بالتعديل 
() فى ١ل‏ : أبو الجارث (م) فيها : بيقاء إرثها . 





اللا 


فاذا لم يفعله سقط أو هو مامور به لن بقية الأولاد المظاومين فيثيث لهمالرد اذا تعذر الرد من 
جبته ‏ ( ومنبا ) حد القذف فلا يورث بدون المطالبة أأيضا نص عليه وخرج أبو الطاب فيه وجها 
بالارث )١(‏ والمطالبة (ومنها) القصاد فهادون النفس وظاه ركلام أحمد 6 قدمناه أنه سقط بدون 
الطلب » وظاه كلام القاضىوالا كثرين أنه يستوفى وعلاوا بانه سقط الى مال فهو كيار الرد 
بالعيب ( ومنها ) خيار قبول الوصية المنصوص عن أحمد أن الوصية :يطل بموت الموصى له قبل 
وصوطا اليهكذلك نقلهءنه ابن منصور وغيرهوهو اختيار القاضىوالا كثرين اذا ماتقيل القبول 
وقال الخرقى يثبت الخبار بين القبول والرد لورثة () المودىله لآن الوصية لزمت يموت المودى 
فهى كالمملوكة» وزةا لصالح عن أبيه به اذاأوص له رابته أوأهل بيته ثم مات بعضهم بعد الميت وقيل 
القسمة قد وجيت الوصية لكل من أوصى له اذا كان حيا يوم أوصى له . قال الشيخ مجد الدرين 
وهذا نص لا قال الخرقىوليس بنص فيه لاحْمال أن يكون أثبت ملكا بمجرد الموت من غيرةبول 
اناك لطيو لسن ما روه متكا وروا نهارن «سواين بالإطلان لم يتعرض فيها للقبول 
بل للقيض. الضر بالثانى ؛ حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالاملاك الموروثة فينتقل الى الورثة بانتقال 


الاموال المتعاقة م دون المطالية خلاف الذرب الاول ذان المقرق و4 هنل ئرق الالمكن 


لامنحةوق الاملاك ولهذا لاتجب الشفعةعندنا لكاف على مسلم لانه ليس من أهل الاست<قاق على 
الم م(و من صورذلك)الرهن فاذاماتوله دين برهن انتقل برهنه الى الورثة ( ومنها ) التكفيلوهو 
كالرهن لأنه توثقة فو كالشهادة وعلاه القاضى بانء يستوف منه المال فرو كالرهن والضابط عنده ان 
ما فيه مال ينتقل الى الورثة ومالا فلا (ومما) الضمان فاذا مات وله دين به ضامن انتقل الى الورثة 
مضمونا خلاف مااذا أحال,ه رب الدين فى حياته فانه ينفسخ الضمان بالحوالة نص أحمد عليه فى 


رواية 3 | لاأن الاأجنى إيس خليفة ارب الدين فلا لتقل أليه حقوقه حلاف الوارث ) ومد م( 
الا “جل فلا بحل الاين المؤج-ل اذا أوثذه الورثة رصا فيل ف اعد الأو فرق / ومنها ( آارة 
بالعسب وقد تردد القاضى فى خلافه هل هر ابت ار ها ]| ار طر الات رلك اه 
ارث 8 نْ الرد أثما 2 بثبت لك كان الْدوّد له والخرا رالا بت بفوات ت الصغة المشروطة ق العقد ام 
0 00 ضا معللا بأنه يستدق فيه الارش وذ كر القاضىفى كتاب التخريج أن من بأع ساعة 
إلى أجل ثم مات المثمترى فائمتراها الرائج من وارث» بابل من الون لم مز لآن الوارث ملتكراعلى 


(9) ف نسختى الدار : بالارث مطلقا (م) فى أصلنا : لمورثه الموصى اه 
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حك ملك الميت بدليل أنه يردها على بائعها بالعيب فصار الشراء منه كالشراء من المورث وه-ذا 
غريت وهو يشه الوجه الذى حكاه ابن عقيل فى بناء الوارث عل حول المورث فى الركاء , 
النوع الثانى : الحقوق التى هى ع_لى الموروث ؛ فانكانت لازمة قام الوارث مقامه فى ايفاثما 
وإن كانت جائزة فان بطلت بالمو ت فلا كلام وإن لم تبطل بالموتفالوارث قاكم مقامه فىامضاتما 
وردها ويتخرج على ذلك مسائل 
(منها) اذا مات وعليه ديون 0 وصى بوصارا فللورثة تنفيذها اذا لم بعين وصيا ( ومنها ) 
اذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته ك1 ص والمنذورات فان الور يفعلوتما عند 
وبحب عليهم بذلك إن كان له مال وإلا فلا. وأو فعلبا عنه أجنى بدون اذنهم ففى الاجزاء وجبان 
وكذلك اللكفازات الواجية بالمال فال فى المغنى ان أعتئق فيها الاجنبىلم يصح وإن أعتق الوارث 
صح لآانه قائم م ام الموروث فى ماله وادا ء واجباته» وفى البلغة إن كان له مال صح عتقه عنه وإن 
م 0 له مال لم يصح عتقه عنه ويصح إطعافة عن 0 وما م الأجنى فلا يصح عتقهعنه وفى صمة 
اطعامه عنهوجران » ولو مات هن أوجب أضحية قبل ذحها فالوارث يقوم مقامه فى الذح 
دتنبيه » : كثير من الاداب يطاق ذكر الوارث هنا وقال انعقيلوغيره هو الأقربفالاقرب 
وكذلك قال الخرق هو الوارث من العصمة » اما الوارث بالشفعة فيدخل فيه العصبات وذوو 
الفروض والرحم » وأما الوارث لد القذف فكذإكعل المنصوص وقيل يختص بالعصبة وقيل 
يمن عدا الزوجين من الورثة ( ومنها ) إذا مات ااراهن قبل اقباض الرهن الذى لايازمه بدون 
قبض فوارته قائم مقامه فى اختيار التقبيض والامتناع ذكره الاصحاب وقالوا وهو ظاهر 
كلام أحمد فى رواية ابن منصور وأوطا اب(1) لآنهعقد ,وول الى الازوم الاييطلفالموت كالبيع 
فى مدة الخيار بخلاف الشركةوالمضاربة مع أن فى المضار بة خلافاسبق (ومنها) اذا مات الواهب 
قبل لزوم اطبة بالقيض ففيه وجبان . أحدهما قوم وارثه مقامه فى ذلك كاارهن قاله أنو الخطاب 
والثاق يطل ودو المتخوضص فى رواءة ابن منطور واختار) ابن أ دونى وفاله لقا 
وابن عقيل فى الهبةفى الصحة ؛ وأماالعطيةفى المرض اذا مات قبل ا علد الورثة فيها بالخيان 


العو بالوصية 5 


"31١ 4)1(‏ : وأى الخطاب 


2 القاعدة الخامسة واللار بعون بعد المائة « 


المعّدة اليائن فى الزوجات فى مسائل ٠‏ 

(ه! ) أن المبتونة فى مرض الموت ترف ف العدة دون مابعدها على احدى ااروايتين لان 
الطلاق مانع من الارئ فلءا قصد به الفرار من اق المتعقد سبيه ضعف منعه ثلم يعمل فى ا 
مادامت علق الزوجية قائمة (وه:با ) تحرجم نكا الاخت فى عدة اختها البائن » وااخامسة فى عدة 
الرابعة تنز يلا لحالة العدةهنؤلةحالة النكاح (وهنها) أن العدتينمن رجاين07)لارتداخلانفاذا وطئت 
البائن بشيبة فى عدتماأتءتعدة الأآأولو اسةأثفت العدة للثافى على المذهب فلا تسكونحيوسةعلىرجلين 
فى عدة واحدة”ما لاحبس عايهما فى نكاحوا<د ؛وان كان الواطىء بشببة هوالزوج تداخات العدتان 
لاما من رجل واد الا أن تحمل من أحدالوطين ففىالتداخل وجبان لكو العدتين من جنسين, 
كار 9 ر فها اذا وطبئت زوجة الطفل ثم مات عنها ثم وضعت قبل تام عدة الوفاة امها لاتحلله 
<تىتكيل عدة الوفاة » قال الشبيخ مد الدين وظاهر هذا تداخل العدتين (وهنما ) لو طاق المدخول 

مراطلاقاً انا ثم نسكحما فى العدة ثم طلقها قبل الدخول فذما 0 . أحزرهيا 0 على الروابتين 
ف الر جعية اذا روجعت أو طلةت ف العدة قبل 'الاصابة هل تبنى أو تنتأنف وهو المذ كور فى 
المجرد والفصول والحرر . والثانى تبنى هنا رواية واحدة وهو مافى تعايق القاضى وعد الادلة 
لانقطاع التكاح الثانى عن الا'ول بالبينونة بخلاف الرجعية ( ومنما) لو مات ملم وزوجته ذمية 


فاسلدت ف العدة قبل قسمةالميراث فنص اد فى رواية البرزاطى على 1 ترث مالى تنقض عدتما» 


يك هذا نر لست لاه ارك ف 6 من انظ 2 2) زر كاد رلا درآك 0ه 
5 1 1 و52 :2 


لانقطاع علق اازوجية عنه بموتها وح القاضى عن أى بكر أن الزوجين لايتوارثان بالاسلام 
قبل القسمة حال قال وظاه ركلام الأكداب <لانه وانه لانرق فى ذالك بين اازوجين وغيرها ما 
يرث الزوجان من الدية سواء قبل حدوثها على ٠اكهم‏ أو على مالك الموروث ولم يذكر القاضى 
االخروى كن الك نوا أما نفقة البائن فا ن كانت بفسيخ أوطلاق فلها السكنى والنفقة مع امل والا 
فلا هذا ظاهر المذهب لآن النفقة فى مقا بلة التحكين دن الاستمتاع وهذا لم .يجب قبل التسابم 
ولامع النتدوز.وعنه لها السكنى خاصة اذا لم تكن حاهلا ؛ وعنه لها اانفقة وااسكبى حكاها ابن 
الزاغونى وغيره مطلقًا وقيل هىكا ازوجة يجوز ا الخرو جوالت<ولباذن الزوج مطلقاً . 


)١(‏ فى أصلنا دن رجل » وعلى رجل. 





72 القاعدة السادسة والأأربعون بعد المائة 2« 

رو الطلدة ار | فجات ف سور 

(منها ) ان فى اباحتها فى مدة العدة روايتين » وعلىرواية التحريم فب ليجب ا المبر بالوطء على 
وجهين (ومنها) ان طلاقها فى مدة العدة طلاق بدءة على أصح الروايتين (ومنما) أن الايلاء منها هل 
يصح مما على روايتين(ومنها)هل إإصح 3 ازوجها اذا اعثقت تت عبد على وجرين (وهما) 
لونكحت المطاةة ثلاثاً زوجاً آخخر نفل مها ثم طلقها وقلنا تجب عايها العدة بالخلوة وثبئت الرجعة 
وهو ظاهر المذهب م ثم وطثما فى مدة العدة فل كلما اروجم | الأول على رواثين حكاهها صاحب 
الزغيب ( ومم (١‏ اذا عاقت اارجعية فى مدة الدة بولد فهل تا<ق عطاقها أم لا ؟ على روايتين. 
(ومنها) ان المعتدة من اجنى منطفلم|(١)هل‏ تعود الى حضالته ؤمدة 0 حتى تنقطى 
عدتها على وجبين ( ومنما) لومات زوج |أرجعية فهل تنتقل الى عدة الوفاة أو تعتد باطو لبما على 
روايتين( ومنها )أن الرجعية يجب هابها ازوم منز اها لمق الله تعالى كالمتوفى عنها نص عليه أحمد فى 
رواية أنى داود وذكره القاضى فى خلافه وصاحب الهرر » وقيل هى كالزوجة يجوز لبا الخروج 
والتدول باذن اازوج مطلقاً 

2 القاعدة ااسابعة والآاربءون بعد المائة «( 

أحكام النساء على النصف من أحكام اأرجال فى مواضع : 

(ممها) الميراث (وهنها) الدية (وهنها) العقيقة عن الغلام شاتان وعنالجارية شاة(وهنها) اأشمادة 
(ومنها) العتقفيعدلعتق امرأتين بعتق رجل فى الف كاك من النارا دل عليه الحديث وحكى ابن 
أنى مومى فى المسئلة روا يتين , احداهما كذ لك . والثاية وجعابا المذهب ان ءتق العبد والأامة فى 
ذلك سواء(وهتها)عطية الأولاد فى الحياة فان المشروع عندنا أن يكون على سبيل الميراث خلافاً 
لابن عقيل (وهم! ) الصلاة فان المرأة تسةط ءمها الصلاة أيام الخيض وا كثر النيض عبل ظاهر 


المذهب خمسة عشر وما وهو نصف اكير 5 
2 القاعدة الثامنة والاربءون بعد امائة ع« 


من أدلى بوارث وقام مقامه ف التاق ارثه سقط به6 وان أدلى به ولم إرث مصيراثه لم سقط 


نه 6 ويتخرج على ذلك مسئاتان: احداهها 6 ولدالام يدلون الام ويرثون معمأ لأنهم يرثونبالاخوة 


0 ) فى أصلناوفىم١/:‏ متىطاقها.وفى نسختى الدار : هل تعود الى حضاتتها منه 





م0 


لا بالامومة : والثانية الله أم لان ثرث م الاب على ظاهر المذهب م ترث ميراث جدة 


لا ميراث جد , 
2 القاعدة الناقة والااربعءون بعد احاتم 


لمق الثابت لمعين بخالف الثابت لغير معين فى احكام : 

ل ل ا ل لع ل ا 
ولا عصبة ولارحم هل له أن يوصى ماله كله أم ل على روايتين »فن الا"حعاب من بناهما على 
هذه القاعدة ومنهم من بناهما على أن بيت المال هل هو عصبة وارث أم لا وبتعلق مبذا اذا أقر 
الامام بنسب من لاعلم له وارث معين قال القاضى وابن عقيل ثبت نسبه لان المال للمسلبين 
والامام نائبيم وهذا كانه تفريع على القول بتوريث بيت الال , ويتوجه مدل ذلك فى اجازة 
الامام وصية من وصى بكل ماله وقانا لاجوز له الزيادة على الثاث ٠‏ وذ كر الاصحاب أن من قتل 
ولا وارث لله فالامام العفو عن قاتله الى الدية وليس له العفو مجاناً لآنه كتوريث القائل» وهل له 
أن .يقتص على وجهين قد سبق ذكر مأخذهما ( وهنها ) الأموال التى يجهل ربها يحوز التصدق 
منها بخلاف ما عم رماوقد سبق من ذلك صور عديدة ( ومنها ) اذا ات من لاوارث له وعليه 
دين مؤجل فهل حل قال القاضى وابن عقيل فى المجرد وداحب المغنى بحل لآن الآاصل يستحقه 
الوارث وقد عدم هنا . وذكرالقاضى فى خلافهاحتمالين لآن له وارثاً لسكنه غير معين ع وآد ,تنخرج 
على هذا ما إذا مات المستأجر ولا وارث له هل تنفسيخ الاجارة أولا + ذان أحمد نص فيمن 
ا كترى بعيراً ليحج عليه فات فى بعض الطريق فان عاد اابعير خالياً فعليه بقدر ماوجب له » 
ووجهه صاحب المغىغيره بأنه تعذر انتفاعه فى بقيةالمدةوليس له وارث يستوف المنفعة ذانفسخت 
الاجارة بذلك . وصرح الاصتاب بأن الامام يأخذ بالشفعة اذامات من لاوارث له بعد المطالبة 
بهاء وفى عسد الادلة لابن عقيل أن حد القذف كذلك فى قياس المذهب ( ومنها ) أن المال 
المستحق لغير معين كالز كأة لاتقف اداؤه على مطالبتهم ولا على مطالبة وككياهم وهوالامام ولبذا 
لاتسقط الركاة عندنا بتلف الاصاب قبل التمكن من الأداء بخلاف المستحق لمين ذاله لا يحب 
الاداء اليه بدون مطالية . 


رن ل كه 
2 و 4 


تعتير الاسيابم ف عقود التمليكات عشر ف الامان ؛ ورشخر جج على هذا سائل ا 
4١‏ ب قواعد 





نفس 


ا ا ال 2 ا 0 
(منها )مسائل العينة ١‏ ومنها ( هدية امرض قبل الاداء فانه لاجو 0 ى بجر له مئهعادة 
(ومتها) هدبة المشركين لاثمير الجيش ذانه لاختص بها على المذهب بل هى غنيمة أو فىء على 
اختتلاف الاكتاب ( ومنها ) هدايا العهال قال أحد فى رواية انى طالب فى الهدايا التى تبدى للامير 
فيعطى منها الرجل قال هذا الغلول , ومنع الاكداب من قبول القاضى هدية من لم نجر العادة 0 
قبل ولايته ( ومنها) هبة المرأة زوجها دداقها اذا سألها ذلك فان سبيها طاب استداءة التكاح 
طلقها فلها اأرجوع فيها نص عليه احمد فى رواية عيد الله ( ومنها) البدية 1 إشفع له 0 م 
الساطان ونحوه فلا بوذ ذكره القاضى وأوهأ اليه لانها كالا “جرة ؛ والشفاعة من المصال العامة 
فلا يحوز أخذ الاجرة عليها وفيسه حديث صري فى السئن ؛ونص أحد فى رواية صاب فيمن 
ل 22 الكاء وح البديةعنداداء سائرالامانات 
حك الوديعة ( ومنها) مانص عليه أمد فى رواية ابن ماهان فيمن اشترى لجآ ثم استزاد البائع 
فزاده 0 رد اللحم بعيب فالز بادة لصاحب اللحم لآنها أخذت بسبب اللحم 0 تابعة لاعقد 
ل ره إسببه وان كانت غير ا 4 راونا قاذى على انها ان كانت ره 
فى الجاس فلحقت بالعقد وخرج ابن عقيل منها رواية بلحوق الزيادة بعد لزوم العقد والجاجة الى 
ذلك (ومنها) ماحكاه الاثرم عن احمدفى ا أولى لوج العربية يفرق بينهها فان كان دفع ااها بعض 
اك يدخل با بردوه وان كان أهدى ددية يردوما عليه . قال القاضى فى الجامع لائن فى 
هذه الهاله تدل على أنه وهب له بشرط بقاء العقد فاذا زال مالك الرجوع بها كاطبة بشرط الثواب 
اثبى . وهذا فى الفرقة القررية لفةّد الكفاءة ووها ظاهر وك ذلك الفرقة الاختيارية المقسطة 
للمبر فاما النسخ المقرر للمبر أو نصفه فتثبت معه البدية . فاما ان كانت العطية اخير المتعاقدين 
اسبب العقد كاجرة الدلال وكوها ففى النظريات لابن عقيل ان فسخ اأبيبع باقالة ونحوها لم يقف 


على التراضى فلا يبرد الاجرة وان فسخ خبار أو عيب ردت لان اا بسع وقع 0 بين اللزوم 


وعدمه وقياسه فى التكاح أنه ان فسح لفقد النكفاءة أوالعيب ردت وان فسخ لردة أو رضاع 
7 ذالعة م "رد 


2 الفاعدة ال+اديةوالخسون بعد المائة )) 
دلالة الا<والختاف م دلالة الاقوال ف قول دعوى ماروافةها ورد ما خالفها » ويترتب 
علا الاحكام ؟جردها ويتخرج عليه مدائل 5 





ينذا 


0 منها) اا ت الطلاق فى حالة الغضب والصومة لايق بل دعوى ارادة غير الطلاق م 
(ومنها )كنا نات الؤقذف وحكر اكذلاك على ألص حيس حتى اذابن 22 قل جعاب ١‏ مع دلا! 4 ة الا الصراتح 
(ومنبا) لو تفل الاسير بكلة الكفر * م ثم ادعى انه كان كرها فالقول قوله لآن ار 3 لال الا كراه 
والتقية( ومنها )أوانى الكافر بالشهاد تين على طريق الاستوزاءوا لكاية وقالولم أ الاسلاممعدلالة 
الخال على صدقه فول قبل منه على روابتين حكاها القاضىق روايليهو يتخرج عليوما لو أثر مال 
ف هذه الحال وأفى جاعة بأزوم م أقر 4 (ومنها) لو اقر ال .وس 1 المذضروب عدوانا 5 اذى 
الاكراه قبل قوله نص عليه ١‏ ولو احضر لل ساطان فاقرثم ادعى انه دهش وم بيعقل أقر به ل 
شيل نص عليه أيضا / وتخرج قبوله اذا ظبرت منه امارة ذلك من تلجاجه قَّ الكلام ورعدة 
ونحوها (ومنبها) أودخلحرق |[ يناومعهسلاح فادعى اتهجاء ا مشبلةوله واذم يكن معسلاح 
قبل نص عليه . وكذلك أو ج اء بعض عسكر ناح رنى وادعى أنه أسره وقال بل امنانى ففية روايتان 
وثالنها أنالقول قول من يدل الخال على صدقه لضعفه او و نه ومنها ( لوجاء المكاتب سيده تام 
كتابته فقبضها السيد ثم قال له انت حر ثم بان المال مستحقا وقال السيد انما أردت الاخبار بعتقه 
بالاداء وم ارد تنجيز عنقه فالقول قوله ذك ه القاضى كَّ المجود وان 42 يلوقدنص ادق رواية 
المروذى فى رجل قالت لامرأته ان خرجت ذانت طالق فاستعازت امرأة ثيامها قليسته! فابصرها 
زوجباحين خرجتك من اليا ب فقال قل فعا 5-0005 طال 2 ق وقال دقع طلاقه على ا د فنص على وقوع 
طلاقه مع أن ن الظاهر أنه أ 5 الاخبار بوقوع طلاقها الحاوف 4 على خروج, اوم 5-0 ع4 ف ذلك 
وأيضنا فلو قبل اندقصد انشاء الطلاق فانه انما اوقعه عليها. بخروجما الذىمنعما منهولم يكن موجودا 


وهذا يشهد لقول القاضى فما إذا قال لزوجته أنت طالق ان دخات الدار بفتح الوه أنها :طلق 
ل كا 0ت |ر لم تدخ ل خلافا لا ذكرهان الى موسى انها لاتطلق اذا لم تكن دخات 
من قبل لانه | نما طلقها لعلة فلا يبت الطلاق بدونما » وكذلك أفتى ان عقيل فى فنونه فيمن قي لله قد 
ذنت زوجتك فقال هى طالق ثم تبين لهانم لمونكن زنت أنها لانطلق . وجعل السبب كالشر طاللفظى 
ان وهذا هو قول عطاء بن الى رباح (ومنما) لو سرق عينا وادعى أنها ماك ففىقطعه روا يتان 
ثالثها ان كان معروفاً بالسرقة قطع وإلا فلا تحبا صاحب الترغيب (وهنما) لوادعى دفع ثوبهإلى 


7 لطر يت نار 00 يه رهر يه رف حل الأجرة على ذلك استحق الاجرة (وهنبا) 
اطية الف راق مم الثواب بدلالة ال الواهمب من غير شرط تقل حنيل عن أحمدما يدل على و-وب 
أثاة» والمشرور خلافه (ومنما) أووجد لقيط وجنيه كال ظاهر أو مدذون دفنا 0 فانمحكم [ه 5 ا 
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ات 1 0 
وكذلك مايكون بالقرب من الانسان أو بين يديه من متاع أو طعام ووه ذكره ابن عقيل قال 
وكذلك رزمة الثياب وحزمة الحطبي>كم بها للواقف بقر بها لآنذلكشاهد وضعما عنهللاستراحة 
فكائنما علرأسه انتهى 2 ويامغى تفييده عن كان يليقبه حملها دون من لاحماها مله (ومنها) لوتنازع 
الزوجان 2 متاع البيت ف صلح للأرجل فهو للرجال وماصلح للناء فهو للمرأة 4 وكذإك لواخةلف 
صانعان فآ لة دكان لهأو نازع رب الدار خياطافيها فى ابرة أو مقصر أو تنازعالمؤجرؤالمنمتاجر 
فى رف مقاوع أومصراع له كل منصوب . ومن هذا الباب اللوث فى القسامة والقضاء بمعاقد 
القمط ؤزهر رواية حكاها ابن أبى مومى والحاق الك بالقافد ) ومنها ) لو ادعى دعوى لشهد 
الظاهر بكذما مكل اك ادعى على الخليفة أنه افرىئ منه مافيه تقل وحمابا بيده 00( ى السمع 
دعواه بغير خلاف ذ كره القاضى فى خلافه وان أطاق الدعوى عليه ففى سماعبا قبل أن سين أن 
لبا أصلا روايتان لاحتمال معاملته بوكيله ( ومنها ) لو اختاف الزوجان فى قدر المهر فالقول قول 
من يدعى مبر الل على اددى الروا يتين : 
72 القاعدة الثانية والخسون بعد المالةم 

الخرمات فى النكاح أربعة أنواع . 

النوع الأاول : الحرمات بالنسب 6 وضابط ذلك 5١‏ عر على الانسان أصوله وفروعه وفروع 
أصله الادتى وان سفان وفروع أصوله البعيدة دون 0 فيدخل ف أصوله 3 وأم أمه وأمأبيه 
وان علون » ودخلفى فروعه بنته وبنت بثته وبنت ابنه وان زان » ودخل فى فروع أصله الادنى 


اخواته من الابوين أوهدن أ<دههما ونامن وينات الاخوة وأولادم وان سفان » ودخل فففروع 


أصوله البعيدة العات والخالات وعمات الابوين وخالاتهما وان عاون. ول يبق فن الاقارب 

-21 اطول فروعه البعيدة وهن بنات العم وبنات العات وبنات الخال وبنات الخالات . 
النوعالثااى : المجرمات بالصبر» وهن أقارب الز وجين وكابن حلال إلا أربعة أصناف حلائل 

الآباء والابناء وامبات النساء وبنات النساء المدخول يمن . فيحرم علىكل واحد دن الزوجين 


أصولالآخر وفروعه فيحرم علىالرجل أمامرأته وأم أبيها وان علت . ويحرمعليه بنت امس أتهوهى 

الرييية وبنت بنتها وان سلفت » وتحرم بنت ااربيب أيضاً نص عليه فى روايةصالم وذ كرالشيخ نقى 

الدين أنه لايعلم فيه نزاعاً » ويحرم عليه أن يتذوج بامرأة أبيه وان علا وامرأة أبنه وان سفل . 
() ف ١‏ الا باقة بقل وحملها بيده , و 70٠8‏ : باقة وحملها الخ 


- اجبوبه 





2 ونم 


يبيب لل سسسب يي 


النوع الثالث 1 الححرمات باجمع »فكل امرأتين يما دحم رم 02 المع بينوما حيث كك 


احداهما ذكراً لل بحر له التدوج بالاخرى لاجل النسب دون الصبر . فلا يحوز له المع بين المرأة 
وعمتباوان علتولابينها وبينخااتها وانعلت » ولابين الاختينولابين البنت وأمها واذعات . قال 
الشعبى : كان أصحاب مد صلىالله عليه وسلم يقولون لايمعالرجل بينامرأ:ين لوكانت احداهما 
رجلا لم يصاح له أن يتزوجها ذكره الامام أحمدفى روايةابنه عبدالله باسناده . واتما قلنا لأجل 
النسب دون الصور ليخرج من ذلك اجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها فانه مباح اذلا حرمية 
بينهما ليخثى عامما القطيعة لكن برد على هذا من كان بِينهما نحريم من الرضاع فانه بحرم عليه 
امع بينبما نص عليه فى رواية الاثرم ةن :| 20ر0 ف اترن شه 
الزوجة بامحرمة من الرضاع ظاهراً فدل أن تحرم الرضاع لايساوى تحريم النسب هن جميع 
الوجوه والله أعل . 

النوع الرابع : الخرمات بالرضاع ؛ فيحرم هما رم هنالنسبف الانواع ااثلاثة المتقدمةواختار 
الشيخ تقى الدين أنه لايثبت به نحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجت وابلئها من 
الرضاعولا على المرأة نكاح أنى زوجما وابنه هن الرضاع. وقال أحمد فى رواية ابن بدينا فحليلة 
الابن من الرضاع لايعجبنى أن يتزوجبا يحرم من الرضاع مارم دن النسب وليس علىهذاالضابط 
انراد صحيح سوى المرضعة بلين الزنا والمنصوص عن أحمد فى رواية عبد الله أنها حرمة كالبنت 
من الزنا فلا ايراد اذاً والله أعل . 

1 القاعدة الثالثة والمخسون بعد‎ ١ 

واد الولدهل يدخلفى مسمى الواد عند الاطلاق » هذاثلاثة أنواع : أحدها أنه يدخل فى مسماه 
مطلقا مع وجود الولد وعدمه وذلك فى صور : 

( منها ) الدرمات فى النكاحكالبنات وحلائل الا بناء (ومنها) امتناع القصاص بين الاب وولده 
(ومنها ) امتناع قطعه فى السرقة من مال ولده ( ومنها ) رد شهادة الوالد لواده ( ومنها) وجوب 
اعتاق الولد على والده (وهنها ) جر الولاء فاذا كان ابن معتقه قوم أبوه وجده رقيقين فبعتقجده 
انتقل الولاء إلى موالى الجد سواء كان الاب موجوداً أو لم يكن فى احدى الروايتين وفى الاخرى 
ان كان الاب مفةودا جر الجد الولاء إلى مواليه وانكان موجودأ لم يحره حال وفى الثالثة لاجره 
الجد حال فيختص جر الولاء بعتت الاب ( ومما ) الوقن على الوإد فبدخل فبه ولد الواد نص 





0 


عليه أحمدف روايةالمروذى ويوسف بنالى موسى ود بن عبيداللهالمنادى وهو الذىجزم به الخلال 
وانأنى مومىوالقاضى فا علقه خطه على ظبر خلا فهو غيرثم 0 وهل يدخلونمع آبا هم بالتشر يك 
أولا.يدخلو نالا بعدمع ل الترتيب على وجبين للاكدواب 2( 0 الترتيب ملهو ترتيب طن على بعان فلا 
رك ارك نا مع وجود فرد من الاولاد أو ترتيب فرد على فرد فيستحق كل 
ولد ُصيب والده بعد فقده على وجهين والثالى هو منصوص أحد وقد سيق 0 وف أحكام 
القرآن للقاضى ان كان ثم و لدلم يدخل ولد الولد وإن لم يكن ولددخل وامتشهد با ية المواريث 
قال انيع حمل اللفظ على حفيقته وحازه ف حالين مختلفين لاق جبة واحدة 0 أنه ذر احمالا 
بأناطلاق الولد على ولدالولد حقيقة قال والاشبه أنه مجاز لصحة نفيه » وفى الجرد للقاضى لووقف 
على أولادهم على أولاد أولاده ثم على الفقراء فو بعد البطن الثاتى من ولده للفقراء ومن الاخماب 
من فهم منه أن ولد الولد لايدخلون فى اطلاق الولد وهنهم من قال بل إنما رتب بطناً بعد بطن 
مرانين م جعل بعدهما للفقراء اعلم أنه أراد البطنين الاولين خاصة مخلاف حالة الاطلاق و إلىهذا 
أشار صاحب التلخرص ) ومنها ( الوصية لولده وقد جعل الاصحاب حكيها ْ الوقف وذكر 
سلطا ا نص على دخوهم فى ذلك والمعروف عن أحمد إنما هو فى الوقف وأشار 
الشيخ تقى الدين إلى دخو م فى الوقف دون الوصية لآن الوقف يتأبد فيستحق ولده طبقة بعد 
طبقة والوصية تمليك للبوجودين فيختص بالطيقة العليا الموجودة . وحيث قيل «دخول واد الولد 
ف الوقف والوصية فاتما هرو ف ولد اليئين فاما وادالبنات ففيه وجبان 3 للا “صحاب اختارال1رق 
والقاضى أنهم لايد خلون واختار أل بكر وابن حامد دخوطم .وص أحد ف روابة المروذى على 
أنهم لايدخاون فى الوقف عل الولد فن الاصحاب من قال لايدخاون فى مطاق الواد اذا وقع 
الاقتصار عليهويدخاون فى مسمى واد الولد لهم من ولد الولد حقيقة وليسوابولد حقيقةوهذه 
طريقة ابن أبى مومى والشيرازى ومال اليها صاحب المغنى ( ومنها ) المنع فى دفع الزكاة إلى الولد 
ويدخل فيه ولد الولد وسواء فى ذلك واد الذكور والاناث على المنصوص عن أحمد لآن ولدالينت 
قد 3 لاحم الواد ف ا فيّيت له حّ المنع هن الذكاة خلاف الوقف والوصية فانالمراعى 
فيهما صدق الاسم وثبوته فى العرف لاجريان الحم والله أعل . 

النوع الثانى : مايدخل فيهعند عدم الولد لامع وجودهوذلك ررك (منها) الميراث فيرثولد 
الولدجدممع فقد أبيومكاير ثونآباءم ولكن لاير ثهم ادمع فق دالب 6 يرثالا بعل ظاهر المذهب 


وفيه وجه آخر أنه بده كاب مطلقاً نتحيدث جب الاخوة كلهم اختاره ان بطة عا حفص 








يي 


البرمكى والشيخ تقى الدين ( ومنها) ولاءة النكاح فيلى الجد فيها بعد الاب مطلقاً مقدما على الابن 
على قول الخرقى والقاضى لكن لايقوم مقام الاب فى الاجبار على المذهب وحى ابن الزاغوى 
كه يقوم مقامه فى الاجبار ( ومنها) ولابة الصلاة على الجنازة فيلى الجد بعد الأب مقدمآً 
على الابن على الصحيح أيضاً (ومنها) الطضاة فان اد أو رجاها بها بعد الاب . 

النوع الثالث : مالايدخل فيه فى مسمى الواد بحال وذلك فى صور كثيرة ( منها ) الرجوع فى 
الهبة (ومنها) الاخذ من مال الولد بغير حاجة (ومنها ) ولابة المال وفبه رواية (ومنها) الاستئذان 
ف الجباد ( ومنها ) الاستتباع فى الاسلام ( ومنها) الانفراد بالنفققمع وجود وارث غيره موسراً 
كر ارت لك اذ معسرأ فالمعروف أن حكمه حك سائر من تازمه النفقة » هل ,ازمه كال 
النفقة أو بقدر ارثه على روايتين أصحهما لايازمه اكثر من مقدار ارثه منه وف الاقناع لابن 
الزاغونى أن هذا الخلاف فى الجد والجدة خاصة وأن سائر الاقارب لايازم منهم الغنى النفقة إلا 
بالحصة بغير خلاف . 

ل( القاعدة الرابعة وال#سون بعد المائة)) 

خروج البضع هن الزوج هل هو متقوم أم لا ؟ بمعنى أنه هل يازمه المخرج له قبراً ضمانه 
للزوجبالمبر: فبه قولان فى المذهب ويذكر أن رواءتين عن أحمد وا كثر اللاصحاب كالقاضى ومن 
بعده يقواون ليس »:قوم وخصوا هذا الخلاف من عدا الزوجة فقالوا لايضمن الزوج 0 
خلاف واختار الشيخ تقى الدين أنه متقومعلى الزوجة وغيرها وحكاه قولا فى ا اذهب ويتخرج 
على ذلك مسائل: 

(منها ) لو أفسد لفاك كك اقراة فل خرن ا إرضاع أوغيره فاله يحب عليه نصف المهر 
حيث يازم اازوج أصف الور 6 إذا كانت الفسرقة من الاجنبى و-ده وله مأخذان . أحدها أن 


ولع البضع من الى زوج متدوم فيتقوم قبل الدخول تلصف د السب وفيه وجه بنصف مبر 


الل واثان ا" ليس ؟تةوم لكن المفسد قرر هذا النصف على ااز وج إذاكان بصدد أن يسقط 


عنه بانفساخ النكاح بسبب من جبتها . والثالث أن 0 كاه يسقط بالفرقة لكن يحب لما نصف 
الم ا بالقرقة ااتى استقل م الاجنه ى ذلذالك ازهه ضمانه ذكره القاضى فى خلافهوفيه 
بكر وما حيث لايازم اازوج ثىء 8 00 ا در الشرل كا 

فهل يازمهله ندف امور أم لا + على وجرين مذ كورين ف المغنى وغيره . وهما متنزلان على أن 





مم 


البضع هل دو متقوم أملا , إذ لاغرم هنا على اازوج » ونقل مهنا عن أحمد فى رجل تزوج امرأة 
فبعثوا اليه ابنتها فدخل مها وهو لايءلم قال حرمتا عليه جميعاً قال فقات له ماعليه فقال عليه لحذه الممر 
بما استحل من فرجها . قلت و للا “خرى ماعليه قال لها نصف الصداق قلت يرجع بالنصف الذى غرم 
لابثتها قال لا واتما لم برجع هنا عنده لآن فساد ذكاحه منسوب اليه مياشرة فلذلك استقر الضمان 
عليه ؛ ويتخرج فيه وجه آخر أنهيرجع بما غرهه على هن غره وأما ان كان الافساد بعدالدخول 
بارضاع أو غيره ففيه وجبان : أحدهما أن على المفسدضأان المهر المستقر على الزوج وهومنصوص 
أحمد فى رواية ابن القاسم ناه على أن خروج البضع متقوم وا يضدن الغار الممر من غره وان 
استقر بالدخول بل هنا أولى لآن المغرور قد يكون فسخ النكاح باختياره 5 إذا دلس عليه عيب 
أونحوه حيث لم يرض ,الور إلا مع السلامة من العيوب وهنا الفسخ بسبب الاجنى فانه هو المانع 
للزوج من الاستمتاع فكان الرجوع عليه بالممر أولى اذ الزوج يحب تمكينه من جنس الاستمتاع 
ويعود اليه المبر بمنعه من جنسه اذا لم يكن يستحقه مقدراً خلاف منفعة الاجارة فانما تتقسط على 
المدة مع أنالاجارة تسةطبا الاجرةعندنا بمنع المؤجرمن التساي المستحق بالعقد كله : والوجهالثاق 
أنه لاضمان على المفس.د حال لاستةرار المهر على الزوج بالوطىء بناء على أن خروجه غير متقوم 
واليه ميل ابن أنى موسى واختاره طائفة من المتأخرين . وأما ان كان المفسد لانكاح هو الزوجة 
وحدها بالرضاع أو غيره فقال الاكاب لاضمان عايها بغير خلاف ثلثلا يازم استباحة يضعبا بغير 
عوض واختار الشيخ نقى الدين أن عاءراااضمان وأخذه منمسئلة المباجرة واهرأة المفةودكا سيأتى 
وك قالالاص<'ب فالغارة أنه لامبرطا بل عندنا فىالاجارة أن غصب الجر سقط الاجر كلما 
مخلاى غصب غيره لاستحقاق التسام عليه وأجاب عنما قيلمن استباحة البضع بدون عوض بان 
العوض وجب طابالعقد ع وجبعليها ضمانه بسببآخر فلم يخل العقد من عوض يحبابا بالعقد 
على البائع ضمان ماتعاق به <ق توفيه باتلافه قبل القرض ولخل ابيع من كن والله أعلم( ومنها) 
شهود الطلاق اذا رجهوا قبل الدخول فامم يغرهون أهف ابر وان رجعوا بعد الدخول فبل 
يغرمون المهر كله أم لايغرمون شيا على روايتين مأخذهما تقويم البضع وعدمه . وعلى التغريم 


يغر مون المهر المسمى وقيل مبر !أثل ( ومنها ) امرأة المفقود إذا تزوجت بعد المدة المعتيرة ثم 


قدم زوجها المفةود فانه ير بين زوجنه وبين لون فان اختار ال مهر 1 من اازوج الثانى المهور 
الذى أقبضه إياها أعنى الآول لانه هو الذى استحقه على أصح الرواءتين . وعلى الثانية يأخذ الممر 
النى أعداها الثانى وبكل حال فهل يستقر ضمانه على الزوج الثشانى أم يرجع به على المرأة علي 





يسم 


روايتين. احداهما يرجع به عايها لآن الفرقة جاءت منها فيستقر الضمان عليها . والثشانى لابرجع به 
لآن المرأة استحقته بالاصابة فلا دوز أخذه «نها ( ومنها) إذا طاق رجل اهرأة ثم راجعها فالعدة 
وأشود على الرجعة ولم تعلم المرأة حتى انقضت عدتها وتزوجت ودخل ما الثانى وقلنا على رواية أن 
الثانى أحق بها فبل تضهن المرأة ازوجها المهر أم لا ؟ على وجم-ين واختار القاضى التنمان لأآن 
خروج اليضع متقوم ( وهنها ) إذا أسليت المرأة من أهل دار الارب وهاجرت الينا ثم تزوجها 
مسل بعد انقضاء عدتها فى دار الاسلام فبل يلزمه أن يرد على زوجها الكافر مهرها الذى أمبرها 
إياه على روايتين -كاهما ابنأى موسى وظاهرالقرآن يدل على وجو به دكن أ كثر الاصحاب على 
عدم الوجوب لآن الآية رك فى قصة صاح الهديبية وكان الصاح قد وقع على رد الفساء قبل 
تمريمه فليا حرم اذاف شه إشراطة و2 رد لله فر ال وكا بعد ذلك نلا بجوز 
اشتراط رد النساء فلا يصح اشتراط رد مهورهن لأانه شرط هال للكفار من غير ضرورة وهن 
اختار الوجوب والشيخ تقى الدين منع أن يكون رد النساء مشروطاً فى صام الحديبية ومنع عدم 
جواز شرط رداالمهر لاسا إذا كان مشر وطاً دن الطرفين (ومنها) خلع المسلم زوجته بمحرم يعلدان 
حرعه كور أو خنزير فال أبو بكر والقاضى والآء حاب هو كالخلع الذالى عن العوض فاذا 
صححناه لم يازم الزوج ثثىء مخلاف التكاح على ذلك وعند الشيخ تقى الدين يرجع إلى الممر 
كالنكاح ويحتمل كلام الخرق فى خلع الآمة على سلعة بيدها أنه يصح ورتبع بقيدتها بعسد العتق 
( ومنها ) «خالعة الأآاب ابنته اله خيرة بشىء من ماطا فالمذهب انه غيز جائز وأن الضمان على الاب 


نص عليه أحد فى رواية #د بن الحدكم وخرج يعض ا :أخرينرجرا جوازه بأن خروج البضع 
تقوم لما بذل مالها الا فها له قيمة فلا يكون تبرعاً وخرجه بمضبم من الروابة ااتى نقول فها ان 
للائب العفو عن نصف امبر فى الطلاق قبل الدخول بناء على أنه الذى بيده عدة النكاح وذكر 
صاحب المغنى ا<تهالا فى ولى الصخيرة وااسذيهة والنونة مطاقاً اذا رأى الاظ ف ذلك وكذلك 
أشار اليه ابن عقيل فى الفصول ( وهنها ) اذا قال لزوجته أنت طااق بااف فلم تقبل طلقت رجعياً 
ولم يلزمباثىء نص عليه أحمد رحه الله تعالى فى رواية مهنا ولو ول لعبده أنت حر بااف قل يةبل لم 


عن 22 الات ولف ف ب أن درا وج البضع غير متةقوم لاف عبد فانه مال خض وخرج 


الشبيخ تقى الدين وجواً أنديعتق العبد بخير ثى١‏ © فىا'طلاق لان الطلاق وااعتاق مهم <ق للهتعالى 
ليس العوض بركن فهما اذلم يعلقب| عليه بل اوقعبما منجزاً وشرط فيبم) العوض فاذا لم ياتزما 
العوض لغى ووقع الطلاق والعتق لما فيها دن اق لله تعالى الذى لا يكن ا بطاله 
) 1 قو اعد) 





2 القاعدة الخامدة والسون يعد المائة 2 


ا 

( الآول ) الوطء فبتقرر به الممر على كل -ال؛ وأما مقدماته كالادس لاشسهوة والنظر الىالفرج 
أو الى جسدها وهى عارية فن الا كاب من أله بالوطء وجعله مقرراً رواية واحدة لآنه 7 كد 
من الخلوة الجردة وهنهم من ترجه على وجبين أو روابتين من الحلاف فى ريم المصاهرة به 
وقال ابن عقيل انكانت عادته فعل ذلك فى الملا استقر به المبر لآن ذلك خلوة «ثله والا فلا 
ور ع ا ل ل لي 
امور ( والثال ) الخاوة من يمسكن الوطء عثله ذانكان ثم ماع الاي كلل ولا اق اك ري 
كالاحرام والخيض فبل يقرر المهر على طرق الاداب. احدها أنفى المسئلةروايتين مطلقةين وهى 
طريقة القاضى فى الجامع وصاحب 'الهرر وكذا لصاحب المثنى الا انه اورد رواية ثالثة بالعوض 
بين الانع ا لك 
الماع من الوطء ودواعيهكالا<رام وصيام رهذان ففيه روايتان وان كانلا ونع الذواعى كالخرض 
والجب والرتق استقر رواية وا<دةوهى طريقةالقاضى فاللجرد وابن عقيل ف اافصول. والثلثة ان 
كانت الموانع بالزوج استةالصداقرواية واحدة وان كانت بازوجة فبل يستقر على روايتين وى 
طريقَة ااقاضى فى خلافه ومن الأداب من حكى رواءة أخرى أنه لا يستقر المهر بالخاوة لمجردها 
بدون الوطء اخذا مما روى يعقوب من يختان عن امد اذا خلا بها وقال لم أطأها وصدقته ان لبا 
نصف_الصداق وعايها الددة وانكر الا كثرون هذه الرواية وحماوا رواية يعقرب هذه علىوجه 
آخر وهو أن الخاوة| نا قررت ااه رلانه مظنة الوطء المقرر فةادت مةامهفى اتير لان حقيةةالوطء 
لا يطلع عليه غاابا [فعاق الحك؟على] مظاته فاذا تصادق اازوجان على التفاء المقيقة اتى هى الوطء لم 
يقبل ذلك فى اسقاط الءدة للآن فها -قاً لله تعالى وهل يةبل فى سةوط نصف البر على روالتين 
ثقلابن مختان قوله لانه <ق#ضلازوجة وقدأقرت بسةوطه ونقل الا كثرون عدمقبوله للازمته 
للعدةوهذا يرجع الىأنالخلوة مقررة اظنةالوطء ومن الأاكاب من قال انما قررتل4صول القكين ما 


وهىطر بقَة القاضىوردها ابن عقيل أن ااخاوة مع الجب لات ك ع م قال وانا قررت 1 أمين 


اها لاجماع الصحا انان طلاقرابعدالغداوة ماوردهازهداً فيبا قفيه | ,ذال و كسر لبافوجب 


جبره بالممر وقيل بلالمقررهو استتباحة مالايستباح الابالدكاحمن امرأةفدخل ف ذلك الخاوة واللمس 





سف 


مجردهمالانذاك كله معةود عليه ف النكاح . والمور يستقر بذيل بعض المعقود عليه ليقف على نيل 
جبيءه وهذا ظاهر كلام أحمدفى روابة <ربقيل لدفان أخذهاوعندها نسوة فهسبأ وقبضعليها وو 
ذلك من غير أن ذاو ما قال اذا نال منها شيعاً لاحل لغيره فعليه المهر. ودلى هذا فقال الشيخ تقى 
الدين يتوجه أن يستقر المهر بالخاوة وإن منعه.الوطء خلا ماذكرها بن حامد والقاضى والاحماب 

(المقرر الثالث) الموت قبل الدخول وقيل الفرقةوان طلقا ف المرض ثم مات فيه فول يستقرلبا 
البرعلى روايتين بناء على ريثها منه وعدمه » ويتقرر بأص رابع وهو إذهاب عذرتم! بدفعما على 


رواءة<ةرجبها صاحب المغنى وقد سيققت. 
١‏ القاعدة السادسة والؤسون بعد ا 


فم أخصف ب4 لور قبل استقراره وما سقط ب4 الفرقة قب لالدخول 0 َ نت ف جبة الزواج 
وده 3 من جبة اجنى و<ده تنصف مم المهر المسعى وان كانت من جبة |ازوجةوحدهاسةقط 
5 المهروان اكاك من جهة الزوجين 6 أو من جهة اإزوجة 2 اجنى ففى تلصف المهروسةوطه 
روايتان فبذه خمسة أقسام 
القسم ا الاول مااستقل 4 الزوج وله صور ١‏ منها ( طلاقه وسواء كان منجزا أو معلقًا 
بصفة وسواء 0 الصفة منذهابا أوم 1 كنا ذكره اللاصاب قالوا لان الك كان هذه وهو 
الطلاق وإنما حفيقته لوجود شر طهَ والحكم عا يضاف الل صاحب ل وقال الشيخ تفى الذك 
ان كانت الصفة من فعابا الذى ها مئه بد ؤللا مور ا ويمكن نرج ذلك من إحدى الروايتين 
ف اررض إذا عاق طلاق اه على م له مئه بك ففعاته ذان ف دما رواتن وك ذاذلك اله 
التخرير تأنه أو خيرها فل الدخول فاخةارت نفسها فهل سقط مررها 5 صف على روايين 
جكاهما 0 أ مومدى والتخرير كلا غ>خض والتعليق بفعلها ف مدناه والمخنصوص عن أحرن 
ر 4 أللّه أل دمن [المخيرة قال مبئا 0 أحد عن رجل ع انبره ثم طلبت ممه الخيار 


فاختارت نفسها ول يكن دخل بها لا عليه نصف الصداق قال فى قلى منها شىء ثم قال لايذبغى أن 


ع 


0 ون 0 شىء كات أ الك غير واحد قال ١‏ ون لبا عليه ا الصداق. ذقال كّ ذان القت 


اهرأة 0 وأف اك يسم يكون لبا عليه صداقبا قال فىهذا يدخل علييم انتهى( ودنها) 


خلعه ونص عليه أحد 3 رواية مهنا أ وجب نصف المهر وعلله القساضى أذ الجاع لمم تقل 4 


اأزوج نيصح 2 الأجنى دوت رضي المرأة فلذلك نسب اليه. ود 2 اد أ لسقط به 








ببسم 


2225-5١‏ ا ا لي 
د فمن الاحعاب دن خرجه على أنه فسخ فيكون كسائر الفسوخ من الزوج ومنهم من جمله 
مايشترك به الزوجان لانه نما يكون بال المرأة فتكون الفرقة فيه من قبلها ولذلك يسقط ارثما 
بالخام فى المرض وهذا على قولنا لايصح مع الاجنى أظهر . فاما ان وقم مع الأجنى وصححتاه 

واحدا ومنها اسلامه والزوجة غير كتابية فىاحدى الروايةينوف 
اللاخرى يسقط امبر لانه فعل الواجب غليه واما وقعت الفرقة بامتناعها من الاسلام فلايكون 
لها مور (ومنها) ردته عن الاسلام (ومنها) اقراره بالنسب أو بالرضاع أوغير ذلك من المفسدات 


فينبغى أن يتنصف به المهروجما 


فقبل منه فى انفساخ التكاح اه زوجته أوابنتها بشببة أو زناً 
فينفسخ نكاح البنت وجب لها نصف الصداق نص عليه أحد فى رواية ابن انر ف هذا 
القسم الفسوخ التى يملكبا الزوج اضرر ياحقه اما لظبور عيب فى الزوجة أو فوات شرط فيسقط 
بها الممر لآآن <ى الفسوخ فى العقود لعيب ظبر فى المعقود عليه يزاد العوضين من الجانبين وقد 
وجد ذلك قبل تمسكنه من قرض المعقود عليه واستيفائه وإنا استحقت نصف المهر فى الصداق 
وما كان فى معناء جيرا لبا حيث م يكن له موجب من جهتها وهنا قد وجد سبب من جيها فصار 
كااعوف لها 

القسم الثانى : ما أستمل به الاجنى وحدد(ومن صور ذلك) أ تر ضع زوجته الكبرى زوجته 
الصغرى (وهما ) أن بكره رجل زوجة أبيه أو ابنه على الوطء قبل الدخول 


القسم [اذالة ماد تملك به ان وجة و<دها ولدصور (منها) 6-6 (ومنها) اسلامها وفيهرواية 


0 أن لها لصف رد ا فعات الواجبعليها فنسب الفسخ الله امتناع الزوج (ومنها)ارضاعها 


من يشت به الحرمية بإنها و بين اأزوج وكذلك ارتضاعبا هنا وهى صغيرة (وهنا)فسخها التكاح 
لعيب الزوج قال الأصحداب هو منسسوب الها لا اليه فسسقط امبر أيضاً لذلك وفرقوا بيثهما بأنف 
لعكن رد للمعةود عليه بعيب فلا ينسب إلا إلى من دلس العيب بخلاف فسخها لعيبه فان 
العيب ليس ف المعةود عليه بل فى غيره فقد اهتنعت من ليم المعقود عليه مع سلاهة العوضين 
اضرر دخل فلذاك نسب الفعل اليها وهذا يرجم إلى أن اازوج غير معقود عليه فى النكاح وفيه 
د 10 ذكره والاظبر فى الفرق أن يقال الفسوخ الشرعية التى بملدككها كل من الزوجين على 
الآخر انماشرعت لازالة ضر رحاصلةاذاوقعت قبل الدخول فقد رجع كل دن الزوجين | علىالآخر] 
إلىهابذله شلما ي) خرج منه فلاحق له فى غيره مخلاف الطلاقومافى معناه من موجبات الفرقة بغير 


ضرر ظاهر فأنه صل به للارأة انكسار وضر رفجبره الشبارع باعطائها صف لين عونك أسمية المبى 








بعس 





وباللاعة عند فقد النسمية والله أعلم . ونقل مبنا عن أحد فى «جبوب تزوج امرأة فلما دخل عايها 
لم ترض بهلما ذلك وعليهنصف الصداق اذا لم ترض به قال الشيخ تقى الدين هذا يدل على أن 
المرأة اذا فسخت قبل الدخول فلبا نصف الصداق لآن سيب الفسخ هو العيب من جبته وهى 
معذورة ف الفسخ 0 القاضى فال قدوجد الدخول وإنما ى يشرر المبركلهللانع القاكم ب#(ومنها) 
فسخ,االتكاح لاعسار الزوج بالممر أو اانفقة أوغير ذلك كالفسخ لغوات شرط صحيح قال القاضى 
والا كثرون هر منسوب الها فيسقط به مبرها كنا فى الفشخ لعيب الزوج قال أبوركر اف التايه 
فسخبا لفوات الك رهلا يجب ل به صف الشرطظ لان فوات الشرط من قبل الروج فلسدب الفسخ 
به اليه دونها وقياسه الفسخ بع النفقة وحوها م هو من فعل اازوج وهو قادر على ازالته » وأما 
الفسخ لعسسر نه فهو كالفسخ لغيه كا تقدم قال الشيخ "فى الدين وبازم من قال ان ع البضع 
متقوم بمبرالمثل وأن الفرقة منجبتهاكانلاف البائع للبيع قبل القبض أن يخير اله وج بينمطاابتما 
بمهر المثل وضمان المسمى لها وبين اسقاط المسمى (ومنها) فسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول وفيه 
رواءةان احداهما لامهر لبا اختارها الخرق وغيره لاسةتلالها بالفسخكالحرة والثانية يقنصف المهر 
نقلبا مرا واختارها نا لون الحد هو مسحةىق الى فلا إسقط بفسخ غبره ويجاب عنه بان 
عاق الل لتك ف الفسخ يسةقط |حقه لزسييه فى سقوطه وان باشره غيره كن قال لغيره الق 
متاعى ف البحر ذفعل 
القسم الرابع : مااشترك فيه الزوجان وله صور (منها) لعانها فذكر أبو بكر أن فرقة اللعان 
جاءدت دن جبة اازوجة لان الفرقة انا تشع بلعانها وقال القاضى ع على روايئن أصابما إذا 
لاءنها فى مرض موته فول ثرثه على روايتين (وهما) أن خالعبا رك سك اق موصن دن النن 
أن لبا نصف الصداق وهو قول القاضى واصحابه ولاأن لنا فيه وجبا آخر أنه إسقط المبر 0 إذا 
قلنا هوفسخ فانه يكون منسوباً البهما فيكون كااتلاءن خلاف مااذا قنا انه طلاق فان الطلاق 
يستقل بداازوج ذهو كالو قاللها ابتداء أنت طالق بألف فةيلته ويتخرج لنا وجه آخر أنه يسقط به 
امبر وان 3َانا هوطلاق بناء على أنه جاء هن قباما بسؤالها وابذا كان لنا فيون خالعت زوجم فى 
هرضه هل آنه أولا روايتان. حرم ا ف انا لاارثه لذن الفرقة جاءت من قياها فلا 
كون لبا شىء هن الصداق!حينئذ .ؤيد هذا ع الخلع سقط حقوق الزوجية كن فى إحدى 
الرواءتين ذن أحجد ونصف المهر من الحقوق فيسقط على هذه الرواية 


القسم الخامس :ما كان من جبة الزوجة مع أجنىوله صور (مها) شراؤها لازوج وفيه وجبان 








لق 


اشبرهما وهو اختيارأبى بكر والقاضنى وأكحابه أنه يتنصف ما المبر تغلبياً لجية الا“جنبى هنا وهو 
البائع إذه و أصلالعقدومنه نشأ وعنهتلقى والثاىيسقط امبر تغلرياً لجرة ألز وجةإذ الانفساخ ه: عقب 
لقب لها فاما شراء الزوج ازوجته فبل يننصف به المور أويسقط. على وجبين أيضاً واختار أبوبك رأ نه 
ا لجهة البائع هنا أأيضاً وهوسيد الآمةالم:حقلورها فب وكجىء الفسيخ من ار ةالستحقة 
للمبر وهذا متجه على مااختاره فى فسخ المعتقة تحت عبد فعلى هذا لو باعبا السيد الذى زو جهالجنى 
3 باعبا الأجنى لازوج قبل الدخول لم يسقط لان الفرقة جاءت من البائع الثالى وهو غير مستحق 
للمهر هذ اكلام صاحب امحرر وعلل صاحب الكافى سةوط المبر بأن الزوجة شاركته فى اافسخ 
فسقط مبرها كالفسخ بعيب ومعنى هذا أن كونما أمةصفة لما ثابتة بعد ملك الزوجوذلك يوجب 
الفسخ فاسئد اليه وان لم يكن باختيارها 6 استند فسخها لعيب الزوج اليه وان لم يكن باخترارهو على 
هذا فلا فرق بين شراتها من مستحق مبرها وغيره وهو مقتضى اطلاق الآ كثرين ( ومنها ) اذا 
مكنت الزوجة من نفسها هن ينفسخ النكاح بوطئه كاب الزوج أو ابنه فقَال القاضى ومن اتبعه 
سقط مبرهاأسناداً فسخ اليراوقال الشيخ تقى الدين بتخرج على وجري ن لآ نالفرقة منهاومن الأاجنى 

وبقى هنا قسم ساذس : وهى الفرقة الاجبارية ولا صور (منبا ) أن يسم الكافر وتحته عدد 
لابجوز له جمعه فى الاسلام فينفسخ نكاح. العدد الزائد فلا يجب لن شىء من الور ذ كره القاضى 
فى الجامع والؤلاف معلا يأنه ممنوع دن امسا كبن فهو كالتكاح الفادد وجزم به صاحب المننى 
وانحرر ويتخرج لناوجه آخر أنه يحب تنصف الور من المسألة التى بعدها. وأما الطلاق فى التكاح 
الفاسد فذكر ابنعقيل وجها أن المور يتنصف به قبل الدخول وعل المشمهوور فانما يسقظ لان الممر 
يجب فى النكاح الفاسد بالاصابة لا بالعقد خلاف الصحيح ( وهنها ) إذا تزوج اختين فى عقدين 
وأشكل السابق وأمرناه بالطلاق فطلقها فقال أبو بكر ,توجه فى الممر قولان .أحدها يحب نصف 
المهر ثم يقترعان فن وقعت عليها القرعة حك لها بهلانه واجب على لاحدآهما فى نفس الام فتعين 
بالقرعة.والثاتىلايجب شىء,ه لأانهمكره على الطلاق فكا نالفسخجاء الراك نوه د وا 
والماقولءن أحمد فىهذه السالة مانقله عندمهنا أنه قال يفرق بينهما وقد قيل بكون| نصف] امبر لما 
0 يكون كذلك ولكن ل أسمع ا 0 
لايقترعان عليه . ولو زوج الوليان امرأة من زوجين وجرلالسابق منهءا وأمرناهما بالطلاق فبل 
يحب لما نصف المبر على أحدهما ويعين بالقرعة أم لايحب لبا ثىء على وجبين وح عن ألى بكر 


أنه اختارأنه لاغى, لبا ويه أفى البو بعلي التجاد. قال الشيخ تقى الدين وبتخر 7 0 هذا الخلافي 





ما اذا ورثنت المرأة زوجما فان الفرقة ههنا بفعل الله عز وجل فهو كاشئياه اأزوج : 
( القاعدة السابعة والخسون بعد المائة 4 


اذا تغيرحال المرأة [المعتدة] بانتقالهامن رق الى حرية أوطرأ عليها مسبب موجب لعدةأخرىمن 
الزوج فاته فز بازفبا الا تفال إلى عدة الوقاة إراال عدة رةه أن كن زر ] سنك فلن 
تلافى تكاحماف العدة ازمها الانتقال والا فلا الا ها يستنى منذلكمنالا بالة فىالمريض , و يتتخرج 
عل هذا مسائل : 

(منبا) الرجعية اذاعتقت أو توق زوجها انتما تالىمعدةحرة أو عدة وذاة ( ومنها) اذا كانت تحت 
عبد مشرك اماء فاسلان واعتّن فان عدتون عدة حرائر لا“نه عتق فى عدة يتمكن الزوج فيها من 
الاستدراك بالاسلام فهى فى معنى عدة الرجعية مخلاف ماذا أسلم العبد ثم عتق الاماء وهن على 
على الشرك فان عددتهن عددة اماء لآن الزوج لامكنه تلافى نكا حهن ( وهنا ) المرتد اذا قتل فى 
عدة امرأته فانها تستأنف عدة الوفاة نص عليه فى رواية ابن منصور لآنهكان يمكنه تلافى التكاح 
بالاسلام بناء على أن الفسخ يقف على انقضاء العدة ( ومنها ) لو أسلمتالمرأة وهى تحت كافر ثم 
مات قبل انقضاء العدةفام| تنتقل الى عدة الوفاة فى قياس التى قبلها ذ كره الشيخ تقى الدين 


2 القاعدة الثامنة والخسون بعد المائة 2 


اذا تعارض معنا أصلان عمل بالارجحءنهما لاعتضاده بما يرجحه ‏ فان تساويا خرج فى المسالة 
وجمان غالبا ( ودن صور ذلك ) مأاذا وقع ف الماء نجاسةوشك ف بلوغه القلتيزفهل م بنجاسته 
أو طبارته على وجبين ٠‏ ا-دهما > بنجاسته وهوالمرجح عندصاحب المتنى والمحرر لآن الأصل 
عددم باوغه قلتين . وااثانى هو طاهر وهو أظبر لآن الاصل فى الماء الطبارة وأما أن أصله 
القلة فقّد لا يكون كذلك 5 اذا كان كثير آم نقص وشك ف قدر الباق منه ويعضد هذا أن 
الأعبل وجوب الطبارة بالماء فلا يعسدل الى التيمم الا بعد تيقن عدمه ع وأيضاً فللا“ داب 
خلاف فى الماء الذى وقعت فيه النجاسة هل الآصل فيه أن يتجس الا أن يبلغ حد الكثرة 
فلا ينجس [ اشقة حفظ الكثير من النجاسة أم الآصل فيه الطهارة الا أن يكون يسيرا 
فينجس ] لان اليسير لآ يكاد بحمل النجاسة عليه غالباً فعلى الآول يجب الى بنجاسة هذا الماء 
وعلى الثانى يحم بطبارته وعلى هذين الأخذبن يتخرج الخلاف فاثبات نصف القربة الذنى روى 

(+؛-قو اعد) 





مم 


ااشك فيه فى ضبط القلتين واسقاطه ع وينبنى على ذلك أن القاتين هلهما خسةر بأو أربع والله 
أعلم (ومنها ) ما اذا وقع ل ير رو روفاك ع1 و من ما ترك اا قرية وأأوطات ينه 
حوان وشك هل هو ذو نفس سائلة أم لا : فيه وجبان أحدهما أنه نجس لآ نالآصلف الارواث 
والميتات النجاسة وحيث قذى بطهارة ثىء هنبا فرخص.ة دلى خلاف الأصدل ولم :حققوجود 
المرخص هاهنا فييقى على الاصل . والثانى أنه طاهر وهو الأرجح «ند الا كثرين لان الادلق 
الماء الطهارة فلا نزال عنها بالشنك وقد منع بعضهم أن الادل فى الارواث النجاسةو نص أحدى 
016 انى <رب فى رجل وطىء على روث لا يدرى ار أو رذون فرخص فيه اذا يعر فه 
(ومنها) اذا قعد الذباب على بجاسة رطبة 2 سقط بالقربعلىثوب وشك فى جفاف النجاسة ففيه 
رجيان عاضا أنه سس وان ]سل ا ال طررة شلا 1 كر 2102 ونان ل 0020 لان 
الاأصل طهارة الثوب (وهنها ) اذا ادرك الامام فى الر كوع فكبر ودكع معه وشك هلرفع إمامه 
قبل ركوعه أو بعده فالمذهب أنه لايعتد له بتلك الر كعة لان الاصل عدم الادراك وهو منقول 
عن ابن عدر رضى اللهعنبما وقالصاحب التاخيص حتمل وجوين.أحدهما أنه يعتد له مما لآناللاصل 
بقاء الأمام فى الركوع ( ومنها ) اذا شلك هل ترك واجباً فى الصلاة فبل يازمه السجود على وجبين 
أحده) يازمه لان الاصل عدم الاتيان به . وااثانى لآن الأصل عدم لزوم السجود ( ومنها) اذا 


كان ماله غائباً فانكان منقطعاً خيره لم يجب إخراج الزكاةوان ل يك نخبردمنةاعاً كا ودع ونحوه 


ففى وجوب اخراج زكاته قبل ذه وجهان والماصوص عن أمد فى رواية مبنا أنه لابجب 
وعلل بأنه لايدرى لعل المال ذهب . ويبنى بعض الاصحاب هذا دلى الخلاف فى محل ازكاة 
ذان قلنا فى العين لم بجب الاخراج ان هن الاخراج هنما وان قلنا فالذمة وجب 
الاخراج آل يتخخرج فى وجوب اازكاة فى امال المنقطع خبره وجهان 
بناء على ل ااتعليق فان قانا هو العين وجب لان الاصل بقاؤها سكن لايلزم اخراج الزكاة <تى 
يقبض كالدين وإن قانا هو الذمة لم يب لان الادل براءة ااذمة وقد شك فى اشتخالها وأما ان 
قلذا لاتجب الزكاة فى المال الضال والمخصوب هذا مثله (ومتما) العبد الابق المنقطع خبره هلتجب 
فطرته أم لا + المنصوص عن ا“تد فى رواية دااح 2 لان الاعل اده الدمة والقطرةق 
|إذمة ويتخرج لنا وجه آخر انه بجحب بئاء على جواز عتقه لان الاصل بقاوؤد ( ومنها ) جواز 


عتَقه في الكفارة واأشرور ددده . وذكر ابو الآطاب احتالا بالاجزاء لان اللأصل بقاؤه 





يقن 


وذكر ابن افى مومى فى شرح الخرق وجهين عن اللأصحعاب وصحح عدم الاجزاء لآن الأصل بقاء 
الكفارة فى الذمة وقد عضده الظاهراادال على هلاك العبد من انقطاع خبره فرجم هذا الاصل 
باعتضاده مذا الظاهركر ا رضآنا لسكفارة ثابذة قالذمةوقد ككف وقوعالعتقعنها فلايسقط مجرد ذلك 
(ومنها) اذا 0 بابببع عيب واختلفا هل حدث اق د عندالبائع ففيه روا بتان أحداهها القول 
قول البايع لان اللاص ل سلامة المبيع وأزومالبيع بالتفرق :5 والثانيةااقول قولالشترى لان الاصل عدم 
القبض المبرى, وأطلق! كثر الائابهذا الخلاف وفرق بعضهم بين ان بكون المبيع 0 
فى الذمة فان كانف الذءة فالقول قول القايض وجها وا-داً لآن الآصل اشتغال ذمة البائعفلم تبت 
براءتها ( ومنها ) من ازمه ضهان قيمة عبن فوصفها بعيب ينقص القيمة وأنكر المستحق فهل يقبل 
قوله د دغر ألعيب 1 غارم والاصل ابراء ذمنه 1 قول خصمه فَْ 0 العيرب لان 


الاصل عدمه على وجرين(ومنما )اذا أجره عبداً وساءهاليهثم ادعى المستأج ران العبدا بق هن يده واكك 


المؤجر ففيهروابتان» | <داهاالقول قول الأؤجر ناما حنيل لإآن الاصل عدم الاباق راق المؤجر 
مإك الاجرة 58 بالعقد 1 والثانية الول قول العام نقاها ان متصور لا الاصل عدم تسليم 


المنفعة المعةود عليها ولو ادعى ان العبد مرض فالقول قول المؤجر نص عليه فى رواية ابن منصور 
مفرةا بينه وبين الاباق لان المرض يمكن اقامة البيئة عليه خلاف الاباق (ومنما) اذا ضرب للعنين 
الأجل واختلفا فى الاصابة والمرأة ثبب فل القول قول الزوجة لآن الاصل عدم الوطء أوقول 
الزوج لآن الاصل عدم ثبوت الفسخ على روايتين . وعنه رواية ثالثة اله يخل معها ويؤمر باخراج 
مال وهذا يرجع الى ترجيح الظاهر على الاصل ( وما ) اذا شك اازوجان بعد الدخول فقال 
الزوج اسلءت فى عدةك ذالنكاح باق فقالت بل اسلمت بعد انقضاء عدن فوجبان . احدهما ان 
القول قوله لآن الاصل بقاء الننكاح . والثاتى ان القول قولها لآن الاصل عدم اسلامه فى العدة 
( ومنما ) اذا قال اسلمت قبلك فلا نفقة لك وقالت بل أسلمت قبلك فل النفقة ذفيه أيضا وجبان 
احدهما القول ولا لان الاصل وجوب النفقة وااثاى والقول قوله لان النفقة اما تجب بالتمكين 
من الاستمتاعو الاصل عدم وجوده كذا ذ كرصاحبالكافى » وعلل القاضىان النفقة تجبيوما 
فيوماً فالاصل عدم وجوبها وينتقض التعليلان بالاختلاف فى النشوز ( وهنم ) اذا عاق الطلاق 
على عدم شىء وشك فى وجوده فل بيقع الطلاق على وجبين احدهما لابقع وهو المذهب عند 
صاحب الرر لان الاصل بقاء الذكاح وعدموقوع الطلاق . والثانى يقع ونقلمينا عن |حمد مايدل 
عليه فيمن حاف ليأ كان هرة فاختاطت فى قمر كثير ان لم يأ كله كله حنث وبذلك جزم ابن أى 
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دوسى والشيرازى والسامرى ورجده اق عقيل فَْ فونه لان الاصل وجود شرل الطلاق وهو 
العدم | وهذا خسلاف ذا 0 الفنك ول يوجد م يبدل على يقاء العدم ولا على انتفائه 
فان وجد م يدل على بقائه قينا وقم الطلاق بغير خلااف وإن وجد م يدل على بقاكه ظاهرا وكان 
حجة شرعية يجب قبولها ذكذلك وان كان امارة ع نرة وقع 6 على الاثمورر »وان وجدما يدل 
على لتقا العدم يقينا 1 اشع الطلاق غير خلااف وان وجدما يدل على انتفاء» ظاهرا فوجهان على 
قولنا بوقوع الطلاق ص0 اران الغيك المساوى |المطاق عليه ) وما ( أو قتل من لا ,يعرف م 
ادعى رقه اوكفره واكر الولى ذلك فبل يبل قوله لان الال عصمة دمه او قول الولى لان 
الاصل فُْ القتل ايجاب القصاص إلا 3 3 مائع ول يتحقق وجود المانع على وجرين اشبرهها 
الثانى وحى الاول عن انى بكرو كذا الخلاف فها اذاجنى على عضو ثم ادعى شلله فانكر الجنى عليه 
لكن المح هاهنا عنالى بكر ان القول قول المنكر وكذلك الوجبان فما اذا قد ملفوفا أصفين ثم 
ادعى اهكان ميتاً فاذكر الولى لان الاصل عصمة الدم والاصل حياة المقدود وكذا الوجهان لو 
جى على بطن حامل فالقت م لوقت لعيش امولود 4ه واستلفا ف حياته عند الوضع 
لتعارض اصل الحياة و براءة الذمة 0 الوجهان لوزاد ص القصاص من الجرح وقالاما حضات 
الزيادة اضطراب الماقتصمنه 1 ل ذلك لان اللأصل عدم الاضطرابو وجوب الخ عان واللاصل 
براءة مه وما ببدعيه تمل (ومنها) لوشبدت بينة بالدكاحوقد نبت الطلاقفمل جب 4 ل المبن 
5 نصفه فقط على وجوين م لدب القن كك للانه وحتب بالعقد وم 5-55 أهمسقط ولا لبعضه 
وهو مقتذى, كلام ابى الخطاب وصاءحبي ار 5 والثاى لب لصف الال فقط ن النصف الآخر 
لا استقر إلا بالدخول وم تحةق واللاصل عدمه وهو قول القاضى وقال صاحب المغنى ان كن 
الزوج الدخول فالقول قوله فى نصف الور والا فالقول قولا فى .وجوبه كله ( ومنها ) اذا رى 


3 00 1 35 5 ع 01 . 
صيدا جرحه م غاب عنه ووجده 6 ولا أآر بك عير سومة أر جر ده جردا موحيا م سقط 2 


ماء ونحودفهل بباح على رواءتين لأن الاصل عدم مشاركة سبب آخر فى قتلة والأدل ترم 
الحيوان حتى يتيقن سبب اباحته لكن اللاصل الاول معتضد بأن الظاهر موته بهذا السبب دون 
غيره ( ومنها) اذا جاء بعض العسكر مشرك فادعى المشرك أن المسلم أ وأتكر نه رواتان 
احداهما القول قول المسلم فى انكار الاءان لآن الاصل عدم الامان . والثانيةالقول قول المشرك 
لآن الاصل فى الدماء الحظر الا بيقين الاباحة وقد وقعالشك هنا فيها وفيه رواية ثالثة أن القول 


قرول دن يدل الحال على صدقه ا ترجيدا لاحن اللاصاين بالظاهر الموافقله وقريب من هذه 





يل 


المسالة اذا دخل حرف دار الاسلام وادعى أن بءض الم لمينعةدله أمانا فول يقبل قولهعلى وجبين 
ذكرضماصاحب اقم ونلص أحمد أله اذا ادعى أ نهمجاء ا فان كان معه ملاح ١‏ ببقبلمنه والا 


قبل فخر 8 قا هنا مكلو 


( القاعدة التاسعة واذسون بعد المائة») 


٠ 


اذا تعارض الاصل والظاهر فان كان الظاهر حجة يحب قبوطا شرعا كالشبادة والرواية 
والاخبار فو مقدم على الاصل بغير خلاف وان 2 دك بلكان هستنده العرف أو العادة 
الغالبة أو القرائن أو غابة الظطن ونحو ذلك فتارة يعمل بالاصل ولا ياثفت الى الظاهر وتارة 
يعمل بالظاهر ولا يتف تالى الأاصل وتارة يخرج فى المسألة خلاف , فهذه أربعة أقسام . 

القسم الأول : ماترك العمل فيه بالاصل للحجة |اشرعية وهى قول من يجب العمل بقوله وله 


صور كثيرة جدا : 

(م:ها) شبادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه ( ومنها ) شبادة عدلين ببراءة ذمة من علم 
اشتغال ذهته بدرين ونحوه ( ومنها ) اخبار الثقة العدل بان كابا ولغ فى هذا الاناء ( ومنها ) 
اخباره بدخول وقت الصلاة ( ومنها ) شبادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان فانه مقيول على 
طفر لديا رفة روا ان لك ب كن 210 2 كام [أقارة ردرق زكر إل 
او يرآه فى المصر فلا يقبل وبين أن يراه خارج المصر فيقدم الحمصر فيةبل خبره (ومنها) 
اغبار الثقة بطاو ع الفجر فى رمضان فانه يحرم الطعام والشراب واجماع ( ومنها ) إخباره 
تروك العمسن فى مدان فانه يبييح الفطر صرح به الاتاب ولم مجعاوه كالق_بادة على هلال 
شوال والفرق بينهها من وجهين ٠‏ احدهما أن وقت الفطر ملازم لوقت صلاة المذرب فاذا ثبت 
دخول وقت الص-لاة باخبار الثقة ثبت دول وقت الافطار تبعا له وقد يثيت نيعا مالا ثبت 
استقلالا خلاف الشبادة ملال وال والثانى أن اخبار ااثقّة هنا يقارنه امارات تشهد بصددقه 
لان وفك الخرو ب يتميز بنفسه وعليه امارات تورث غلبة الظن فاذا انضم اليبا اخبار الثقة 
قوى الظن وربما افاد العلل خلاف هلال الفطر فانه لا أمارة عليه وفى يح ابن حبان من 
حديث سهل بن سعد قال كان النى صلى الله عليه وسلم اذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على ثىء 
فأذا قال قد غابت الشمس افطر , وصحسعن ابن عباس أنه كان ضع طءامه عند الفطر فى رمضان 


ويبعث مرتقبا يرقب الشسمس فذاذا قال قد وجيت قال كاو | (ومن ذلك) قبوله قول الامناء وو مُ 
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ا 2 2600 
من يقبل قوله فى تلف مال أو ثمن عليهدس مال أو غيره ( ومنهايضا ) قبول قوله المعتدة فى انقضاء 
عدا بالاقراء ولو ف شور 2 كناك الوجيين والمخصوص أنه لا قبل الا بالبينة ف الور 2 وفرق 
صاحب الترغيب بين دن ليا عادة 2 فلا قبل مخالفتها الا ببينة غلاف من لاعادة لما 

وفى الفنون لابن عقيل لا يقبل مع فساد النساء الا بسيئة شبد أن هذه عادتما أو أنبا رأتالحيض 
على هذا المقدار وتكررثلاثا 


القسم ا 0 بالاصل ول ياتفت لىاالقر ائن الظاهرة ونحوها » وله صور كثيرة » 

( منها ) اذا ادعت الزوجة يعد طول متامرا مع الزوج ان لم توصابا النفةة الواجبة ولاالكسوة 
فقال الأاصحاب القول قرلرامع ينها لآن الاصل معبا مع أن العادة تبعد ذلك جداً واختا رالشيخ 
تفى الدين الرجوع الى العادة وخرجه وجها من المسأئل الختاف فمباكما سيأ ذكرها ان شاء الله 
تعالى قال واذا وجد معها نظير الصداق أو اللكسوة ولم يعلم لها سبب يملك ذلك به من غير الزوج 


فيذيغى أن 6 على وجه-بن 6 اذا اصدقها لعي سورة م وجدت 2 لبا بعك مدة وقال تلم 


يعلمنى الزوج وادعى هو أنه علبها فان فى المسئلة وجهين ( ومنها ) اذا تيقن الطهارة أو النجاسة فى 
أو نوك أ أرس أو ان رونك ف ررالها نا 2 كلامل ال أن قن زراك ولا كفل 
فى ذلك بغلبة الظن ولا غيره وكذاك لوتيةن حدثاً أو نجاسة وغلب على ظنه زوالها فانه يبنى على 
الاصل وكذلك فى النكاح والعطلاق وغيرهما ( ومنها ) اذا شك فى طلوع الفجر فى رمضان فابه 
يداح له الاكلحتى يتين طلوعه نص عليه امد ولا عبرة فى ذلك بغابة الظن بالقرائن ونحوها 
مالم يكن مستندا الى اخبار ثقة بالطلوع ( ومنها )اذا ذى من له زوجة وولد فالكر أن يكون 
وطىء زوجته قالاصحابنا لايرجم لان اللأصل عدم الوطء ولوق الدب يدبت عجرد الامكان 
قرا" 

القسم الثالث : ماعمل فيه بالظاهر ولم ياتفت الى الاصل وله صور ( منها ) اذا ثنك بعد الفراغ 
من الصلاة أو غيرها من العبادات فى ترك ركن منها فانه لا يلتفت الى الف.ك وان كان الاصل 
عدم الاتيان به وعدم راءة الذمة لكن الظاهر من افعال المكافين للء,ادات أن تقع على وجه 
الكمال فيرجح هذا الظاهر على اللأصل ولا فرق فى ذلك بين الوضوء وغيره على المنصوص عن 
احمد وفى الوضوء وجه أن الشمك فى ترك بعضه بعد الفراغ كالشك فى ذلك قبل الفراغ لأآن حكنه 
باق بعد الفراغ منة خلاف الصلاة وغيرها ( ومنبا ) لو صلى ثم رأى عليه نجاسة وشك هل لقته 
قبل الصلاة أو بعدها وأمكن الآمران فالصلاة صحيحة وانكان الاصل عدم انعقاد الصلاة 
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وبقاؤها فى الذمة حتى ينيقن صحتها لبكن حك بالصحة لآآن الظاهر صحة اعمال المكلف وجر يانها 
على الكمال وعضد ذلك أن الاصل عدم مقارنة الصلاة للاجاسة وترجع المسألة حيقذ الى 
تعارض أصلين رجح أحدهما بظاهر عضده ( ومنها ) اذا اختلف الجنسان بعد العقد فى بعض 
شرائط صحة العقد كا اذا أدعى البائع أنه كان صييا أو غير مأذون له أو غير ذلك وأتكر المشترى 
فالقول قول المشترى على المذهب ونص عليه احمد فى صورة دعوى الصغير فى رواية ابن مندور 
لآن الظاهر وقوع العةود على وجه الدحة دون الفساد وأن كان الاصل عدمالباوغ والاذن . 
وذكر الاصحاب وجها آخر فى دعوىالصغير أنه يقبل لاه ل يبت تكليفه والأاصلعدمه بخلاف 
دعوى عدم الاذن من مكاففان المكلف لايتعاطى فى الظاهرالا الصحييم . قال ااشييخ تقى الدين 
وهكذا بجىء فى الاقرار وسائر التصصرفات اذا اختأفاهل وقعت بعد الباوغ أو قبله لان الأاصل 
فالعقود الصحة فاما أن يقال هذا عام واما أن يفرق بين أن يتيقن أنه وقت التصرف كان 
مشكوكا فيه غير كوم بباوغه أو لايتيقن فاما مع نيقن الشك قد تيقنا صدور التصرف مهن 
لم تثبت أهليته والآصل عدمها فقد ششككنا فى ششرط الصحة وذلك مانع من الصحةوأما فى الحالة 
الأخرى ذانه جوز صدوره فى حال الآهلية وحال عدمها والظاهر صدوره وقت الاهلية واللاصل 
عدمه قبل وقتها فالأهلية هنا متيقن وجودها ثم ذ كر أن من لم يقر بالباوغ -تى تعاق به حق مثل 
هثل اسلامه باسلام أبيه أو ثبوت الذمة له تبعا لأبيه أو بعد تصرف الولى له أو تزوي ولى أبعد 
منه لموليته فبل يقبل منه دعوى البلوغ حينئذ أم لا اثبوت هذه الاحمكام المتعلقة به فى الظاهر 
قبل دعواه واشار الى تخريح الل ألة على الوجرين فما اذا ارتجحع الرجعرة زوجم فقالت قد انقخت 
عداق وشببه أيِضًا مااذا ادعى المجرول الكو م باسلامه ظاهرا كلاقيط المقر بعد الباوغ فانه لا 
تسمع منسه على الصحييح وكذاأ لو "مرف اكوم حررته ظاهرا كا للقبط ثم ادعى الرق ففى 
قبوله خلاف معروف ( ومنها ) اذا غابءلى ظنه دخول وقت اادلاة فانهتصح صلاتهو لايشترط 
ان نين دخوله فى ظاهر المذهب وحكىدن ابن -امد أن يعتبر التيآن ( وهنها ) الفطر فى الصيام 
يجوز بغابة ظنغروب الش.مس فى ظاهر المذهب , وهن الاصحاب دن قاللا يوز الفطر الامع 


تين الغروب ويه 6 صساحب التاخريص والآاول أصح لإآن الوقت عليه امارات تعرف مها 


فا قي فيها بالذان الغا لت خلاف 6 للا ادارة عليه دون اتمام أأه_لاة والطهارة والهدث وكوها 
وأيضا فالصلاة والطهارة ويوهها 0 منهما عبادة فعاية مطاوبة الوجود داذأ شك ف فعل شىه 


منها فاللاصل عدمه فلا درج هن عبدته الا بيقين والدوم عبادة 6 عن محظورات خاصة 





روم : 
0 


فمتى لم يلين وقوع حظوراتها فى وتتها لم ع ببطلانها واما مننع من الروج منها »جرد الشنك 
المساوى لآن اللاصل بقاء الصومولم يترجح ظن يعارضه ذاذا 3 ح الظز أن عمل بهو[ م بح ببطلانه 
بوقوع محظوراتهحيئئذ لا سما وفعل حظوراته مع ترجبح ظ 0 الاي 
ولهذا جاز الاكل 0 اسمتحب مع ظن طلوع الفجر <تى يتيةقن طلوعه كا سبق والفرق بيئه وبين 
وقت الصلاةمن وجوين . أحدها أن ااصلاة جوز فعابا مع غلبةظن دخول وقما ولا يحب وكذلك 


الصيام يجوز اللأمساك بنية الصوم مع غابة ظن طلوع رو ات وناو ان لكات 


عبادة فعلية لا تستغرق مجءوع وقتها بل تفعل فى جرء منه اذا فعات فى زمن يغلب على الظن أنه 


من وقتبا كفى والصوم عبادة تستغرق زمنها وهى هن باب الككف والترك لا من باب الاعمال 
فكفى اشتراط الكف عن عظوراتها فى زمانها الحقق دون الم#قكوك فيه ولا يبطل بفعل ثبىء 
من حظوراتها فى زمن لا يتحقق أنه وقت الصيام الا أن كون الأصل بقاء وقت الصيام ولم 
يغلب على الظن خرو جدفلا بباح حينذ الاقدام على الافطار ولاتبرأ الزمة بمجرد ذلك وهذا ا 

| فيمن دلى ثم رأى عليه نحاسة >كن أنبا ته بعد الصلاقسواء ( ومنم! )أن المستحاضةالمعتادة 
ترجع الى عادتها وان لم تكن ا عادة فالى ييز ها وان لم يكن لها عادة وميز رجعت الىغالب 
عادات النساءوهى ست أوسبع على الصحيح لآن الظاهرمساواتها لمنوان كان الآص عدم فراغ حيضها 
حينئذ ( ومنها ) ادرأة المفقود 7تزوج بعد انتظار اربع سنين ويقسم ماله حينئذ لان الظاهر موته 
وان كان الاصل بقاؤه لكن هل يثيت له أحكام المعدوم هن -ين فة..ده اولا يثبت الامن حين 
اباحةازواجه وقسة ماله على وجبين يذبنى عليبها لو مات له فى ددةا تظارههن ير هفهل حك بتو ريثه 
منه أملا . ونص احد على انه رو ماله بعد مدة انتظاره مغللا بانه مات وعليه زكاة وهذا ,دل 
على أنه لا بحم له باحكام الموتى الا بعد الدة وهو الاظور ويلاحق مذا آن اءرأة المفقود بعد 
مدة انتظاره تعتد ودام باح للازواج فهل تجب لها النفقة من ماله فى مدة العد 5 فى هدة 
الانتظار أم لا على وجبين . أحدهما لا بحب وهو الذى ذكره ابن الزاغونى فى الاقناع وقال ابو 
البركات فى الشرح هو قياس المذهب عندى لآنه حك بوفاته بعد مدة الانتظار نصارت معتدة 
للوفة . والثاتى يحب لا النفقة قاله القاذى لآن النففة لا تسقط الا بيقين الموت ولم توجدها هنا 
و كذا ذكرصاحب الممنى وزاد أذنفةتها لاتسقط بعد العدة أيضا لانها باقية على نكاحه مالم تتذوج 
أو يفرق الماع ينها ( وهنها) أن النوم المثقل ينقض الوضوء لانه مظنة روج الحدث وان 
كان الاصل عدم خروجه وبةاءالطهارة . وحكى ابن أنى موسى فى شرح الارق وجمآ آخر أن النوم 





ونم 


1 إن تعفى عن سيره كلدم ووه (وه: 0( اذا ران 4ن لثما فى كارا الاسلام بين 
المسلدين وادعى الجبل بتحرم الزنالم يق 1 قوله لآن الظاهر ,كذبه وانكان لاد عدم علءه بذاك 
(ومثله) اذا ادعت المعتقة ا أو بثبوت الخيار ومثلبا لا يبل ذلك فانه لا.يقيل 
قوها ( ومنب! ) اذا زوج المولى امرأة يعتبر 0 لمحة العقد ‏ ثم أنكرت الاذن ذان كان بعد 
الددولام يقل قوها لان »كينها يكذبها. وان كان قله فانكان اذنها ااسكوت وادءعت أن سكوتما 
كان حياء ل م ام قبل توطا نص عايه د في رواية الآثرم ؛ لآن ااسكوت فى ع الشارع 


اقرار به ورضا فلا يسمع دعوى خلافه . وان ادعت أنها ردت أو كان اذنها النطق فالكر ته فقال 
القاضى القول ولبا لان الاصل معا ولم يوجد ظاهر يخالفه ( وهنما ) لو ادعت اءرأة رأة على ربل 
أنه تزوجباف بوم مين كبر لان" م ادعت عا 21 تزوجها فى .وم رمي 
عبر مسمى وشهد به شاهدان ثم اختلفا . فقالت امرأة هما نكاحان ولى المرران وقال اازوج بل نكاح 
واحد تكرر عقده فالقولقول اازوجة لآن ااظاهرمعها » وكذا لو شبدت بينة أنه باعه هذا الثوب 
فى يوم كذا بثمن وشهدت بيئة أخرى أنه باعه منه فيوم آخر بشثمن . فقال ار 
كررناه وقال ال بسائع بل هو عقدان فالقول قول اما ثم لآن الفأاهرهءه ذكره أبو كر والقساضى 
والاحاب . وقال الشيسخ تقى الذين يذبغى أن كون 0 ل قوله لأآنالاص عدم الفرفة بنهماوالاصل 
أنه دن اللمر الثاق , 

القسم الرابع : ها خرج فيه خلاف فى ترجببح الظاهر على الآصل و بالعكس و,كون ذلك غالبا 
عند تقاومالظاهر والاصل تساوم)» وله دور كثيرة : 

(5م) اذا سخن الماء بنجاسة وغاب على الظن وصول الدخان اليه ففى كراهته وجران . أشررهم| 
أنه يكزه: (روهنها:):لواادخل الكلب رأسه فى إناء فيه هاء وشك هل واغ فيه أم لاوكان فه رطباً 
فبل م بنجاسة الماء:للآن الظاهر ولوغه أم بطرارته لاما الاصل على وجرين ذ كرهما الازجى 
( ومنها) اذا وقع فى أء يمير مالا نفس له سائلة وشك هل هو هتولد من النجاسة أم لا» وكان 
هناك بكر.و-شذان كازالى اابثر أقرب أو هو ينها بالسوية فهو طاهر » وان كان الى المش أرب 
فوجران . أ<دهما أنه نجس والآخر أندطاهر مالم يعارن خروجهمن ال ش نقل ذلك صاحب اميم ءن 
شيخ ابن تيم ( ومنها ) طين الشوارع وفيه رواءتان . احداهما الوطاهر ونص احمدعليه 0 
ار البركات فى شر -ه المذهب :رج للد" دل وهو الطبارة فىالاءيان كارا . والثانية أنه 
نجس ترجيحا لأظاهر وجعله صاحب التاخرص المذهب حتى حكى عن ظاه ركلام الأصحاب أنه لا 

)44 - قواعد) 
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يعفى عن يسيره وابدىاحتالا بالعؤو عنه اشقة الا<ترازوحكى عن ابنءةيل العفوعن إسيرهإلا 
ما تحقق نجاستامن الارض فلا يعفى عنه » وذ كرصاحب المبهم عن ابن تميم أنه قال اذا كارن 
الشتاء ولم يتعين موضع النجاسة ففى نجاسة الارض روابتان فاذا جاء الصيفحكى بطرارتما رواية 
ل ل نات طاك 
الارض وغسالتها ماء المطر وغيره اذا ل يرق لنجاسة أثر سواء كانت النجاسة التى على الاارض 
أثراً أو عينا على الصحيس هن المذهب والثانى بالاس:حالة وفى المذهب خلاف بببى عليه طبار:الطين 
اذا بقيت(١)‏ فيه عين النجاسة ثم استولكت فيه <تى ذهب اثرها . وااثالشطهارةالارض بالجفاف 
والشمس واارمح وقد توقف فيه احمد وذهب كثير من الاكداب الى عدم طبارتها بذلك وخالفيم 
صاحب الرر فى شرح البداية . ويبنى دلى ذلك طهارة الارض همع «شماهدة النجاسات فيها وان لم 
بيصا الماء والله أعلم ( ومنها ) المقبرة المشكوك فى نيشهها اذا تقادم عبدها «ل >كم ادن 
الظاهر نبشها أو بطبارتها لآن الاصل عدمه على وجبين ( ومنها ) ثياب الكفار وأوانهم وفيا 
ثلا شرواياتعن احد. احداها الاباحةترجيدا للا صل وهو الطبارة . والثانيةالسكراهية شيةاصا ” 
النجاسة لبا اذهو ااظاهر . وااثالثة ان قوى الظاهر جدالم بز استع,الها بدون غدل ويتفرع على هذه 
الرواية رواتان . اعداها أنه يمنع دن استعوال ماولى عوراتهم دن الثياب قبل غسله دون ما علا 
منها . و الثانية يمنع من اشتعيال الاوانى وااثياب مطلقا مدن حكم باذيحته ميتة كالمشر كين وامجوس 
دون غيرهم وقال الرق فى شرحه وابن الى مومى لاجوز استعال قدور اانصارى لاستحلالهم 
الخنزير وزاد الأرقى ولااوانى طبيخبم دون اوعية الماء وها مما يبعد اصابته بالنجاسة وزادابن 
الى مونى المنع ل 2 ادا 
الكتاب ولصق بابدامهم حتى تغسل ( ومنها ) ثياب الصبيان ومن لايتحرز دن النجاسة وفيهثلاثة 
اوجه الكراهة وعدمبا والمنع حتى تغسل وهو اختيار ابن الىهوسى (ودنها) اذا شنكالمصبلفىعدد 
الركعات وفيه ثلاث روايات عن أحمد رحمه التهدررضى عنه. احداها انه ينى عل الاقلوهو المتين 
لان الاصلعدم|ازيادة المذكوك فيا . والثانية يبنى على غالب ظنه للحديث الوارهفذلك , واثالثة 


إن وى الن باقرار غيره له عليه بف على غالقي نه وهو الامام اذا اقرهالمامومو نوا نكانمنفرد 
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بفى على اليقين وهى المشوورة ف المذهب ٠.‏ فاما انسيح له اثثان دن المأمومين فاته مع المهما مالم 
يلين صو اب نزفسه على اأروايات كلها ا وقال أن عقيل اما لجع اليوما اذا قإنا 0 علىغالبظنه 
لآن تنبيبهما انما يفيد غلبة الظن والأاول أصح اك الرجوع الى قولبما رجوع الى بينة شرعية 
فيترك الاصل لأاجلبا كسائر البينات الشرعية ذلاف غاية الظن الجردة اذا جوزنا له العمل بالظن 
الغالب فانه يجوز له ترك العمل باليقين صرح به القاضى فى كاب أحكام القرآن وغيره . ولو شهد 


0 مين على الامام انه أحدث فى صلاته وأنكرهو و بقيةالمأمومي نأعادوا الصلاة كلهم 


نص عليه فى رواية مبنا واحتج خبرذى اليدين (ومنها) اذا شك فى عدد الطواف وفيه رواياتف 
إحداهما يرجع الى الأصل وهوالمتيقن . والثاى يرجع الى غالب ظنه كالصلاة فان أخبره اثنان بما 
طاف فهل يرجع الى قولبما على وجبين والمنصوص انهيرجع اليهما وكذا الوجهان لو أخبرالمصل 
من ليسممه فىااصلاةهلبرجع اليهماأم لا. وفالمننى يرجع الطائف الى خبر الثقة الواحدالعدل 
لآنه خبر دينى فلا يشترط فيه التعدد وانما اشترطنا العدد فى الصلاة لخبر ذى اليدين فيقى ماعداها 
على الأصل ( ومنها ) لو وجد فى دارالاسلام مرت مجبول الدين فان لم يكن عليه علامة الاسلام 
ولا الكفر أوتعارض فيه علامة الاسلام والكفر صلءايه نص عليه فان كان عليه الكفر خاصة 
فمن الأصحاب من قال يصلى عليه والمنصوص عن أحمد أنه لايصل عليه ويدفن وهذا يرجع الى 
تعارض الاصل واأظاهر إذ الاصل فى دار الاسلام الاسلام والظاهرفىهذا التكفروولوكانالميتى 
دار الكفر فاذكانعليهعلامات الاسلامدلىعليه والا فلا نص عليه أحمد فى رواية على بن سعيد 
وهذا ترجبح للظاهر على الأصل هاهنا !ا رجحه فى الصورة الأولى ولم يرجح الاصتاب هنا 
الأص لكا رجحود ثم لائن هذا الاأصل قد عارضه أصل آخر وهو ان الا'صل فىكل مولود أنه 
بولد على الفطرة ( ومنها ) اذا اختاف |ازوجان فى قدر الممر ولابينة ففيهروايتان. إحداهما القول 
قول الزوج لاأنه مكر وغارم والا صل برأءة ذمته من القدر الزائد على مايقرر به. والثانية القول 
قول مدعى مر الأثل لآن الظاهر معه ( ومنها ) اذا أسلم الزوجاتن #بل الدخول وقال الزوج 
أسلينا معاً نحن على نكاحنا , وقالت الزوجة بل على التعاقب فلانكاحفوجهان . أحدهما القولقول 
الروج لآ نالأصل معه . والثانى القول قول اازوجة لان الظاهر معها اذ وقوع الاسلام معا فى آن 
واحدنادر والظاهر خلافه ( ومنها ) اذا خلا بامرأته وصدقته أنه لم يطأها وقلنا لا.تقرر بذلك 
المهر على رواية سبقت وكان له منها ولد فبل بتر المبر بذلك لان الغالب أنالواد » انا يتعقد عن 
الاصابة أولا لآن الاصل عدم اصابتها وحتمل أنه سبق الما, الى فرجها فانعقد به الولدعلى وجهين 








اا 





ذكرهها القاضى 0 ارد وفيه نظر فان سوق لماه إلى الفرج انما يكون بعك ماتقرر اهن من وطء 
دون الفرج كما سيىٌ ثق بره »والاظرر ف تعليلعدم تقرر أن يقال الولد بشت نسيه لمجزد 
الامكان بخلاف استقرار ادر ( ومنبا ) لو زوج رجل وليته ثم ظبرت معيبة وادعى الؤلى أنهم 
بعلم عيبهأ ففيه وج أن [<دهها القولةو ل الولى مم بينة» لان اللاصل معه الا أن يكون الع يب جنونا 
وكون الو لآذا لى ذا اطلاع ء 006 فلا عي ل قوله وهو اخ يار صاءدب المغنى وال 0 ان كان اول قربا 
كالاب والجد والابن ل يشبلقوله مطلةالأنالظ اه ر يكذ به وا ن كان بعيدا ةبلق ولمع بمينه وهوقولالقاضى 
ووافقه ابن عقيل الا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها فسوى بين الآولياء كلرم قَْ عيوب 
الفرج خلاف غيرها ) ومنها ( إذا اختلط مال حرام حلال وكان الحرام أغاب فهبل جوز التناول 
منه أم لا على وجبين لآن الأصل فى الاعيان الاباحة والغالب هاهنا الحرام قال أحمد فى رواية 
حرب اذا كان أ كثر ماله [ النهب أ ] و الربا ونحو ذلك فكا 'نه ينبغى له أن يتنزه عنه الا أن . 
بكرن ع دا أو ثانا لاربءرف»وقررب هن هذا إذا اشتيه الماء الطاهر بالنجس ركان الطاهر 
0 3 ان :3 جواز الت حدرى رواءتيزوظاهر كلام أجد ففروايةالمروذىجوازهو اختاره أركرراك 
شاقلا و بوعلى أل تاد وصتحها بن عقيل سكن هنا اعتضد 1 أصل الطر أرةفان الظاه راصابةالطاهم لكر 
زوم نبا) ) ذا قف مجهو ل لد مسب وادعى رقه وأنكرالمقذوف فبل لحك على روايتين نال صل 
حم أزوم لاد والاغان على النا سس المرية أو 95 إل الأصلفيهم الخربة فيكون ذا من باب نعارض 
الأصلين ( ومنها ) اذا قال للدخول بها أنت طالق أنت طالق ول يقصد بالثانية تأكيداً ولا إيقاعاً 
بل اطلق النية , فقال الأصحاب تطلق اثنتين لانه موضوع للايقاع كاللفظ الأول وهذا يقال اذا 
الا الك فالآو لى وهذا يرجع إلى ابل على الظاهر مع بقاء 
الى زوجية ددم 3 ثانية والثالثة اذا كرر ثلاث فتوجه أن يخرج رواية أخرى بوقوع واحدة 
مع الاطلاق لآ:هالمتيقن» ويشهد مانقله صالح عن أبيه أنه قال اذا قال أنت طالق أنت طالق وقد 
دخل ما فهو على ان دان كان اراد إفهامها فهو الذى أراد وان أزّاد غير ذلك فهو على ماأراد 
فل «١‏ العام ثانية وو ل بكرعيد الءزيزفيعااذا قال أنت طالق بل أنت طالق وأطلق 
النية أ 5 زمه أ ا دن و ا<دة فان نوى بالثانية طاقة أخرى فبل يازمهأ مم لا على قولين للأنه 
إعادة | اللفط الأول لع نه فلا م حتمل الشكراة كذلك حكاه القاضى عنه قَّ كتاب الروا شنو ل 
ذلك أنه اذ | قال أت طا! يو كرِره واطلق ل 4 ل يلزمه اكثل دن وا<دة وهاهنا مسألة حينة تصن 
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علمها أحمد فى رواية ابن منصور فما إذا قال لامرأته انت طالق بل أنت طالققال هى تطليةتان هذا 
ولام مستقيم وان قال انك طالق لايل أنت طالق هى واحدة » والفرق بينهما ان بل هن <حروف 
العاف إذا كان بعدها مفرد وهىهنا كذلك لآن اسمالفاعلمن الفردات وان كان متحملا لضمير 
بدليل انه عرب وام للاثعرب ولا:ء لايقع صلة ولوكان جملة اوقع صلة وحينئ فيكون مابعده 
معطوفا عل ماقبله وقد أو قع قبله واحدة / عطف علمها ار فتقع اثنتان كا لو أ بواو العطت 
وهذا معنى قول أحمدهذا كلام مستقيم ‏ يعنىانه نسق بعضه على بعض كسائر المعطوف بالواو وثم 
ونحوهما -وأما قول النحويين إن ماقبله يصير مسكوتا عنه غير مثبت ولامنق فهذا فما يبل النفى 
بعد اثياته. والطلاق ليس كذلك فتعين إثيات الأول وعطف الثانىعليه. وأما إذا قال انت طالق 
لابل أنثك ظالق فقد صرح بنفى الآول ثم أثبته بعد نفيه فيكون المثبت هو المنفى بعينه وهو الطلقة 
الآولىفلا يع به طلقة ثانية وهو قريب منمعنى الاستدراك كانه نسى أن الطلاق الموقع لاينفى 
وادتد رك واه لثلا يتوثم السامع أنالطلاق قد ارتفع بنفيه فهذا إعادةالاءول لا استئناف طلاق 
(ومنها) إذا قال الطلاقيازمنى أو انت الطلاق فبل يازمه واحدة أو الثلاث على روايتينلآن الآلف 
واللام قد يراد ما العبد أى الطلاق المعهود المس.نون وهو الوا-دة ويراد ما مطاق الجنس وبراد 
!تقر ف اشن لتكلا فى الامستراق والتفوم أظبن والحتقن من ذلك الإزاحدة وال طلابقاء 


النكاح. وعلى رواية وقوعالثلاث فلو نوى به «ادونما فبل يقع به مانواه خادة أو يققع به الثلاث 
ويكون ذلك صركاً ف الثلاث فيه طريقان للا“كداب ولو قال الطلاق يازمىوله أ كثر من زوجة 
فانكان هناك نيةأو سبب يقتضى التعميم أوالتتخصيص عمل ,4.ومع فقد اانية والسبب خرجها بعض 
الا“حواب على الروايتين فى وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة لان الاستغراق فى الطلاق 
يكون تارة فى نفسه وتارة فى محلهءوتد فرق بعضهم بينهما بأن وم المصدر لا فراده أقوى من 
عومه لمفعولاته لاأنه يدل على أفراده بذاته عقلا ولفظا وإتما يدل على مفءولانه بواسطة فلفظ 


الاكل والشرب مثلا يعم الا“نواع منه والاعداد أبلغ كك 
عاما فلا يازم منعمومه لا“فراده عموم أنواع مفءولاته(1)ذ كرذلك كله الشيخ 'تقى الدين رحمه الله 
بمعناه ١‏ وفموضع آخر قوى وقوع الطلاق جميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالروجة الواحدة 
وفزق بأن وقوع اثلاث بالواحدة محرم خلاف وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات وقد يقال 
ان قوله الطلاق يازمه وان كان صيغة عموم لمكن إذا ل ينو عمومه كان مخبصصا بالشرع عند من 


في الأضل : أنواع عموم لمفعولاته 
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حرم جمع الثلاث وهو ظاهر المذهبفتكون المسئلة حينئذ منصور التخصيص بالشرع وقد ذ كرنا 
نظائرها فى قاعدة سبقت (ومما) إذا قالزوجةطالق أو ع,دىحر وله زوجتان وعبيد فالمنصوص 
أنه يقع الطلاق والعتق بالجميع إلا أن ينوى عدا معينا لآناسم الجنس المضاف للعموم فهو كاجمع 
المعروف.ذ كر صاب المتنى احتمالاورج<ه أنه لاقع الطلاق والعتاق معاطلاق النية إلا بواحد 
لان اللفظ صالح للواحد وابجميع مله على الوا<د أولى لأآنه المتيقن ولو كان المع أظبر فيه ترجيحا 
للا'ص لعل الظاهر (ومما)إذ الله عندى درم ودرم ودرهم. فبل يلزمه درهمان أو ثلاثة علىوجبين 
ذحكرهما أبو بكر ف الشافى ونزلما صاحب التلخرص على تعارض الأاصل والظاهر فان الظاهرعطن 
الثالث على الثافى وحتمل إرادة التكرار ره للأنه بلفظه فيحمل عليه عند الاطلاق لانه اليقين 
قال ولو قال أردت بالثالث تسكرار الثانى قبل عل الوجهبن لاحتهاله. وذكر صاب المننى فى الطلاق 
احتهالاانهلايقبلإرادةالتكرار والتأ كيد مع حرف المطفخخالفةالظاه لان ظاهرالعطف يقتضى المخارة. 


القاعدة الستون بعد المانئة 
) 2 


تستعمل القرعة فى تمييز المستحق اذا ثبت الاستحقاق ابتداءمبهم غير معين عند تساوى اهل 
الاستحةّاق.و ستعمل ايضا فىتمييز المستحق المعين فىنفس الآمر عنداشتياهه والعجز على ا لاطلاع 
عليه وسواءؤ ذلك الآموال والأابضاع فى ظاهر المذهب؛ وف الابضاعقول آخر انه لاتؤثر القرعة 
فى حل المعين منها فى الباطن ولا يستعمل فى الحاق النسب عند الاشتياه على ظاهر المذهبويستعمل 
فى حةوق الاختصاص والولايات ونحوها » ولاتستعمل فى تعيين الواجبال,يم من الع..اذات 
ونحوها اب:-داء وفى السكفارة وجه ضعيف أن القرعة تميز ا'مينالمنسية , 

ون نذ كرها هنا مسال القرعة اذ كورة فى د 0 ل الفقه الى آخره حسب الامكان 
واللهالموفق (فمنها) اذا اجتمعحدثان<دثا | كبر أو أدغروعندهماما يكفى احدهما ولااختصاص 
لا<دهها به ففيه وجبان|-دهمايةترعان عليه لاس:واتهمافى الحاجة اليه . و الثانى يشم ينما ولوكان 
احدهما جنا والآخردثا حدما اصغر وكان الماء يكفى كل واحد هنبما ويفضل عنةفضلة لا كفى 
الآخر ففيه ثلاثةاوجه احدها الهدثأولى لان فضاته كن الجنب استعالما مخلاف فضلة الجنب 
فانما لاتر فع حدثالحدث ولاشيئامنه . والثاىالجنب أولىلغاظ حدثه , والثالثهماسوأ فيقرع بينهما 
أذ اال الال ان شاك )ا وال ساك الاك عر هزه للك سارها 1 0 إكا] فاه 
مباح أومماوك اراد ماللكهيذله لأحدم» وفيه نظر فانالمباح قبل وضع الابدي عليه لاماك فيهو بعد 





سم 


وضع الابدى الجميع والمالك له ولابة صرفه الى من شاءقال و,تصور ذلك عندى فى الوصية بالماء 
لأولام به انتهى . ويتصور ايضا فى النذر لآاولاثم به والوقف عايه وفيا اذا طلب المالك معرفة 
اولاهم ليؤثره به وفيا اذا ماوردوا علىهباح وازدحموا وتشاحواف التناول اولا(ومنها) 'ذا تشاحوا 
فى الاذان مع تساويم المرجح بما فيه فانه يقرع بينيم أصر عايه اد فى رواية ابى داود وى 
طالب وحمد بن موسى واحتج بان سعدا اقرع بينهم فى الاذان يوم القادسية ونص فى رواية ابى 
داود على تقديم القرعة على اختيار الجيرانءوق رواية #دن اى مونى دَلى أن المتعاهد المسجد 
بالعارة احق (ومنها) اذا اجتمععراة ومع واحد ثوب قد صلى فيه استحب له اعارته ارفقائه فان 
ضاق الوقت وفيهم من يصاح للا“مامة استحب اعارته فيصلى فيه اماما وااعراة خلفه فان استووا 
ول يكن الثوب لواحد منهم اقرع بينهم فن خرجت له القرعة فهو |<ق بهذ كره فى المذنى (ومنها) 
اذا استوى اثنان فى الصفات ار جح بها فى الامامة من كل وجه وتشاحا اقر 4 بنمما م فى الآذان 
(وكذلك) اذا اجتمع اثنانمن اولياء المبت واستويا وتشا-ا فى الصلاةعايهاقر رع يينهما ولو ولى 
امامة المسجد رجلان صم وكانا فى الامامة سواء وابهها سبق اليها كان احق مها فان <ضيرا معاً 
احتمل أن يرع بينهمأ فيقدم من قرع | أن برجع الى اختيار أمل اكد لدعزها 
ذكر ذلك القاضى فى الأحكام الساطانة(وهنها )اذا قدمميتين الى كان هن مقبرةمسيلةفى آن واحد 
و يكن لأاحدهما هناك مزية هن أهل مدذونين عنده أو نحو ذلكفانه شرع بينهماصر به الاحداب. 
وكذلك اذا دفن اثنان فى قبر وا<د واس:ويا فى الصفات فانه يقدم احدهما الى القبلة بالقرعة ي] 
فعل معاذ بن جيل بامرأتبه (ومنها) اذا اجتمع هيتان فبذل لما كفنان وكان أحدالكفنين أجود 
من الآخر ولم يعين الباذل مالكل واحد منهما فانه يقرع بينبها لما ورد فى السئة بذلك فروى 
الامام أحمد ف المسند منحديث از بير انه قال اما كان يوم أحد أقبات صفية يعنى أمه فاخرجت 
ثوبين معبا فقالت هذان ثوبان جئت مهما لآخى <زة فكفاوه فيهها قال فجت بالثو بين ليسكفن 
فهما حمزة فاذا الى جنبه رجل من الاانصار قتيل قد فءل به مافل بحمزة قال فوجدنا غضاضة وحباء 
أن يكفن حزة فى ثو بن والاندارىلا كة نه فقال +زة ثوب والا نصارى ثوب نقدرناهما فكان 
أحدهما أ كبر منالآخر نأقرعنا بينها فكفنا كلواحد ف الذى طار له وقد ذ كره الاثرم للامام 


أحمد لما عدد د القرعة فعرفه أحمد وعده معبا وهذا يشعر أ 1 به (ومنها) ولو اشئبه 


عبده بعبد غيره فهل يصيح بيع عبده ألاشتيه ون مالالآخرقبلمييز دأم . قال القاضى فى خلافه يحتمل 





000 
2 ا ا 1 ا ا ا 000 


أن لا,يصح العقد <تى بشع عدر وبماذا يقشع حتمل أنيةرعبينهما فيعين بالقرعة ثم شبعة لاه قد 


اختلط المستتدق بغيره وحتحل أن يف على المراضاة.ولو سلمناه فلا'ن الم الة هنا بغير فعله فعفى 
عنها قال وأجود مايقالفها أنهما. يبيعانالعيدين ويةتسمان الثمن على قيمة العبدين6 قلنا إذا اختاط 
زيته بزيت الآخر وأحدهما أجود هنالآخر أنبها يبيعان الزيت ويقتسمان ااثهن حلى قدر القيمة 
انتهبى(وهنما) إذا ادعى الوديعةاثنانفقالالمودعلا أعلى ان هىه:كا.فانه يقرع بيمهما فهن رع صاحبه 
حاف وأخذها نص عليه أحمد وهى هن فروع «سثئلة تداعى دن مدعا رقنا كسما 
وسنذ كرها إنشاء الله (ومما)إذا س.ق انان إلى الو س بالاه! كن المباحة كالطرقالواسعة ورحاب 
الممساجد ون>وها لمعاش أوغيره؛ فالمذه بأنه يقدم أحدهها بالقرعة وفيه وجه بتقديم السلطان من 
يرىهنهما بنوع من الترجيح وكذلك لو استبقا إلى موضع فق راط م ل ]وتان أو اك و نيان 
إلى مدرسةأوصو فيان إلىخانكاه ذكره الحارث وهذا ,توجه على أحد الاحتمالينالذى ذ كرهما فى 
المدارس والموانق الختصة ,ودف معين انه لايتوقف الاستحقاق فا على تزيل الدنانا على 
الوه الآخر وهو توقفالاستسقاق عل تنزيله فليس إلا ترجيحدله بنوعمن الترجيحات. وقد يقال 
انه يرجع بالقرعة مع التساوى (وهنها)إذا سبق إثنان إلى معدن مباح أو غيره هن المباحات وضاق 
المكانإلا عن أ<دهما ففيهوجبان. أحدهما يةترعان عايه اختاردصاحبالمذى.والثانى قاله القاضى 
وان كان أحدهما للتجارةهاياً الامام بينهما باليوم أوالساعة حسب هايرى لآنه يطول وان كان 
لاحاجةفاحتهالات.أحدها يقرع بنهما. وااثاىيتصب هن ,أخذ لها ثم يقسم .وااثالث يقدم منيراه 
أحوج وأولى.وأما أن وقعت أيد.بما على المباح فهو بيمهما بغبر خلاف وان كان فى كلام بعض 
الا“حعاب مايوه خلاف ذلك فليس بثىء(ومنها)إذا اجتمع اثنان بين مبر مباح لكل منهما أرض 
يحتاج إلى الستى منه وكانا «تةاباين ولم»كن قسءة الماء بينب! أقرع بينبا فقدم مله القرعة فان 
كان لابفضل عن أحدهما سقى ٠نله‏ الآردة بقدر حقّه هن الماء ثم تركه للا خر فانه يساويه فى 
استحقاق الماء واءسا القرءة للتقدم فى استيفاء الم قلافى أصل اق خلا ف الاأعلى ممع الا"سفل 
فانه ليس الا ”سفل -ق إلا فا فضل عنالا على وهنا اساء بينهما ستحق كلمنرما أن يأخذ بقدر 
نسبة حقه منه ذ كره فى المةنى( ومنبا)إذا وصف للقطة نفسان فهليقسم بينهما أو يقرع فمن خرجت 
له القرعة فبى له علىوجبان(و منها) إذا التقط أ؟نان طفلا وتساويا فى |اصفات أقرع بينهما ولم يقر 


بايديهما جميعاً كافى الحضانة وان ادعى نفسان التقاط طفلى فان كان فى أيديهما أقرع بينهما:فاقر 





ا ا 00 
بيد من خخترجتله القرعة فاناستويا فعدم اليد ولم يصفه أحدهماء فقالالقاضى والآ كثرون لاحق 
لاحدهما فيه ويعطيه الا ّ اا 0 م 00 مربت لهما سبب الاستحقاق. وقال 

صاب المغتى الآ ولىأن ف بينهها لان.ما تنازعا شيئاً فيد غيرهما فاشبه مالو تنازعا وديعة وفيه 
نظر . فان الوديعة .دين ولامدعىطا سواضمائخلاف اللقبط ذان المق سيق اليه ول يثبت السبق 
ا 0 هماء ولو ادعى اثنانلقطة بين أيدمماكلمنهما يةولأنا سبقت اليها أقرع 
بينمه| ذكره القاضى فىخلافه . وهذا فى ااظاهر يخالف قوله فى دعوى التقاط ااطفل إلا أن يفرق 
بينهمًا أن القع تؤول الىالملاك فهى كتداء فى اثنين «لسكية عين بين أ يدمهها لايد عليها للاحد كان كك 
8 الله(ومنها) إذا ودىجاره #د ولهجاران بهذا الم فل تبطل الوص. ار كز أحدهما 
بالقرعة فيه خلاف سبق ذكره معرطا 5 ر دن وهب دارا وتعذر الوقوف 
على ع دأو وقف عليه واشتيه أيمم(وم نها)إذا أوصى لزيد بعيد من عبيده قال الرقى يمطى واحدآ 


فنوم بالقرعة يا لو أدتق واحداً هبباً والمتصوص عن أحمد فى رواية ابن منصور أن له أخسيم 


اد مأيقع عليه الام أنه 1 يدن فوا كر 0 -ق للعبيد وقد نساووا 


ف استدفاقه فيديز ا القالاودوله وانما إس:<ق مايه دق عليه اله م (ومنها) إذا مات 
المتوازاثا وأعل أسيقيها عونا ثم دى . تقال 0 41م أن اقول دنا بالشرحةا دين اشرق 
والمذهب أن حك ذلك حك مالو جبلوا امال أو لآنه ,ورث كل واحد هنيما هن الآخر من لاد 
ماله دوذهاورثهمنه » ولو ادعىورثة كل واحده 0 در وك كار رك البينتان 
ففيه أوجه. أحدها يعينالسابق بالقرعة اخثاره ابن ألى هومى وضعفه أبو كر فىكتاب ااخلاف, 
والثانى رتوازثان كا لو جل الورثة اال وهو ول أ أذ ااخطاب وقلالقاضى فامجرد وابن عقيل 
#وقياس اذهب . والثااث .ف ورثة كل واحد لاس ةط دعوى الآخر ولا.توارثاننص عليه 
أحن واختاره ااخرة ى لان ورثة كل واد تد 1 استدفاته لارثه وغيرم إيدعى على مم استحقاق 
شارك وثم - رون ذلك فيكوزااةول قوط م عا انهم خلاف مسائل الغرقىذانالور'ة متفةون 
فيا ألىعدم العم ال ان فييم مدع لاستحقاق الفراده بال ميته. والوجه الرابع وهواختياز 
أن كران كاب اسار اه يقسم القدر المتنازع فيهدن الاير اث بينهدعيه نصؤين وعليرما اليمينق 
ذلك قا لوتنازعا دابة فى ايديبه! (ومنها) اذا مات عن زونجات ود طاق|-داهنطلاةايقطع الارث 
أو كان ناكاح بعضون فاسداً لا وارث فيه وجل دين المطلقة وذات النكاح الفاسد فانها تعين 
بالقرءةواايراث لابوا فى نص عايه أحد (وه: + الأولياء وود فالكاماذائه اخوا أ قرع بيشيم 
(ه؛- قواعد) 





روم 


اسمس ايه تك ال لق ا 1 
فان سبق من اخطاته القرعة فزوج فبل يصح أملا علىوجبين (ومنبا)لو زوج وليان منائنينوجبل 
أسيق العقدين ففيه روايتان. احداهما مين الأسبق بالقرعة فن خرجت له القرعة ذهى زوجته 
ولا يحتاج الى تجد يد عقد ولاحتاج الآخر الى طلاق هذا ظاهر كلام أحمد فى رواية حنبل وابن 
منصور وقد ذ كر هذه الرواية فىهذا الوجه القاضىف المجرد [وابن عقيل وغيرهما وذ كرالقاضى 
فالجامع ] والخلاف والروايدين وأبو الخطاب وغيرها أن الآخر يؤمر بالطلاق ١5‏ يطلق فى 
النكاح الفاسد وفيه ضعف فان هذا لم يتحقق له نكاح ه اا ١‏ كم مانا 
فجرد طلاقه بتقدير أن يكون نكاحه هو | لسابق لايفيد حل المرأةالا خر ذلهذا قال طائفة من 
الاصداب بحدد الذى خرجت عليه القرعة م دل له بيقين . وقد حكى ذلاك القاضى ىكتتاب 


الروايتين عن أى بكر أحد ان سامان 0 اد كم رده 1 أنه لاف فى حيلئك معنى للؤرعة فاه اذا لضن 


أحدما 1 بالطلاق 0 القارع كة الكاح فد خات الم أ من زوجيم 0 3" ا ل" للم من 


شاءت منبما ومن غيرهما ولا فائدة ا , وهذا بعينه قول من يقول بفسخ نكاحهما كنا 
سيأتى . وقال الشيختقىالدين لو كان الأآمر > ذ كروه لم ببق من الروارتين فرق ولا للقرعة فائدة 
وائما يحب على رواية القرعة أن يقال هى زوجة القارع حرثحبعليه نفةتها وسكناها , ولو مات 
ورثته لكن لايطأها -تى >دد العقد فيكون نجديدااعقد>ل الوطء فقط واعل هذا قياس المذهب 
أو يقال انه لاحكم ب بااروجية إلا بااتجديد ويكون التجد.د واجباً عليه وعليبا كما كان الطلاق 
واجيبا على الآخر قال وليس فى كلام أحل عرض اطلاق ولا اتجديد الآخر | نكاح فان القرعة 
جعابا الشا رع حجة وبيئة تفيد الحل ظاهرا كالشهادة والتكول وكوههما ما 0 معه على 
حقيقة الأمر فى الباطن والمجبول غير هكاف به العباد بلهو فى نظ رالشرع كال .دوم ادام مجر ولاء 
ونظير هذه الرواية فى القرعة 0 هب ان هن طاق واحدة من زوجانه ثم أنسيها 
فانمها تعن بالقرعة ول له وطء البواقى فكذلك هاهنا ؟, وز الامكاح ح الصحييح هن الباطل بالقرعة 
ويفيد حل الوطء ولا يقال 0 عليها القرعة بقاء النكاح ول ينين وقوع 
الطلاق عليها وهنا الأصل .دم اتعقاد الذ نكاح فى كل واحد منيها فلا ب اح الوطء بدون تيقن 
العقد الصحيم لآنانقول الاءةه<اب بال بيقبن وقوع الطلاة م ٠‏ وطهذا أبطل أححها, 

الاستصحات ف دسثلة اشتياه الماء كر بالعين وهءوا الدتعدال رهما بالتبدرى ان 
الاستصحاب زال حككه بيقين التنجس . وحيذ تتفق الدورتان لآن فاحديهما اشتبوت الزوجة 


بالمطلقة لاما 0 الأخرى أشئيه اازوج لغيره اك احرهم] له أدل ف 0 دوك الاخر لا لك 





سوم 


له عندنا 5 ولهذا لاسو ىنا 1 اهالبول بالماء الطاه هر واشتياه الما ء النجس بالطاهر و2 ن نقوأ ل على 


أحد الوجبين لو أقر بأن ولد احدىامائه ابنه ثم مات ولم يعينه بين بالقرعة وان كان حرالاصل. 
واعل انالا أضى سكو عن ألى فبكر بن سلمان التجاد انة شرع بين الزوجين فنقرع أمرصاحبهبالطلاق 
0 
سئل أبو عل التجاد عن رجز ل ذوج ابلته على صداق ألف درم مم اك دز ل دخول الروج 


ها ضر ثلاثة رجال كل وأاحدمةهم و نا و 0 أبرك 1 علصداق ألف د ثم 9 قرضرا مى. 


جدد لكر 2 ؛وشر قرأت خط القاخ 1 بدءعض ا ميعه قال 5 0 اطق الجزررى قال 


وعدم كل واحد منهم البيئة فى الخال وقالت البنت أعل ان واحدا من هؤلاء الثلاثة :زوجنى يقينآً 
ولكن لا أعرفه عينا فال ابو عل النجاد ترفع أمرها الى الحا فيجبر الثلاثة على أن يطلقها كل 
واحد منهم طلقة واحدة ثم يقترع بين الثلاثة على الأآلف فأهم كانت له القرعة أخذ الالف ثم 
يقال لدرأة تزوجى أمهم شئت أن احببت فان كانت هذه الكاية مستند القاضى فى الحكاية 


عن النجاد فقد م فقالطحته فان الهكاية عن الى على ونسيها هو الى الى 0 بن سلمان وليست 


المسدلة فى دكا حين مشمتيوين بل فى دعوى القرعة فما اماهى للمال لا محل البضع فلا يصمح ماحكاه 
القاضى عن الى بكر النجاد بالكلية فليحققذاك ؛ والرواية الثانية يفسخ النكا<ان جميعا ثم تتزوج 
عات ار 2 ذا كانت | لل رما رم الخاران يي ف خلافه 
واطرق تك ابن ا فى «وسى المسسلةروايئين «احداهما يظل التكاحان .والثانية بقرع ينهمافن 
خرجت له القرعة فهىله قال والأول اظبر وأصح ,وظاهره أن النكاحين يبطلان من غير فسخ 
ويشهد له مانقله ابن منصور عن اد فى وليين زوجا امرأة لاتدرى أمما زوج قبل قال ما أرى 
لواحد منبها هاهنا نكاحاءومن الأاصحاب من حكى ذلك وجها وقيده بما اذا أمكن وقوعبما معا 
وقد جعل القاضى فى خلافه المذهب كذلك . وإما أن علم رقر عا ا فنا ا انآ 
منعقدين . وذكر القاضى فى خلافه وىكتاب الروايتين أن حكه ْ مالو وقعا مترتبين وجهل 
اسبقمما فيه الروايتان . قال ابوالببكات وهذا لا وجه له ولعله خرق الاجماع » فأما كم المهر فى 
هذين النكاحين الاشتبهين فقد سبق ذكره وان فى وجوب نصف امبر على من تخر ج القرعة عليه 
منهما وجهين ؛ فان 9 قبل الفسخ ففى المننى احتّالان . احدهما يوقف نصف ميراثها أو 
ربعه حتى يصطاحان عليه . والثانى يقرع ببنهما فدن خرجت له القرعة حاف أنه المستحق وورث 
قالالشيخ تقى ار جهين لاخر ج على المذهب ؛ أما اللأولفلا نا لانقفالاصومات قط ٠‏ وأما 
الثانيفكيف حاف من قال لا أعرف الال وانما المذهب عل روايةالقرعة أ أهما قرعه فله الميراث 





لان 
بلا بمين » وأما على قولنا ل يقرع فاذا قلنا إنها تأخذ من احدهما نصف الممر بالقرعة فكذلك برها 
احدهما بالقرعة بطريق الآولى؛ وإما ان قانا لامبر فبنا قد يقال بالقرعة أيضا انتبى . وان مات 
الزوجان جميعا فلها ل ميراث احدها فان اتفّقت 3 أخرد الزوجين قبل مونه أو م ورثته له 


هو لام والميراث لا مله بعير شكال وان ادعت أن ا<دهها هو السايق والكن هو 0 ورثتة 


فالقول قوهم معاعانمم . فان نكلوا قضى عليبم وان لم تقر المرأة بسبقاحدهما ففى اللخنى احتهالان 


احدهماأن بحلفورثةكل منهما ويبرأ . والثانى يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة فلها ربعميراثه 
وهذا الوجه الثانى يتعين فيا اذا انك ر الورثة العلم بالحال ويشهد له نص احمد فى رواية حنبل وغيره 
فيمن ذوج احدى بناته من رجل م مات الاب 2 ثم مات الزوج ولم بعلم عين الزوجة أنه قرخ 
ل ل ل أيضا نما اذا أدعى كل واحد 
اه السابق بالعقدولم يقر الواحد هنهما بذلك ثماتا أنه يقرع بينهها ويكون ها ميراث من 
تفع ال الراك كاله رول 0 فيه خا<ا(ومنها) اذا أسل م علىأ كثر من أربع نسوة ثم طاو ق جنيع ثلا”ا 
فالشبور عند الاصحاب أنه بخرج هنهن اربع بالقرعة فيكن الختارات وله 0 البواق بعتاعدة 
الاربع بناء على أن الطلاق اختيار والقرعة لا مدخل فى تعبين المطلقات اجاح ين بالقرعة 
وب باختنا رهن وينفسخ نكاح البواق بغير طلاق فياح 0 بدون ذفج واصابة بعد 
انقضاء عدة البواق. وقال القاضى فى خلافهفى كتاب البيع يطلق اجميع ثلاث لآن نكاحون ثابت 
ل حك بفساده فياحقرن ااطلاق الثلاث فلا يتكيم شيئاً منين الا بعد زوج واصابة : وهذا يرجع إلى 
أن الطلاق فسخ وليس باختتيار ولمكن يازم منه أن يكو ن للرجل فى الا لأسلام أ كثر م نأربع زوجات 
يتصرف فيهن مخصائصمللك النكاح من الطلاقوغيره وهو بعيد ؛ واختيار الششيخ ثقى الدين أن 
الطلاق هاهنا فسخ ولاحسبمن الطلاقالثلاث وليس باختيار» وان مات قب لأنختار منهن أربعاً فانه 
قرع بينهن فيورث أر بع منون بالقرعة .وأما العدة ففيبا وجبان . أحدهها على اميع غدة الوفاة قاله 
القاضى فى الجامع لآنه مات والكل محبوسات على نكاحه فكان عليون عدة الوفاة واسلامه 
لم وجب البينونة ف الزائد على الأربع بلالبينونة تقف علىاختياره فاذا اختار فيحياته أريعاً فعدة 
البواقى من حين الاختيار على المشهور لا من حي نالاسلام . والثانى وهوةولالقاضى فى الجرد وان 
عقيل وصاحب المغنى أن عليون أطولالأمرين مزعدة الوفاة وعدة الوطء وعللوه بأ نأربعاً منن 
زوجات والبواقى موطؤات بشبرة فيجب عل الجميع أطول العدتين لتبرأ الذمة من العدة الواجبة 
ببقينبوهذا لايخرج إلا علي القول بان البينونة ثبتت بالاسلام وتتبين بالاختيار.فاذا اختان أريفاً 


أ 





6 
تاتس حطس سوسس و لك 


فعدة البواقىمن حي ناسلامه,أما اذا قلنا عدتون من ين اختياره فون ز وجاتله حتىيختار فلا ,توجه 
أنيجبعليون سوىعدةالوفاةإلا أنيقالإن نكا 0 الفاسدلأ:» لاوز استدامته>الفلا جوز 
أن يبت لمخصائص النكاحالصحيح و حاب عنه بان التكاح الفاسداذا اتصا لبها مط ا وجب غدةالوناة عل 
المنصوصفهذا أولى. ويلتحق بوذهالمسثلةما اذا طلق وا حدةمهمة أو معينةثم أنسيها ثم مات قبل القرعةفانا 
تقرع بيهن وتخرجالمطلقة بالقرعة وبو رث البواقىي نص عليه أحمد» وأما العدة فذ كر القاضىفىخلافه 
انه بحب علىكل واحدة منهنعدة الوفاة ان لميكندخلمن يسقط الفرض بِةّينواندخل من لزهبن 
أطول الأامرين منعدةالطلاقمن -ينه وعدةٌالوفاةمن حينم! لأآنكل واحدة منبن حتم ل أن نكو نمطلقة 
اك نوكر و جة قاد 1 أ الدمة ,دون ذلك وهذا تالت لسر سن عن أسد فانة تصق راد 
الى طالب أنه ابغرع ينون فأيتون اصابتها القرعة لم تور ثولم تعتد ومراده أنه لاتعتد عدة الوفاة 
وهذا يدل عل أ ن العدة تابعة للميراث وهو ظ هر كلام القاضى فى الجرد فمن خرجت لا قرعة 
الطلانة فليسن عليبا وى 2د الطالاق م حنها دعل البواق عدة الوذاة من حيئها لآن القرعة 
بينة شرعية 2 حل حل اليضع , فار أن يبتى عل احم اده لما دنا توابع 
الطلاق ولواذمه , فى هذا المتصوص ين ع فماة أ ا م اوم بع ثم مات قبل 
أن يختار منهن أن يقرع بين أربع منبن فيكن ال#تدارات وتازمون عدة الوفاة من حينها و يازم 
البواقى عدة الوطء من حين الاسلام اذا قلنا إن عدتهن من حين الاسلام وعلى قول القاضى على 
لمع أطول الاجلين(ومنها) اذا اصدقالزوجة عبداً منعبيده فحكى طائفة من الأأصحاب ف الاسئلة 
روايتين. احداهما أنه يتعين بالقرعة.والثانية لها الوسط منهم وخرج ابن عقيل فيبا وجهينآخرين 
احدهما أنه يعظيها ماختاره هو . والثانى يعطى ما تختاره هى واختار أنهم إن نار فليا ولد 
بالقرعة والا فلها الوسط ؛والمنصوص عن أحد فى ذلك مانقلهمبناففرجلتز وجامرأة 0 
عبيدة فقال اعطيها من أحسنهم ؟ قال ليس له ذلك ولكن يعطيها من أو سطبم فقات له ترى أن 


يقرع بينهم 3 قال : 2 افقلات : لستقم القرعة ف هذآأ وقال نعم 1 شرع دب العييد . وثاول 


ابو كر هذا على أنه تزوجها على عبد معين واشتبه . قال القاضى ولا يصح هذا التأوبل 
لآآنه قال يعطى وسطهم ولو كان معينا لم يعتبر الأأوسط ونقل عنه جمفر بن مد يقوم الخادم وسطا 
على قدر ما بخدم مدلها ( ومنها ) اذا دعاه اثنان الى ولهة عرس واستويا فى الصفات المرجحة 
أقرع بينهما(ومنما) اذا زفت اليه ام رأ تان معا فانه يقدم احداهما بالقرعة (ومنها) اذا أراد السفر 


يأحدى زوجاتهاو البداءة بها بجر يدوب قرعة اللا أن اركى البواقي بذك (ومنها) و طاقامرأة 





وم 

من نسائه ميبمة 3 قال لتر اه اءداككا طالق ولم ينو معينا فانه يدبن المطلقة بالقرعة فى ظاهر 
المذهمب ونص عليه احد ف رواية جاءة 4 وفه روا 3 ثانية أن أه تعييئها باختياره 6 وتوقف احمد 
مرة فها فروا يَأىالحارث (ومنها) اذا طلق وا<دتمعيئة من أسسائ» 2 انسما أوجهاها ابتداء كنقال 
انكان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وان م يكن غراءا قفلانة طالقفطارولميءرفما كانفااشمهور 
أيضا أنا تعين بالقرعة وحل له البواق كا أنه لو اعتن أمة من امائ» 0 عينها بالقرعة وحل 
له البواق لآن القرعة قاعت مقام الشاهد والخبر لاضرورة والششارع لم يكلن العبادما نفس الآمر 
0 8 ظهر وبدا إن كاك ءخ ف اا 2 3 الام ر والجهول كاللمءدوم و 0 جهو ل ؤاذا ع ظ هر 
حكره كالاجتباد مع اد نص والتيهم مع الماء ؛ وقد نص احمد صر عا علىهذا ففرواية جماعة وءن 
أحمد لايقرع بل يوقف حتق بين قال الثمال نجى الت احول عن الرجل يطلق ا من كك 4 ولا 
بعلم ايتهن طا ق قال ١‏ كره أن أقول فى الطلاق 1 بالقرعة نام رات ان مات هذا الله 
أى لأجل الميراث بعد الموت.وهذه اختيار صاحب المغنى والم-ذهب الآول وعايه فلو ذكر ان 
المطلقة غير من اصابتها القرعة وانه 1 ذلك لدمه الطلاق فيها وهل رَجَعْ ل وقعت عليها القرعءة 
نوقف فيه احمد مرة وقال فى رواية المدمو ان كانت تزوجت( ترجع اليه لان حق الزوج الثالى 
تعلق مها فلا يقبل قوله فى اسقاط حقه وفسخ نكا-ه؛وانلمتتزوج فان كانت القرعة بفعل الها َ 


م ترجع اليه أيضا نص عليه فى رواية الميموتى أيضا . قالابن الىمومى وهو يرجع الى أن حك 
الحا ك له تأثير فى التحريم وفما اله نظر بل الظاهر أنه يرجع إلى أن فعل الاك حكفلا يقبل قول 
لو وج فها يرفع فعل الا 0 لان تعليق ّ الما 6 لو حِ الزوج 0 لىءوانل تكن القرعة 
من الحا كم رجعت اليه نص عليه أيضا لآآن إخباره بذلك مقبول قبل القرعة فك ذ اك بعدها إلا أن 


يتضمن ابطال حق لغيره ولم يوجد ذلك هناءوعءن أى بكر وابن حاءد لا يرجع اليه لآنه متهم فى 
نفى الطلاق عنها فلا يقبل قوله فيه (ومنها) لو رأى رجلان طئراً فقال1<دهما إن كان غرايا 
فامر أنى طالق ثلاما وقال الآخر إن ل يكن غرابا فامرأق طالق ثلاثا قفيه وجبان . أحدهمابيينى كل 
واحد منبما على يقين نكاحه ولا ى عليه بالطلاق ولانه متيقن لحل زوجته شاك فى تحرعما 
خلافما اذا كانت الزوجتان لرجل واحد فانه تيقن زوال النكاح فى احدىزوجت,هفلذلك عينت 
بالقرعة وهذا اختيار القاضى وأنى الخطاب وكثير من المتأخرين . والثانى أنه يقرع بينهما فن 
وقعت عليه القرءة طلقت زوجته كا لو كانا لرجل واحد وهو اختيار الشيرازى فى الايضاح 
وابن عقيل والحلواتي وفى الجامع للقاضى أنه قياس المذهب وعلى الآول فن اعتقد خطأ الآخر 





لاوم 


دونه <لله الوطء وان فك واردد كف عنهوجوبا عند القاضى .وورعاعند ابن عقيل واللنصوص 
عن امد ف هذه ادكه 5 روآه ابئه عبيك أللّه أنه قاليعتزلان نساءهما حى يلين في<تمل 0 
ْ لوقوع الطلاق على ١<دها‏ ل 0 جه بالقرءة كا رواه الشالنجى عنه و>تمل وهو 
الأظهر أنه منع من الوطء خاصة يا اله القاضى . قال الشمييخ تقى الدبن تأملت نصوص ا 

ذو وده 0 بأعنز ال الرجل دنا 4 ف كل عين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا إارى أهو 
بار فيبأ أم لاو <ى يسكية زأنه بار فان ى يعلم أنه بار اعتزلها أبدا وان عل أنه اراق وقت اعتزلها 
وقت الشيك وحاصله أنه هتى ءاق الطدلاق بشرط وأمكن وجوده فانه يعتزل ماه <تى ع 

اثتفاؤه نص على فروع هذا الأصل فى مواضع (منما) اذا قال ان كنت حاملا «انت طالق يعترها 
سس دين ل (ومنها) إذا وكل وكيلا قَّ طلاق ا عدرلا <تىيدرى مايفعل (وهنما) إذا قال 
أنت طالق ليلة القدر يعتزها إذا دخل العشر الأواخر لامكان أن يكون أول ليلة (ومنها) إذا قال 
أنت طالق قبل موق يشهر فانه يعتزطا مطلقا نقله عنه مر: 0 ا لاا إن كاذالطائرغر ابا وهى 
هذه اك أل(ومن يلد اثلالقرعة) اذا 8 0 لامر 11 ان ولدت 0 ذا طالق ط لقة وانولدت أ 


0 طالق ط هتين فولدت م وأ مدعا قبين و ك0 لذ اق 9 فوجبان 3 أدرهها 4 بشع 
بها واحدة لأانهالمتيةن واازائد عليه مشكوك فيه فيلغى كما لو طاق وشمك هل طلق واحدةأواثاتين + 


كر درل 0 الخطاب ورجحه صاحب المثنى . وااثانىيعينالواقع منهما بالقرعة قاله القاضى 


وابن عقيل لانه تيقن وقوع احد الاتعلقين وشك فميز بالقرءةكا لو تيقن وقوع طلاق احدى 
ااروجت رشك فعنبا ‏ وفاخد الخلاف أن القرعة لا مدخل لا فى الحاق الطلاق لاحدالاعيان 
المشتببة فمن قال بالقرعة هناجعام! لتعيين احدى الصفتين وجءل وقوع الطلا قلازمالذلك ومنمنعها 
نظرالىالقصدبماهناهو لازم وهو الوةوع ولامدخل للقرعة فيه وهذاأظهر (وهنغرائب مسائل القرعةفى 
الظلاق) اذا قلازوجاتهالآر بع أيتكن لم أطأها الاولة نصو احبا تواطوااقو ليطأ تلاك الليلةواحدةمنون 
فالمشرورعند الأصحاب أ مهن يطلةنثلاثا ثلاثاً لآن شرط ااطلاق وهوخاو الوطء ف الليلة قد تحقق 
فى آخر جرء منها داذا بقىوجزء منبا لا اسع للد يلاج نحةق شرط طلاق الجميع دفعة واحدة فيطاق 
0 ثلاث ثلاثاً لإآن ١‏ سكل واحدة ثلاث دواحبات ل يطأ دن فاجتهءت ششروط وقوع الثلاث 

١‏ ك0 ف التخبيه فى المسئلة وجمين عن الاحتاب. أ<دهما هذا. والآخر وهوالذىذ كره 
لاوجزمبه ان احداهن تطاق ثلاث والبواق إطلقن اثتين اثدينءوعلله بأنه ل أمتنع عن الآولى 


طلةتالثلاث واحدة واحدة فليا امنيع عن اثاية طلقت الآولى وا-دة والثالثة والرابعة ثنتين 





إينانا 


نتن فليا امتنع عن أأثالثة طلققت الآولى اثن:ين والثانية اشن والثالثة كذلك وبانت الرابعة فلا 


امتذنع عن الرابعة أمتنع عنما وهى غير زوجة فلم يع بالامتناع فيها طلاق فعلى هذا الوجه بليغى أن 


شرع انون فُن خرجت 7 قرعة الثلاث<رهت بدو ذ زوج وأصابةوماكرجعةالبواقى وشرحكلامه 
انيقدر الامتناع من وطثرن مرتباً لآنه لايمكن إلا كذلك فاذا بقى دن الليلة زمن لايقسع للايلاج 
فى أربع فقد تعذر وطء الأولى حيذئذ فتطاق الثلاثة البواقى طلقة طلقة فاذا بقى زمن لايقسع 
للايلاج فى الثلاث فقد تعذر وطء الثلثة فتطاق به الول ا الثانية والرابعة طاقة طلقة فيجتمع على 
الآولى والثانية طلقة و«لى الثااثة والرابعة طلقتان ناذا بقى زمن لارتسع للايلاج فى اثتتين فقد 
تعذر وطاء الثالثة فتطاق 4 الاولىوالثا نة والرابعة فيج شويع على الاول والثانية طاةتان وعلى الرابعة 
ثلاث طلقات فتحرم حيائذ وتخرجءن ان وجية فلا يبقى الامتناع هن وطتماشرطا اطلاق صواحياتما 
لآن تقدير الكلام ايتسكن لم أطأها الليلة وهى زوجتى وقد تعذر ذلك ففهذهالرابعة ع وهذا برجم 
ل أنه مى حلف بالطلاق على فعل ثىء ق وقت مضع فتعذر فعله لكر أجزاء ذلك الوقت أنه 
لاع:ث لان حنثه إعا هو بترك ذلكفى آخر الوقت فيس:دعىو جود ال حاوف عليه حيائذوالمعروف 
من المذهب انه بحنث فى حال ااتعذر ما لو حاف ليثيرين ماء هذا المكوز اليوم قناف قبل مضى 
اليومفانه يحنث فى الالو ود داذ كره أبو بكر لا>نث وةلصاح<بالمتوعب ويك ن أن يقال الآولى 
مون من كان وقت لين حغارادن| 2 والمًا يه ىناما (وهنما) إذا ادعى زوج الرجعة والزوجة 
انقضاء العدة فىآن واحد ففيةو جران. هيا الول قولاارأة لان أأزو جمدعوهى كت والثانى 
يقرع بينبهأ ون رع و لول قوله (ومنما) إذا 1١‏ 0 ون واحدة معيئة وأشتيبت عليه فانم ين بالقرعة 
5 ره لك وان آلىهنوا<دة عير معينة افى ال #رر وجبان. أدهم| بعين بالقرءة . والثاى امعييلة 
وههما خرجان من الرواء:ين ف ل الطلاق وفالمعوله وطء امع سوى واحدة دمن فاذا مدق 
سوى واحدة تعين الأابلاء فيا 5 لا»كن وطؤهابدون الحنث فى هذه الحال خلاف ما قبلبا فلا 


م 
|| 


يصير مولياً بدون ذلك (وهنها) إذا تعذر إثيات لأسب بالقافة اما لعدمها أو لعدم الحاقها بالنسب 
لاشكاله عامها ولاختلافها فيه وتو ذلك فالمكرور انه لاياحق بالقرءة وقد قال أحمد فىرواية على 
ابن سعد فى حدريث على فى ثلاثة وتعوا على اءرأة فأقرع ينهم قال لا أعرفه ححا وأوهنه وقال 
فهرواية يعنى انمنصورفحديث عمر ف القافة أعجبالى يعنىمنهذا الحديث وعلىهذا فبليضيع 
نسبه أو ,ترك تق باغ فينتسب الى من يمي لطبعه اليه من ال مدعين له فياحق به على وجبين والآول 


قول أنى بكر والثانى قول م حامد واخ*تار صاحب الرر أنه يدق بالمدءيين ا كالمدعيين لعين 





ليست 2 بيد أحدها اذا أسدو , فى آلب .4 1 عدمها ف فان العين: 6 1 بينهما ركنا هاهنا باحق الك 


مهما إذ لامكن الحاقه بالقرعة. وكال اشعاى بابر اهم 2 2 اك 


1 حم] ناما وقع على ادر أ فطهره ها ايش تقول فيهجقال أحد ان ولدت خيرت الابن 


لاا دار ممأ 12 ودر ف عنانها أيما شاء من الا بورن احتار 
موافق لقوكابن. حامد انه الله شاء ع مذههم اوقال الماررف 6 دل على أنه بلست الهما 6 | ختاره 
اح رد لانه ورثه هه اوم يوقفه الى بأوعه و2 ديره اماه ولاحضا ك2 والا ظور 0 اد 


أحمل أنه اذا ألنتهاا أقافة بالدة إوإن 1 ورثهها و<خير فى المقام عند من ختارمنهما ا 0 عن 


.قال القاضى هذا 


حد بشعمر وحد رشعم فيههذان|+ كان . وعنأحد أنه برع بينهما فاحق أس.هبالقرعة ذكرها 
فُْ المغنى ف كتاب الفرائض وهى «أدوذة وألله أعل مماروى صالح عن أيه أنه قال القرعة أر اها 
قد أقرع إلى عل أللّه عليه به وسلم فى حسدة واضع لكر مده اوأترع ف الولدمن حديث الاجاح 
أى االخليل عن زيدينأرة م ق وهو مختاف فيه رأذهة الى القرعة لآن النى صل الله 


س لاجيزون أله درعة إلا فى الآموال قال أليس قد 0 ع النى 


عن الشعى 3 


عليه وشلٍ أ قرع . قات - نت ان بعض الا 
صل الله عليه وسم بين أسماثهوااقرعةؤالةر أن فىهوضعين »؛ وظاهر هن اله [خن بالقرعة و ع 


وقد ذ كرناطرق -ديث زيد بن أرقم والاختلاف فيه وكلام الحفاظ عليه وتوجيه ماتضمنهمن 
توزيعالعزم ىج زء مفرد . وقد قال أبو كرعيد الءزيز : لوصح لقانابه وأمسا حك تريمالنكاح ذان 
ألحةتالقافة الؤإد باد الواطئيز وكان بنتآحات لأولاد الآخر ولم تل لاحد من الو اطئين -كونما 
ربيبة له وان لم توجد قافة فان قانا يضيع السب <رهت على الواطتين وأولادم ؟ا إذا اشتبيث 
ذات عرم باأجنى وان قاذا _ترك حتى يباغ ف | -دها عل ااطبع ففى حلما لولد الأخر 
بابنهذه الارأة ١<تمالازذ‏ كرم #صاحب اترغرب 1١3‏ دان 00 ذال 20 الاكاك 
ان ألحقت القافةالولد باحده) ل" م ثم اعتدت الا خر زان اط ناا لضت ابه 
عدما 0 رق الانتصار لآو ااخط أت ل يتا نع على أصانا أن :وال تتقدى به عدة أحدهما لابعينه 
وتعتد للااخر فيا اذاأطقته القافة ما يا لو وطئها رجلان بشبية وجل السابق . وأما إزضاعنسبه 
فان لم توجد قافة و اشكل عليرم ففى الاقناع لابن الزاغوق يضاف الى أ<دهما بالقرعة وتنقضىنه 
عدتها منه . قال وحتحل أن تتأف الددة طما لآنهلايعم به اليراءة هن ماء أ<دهما حي ثم بسب 
إلى واحد منهما » وفىا رد والفه ولؤااغنى يلزهما أن تتد بد وذعه بثلاثة قروء للآنه انكانمن 
الول فقد أتت ما عاها من عدة الثانى وان كان من الثانى فعليرا أن تتكمل عدة الأول ليسقط 
١‏ 4 - قواعد”, 





م 


سس | سس شت 2 2 تمص 


الفرض بيقين . وأماحكم الميراث ! إذا تعذر احاق لك 0 أومات الولد ف ى امهرد قَْ 


ارده قاس الدهت أنه بقرع بينبها فمن تمع عليه القرعة ك0 يراث 5 قلا اذا طلق أحدى 
رام قال ذان كان للطة لأمو لأحد المتداعييزفيه ولد أر كان 1 أولد و لأا<دهما ولد فيجوز 
أن يكو نللديت اخوان ووز أن لايكون فم له بالثات ولا حجب,القتك. قال اأشيخ مد الدين 


وفى هذا عندى نظر من وجرين أددهها أنالقرعة اما تشرع 
يمكن أن 0 عندنا . وااثانىا نالقاضى ذ كر فى الجرد ىكداب الفرائض انه يوتف المشكوك 


عندنا إذا امتتنع اجمع من الأمرين وهنا 


فيه <تى يصطلح عليه ثم العجب انه جعل للا'م هنا الثلك حيث يشلك هل لا الثلث أو السدسة 
كن م 1 تعطى بمقتضى القرعة انتهى . وأقول القرعة هنا أرجح من الايقاف لآن فيها فصلا 
للا“حكام وأما احتمال كونه منهما 1 بعيد جداً فلا تعويل عليه وابما التعويل على العادة الغالبة 
وأنه ابن لوا<د منهما نعم لو عو لنا دلىهذا الاحتاللقسمنا إرثه بينبما بالسوية وهو متوجه أيضأ» 
6 أما دخول القرعة فم نستحقه الام من ألثاث 0 القدن فر كك كال لا تدخل اله رعةفها تستحقه 
الخنثى هن ميراث 00 أ ل نى ولا نه فما ست<قه من له حاجب مفةود ونحو ذلك 

تنبيه هذا الكلام فى الحاق النسب ابتداء با بالقردة فأما إذا أقربولدهبهم من أمةلدثممات وليتبين 
وتعذرت القافة أقرعنا لاأجل المرية فون خرجت عليه القرعة فهو حر» وهل يبت نسبه بذللكفيه 
خلاف سيق ذ كره لآن الجر ية هنا مستندة إلى الاقرار والقرعة فيرجحه (ومنما) اذا باغ سبع سئين 
فانه خير بين أبيه وأمه فى الحضانة على ظاه ر الذهب فانم مذتر د يا زر اخارها] ]ا 
أقرع بينرها على المشرور»وفيه وجه يءطى كه رأما 3 ل السيع فاذا استوى فى استحقاق حضاتته 
ادك ار اءراتن 5 ره فانه بعين أحدها بالقرعة أيضا (وهنما) اذا استحق القود 
جماعة وتشاحوا فى مباشرة الاستيفاء ففيه وجبان . أشررهما أنه يقدم أحدهمابالقرءة . وااثانى 
بنعيين الامامقالد ابن ألى هوسى هذا اذا كان المقتول واحدا فان كانوا جماعة وطلب ولى كل 


واحد مهم أن يقتص على الكمال ففيه وجبانأيضاً ادا يتزع نهم فون خرجت قرعته 


أقرد به ويحب لاباقين الدية . والثانى يبدأ بالسابق فى القتل فيقاد به وتتعين الدية للباقين»فان قتلهم 


دفعة واحدة قدم من تخرج له القردة ولم يذكر صاب المانى سوى هذا الوجه . وقال ابو 
الخطاب فى الانتصار يقتل لاجم ينعو ,رخذ منماله بقيةديات ابيع قم نين وك االومة 
عن أحمد أنهم اذا طلبوا القل فا سرغ عردو كرد كك ادر ابعضحةوقبء وسقط بعضماء وبعد 
بأنالقصا اص لانتببضن ف الاستيفاء والاسقاط ط (ومنها) اذا أعطينا اللّاها ن لمشرك فى حصن ليفتحه 





نض 


نا ففعل» ثراشتيه عا .نا وادع 1 مم أنه المستأمن ففيه وان هيا وهو المنصوصؤفرواية 
ابنهاقء أنميحرم ا واسترقاقهم جميءا. والثانى 0 أحدهم بالقرعة فكون 0 ويرق الياقون 
وحكى ذلكع نأى بكروالخرقلأنالقرعة مير المر من العبد عند الاشتياه » ولو كان حر الأاصل] 
لو أفر أ 0 هذين الولدين من هذءالامة ولده م مات و وجول وَأ فانا قرع بينوما للدررة 
وانكان حراللاصل ٠.‏ وهن 0 الآولةال إرقاق البان هذا يؤدى لله ابتداء الارقاق 5 الثغنك 
ف اباحته خلاف من أعتق 1 عبيل» واشئيه عليه فانهايس 9 ,4 سمو وى استدامة الارقاق 2 الشنك 
فى زواله فالاستدامة تبقيه على اللأصل ااذى لم ,تحقق زواله والابتداء نقل عن الأصل المتحقق 
مع الشدك فى إباحته زعم لو كان المعطى للامان امرأة واشتبيت علينا لتوجه جواز ارقاق النساء 
سوى واحدة بالقر عة ل 1 يصرن ارقاء بلس 0 سي 5 أشة. 4 هاه: | الرقيق > 1 اللا َل 
5 انار قار اليل ركذاك وات سام واحد من <صن قبل فته كم فتحناه وادعى كلهم انه 
المسلم 8 له 0 _ القرعة واحد فلا إساترق ولسترق آلا ون دم اما اللا يعدك القرر وذاك 
,يوج باسترقافهم على المنصوص ذئّداشتيه هاهنا المر دمن بدت استرقاقءفيميز بالقرعة وجل أعدابنا 
ّ هن لاد كم مسئلة دعوى الأمان فى جريان الخ_لاف فيها ( ومنها ) اذا جعل .ا مالا لان 

يفتم الحصن ف فادعى اثنان كل منبما انه الذى فتحه دون الاخ فك كر قَّ اك يه فيه قولان 
أخدقنا أن لال بذهم أجميءاأ الانهما فيه سواءيدعوا هما له . و الآخر برع نوما فمناصا::هالقرعة 
“كان المال له ) ومنها) 3 لف دين ول در ع الاعان هى فالخنصوص عن أحمن 1 لايازمهثى, 
قال فى رواية ابن منصور فى رجل حاف بيمين لايدرى ماهى ط-لاق أو غيره قال لابجب عليه 
الطلاق <تى يعلم 1 إسئيةن»رظاهره أنهلا بازمه شىء من موجيات الامان 05 3 الاصل براءة 


الذمة من مو جب كل مين بانفرادها, ِ 0 أحمن 2 رواية ار قال صالح نت أبى عنرجل 


حاف على بين اك يلدرى مالك بأللّه له أم ب الطلاق و مث )ل )فال لوعر رات أن 0 
ات 


فيبا#فكيف اذا لم يدر.وف المسئلة قولان آخران , أحدهما أنه يقرع بين الامان كلما منالطلاق 


والعتاق والظبار 9 وااعمين الله فما 35 عه ازم»مقتضاه » وهواعيد 1 وتضمةه 
والعتاق بالشنك ولكنه امال ذ كره ان عقيل فىفنونه . وذ كر القاضى 9 
فى هذه المألة فتوقف فيبا ثم نظر فاذا قياس المذهب أنه بيقر 


والظهار واليمين الله فأى بدين وقعت عليما القرعة فورى الخاوف عامها قال لم وجدت غن أحد 


(1)فالاصل علي عينوال: لصحت بح علىا لناباسية 0 ق فى الاصل : و بالمشيئة والصحيم عنها 





دس 


مايق “ذى 31 0 “مه حم هذه الوين ودر روايه ايه أينمئ: ب*صور . والثانى أنهي ازمه كينا غارة كل : كين 
لآنه ينين وجوب 0 وشك 3 عينه وذاكره ابن عقيل فى فرء ايف » وهومتجهفيا 
اذا 5 م أنبا ا ادى الامانالممكفرة 6 رك أن 6 ها ل هى 6 بدخب له التكفير أولافلا 
يزول 2 بالتكفير المذحكرر . وفى سائل ابراهم الحرى ل ب ان 1 
عن عبن دافا فقَال له احمد كيف حلفت فقَال له الرجل ليس أدرى كيف <ا فت« فذقال احمد حدأنا 
بحى بن آدم قال قال رجل لشر يك حلفت وليس أدرى كين حلفت 8 فقالله شريك لتنى إذا 
دردت أنت كيف -لفت در بت أنا كت افتيك| وى . وهذه الرواية حتمل أن يكونا اراد أنه م بدر 
ما ذاحاف فيكو نكر وارة صا السابقة » ويحتهل أنه لم يدر ما حلف عليه مثل أن يعلم أنه حاف 
ا ل كم ونسى ما حلاف عليه وهنا قد شك فى شر طالطلاق وهو عدمى فلا يلزمه 
طلاق على المذهمب عند صاحب ال م#رر» وفيه وجه يحنث قٌّ كر أوقات الامكان لآن الاصل وجود 
م عاق عليه وهو العدم وإن حاف بالطلاق لايفعل كذا فبنا شرط الطلاقوجودى] )000( وهو 
الفعل فلا يقع الطلاق بالشك فى وجوده وافىالشيخ تقى الدين فيمن حاف لايفعانشيئاً ثم 
فسديه 4 لاحنثك لأنه عاجز عن البر وهو رجع إلى الوجه رق الصورة الأول (وهنما)! اذا 
تناضل 2 زبان واقنسموا الرجا ل بالاختيا د واخ تافوا ف اليادى بالاخت. 0 م ك5 دنا أقرع 
م لذلك , وكذلك إذا اختلفت الرماة فى المبتدى باارامى وتش. احوا أقرع 3 ينهم فى قياس المذهبي 
قال اللأمدى واختار.القاضى أنه يقدم من أخرج ين فانم 0 أقرع لهم 7ك نين 
الترغيب انه لا يصح عقد المناضلة حتى يعين المبتدى'فيه بالرمى (ومنها) إذا استوى اثنان من أهل 
الفى: فى درجة ففى 0 يقدم اسنهما ثم أقدمهما هجرة وفى الاحكام الساطانية يقدم بالسابقة فى 
الاسلام ثم بالدين ثم بالسن ثم بالشجاعة ثم ولى الآمر مخير إن شاء أقرع بِنهما وإن شاء رتبهما 


عل رأيه واجت,اده (ومم ) إذا 7 2 نازع الامامة العظمى اثنان وتكاذا 0 صفات الترجيح قدم 


م بالقرعة قال القاضىهذا قياس المذهبكالآذان (وممما) لو عقدت الامامةلاثنين فى عقدين 
م ررك و لل الشارن ها قفالا القاضى يخرج على روايتين.إحداهما بطلان العقدفهما. والثانية 
استعمال القرعة بناء على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق هنمءا فانه على روايتين كذإك هنا 
اك ن المشهور فى حكاية الرواية الأولى فى كتاب القاضى وأضحابه أنه يفسخ النكاحان 
وقياس هذا أنه يفسخ العقدان لاأنهما ببطلان منغير فسخ (ومنما) اذا ولى الامام قاضبين فى بلد 


)١(‏ مابين المربعين منالناباسية وكذا فا سيأتي 














عملا وا-داً وقلنا بصحة ذلك فا+تاف الخصمان فيمن تحتكما ان اليه فالّول قول المدعى فان تساويا 
فى الدغوى اعتب رأقرب الا كميناليبمافاناستو يا أقرع بيمهماءوقيل يمنعان من التخاصم حتى ,تفقان 
على أحدهما قال القاضى والأآول أشبه بقولنا (ومنها)اذا هجم الخصوم على القاضى دفعة واحدة 
وتشاحوا فى النقدم وليس فيهم مسافر فانه يقدم أحدهم بالقرعة [وكذا اذا ادعى الخصمان عنده 
معا فانه يقدم أ<دهها بالقرعة] ( ومنها ) القرعة فى القسمة اذا عدل القامم السهام بالاجزاء 
3 تاوت وبالقيمة ان اختلفت وبالرد فيا يشتضى الرد فانه شرع بين الشر كاء. وهو مخير 
٠ 3‏ كتباسم كلو احدمنهم ف رقعةثم اط الرقاع ورج عل كل ل م رقعة رانك 
ّ اسم 0 سهم فى رقعة ثم خاطها وأخرج واحدة و 10 على اسم واحد من 
الشركاء فاذا ءت القرعة لزمتالقسمة للشركاء ٠‏ وفيهوجه لايازمه هما فيه رد حتى يتراضيا به بعد 
الل در | ببع اذا دخلما الرد فيشترط لطا التراضى ( ومنها ) اذا تداعى اثنان عينا ببد ثالث فاقر 
م لاحدههما | ميهما وقال لا أع عم عينسه فانه شرع سما فمن قرع فبىله ؛ وهل حاف ؟ على وجهين 
ذكرهها أبو بكر'. والمنصوص عن أحد أن عليه اليمين وعليه حمل حديث أفى هريرة إذا أحب 
الرجلان اليمين أو كرهاها فليسته.ا عليه لككنه قالأذا كرها ها اليموين وخرجت القرءة لا<دهمافهى 
له بغير بمين » و لافرقبين أن كر عه ]و ]2و ذها اويا در وخا ادغ ها 
نص عليه فى المردود فى رواية ابنمنصور. وإن قال من هى فى بده دلول اعليان هى؛ ففيها 
مم فرعن عابها كالواقر ما لأ<دهماهيءها . والثانىيجملعنداً مين الها 5.والثالث 
تقر فى ,بد من هى فى ,بده والاول ظاهر كلام الامام احمد فى رواية صالح وانى طالب والى ال: 0 
وغيدثم . والوجهان الأخرانهخرجان منمسئلةمن هى فى يده ثىءمعترف بأنه ليس له ولايعرف 
مالك فادعاه معين فهل يلدفع النه يه أم لا#وهل تقر بيد دن هو فى بده ام لنتزعه الحاكم فيه لاف 
( ومنبا ) إذا تداعا اثنان عيئاً ليست فى بد أحد [ هما ] ففيبا وجبان . أحدهما يقسم بينهما كالى 
بايدمما. والثان يقرع ينهما فيعطى لمن قرع كا الو كانت بيد ثالث وهو ظاهر كلام ان رواية 
صالح ف اثنين تداعيا كا ليست لدان عليه أ يستومان عليه ثفن ن خرج سهمه فهو له مع عينه 
و شرق بين أن كوت فى .يد غيرهما أو أولا يكون فى يد واحدمنهما(ومنها) إذا تعارضت البينتا 
ففى المسئّلة ثلاث رواءات. إحداهن يسقطان بالتعارض ويصيرا نكمن لابينة لمماو الثانية يستعملان 
بقسمة العين بينهما بغير مين. والثالثة يرجح أحداهما بالقرعة فمن قرع حاف وأخذ العين هكذا 
ل[ القاضي فى بعض كتيه هذه الرواية وتبعه عليها كثير من من الاداب وأ وأن كرها في كتاب الج 
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والخلاف وقال اما معناها ان البينة دين يسقطانبالة عارضن وتصير العسين فى بد غيرهما الل.داعيين 
فيقرع بينيها على ه | تقدم وصرح أحد مذا المغئ قُّ رواية حثيل فقال لو أقاما البيئة جيعااسقطت 
البيثتين جميعاً لأن كل واحدة هنبها قذ:أ كذبت صاحبتها ويستهمان علىالمين » وحكابنشهاب 
فى عيون المسائل روايةأخرى أنه يوقف الامرحتى ينيين أو يصطاحاعليه» ولوكانت العينالمناذع 
فيبا بيد أحدهما فلا تعارض دل ندم بيئة الخارج فى أشبر الرواء:ين وفى الاخرىبينة الداخل» إلا 
أن بكو نالتنازعفىسر ب اليد بانيدعى كل منبما أنه اشتراها من زيد أو إتببها منه ويقم بذلك بينة 
ففيهروايتان أحداهماً 4 كينةالد ازوالًا رج عله اس.ىوهى المذهب عند القاضى. وااثانية مارضان 
للآن سبب اليدهو نفس المتنازع فيه فلائ,قى مؤثرة لإأانمءا اتفقا على أنملك هذه الدارازيد وعنههو 
«تلقى فلذلك لم يرق لليدتأثبر لأانه قدعلٍ مستندهاوهو الشراءالذى عور ض؛ذله؛وهذه الرواية اختيار 
أنى كر وابن أى موسىوصاحب لحر . واختار أبو بكر هاهنا وابن أنى مومى انه يرجح بالقرعة 
ونص عليه احمد فى رواية ابن منصور فى رجل باع ثوباً فجاء رجل فافام البينة اله اشتراه بماثة 
وأقام الآخر البيئة انه اشتراه مائددن والبائع يقول بعثه ماثتين ا 3 البائع د الاي 
قول البائع بشىء يقرع بينبما من أصابته القرعة فبو له بالذى ادعى أنه اشتراه به . قات : فان كان 
الثوب فى يد أحدهما ولا يدرى أممما امتراه أول قال لابنفعه مافى يده إذا كان مقراً أنه اشتراه 
ن فلان فلا ينفعه ما فى يدهو ااانا ع اه حي هذا انض قن اعد رد ىر أنه أجاف 
بقسمة 4 الذوات نيما نصفينثم 1 نا على انه كان فى 6 وامنا ذا لك أحون فيه بالقرعة ة وذ كرناه 
واتما اليب بالقسمة سفيان الثورى فان اسحاق ابن منصو لا ا 
سفيان فبها فيجيبه أحمد عنما بعدذلك باموافقة أر بالخالفة فربما يشتبه جواب أحمد واب سفيان 
وقد وقع ذلك للقاضى كثير أ فلينبه لذلك وليراجع كلام أحمد من أصل مسائل ابن منصور»روقم 
فالارشاد لابن أى موسى فى هذه المسألة ا وقع للقاضى فانه نقل عن أحمد انه إذا كان الثوب 
فيد البائع فرو بيتبما نضفين وان كان فى بد أحدهما أقرع بنهماوهو و مأيضا . وذكر ااشيخ تقى 
الدين أنهةتضى | اذهباذهاذا شهدت اابينتان بالعقدين أوالاقرارين أو الحكيين انيصد قالبينتان به 
انعلراا .بق والاكان عنزلة أن تشبك بينة واحدة بالعقدين و لايعل السابقمنم»ا 0 اما انيةرع أو يبطل 
العتدانفلا يبقىهنا عقد صحيس حك :4 فيقر.فى بد ذى اليد وتسكون الدعوى حيائذ أن اق لعنه 


عل صاحب لذ قالوقياس المذهبفما اذا اشتبهأسبقعةدى البيعأن يفشسخرما الا اذا 'تعذرموجب 


الفسخ من رد الثمن وكوهفانه يقرع لانم نأصلنا أنه إذا اشقيه الماللك بغير الها لكأو املك بغيرالملاك 








الملاك ؤأنا قرع ؤاذا أمكن فسخ العقد ورد كل مال ل صاحيه شمو خير من حظر القرعة ) ومئها ( 


الاقراع لخدن رعو 0 ماوردت فيه السنة. بالاقر اع فية ويندرج>ته صور كثيرة (فعنها) اذا 


كاف مرضةاء. ده أو دبرثم ولم يخرجوا من ثلثه فانه يقرع بينهم فيعتق هنهم بقدر الثلث نص 
عليه أحمد فى رواية جماعة قال القاضى ويكون العنتق مراعىفان مات ولم جز الورثة تبينا أن المر 
نهم اثنان مثلا وأن العتق كان واقعا عليبها دون غيرهما ولكنهما كانا غير هعينين وأا تميزاوتعينا 
بالقرعة كا يتميز ويتءبنالحقوق المشتركةفالعقار وغيره بالاقراع فى القسمة وغيرها ووستثنى من 
هذا صور لا إقراع فيها ذ كرها الأحاب رأحدها)اذا كان ع:ق أحد العبدين مرتيا على الآخر بان 
قال ان أعتقتسالاً ففائم حر فانه يعتق سالم وحده اذا عتقسه ولايقرع لآن القرعة قد تفضى الى 
عتق غاهم وحده فيازمه منه أبوت المشروط بدون ششرطه (والثانية) اذا قال فى هرضه اعتقوا سالا 
ان خرج من الثاث والا فاءتقوا منه ماعتق وقال أيضاً اعتقوا غاتها ان خرج من الثاث والا 
فاعتةوا منه مادق قال الأداب يعتق من كل واحد نصفه مع تساوى قيمتهما لآنه لم ,يقصد 
بالوصية تكميلالخرية فى كل واحد ذل يقرع كال قالاعتقوا نصفسالءوالا قنصف غانم(والثااثة) 
اذا أعتق أمة حاملا فى مرض موته ولم يسع الثلث للها وخلم! قالوا لابجو زالاقراع لان ال+لتبع 
لامهدوجزء ممما فلا بوزافراده بالعتق دو نما والقرعة قد تفضى الى ذلك ولاان تعتق هى دونح لبا 
اذا امتوعيث قيمتم! الثاث لان الولد تببع لها وعتقه ملازم لعتقها فلا كن أن يعتق منها شىء ولا 
يعتق منه مثله فيتعين ان يعتق مها ومن حمابا بالخصة وذهب على بن انى ود نأك الاقراع 
ا؛سا يدخل حيث كان العتق لبهم غيرمعين وتششاح العبيد فيه فائما ان كان لمعين فلا اقراع و كذا 
ان ل يتشاح فيه العبيد وحكى عن الى بكر فىخلافه مايوافق ذلك فعلى هذا إذا وصى بعتق عبيده ولم 
>زالو رثة اعتقوا منهم بمقدار ااثاث فان تشماح العبيد فى العتق أقر ع ينهم فعتقمن وقع عليه سهم 
الخريةمنهم وكذالك لودبرثم ذ كره ابن أى مومىوذ كر هو وأبو بكر فما اذا شهدت بينة علىمراض 
أنه اعتق عبده هذا وشبدت أذرواة أعتق عبده هذا انه يجب العةق لما ورتحاص فيه الع.دان قال 
أ بكر لآذالقرعة اما تجب اذا كان أحدهما حراً والآخر عبدآ يع اذا كان العو لواحد لا للجميع 
وهذا مناتض اا ذكره ابن أىهو 0 كلم رك تدبيرم يقعموقونا مراعاً كمتقيم 
المنجز فىمرضه فيعةق منهم هن عدمالاجازة قدر الثلث وهوهيهم فيديز بالقرعة مخلاف ما إذا أعنق 
عبدين معينين وهو ضعيف فانه لافر قبين أن يكو نالعبيد جميع ماله أو نصفه مثلا اذ لابد من الرد 


الى الثاث وقد نلا بنهندورء نأحد فيءن قالىهرضه اعتةوا عن أ<د عبدى هذين انه يعتق أحرهها 
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ا 3 4 ل كا د 1 لك 0 0ك 
فان تششاحا فىالعتق يقرع ينرم | واتما قال يءتق أحدهما ابتداء للأنه وصية فالواجب فيها مايصدقعليه 
الا مكنا لووصى باحدهما ازيد (وهتها)لوأعق دل ع اا ا انه عتقه 
بتعييئه مز ن الرواية. السابقة والطلاق ولو اعتق عبدا منعييده 6 أنسية زول أذذاء كله الطااة 
المشبورة فانه يخرج بالقرعة ايضا ويتخرجو ان لمعه عافن ادق وأثار اليد 
بءض الاصحاب لكن قياس الرواية المذكورةفىالطلاق انه يقرع فن خرجتلدالةرعة عتق ويستدام 
الملك فى غيره إلا أنه لايستباح وطىء ثىء منهن اذا كن إماء ولو قال رجدل ان كان هذا الطائر 
غراباً فعبدى حر وقال آخر ان الم يكن شرابا فعيدى حر وجبل أهره فالمشرور أنه لا يعتق واحد 
من العمدين فان اشترى أحد ال مالكين عبد الآخرففيه وجبان٠‏ أحدهما يعتق ما اشتراه لاناستدامته 
لاسترقاق عبده اقراراً منه بان عبد صاحبه هو الذى عق فاذا اشتراه نفذ اقراره على نفسه فعتق 
عليه . والثانى أنه يعن أحدهما غير معين ثم ييز بالقرعة وهو أصح لآآن تمسكه بعبده انما كان 
استصحابا ل لاغير وأما الولاء فعلى الوجه الا'ول هو موةوف حتى يتصادقا على أهريتفةان 
عليه وعلى الثا أن وقعت الحرية على المشترى ذ-كذلك وان وقعت +[ دارا والأسدريه 
ان يقال يقرع بينهما فمن قرع فالولاء لمكا تقدم مثل ذلك فى الولد الذى يدعيه أبوان وأولى لان 
هاهنا اما عتق على واحد غير معين وهناك يكن أن بكون الولد لها وكذلك يقال لوكان عبد بين 
شريكين موسرين فقال احدهما ان كان الطائر غراباً فتهيى حر وقال الآخر ان لم يكن غراباً 
فنصيى حر فان العبد يعتق على احدهما وهو غير معلوم فيعيز بالقرعة ويكون له الولاء ( ومنها) 
لو قال لا مته اول هاتادينه <ر ذولدت ولدين واثتبه اولبما خروجا فانه يرز بالقرعة نص عليه 
لان العدق وقع على مين وجهل ابتداء ولو قال اول غلام لى يطلع فهو حر نطلع عبيده كلهماو 
قال ازوجاته ايتكن طلع اولافبى طااقنطلءن كان فنص اند على انه »يز واحد من العبيدوامرأة 
من الزوجات بالقرعة فى رواية ههنا واختاف الا حعاب فى هذا النص فمنهى من حمله على ان اطلاءهم 
كان درتباً واشكل السابق فميز بالقرعة 5سئلة الولادة وهنم فن أقر النص على ظاهره وانهم 
طلعوا دفعة واحدة وقال صفة الا“ولية شاهلة لدكل واحد منهم بانفراذهوالمعتق انما أراد عتقواحد 
منهم فميز بالقردة وهى طريةة العَاضى فى خلافه ودن الاأكداب هن قال يعتق ويطلق ات 
الآولية صفة لكل واحد منهم ولفظه صااح لاعدوم لآنه مفرد | «ضاف ] أو يقال الآولية صفة 

للمجموع لا الافراد وهو الذى ذ كره صاحب المأنىفى ااطلاق ومنهممن قال لاتطاق ولابعتق ثىء 


منهم,لاأن الاول لايكون الانرداً لا تعدد فيه والفردرة هشتببة هنا وهو الذى ذكرهالقاضىوابن 





5 


عقيل فى الطلاق وااسامرى وصاحبالكا ف » وياتخرج و وجه آخر وهر ]لك ان اناا 1 ن عبزده 
وزوجاته طلقّن وعتّن وإلا فلا لا بناء على أن الأولهو السابز ق لغيره فلا بكو ون أولا <ى, أن كذ 
غيره فيتحةق له بذاكصيغة الاولية وهو وجه لنا ذكره اي ن عقيل وغيره . وقرزب من هذه 0 
مادتكره | بن ىا وى اكثات العتق فال واختاف قوله فى الرجل يقول لعبيده أيم جاءق 

11 مرا قا ذلك المز اناق عا ار 0 0 ع روا قال ا-داهها قناعت 0 


منهم فيقرع بينم دن )1 ع حبه فقد عتق وقال فى ١١ل‏ 


حدرى ذة-ل عتوا - عا يعا انتّوى 3 فأما وجه 
عنقم جميعا فظاهر لان أ من صيغ العموم وأها وجه عتق أحدتما بالقرعة فهو أن التيادر الى 
الافيام دن هذا العا هق الخصو وض و انه انما أ 0 به عاق و ادد ىء بالير فيصير منوم هذا 
الافظط تموم بدليله لاءعوم شهول ل فل لعمق ١‏ 1 من واحدة اذا ا اج تمع ١‏ أن على انان 
خرجن 


جميع طلقن 0 الخروج النسءة ل اجمييع سوا : 5 | الاخيار والمقصود مله حصل من كن 


بالخبراءتق أحرهما | بالقرعة 9 0 هذا م | 1 قال زو جاته أ ن خر جحت فهى ط ال فاذا 


اغخبرين فلاحاجة الى الأخر » ولهذا قلنا على أد الوجودوهو قول القاضئ انه لو قال ازوجاتهمن 
اخبرق 0 بكذا | فهى ط قى فاخير ذه م2 رقات أنه .لا يطاق 0 إلا الآولى لان مقّصوده دن 
الاخيا عار ودو اللاع علام 2 اضا ل مها وذذا ب و قال دن دحل دارى ذله درثم فدخل جماعة وا كل 
واحد منهمدرثم ولو قال من جا جاءلى ذله درهم جا ده جماعة 3 فليم درثم و م ينهم ذكره القاضى فى 
5 أت أحكام القراز 3 قال لان الشرط وجد من الجماعة وجو ا ا يللاف دول الد ر فان 
ل كل واحد وجد مله دخو ل كامل 4 ؛ ولو ة أل ال رجل من سيق فله كنذا فسيق اثثان 0 ففيه 0 1 
اددهها 0 ان بينبها م لو قال دهن رد وكا ذله كذا فردها جماعة 3 والثانى لكل مهم 
ف كاه لانه سابق بانفراده » و-اصل الآءر فى هذا الباب أن المعلق عليه تارة كون شيئا 
و ع لاتعدد فيه كرد البق ووه فلا يتعدد المشروط بعدد المحصلين له لانم اشتركوا فى #صيل 
#ىء واحد 0 اذى سما ل لب 6 عليه وتازة كون قابلا الع 5 دوهو نوعان . احدهها 
ماإكون 0 فيه مقصودا لدخوا ل الدار 2ن ه فيتعدد الاشتحقاق على الصحييم م اذا قال من 
دخل دارىفمو حر أو فله درثم 3 طالق لق وكذلك نجى ع على هذا اذا 3 قال من جاءنى ذله ذ: ثم 
اك تعدد الاثنين هطلوب كلاف ماذ كر ة القاضى 1 ا د يقال هى من هذ | النوع وقد 
يقال السبق إما حصل ٠‏ ن المجموع لاهن كلفرد م أو كا ل فرد منوم ليس سابق لاباقين بل هو 


ا عئن4ه ووساو أن جادمعه فااتد ان البق هو امجدوع لا كل فرده مم فلذلك اسث<ةوا 


47- قواعد) 








جماد واجدا وهذا اظهر ع والنوع الثانى مألا كون التعدد فيه مقصودا كالانيان بالخير فهل 
يشترك الا'تون بك ف الاستحقاق أم يختص بدو أاحد مم وكيز بالقرعة فيه الخللاف الذى ذكره 


ابن الى مومى ٠.‏ والذى له صالح عن أحد أنه عق ابيع ونقل حنيل 1 يعقق واحد مم 


بالقرعة 6 وحمل ابو بكر رواية صالح على أنه أراد العموم ورواية حنبل على أنه أراد واحدا 
غير معين وها ذكرنا أشبه . وعلى هذا يتخرج مسئلة أو لكن يطلع على اذا قبل إن الآولية 
صفة لكبل وا<د من الجتمعين لآن هذا التعليق لم يقصدبه الا واحدا غير معين لم يرد به اجميع 
وأما إن قبل الآولية صغة للبجموع ,وجه وقوع الءتق والطلاق ( ومنبا ) لو اشآبه عبدهبعبيد 
غيره قال القاضى قياس المذهب أنه يعتق عبدهالذى #لكه عنواجبوغيره ثم يقرع بينهم فيخرج 
هيده بالقرعة » ولو اشتببت زوجته بأجانب فطاقها فله اخراجبا بالقرعة ونكاح البواقى على قياس 
ماخ يزه اللاصخات نيدن أسلم على أكثر من أربع فطلق المي ثلاثا أنه مخرج أربعا بالقرعة ثم 
نكم البواقى » ولو اشاببت اخته با“جدبيات ذقال القساضى فى خلافه لاعتتع القير بالقرعة ما 
لو ذوج احدى بناته برجل واشتبوت فيرن فانها تميز بالقرعةءلى المنصوص . وفى عد الادلة لابن 
عقيل لو اختاظ عبده باحرار لم يقرع ولو اختاط من اعتقه وله عتقه ومن لاعلك عتقه الا 
باجازة عناز أن شرع يميا لآن القرعة لاتعمل فى كد التحريين وتعمل فى أسرهها. 


0 
وده فو اند ثابحق بالقواعد وهى فوائد «سائل ٠شتبرة‏ فيها اختلاف فى المذهب» يأبنى على 
الاختلاف فا فوائد متعددة 
١-«(الآدلى)‏ ذمن ذلك مايدر كه المسبوق فى الصلاة هل هو آنترصلاته أو أوها وفى هذه 
المسئلة رواءتان عن الامام أحبد . احدهما مايدركه آخرصلاتهوما يقضيه اوها وهو ظاهرالمذهب 
والثانية عكبيها ولهذا الاختلاف فوائد ( احداها ) بحل الاستفتاح فعلى الآولى يستفتح فى أول 
ركعة يقضيبا إذ هى أول صلاتة نقلبا جرب وفى شرح المذهب .للقاضى لايشرع الاستفتاح فا 
لفوات محله ودلى الثانية يستفتيح في أول ر كمة يدركبا لامها اولته نقلها ابن حزم( الفائدة الثانية ) 
التعوذ فعلى الأولى بتءوذ اذا قام للقوضاء خاصة وعلى الثانية يتعوذ فى أول ركعة يدركها وهذا 
إباه عل آولنا إن التعوذ ختص باأول ر كعة فأما على قولنا هو مشروع فى كل ر كعة فتلنى هذه 
الفائدة ر الفائدة الثالنة) هيئة القزاءة فى الجبر والاخفات ذاذا فاته الركعتان الأو لتانمن المذرب أي 





سما 


العشاء جبر فى قضاممهمامن غير كر اهة نص عليه فى رواية الاثرم وان ام فيهما وقلنا يجوازه سن 
له الجبر وهذا على الرواية الاولى وعلى الثانية لاجبر ها هنا ( الفائدة الرابعة ) مقدار القّراءة 
وللاحاب فى ذلك طريقان . احدهما انه اذا ادرك ركعتين من الرباغية فانه يقرأ فى المقضيتين 
بالمد وسورة معبا على كلا الروايتين . قال ابن الى مومى لاتختاف قوله فى ذلك وذ كر الخلال 
ان قوله استقر على ذلك وفى الأنى هو قول ل الاربمة لا نعم عنهم فيه خلافا . والطريق 
الثانى بناؤه على الروايتين فان قانا ها يقضيه أول صلاته فكذلك والا اقتصر فيه على الفاتعة 
وهى طريقة القاضى ودن بعده وذكره ابن الى مومى مخريجا وقد نصعليه امد فى رواية الاثرم 
وأومأ اليه فى رواية عرب وغيرهواتكن صاجبالرر الطريقة الاولى وقال لا بتوج«إلاغق رلى 
من رأى قراءة السورة فى كل ركعة أو على رأى من رأى قراءة السورثين فى الآخرئين اذا 
فسبهما فى الاولتين . قلت وقد اشاراحمد الى ٠أحذثااث‏ وهو الاحتياط لاتردد فيهماوقراءة السورة 
سنة موكددة فيحتاط لاا كثر من الاسةفتاح والاستعاذة ولو ادرك من الرباعيةركعة واددة فان 
قلنا ما يقضيه اولى صلاته قرأ فى الاولتين من الثلاثة بالمد وسورة وفى الثالثة بالجد وحدها. 
ونقل عنه الميموتى يحتاط ويقرأ فى الثلاث بابد وسورة قال الخلال رجع عنها انمد . 

( الفائدة الخامسة ) قنوت الوتر اذا ادركه المسبوق ممع من يصلى الوتر بسلام واععد فانه يقشع 
فى حله ولا يعيده ان قلنا ما يدركه آخر صلاته وان قلنا اوها اعاده فى آخر ركعة يقضيبا . 

( الفائدة السادسة ) كبيرات العيد الزوائد اذا ادرك المسبوق الركفة ااثانية من اليد فان قلنا 
هى اول صلاته كبر خمسا فى المقضية وإلا كبر سبعاً ( الفائدة السايعة ) اذاسبق يبعض 
تكبيرات صلاة الجنازة فان قلنا ما يدركة آخر صلاته تابع الامام فى الفكر الذى هو فيه ثم قرأ 
فى اول تكبيرة يقضيها وان قلناما يدركه اول صلاته قرأ فيا بالفاتحة ( الفائدة الثامنة ) تل 
التشهد الاولفى حق من ادرك من المغرب او اارباعية ركفة وف المسئلةرواءتان . اعداهها بتشبد 
عقيب قضاء ركعة . والثانية عقيب ركعتين نقلها حرب . والاولى اخثيار انى بكر والقاضى 
وذكر الخلال ان الرويات استقرت عليها : واختاف فى بناء الروايثين فقيل على الرؤايتين 
فى اصل المسئلة ان قلنا ما يقضيه أول ضدلاته لم لس الا عقيب رككدين وان قلنا هو آخرها 


تشبد عقيب ركعة لانها ثانيته وهذه طريقة ابن عقيل فى فهوله واومأ البا:اد فى روايةعرب. 
وقيل ان الروابتين على قولنا ما يدرك آخر ضلانه وهى طريقة صاحب اللخرر وغيرة ونص [عرن 
على ذلك صرحا في رواية عبد الله والنرانى مغرقا بين القراءة والتشبد وغلل فى.روابة عبد الله باله' 





ولاس 


احتاط باجمع من مذهب ان مسعود ف اطاوس عقيب 0 وهو مذهب ابن عبر فى القراءة فى 
ال ارحعتين وقد صح عن | بن مسعود اله اس عقيب ركعة مع قوله ان ١١‏ ادركر دع الامام 
آأخرصلاتهنقله 8 عن وذعم صاحب للع أن الكل جائن وبرده 5 نقّله مبنا اعن حم ا 
اذا جا س عق بر" كعتين سجد للسوو ا ارك التشبدالاول »وما بحسن خخ رجه علىهذ|الخلاف 
ول نحده منقولا تطويل : عة الاولى على الثائية وترتيب السورتين فى الركعتين فأما رفع اليدين 
اذا قام من التشيد الاول قد | باستحرا ب4 قبح “مل أ 7 فع اذا ام الى ال أركعة الحكوم باء 4 جه 
سواءقام عن الشهد اه 1 قام من الشهده الا وَل لمكن 4 دواء كان عفيب 0 
أو لم يكن لانه محل هذا الرفع هو القيام من هذا النشهد فيتبعه حيث كان وهذا اظبر والله اعلم 
7 (الثان ية)الركاةهل تحب فى عبن النصاب أوذمةمالكه. اختاف الاكداب فى ذلك على طرق . (احدأها) 
ان الزكاة يجب فى العين رواية واحدة وهى طر ِقَهَ ابن الى موسى وال اضى فى الجرد (و اد انية) ان 
الزكاة ” يكب 0 الذمة رواية واحدة وهى طريقة ابى الخطا ات قَْ الائاصا ر وصاحب |اتاخرصمتابعة 
لالخرق )5 والثالثة ) ١‏ 322 ق الذمة وتتء 0 بالنتصاب وقع كاف قلام الها ذى وابى الخطاب 
وغبرههما وهم فى طريقة الشيخ انقى الدين ( وأا 0 المسئلة روايتين . أدداها 0 
والثانية.فى الذمة وهى طريقه كثير من الأأكدا خرين وف كلام ابى بكر فى الشافى مايدل على 
هذه الطريقة ولكن عر كلامه إشعر بللزيل 0 ينعلى اختلاف -الين وهما 0 
فان كان موسزاوجيت الزكاة فذمته وان كان معسر| وجدت عبن ماله وهو غر يب وللاختلااف 
فى بحل التعاق هل هو العين أو الدمة فوائد كثيرة ( الاولى ) اذا ملك نصابا واحدا ول يؤد زكاته 
اخوالا ذان قلنا الو زكأة فى عين وجءتز كأ الخول الاول ده ون مابعده ونص عل مه أحمد واختاره 
احكزر الأحدار دالان قدر || ركاة زال الملك فيه به على قول وعلى ل ضعف الملك فيه 5 تدقاق 
تملك والمستحق فى فى حم 1 أؤدى فضار كاائذور سوا فأن ال وار جوز عندنا ابداله عثله وهذا 
كذللك وانةا: | || وكا ف الذفة وجيت لكن حول إلا إذا قلنا ان دين الله عرز وجل كلع الركاة 
وقالالسامرى كررن زكاته لكل حول على القولين و يك 1 حمل تا ود 'ويلفا 1 وهذا فماكانت 
كانه جنشهفاما إن كانت منغير ججنسه كالابل المزكاة الثم تمكروت لكل سحولعل 6لاالقولين 
:نص عليه معاللا ينهم إسادق ارا 8 جز ع مله فيدقئ الملك فيه 0 وهذا ماذ كر ر الال واين ابى 
موسى والة قاضى الا كد ثرون وذكر الغرا راق المبيج اله كالاول لابجب سوى زكاة واحيدة 


ومى استااصلت ااركاة المال سبقطت يعد ذلك 0 4 فى التلخيص ولص احمد في رواية مبنا على 





لما 


وجوبا ثى الدين بعد استغراقه بالزكاة» فاما ان حمل ذلك على القول بالوجوب فى الذمة واما ان 
يفرق بين الدين والعينبان الدين وضف حكبى لاوجود لدف اخارج فتتعلق زكاته بالذمة رواية 
واحدة ولك ن نس, |“مد فى رواية غير وا-د على النسوية بين الدين والعين فى امتناع الركاةفيها 
بعد الحول الاول» 4 وصرح بذلك ابو بكر وغيره « تنبيه » تعاق الوكاة بال بالعين مانع من وجوب 
الزكاة فى الهول الى وما بعدء وهل هو م انع من انعقاد الول الثأنى ابتداء فيه وجبان. احدههما 
اله مانع منه لقصور المللك فهو كندين الآدمى وأولى لتعلقه بالعين وهو قول القاضى فى شرح 
المذهب وصاحب المذنى , والاتى أنه غير م نانع من الانعقاد وهو قول القاضى فى المجرد وابن 
عقيل ونقل صاحب المحرر الاتفاق عليه وهو ظاهر ما ذ كره الال فى الجامع واورد عن 
احد من رواية حنبل ما يشهد له فلو اخرج ازكاة الأولى من غير النصاب فى اثناء المول الثانى 
بى الول الثانى على الأول من غير فصل بيمهما على هذا وعلى الأول بس:أ أنفه من حين الاخراج 


ويلبى على هذ ان الوجهين مسدّلة مع روذة قُْ باب الخاطة والله اعلم ) الفائدة الثانية ( اذا نلف 
النصاب أدردمة قبل ال 30 ان من اد 2< اء الزكاة وبعد مم م الول ذ فالمذهبالمشرور ل الركاة لاسقط 
بذلك الازكاة اأزروع والقار اذا تلفت بجا ع قبل القطع فسقط زكاتها اتفاقا نا ا 0 


من الانتفاع 6 م ورج ابت عقيل وجبا بوجوب زكاتما ايضا وهو ضعيف مخالف للاجماع . 
وعن احسد رواية ثانية بالسقوط فنهم من قال هى عامة فى جميع الاموال ومنوم من خصما 
بالمال الباطن دون الظاهر ومنوم من عمكس ذلك ومنهم من خهما بالمواثئى . واختافوا فى 
ماأخذ الخسلاف على طريقين ٠‏ أحدهما أنه البناء على الخلاف فى محل الزكاة فان قبل هو الذمة 
م إسقط والا سقطت وهو طريق الوا قف التيصرة والسامرى وقيل إنه ظاهر كلام الخرقق 
وفى كلام أحمد إماء اليه أيضا . والطريقالثانى عددمالبناءعلى ذلك وهوطريق القاضى وال كثرين 
فو جه استقرار الوجوب مطافقا انا ان قلنا التعلق بالذمة فظاهر وان انا بالعين ا 
وجوما كان 0 أ 0 5 سيدبا وهو النصاب الياقى نا فى و شرطبها وهو الحول فاسةقر وجوما 
بتمام الانتنا ع ذا المال حولا كالاجرة المعينة المستقرة بانقضاء مدة الاجارة وأيضا فمنهم هن 
قال تعلقها بالعين ولاربقى تعلقها بالذمة فوى 1 ن الرهنووجه [ اسقوط مطل | أنا أنا ان ولنا تعلقها 
بالعين فواضح كالاامانات والعيد الجاى وان قد ة ابما 0 فيها الشكنمن الفعل 
كاصاوة علىرواية؛ لو ضيحده أناازكاةو جبت مسأواةلافقر 3 من المالفر سقط بتلفه وف رصاحيه واختار 


اقوط ط مطا قاصاءدت المغنى (الغائد ة اله الثه 0 ا ذأ مات من عليه زر كأ ودين وضاقت لتر عنهما 















اراس 


فالمنصوص عن أحدأ ما يتحاصان نقله عنه أحمدين العا سم وحرب ويعقوب بن تان . واختاف 
الأاصدا اب ف ذلك فمتهم 0 النص على ا 2 الخاصةءلى كلا القولين فى ل الركاة 
لانا إنقلناهوالذمة فقد تساويا فى >ل التعلق وفى أن كلا منهما حمّاً لآدمى وتمتاز الركاة بانها من 
حزاللهعز وجل وان قلنا العين فدينالأدمى تعلق بعد موته بالتركة أيضًا فيتساويان وهذه طريقة 
الى الخطاب و صاحب الحرر, ومنهم من حمل النص بلمداصة على القول بتعا اازكاة بالذمة 
لاستوائها فى حل التعلق فأما على القولبتعلقها بالنصاب فتقدم اازكاة لتعلقها بالعين كدين الرهن 
وهذدطريقة القاضىف الجرد والسامرى. وفى كلام أحمد إعاء اليبا ومن اللاداب من وافق على هذ 
اأبناء لكن يرل أن كو نالنصاب موجوداً إذ لاتعاق بالعين إلا مع وجوده فأما مع تلفه فالزكاة 
فى الذمة فيساوى دين الادى وهذا تخر بج ىحر رد مع أن ضاحه 3 5 ر فشرح 0 بة أنااتنصاب 
مى كان موجوداً:قدمت| لركاة واء قلا يتعلق بالعين أو ,الذمة لا تعلق يسيب المال تزداد بز نادته 
وينقص بنقصه و تاف باختلافصفاته والزكاة من قبلمون المال وحقوقه ونوائبه فيقدم كذلك 
_ سائر الد.يون » وحمل نص أحمد بالمخاصة عل حالة عدمالنصاب : فاما ا نكان المالك حياً وافلس 
هر كلام أحد فى رواية ابن ن القامم انه يقدم الدين على ا لوكاة لآن تأخر اخرا اج الوكاة سائغ 
5 وهو محتاج هاهنا الى اسقاط مطالية له له وملارمته وحره فكون عذرا له فى التأخر 
بخلاف مابعد الموت فانه لو قدم دين الأدمى لفاتت الزكاة بالكلية وظاهر كلام القاضى 
والا كترينأنه م حتى فىحالة الحجر وهذا قد يتتزل عل الول بالوجوب فالعءين إلا أن 
صاحب شر البداية صرح :ةدم اعلى كلا القولين مع بقاءالنصاب كقوله فيا بعدالموت على ماسبق 
(الفائدة الرابعة) اذا كان النصاب مرهونا ووجيت فيهالز كاة فبل تؤدى زكاتهمنبا هاهناحالتان . 
إحداهها أذلا يكون له مال غيره يوٌّدىمته الركاة فتؤدى الزكاة من عيينه حبر ح نه ااخرقوالاداب 
ولهمأخذان . أحدهما أنالركاة ينحصرتعلقها بالعين ودين الرهن يتعاق بالذمة والعين فيقدم عند 
التراحم ما اختص تعلقه بالعين 8 يقدم حق الجانى على المرتهن اذا لمق المنحصر ف العين يفوت 
بفواتها بخصلاف المتعاق بالذمة مع العين فانه يستوف من الذمة عند فوات العين وهذا مأخيذ 
القاضى وفيه ضعف فان الزكاة عندنا لاتسقط بتلف النصاب مطلقا بل :تعلق بالذمة حيئذ فبىاذا 
كدين الرهن» والاظبر فى هذا ان يقال تعاق الزكاة قبرى وتعاق الرهن اختيارى والقورى اقوى 
كالجناية أو يقالهوتعاق بسبب المالوتعلقالرهن ,سببخارجىوالتعلق يسبب ااال يقدم كجناية 
العبد المرهو نعلي هذا الم أخذ متيقيل بتعاق الركاة بالذمةخاصة لم يقدمعلىحقاهرتمن لتعلقه بالعين 
















عرسم 


وصرح به بعض امنا “خر ين والما “خذ الثانى ان الاصاب سيب دين اازكأة يقدمدينما عندمزاحمةغيره 
منالديون ف النصاب كا يقدم من وجد عين مالدعند رجل افاس وهذامأخذصاحب التاخيص وعلى 
هذافلا يفرق الحال بين قولنا تتعلق الركاة بالذمة او بالعين . الخالة الثانية ان بكون للمالك ما 
يؤدى منه |ازكاة غير الرهن فليس لداداء ااركاة منهبدو ناذن المرتهن على المذهب وذ كرهالخرق 
ايضالان تعلق <ق المرتمن مانع من تصرف اراهن فى الرهر. _ بدون اذن والركاة لا بتعين 
إخر اجبامنه وذكر السادرى انه متى قانا الزكاة تتعاق باعي فله اراجها منهايضا لاله تعاق قررى 
وينحصير فى العين فرو كحق الجنارة (الفائدة ااخامسة) التصرف فى النصاب أو بعضه بعد الول 
بببع او غيره والمذهبصتتهو نص عليه احمد قالالاسعاب وسواء قلنا الزكاة فى العين أوفى الذمةوذكر 
ابو كرف لصاف أ: | ان قلنا الزكاة فى الذمةصم التصرف دطاءًا وان قانا فى العين لم يدم ااتصرف 
في مقدار الزكاة وهذا متوجهعلى قولنا انتعاق اأزكاة تعاق شر ك: أو رهن صمرحبه بعض اناك خرين 
وترك ابو كرعلى هذا الاختلافارواءتين المنصوصتين عن احند فىاارأة اذا وهيت زوجها مبرها 
الذى ها فذمته فم لتحب زكاته عليه أو عليها قالؤانصتحنادبة المبر جيعه فهلىاارأةاتراج زكاته هن 
ماطاو ان ححنا الببة ما عدا مقدار أأز كاة كان قدر ااركاقحةا لاسا كين فى ذمة اأزوجفيازم أداؤه 
الييمود سقط عنه با لبية ماعداه وهذا بناءغر يبجداً . وعل ا مذهب ذا و باعالنصابكله تعاقت الوكاة 
بذمته <ينئذ بغيرخلاف 5 لوتاف فاندجز عن أدائ, انطر يقان. أحدهما مافاله صاحب شمر البداية 
ان قانالاركاةؤ الذمة ابتداء لميفسخ ابيع علو وجب 0 ى وهو موسر فباعهتاعهثمأعس 
وان قانا فى العين فسخ العةد فى قدرها تقد؟سا لق المسا كين لسبقه . والثافىما قاله صاحب المذنىامها 
تتغينؤ 00 ثرا لديو ن بكل حال مذ كر احتمالا بالفسخ فىمقدارال زكاةه نغير بنا. على عل التعلق 
(الفائد ةالسادسة) لو كان النصاب غائبا عن مالك لا يقد ر على الاخراجمنه ل يازمه اخخراج زكاته حتى 
يتمكن من الآداء منه نص عليه أحمد فى رواية مبنا وصرح به الشميخ مد الدين ف هوضع دن شرح 
اهداية لآن اازكاة دواساة فلا يازم اداؤها قبل التمكن من الانتفاع بالمال المواسىمنه » ونص احمد 
فى رواية ابن تواب فيمن وجب عليه زكاة مال فأقرضه انه لايازمه آداء ز كانه حتى يقيضه لان 
عودههرجو خلاف التالف بعد الأو ل وهذأ لعله يرجع الى اناذاء اأزكاة لايحب على الفور . وقال 
القاضى وابن عقيل :ازمه اداء زكاته قبل قبضه لانه فى بده حكما لهذا يتاف من ضمانه لاف 
الدين الذى فى ذهة غرعه و كذلك ذكر صاحب شرح الحداية فى موضع آخر راذارفق موضع 








الى بناء ذلك على محل اازكاةفان قلنا الذمة ازمه 0 عنه دن غيره لان ز كاته لاتسقط بتلفه 
بخلاف الدين وان قانا العين لم يازمه الاخرا ج حت ته ن قبضه والصحيح الاول ووجوب 
اازكاة عن الغائب اذا تاف قبل قيضه مخااف اكلام احمد 1 الفائدة السابعة ) اذا أخرج رب المال 
زكاة حقه من مال المضاربة منه فبل سب ما اخرجه هن رأس الال وذصيبه من ارح 1 من 
تصييه من ن الريح خاصة على وجبين معروفين بنأهما بعض الأصحاب على الخلاف فى عل التعا 

قلنا الذمة فهى محسوبة هن الأادل والربح كقضاء الد دبون وان نا العين سيت ا 
لان الزكاةاتما تجب فىالمال النامى فيحةتسبهن عائه » وعكن أن يذبنى على هذا الاصل ايضاالوجهان 
0 حصته هن مال المضاربة فان قاناااز كأة تتعاق بالعين فله الاخراج 
منه والا فلا وفى كلامبءضهم ابماء الى ذلك واما <ق رب امال فليس للاضارب تركيته بدون 
اذنه نص عليه فى رواية المروذى ال ال ا ان يطير المضارب شر يكا فيكون كه حم سائر 
الخلطاء والله اعلل . 

“ل | الثالثة | المستفاد بعد النصاب فى اثناء الول ؛ هل يضم الى النصا باو يفردعنه ؟ اذا 
استفاد مالا زكويا من جذس النصاب فى اثناء <وله فانه يفرد ول عندنا ولكن هل نضمه الى 
النصاب فى!!عددا ونخاطه به ويزكيه زكاة خاطة أو يفرده باازكاة 6 أفرده بالحول فيه ثلائة اوجه 
( أحدها 1 أنه يفرده بالزكاة كنا يفرده بالحول وهذا الوجه «ختص, ما اذا كان المستفا نصابا أو 
دون نداب ولا يعتبر فرض النصاب أما ان كان دون نصاب وتغير فرض النصاب لم يتأت فيه 
هذا الوجه صرح به صأحب شرح الطداية لانه عضدوم الى النصاب فى العدد فيازمه حينئذ جعل 
ماليس بوقص ف الال وقصا وهو متنع ويختص هذا الوجه أيضا بالخول الاول دون ما بعده لان 
درل اول تمع مع التصاب فى الول كله بخلاف امول الاول صرح بذلك غير 
واحد ولام بعضهم يشعر باطراده فى كل الا<وال وصرح القاضى ابو يعلى الصغير بحكاية ذلك 
وجبا . والوجه ااثالىأنه يق زكاة خلطة وتحه صاحب شرح الحداية كا لواختاط نفسان فى اثناء 


حول وقد ثبت لاحدهما حكم الاتفراد فيه دون صاحبه وزعم أن صاحب المأنى ضعفه فيه وانما 


ضعءف الاول .والوجهااثاا 1 م الى |! نصاب 1 كت زكآة 0 وعل هذا فيل الزيادة حصان 
هنفرد أم الكل نصاب واحد 0 . أحدهها 01 ا ولولا 5 ذلك ازى النضاب 
عقيب ما م <وله حصته ون 3 فرض امجموع ولم يزك زكاة ة انف راد وهذا قول إن بلطلاب فانتصباره 


وصاحب 0 وأ انالك 2 اب واحد ودو ظاهر حلام القاضى وا: إن عي لوصاحب المغنى 








ولانر 


وهو الأظررو إنمازكاة النصاب زكاةانف راد لانفراده فى أول <وله الأول بخلاف الول الثانى وما 
بعده فعلى هذا اذا تمحول المستفاد وجب أخراج بقية الجموع بكل حال لأأنه بكدال حوله يتنم حول 
انيع . فيجب تنمة زكاته ولا يكو نذاكعن المستفاد خصوصه “دعل الأول اذا تم حول الُستفاد 
وجب فيه مابقى من فرض ابيع بعد إسقاط ماأخرج عن الأآو ل منه إلا أن يزيد بقية الفرض 
على فرض المسةفاد بانفراده أو نقص عنه أو اكون من غير جاس فرض الآول ذانه يتعذر هاما 
وجه الضم ويتعين وجه الخلطة و يلخو وجه الانفراد أيضا على ماسبق وبم-ذا كله صرح صاحب 
شرح الهداية وبناه على أن الخرج عن المستفاد خصو صيته. ويظور فائدة اختلافهذين الوجرين فى 
أنواع ثلاثة (النوع الآول) أنيكونتتمةفرض ذكاة الجديع أكثر منفرض المستفاد لخصوصية مثل 
أ يلاك خمسين من البقر ثم ثلاثين بعدها فاذا تم ول الأاولى فعليه مسنة فاذا ثم حول الثانيةفعليه 
يه أطرى على الوجه الثانى وهو الأظبر وعل الأول بمتنع الضم هنا لثلا يؤولالىابجاب مسئة 
عن ثلاثين ويحب إما تبيبع على وجدالانفرادأو ثلاثة ارباع مسنةعلى وجهاللطة . (النوع الثانى) أن 
تكون تامة الواجب دون فرض المستفاد بانفرادهمئل أن يماك سيا وسبعين من الابل ثم سنآ 
وار بعين بعدها فاذا تم <ول الآاولى فعايه ابنتالبو ن فاذا تم حول الثانية فعلل الو جه الثانى يازم تمام 
فرض الجموع وهو بنت لبون وعلى الأول يمنع ذلك لان فرضه على الانفراد حقة فيزى ماعل 
الخلطة أو الانفراد . وهذا بعيد فان وجدالضم اذا اعتبر مع كو ن المستفاد يصير وقصا حضا يضمه 
الى النصاب إن كان فيه زكاة بانفراده فكيف لايعتير أذا كان فرضه دون فرضه بانفراده , 

(النوع الثالث) أن كو نفرض النصاب الأول المخرج عند تمام حوله من غير جنس فرض المجموع 
أو نوعهمثل أن لك عشرين دن الابل ثم خمسا بعدها فعل الوجه الثاو ل متنع الضم هاهنا لتعذر 
طرح المخرجءن الاو ل من واجب الكل وعلى الثمانى وهو الأظبر يحب أخراج تقمة الزكاة وإن 
كان من غير انس لضرو رةاختلاف الولين لاسيماو نحن على أحدالو جين نجبر بتشةيص الفرض 
لغيرضرورة كاخراج نصفى ثساة عن أربعين أو حقتين وبنتى لبون ونصفا عن مائتين من الابل 


فهاهنا أولى . وعلىهذافقد يتذق وجهالخاطة و وجه أأضم على هذا التقديرحيث لم تكن زكاة الخخاطة 


مفذية الى زيادة الفرضش أو نقصه » وتد ختافان حيث أدى الاتفاق الى أحد اللامرين وسببذلك 
أن هذا النوعدلى ضر بين . أدهما أن لكو ن فى واد منهما أعنى النصاب وااستفاد وقص ولا 
حدثهن اجتماعبما وقص فيزق 5 تقدم وهو أن يأخن فرضى انديع فيخرجعندتمام حول المستفاد 
خدصته مندويتفق هنما وجدااضم وااخاطة فيو جب على الوجبين فا اذا كان المستفاذ خمساً فن الابل 


(48- قراعد) 





بدد عشر ين خمس بنت مخاض وهو مقارب لشماة فان الشارع أوجب أربع شياه فى عشر ين وبذنت 
مخاض فى خمس وعثشرين ف:.كون مقدرة فى خمس ثشراه وكذا لو استفاد عشرة هن البقر بعد 
ثلا ثيئفانه يجب للزيا دة ربع لان التييبع مقابل لثلاثة أرباع مسنة وااسئة تعدل .عا وثلذا 
أبدا . (الضرب الثانى) أن يكو نف أ مالوقصرأماحالة اجتماعه أو حالة انفرادهفقط فيختافهاهنا وجه 
الضم والخلطة فانا نعل وجه|اضم تجمع م نالنصاب الأول ماتعاق به الفرض منهويضماليه نتمة نصاب 
المجموعمنالبا فى ثم أخذمنفرض ا مجموع حصة هذدالتتمة وهى بة.مايتعلق به الفرض من مجموع 
الملل وبجعل الباق من المال إن بقى منه شىء كالمءدوم» فثال ذلك والوقص موجود حالة الاجتماع 
لو ملكعشهرين من الا بل ثم آسعآ منها فاذا تم حول الثانية ضمت الى العشرين الا ولى خدسا تكن 
خدسة وعشرين فرضبا بنت هيخا ض وقد أخرجنا عن العشرين أريع شياه فيخرج عن الباق خمس 
بنت مينداض » وعلىوجه الخلطة مخرج عنها تسعة لجزاءمن أعل تسعة وعد راين "جزياً"من انث 
مناسن وال الأ قص موود بجالة. الانفراد .خط لو ملك نأريمة عر من الابل ثم أحد عشر 
بعدهافاذا تم <ول اللأولى فعايه شماتان فاذا تم جو لااثانية ضمها الى عشرة من الابل نتمة النصاب 
وهى عشر فاوجبنا فيبا ثلائة أخماس بنت مخاض لان فيبما جهيعا وقصالم يود عنه والمأل عند 
د لا وقص فيه فيجب تادية زكاته كله ذاذا كان قد أخرج عن بعضه وجب الاخراج 

ن ج يمع مالم خرج عنه منه وعلى وجه الخاطة يجب فى الزيادة وحدها خدسان من بنت هخاض 
وخمس خدس بنت مخاض فاذا تعذرهذافالمستفادلانخلومن أربعة أقسام. (الاول)أن كن نصابا 
معدبرا للفرضى هل أنبماك ماه م احدى وثمانين بعدها ففى الاربعين شاة عند حوطا داذا 
م <ول ااثانية فوجهان ١-دهمافءباشاة‏ أيضاو هو «تخرج على جهى الضمو الانفراد . وااثانىف.باشاة 
واحد وأربعون جزءاً ون أصل مَائة وأحد وعشمرين ججوء من غاة زهو 1 اطةللان ذلك خصة 
المستفاد من الشاتين الواجبتين فى اجميسع . وذكر القاضى وابن عقيل وجماحة أن وجه الخلطة دنا 
كوجه الانفراد يحسفيشاة أرضاً ثلا يفضى إلى إيحاب زيادة على فرض ابيع ,اوه و زادوة انهم 
0 جدوا بالخلطة زيادة على فرض اجميع فى غير هذا الموضع ( القسم الثانى ) أن تكون الزيادة 
صابا لايغير الفرض كن مللك أربعين شاة ثم أر ين بعدها ففى الأول إذا جم <ولها شاة فاذا ثم 
حول الثانية فثلاثة أوجه . أحدها لاثى, فيها وهووجهاضم لآن الزيادة بالضم ضير وقصا . والثائى 


فيها شاة وهو وجه الانفراد . والثالث فيها نصفشاة وهووجه ااخاطة ( القسم ااثالت ) أن تكون 
الزيادة لا تبلغ نصابا ولا تغير الفرض ؟ن هللك أر بدين من الغنم ثم لاك بعدها عشرين ففى الأول 





إلا 


إذا تم حولنا شتاة فاذاهمخول الثانية فوجتهان . أحذهما لاشىء فيا وهو متوجه على وجبى الضم 
والانفزاد . والثاتى فبها ثلث شاة و«ؤوجه الخاظة ( القسمالرابع ) أن لا تبلغ لز يادةتصابا وتغير 
الفرض قن ملك ثلاثين من البقر ثم عشراً بغدها ذاذا تم خول الاو لى ففبها تبيع فاذا تم حول 
الؤيادة فقال الاكتاب يب فنا ربع مسنة ول يذ كروافها خلاذا » ومنهع من ضرح بنفى الخخلااف 
كسان ارد وعلل بان وْجَه الانقراد متعذر لا منبق وكذا وجه ااضم لآنه يفضى على أصله 
إلى اذتثناء ثىء وطرحة فن غيز جاسه وهو ظر اح التديع هن المشنة وهو متعذر فتءين وجه الاطة 
وأما صاحب الكاقفظاهر كلامه أن هذا متمش على وجه الم أيضاً بناء على أصله الذى تقدم هن 


أن الكل نصات واحد وفرضه مشئة ؤقد أخرج يفا وهو بيعدل ثللاثة أرباع مه فيجب إخراج 


بقية فزن المال وهو هنا ربع مسئة لآن التينع يعدل ثلاثة أرباع المسنة ي) سبق تقريره فتبيع وريغ 
مستنة بعدل المسنة كأملة 

ح [ الزابعة ] المللك فى مدة الخزار هل ينتقل إلى المشدترى أم لا فى هذه مسألة روايتان 
عن. الأهام أخمد أشئرهما| تقال الملك إلى المشنترى جرد الدقد وهى اذهب الذى عليه الإاذاب 
( وااثانية ) لاينتق لحت ينقضى الخيار فعلى هذه ,كون الملك للبائغ ومن الأداب من <ى أنالملك 
خرجءن البائمو لاددخ ل إلى المشترى وهؤضعيف وللر وايتين فوائد عديدة ( منها ) وجوب الزكاة 
فأذا باع نصانامنالماشية بشرط الخيار -ؤلا فركاته على المشترى على المذهب سواء فسخ العقد أو 
أمضى وعلى الرؤاية الثانية الزكاةعل البائع إذا قل الملكباق له ( ودنها ) لو باعه عبداً بشرط الخيار 
وأهل هلال الفظر وهو ف مدة الخيارةالفطرة عل المشترى على المذهب وعلى البائع على الثانية (ومنها) 
لؤوكسب المع فى مدة الخيار كسباً أو نما نماء منفصلا فهو لللشترى فسخ العقد أو أمضى وعلى 
الثانيةهو للبائع ( وهنا ) مؤونة الحيوان والعبد المشترى بشرط ااخيار يحب على المشسترى على 
المذهب وعلى البائع على الثانية ( وهنها ) اذا :لفت المبيع فىمدة الخخيار فان كان بعد القبص أو لم ,كن 
فنهها فهو من مال المشترى على المذهب وعلى الثانية من مال البائع ( وهنا ) لو تعيب المبيع فى مدة 
الخيارفحلى المذه بلا يرد بذلكإلا أن يكون غيرهضمون على المشترى لانتفاء القيض وعلى الثانية 
له الرد بكل حال ( ومنها) تضرف المشترى فى.مدة ااخيار فلا وز إلا مما حصل به تجربتة إلا 
أن يكون:الخيار له و<ده ككذا ذكز الاب والمنصوص عن أحد فى رواية أنى طالب ان له 
التضرف فيه بالاستة لال وفرق بينه وبين وطء الام المشتراة بشرط من وجبين أحدهما ان ذلك 


فيج فحتاطٍ له:..والثاتي ان ذلك شرط وهذا خيار وهذا يدل على جواز تصر فه ع لاإمنع البائع 





ارام 


من الرجوع كالاستخدام والاجارةواتما ممنع من اخراجه من ملك أو تعر بضه للخروج بالرهن 
والتدبير والكتابة ونحوها هذا كله علىامذهب » وعلى الرواية الثانية جوز التصرف للبائع وده 
للّانه مالك ويملك الفسخ فان الخيار وقع رص الفسخ دون الأمضاء نأا حم نفو التصرقفت 
وعدمه فالمثشبور فى المذهب أنه لاينفذ حال الا بالعتق ونقل مبنا وغيره عن أحمد أنه موقوف 
على انقضاء ٠دة‏ الخيار هذا إذاكان الخيار لما ذا نكا نللبائع و<ده فك ذلك فى تصرفف المشترى 
الرواءتين وحكى ابن أى مردى رواية أخرى أنه إنتجان ه البائع صح والمن له وان رده بطل 
الببع وعلى المشترى استرداده فان تعذر فعليه قيدتهوان سرق أو هلك فهومن ضيان المشترى مل 
السامرى هذه الرواية على أن املك لم ينتقل الى المشترى وآخرها يبطل ذلك . والصحيم أنها 
رواية بطلان التصرف من أصلها لكنها مفرعة أن الفسخ بالخيار رفع للعقد من أصله فيتبين به 
أنالملك كان للبائع وعلى أن تصرف الفضولى موقوف على اجازة امالك وان كن الخيار المشترى 
وحده صمح نصرفه ذكره أبو بكر والقاضى وغيرهما لانقطاع حق البائع هاهنا وظاهر كلام أحمد 


ف رواية داك لانفذ دى اتقدمه أمضاء العقد ودو ظاهر كلام لون أ مومى ما لقصور 


الملك فلو تصرف المشترى مع البائع وااخيار لهما صح ذكره صاحب المكنى واللدرر » وى ارد 
للقاضى ا<تمالان هذا كله تفر.يع على المذهب وهو اتتقال الملك الى المشترى » فاما على الرواية 
الأخرى فان كان الخوار لما وللبائع وحده صح تصرف البائع مطلقاً لآن املك له وهو بتصرفه 
مختار للفسخ خلاف :"صرف المشترى فانه تار به الامضاء وحق الفسخ يقدم عليه ( ومنها) 
الوطء فى مدة الخيار فان وطىء المشترى فلا ثىء عليه لآن المللك له وان وطىء البائع فان كان 
جاهلا بالتحريم فلا حد عليه وان كان عالماً فالمنتدوص عن أحند فى روانة مبنا أنه يجب عليه 
الكن ودر احتار أى بكر وابن -امد والقاضى والآ كثرين لأنه وطء لم يصادف ملكا ولا 
شبهة ملك وهو بحرم بالاجماع فوجب به الحد كوطء المرتون ومن الاصحاب مدن قيد ذلك بأن 
يعم أنالماك لاينفسخ بوطتّه اها ان اعتقد أنه فسخ بوطنه فلاحد لآن نمام الوطء وقع فى ملك 
فتمكنت الشبهة فيه . ومن الأحاب من حكى رواية ثانية بعدمالحد مطاقاً ومال الى ذلك ابن عقيل 
وصاحبا المغنى والحرر لوقوع الاختلاف فى حصول الملك له وفى افساخ العقد بوطئه بل 
وعقدمات وطبه فكو ن الوطء حينئذ فى مالك تام وأما على الرواية الثانية فلا حد على البائع وعلى 
المشترى الخلاف ( ومنها ) ترتب موجبات الملك من الانعتاق بالرحم أو لان واي اك 


6 
التكاح وحوها فتثدت قُْ البيع بشرط الخيار عقيب العقد على المذزهبي 3 وعللى الثانية لشت إل بعل 





لأس 


انقضائه » ولو خلف لايبيع فباعبشرط الخيار خرج على الخلاف أيضاً ذكره القاضى و نكر الشيخ 


جدالدين ذلكو قال بحنثه على الروا دين . ذاهاالاخذ بالشفعة فلا يثبت فى مدةالخرارعل الروايتين عنك 
أكثر الاصداب ونص عليه أحمد فى رواية حنتل فمن الأصعاب من علل بان الملك لم يستقر 
بعك ومنبم هن عال بان الاخذ بالشفعة سقط حق البائع من الخيار فإذلك لم تجز المطالبة بها 
مدنه وهو تعليل القاضى فى خلافه فءلي هذا لو كان الخيار اللشثري وحده لثبتت الشفعة 
وذحكر أبو الخطاب احمالا بثبوت الشفعة مطلقا 'ذا فلنا باانتقال الالك إلى المشثرى ( ومنبا ) 


إذا باع ل لع يكبن م بشرط الخيار باع الشفيغ حصةه في مدة الخيارفخل المذهب يستحق 


المشسترى اللأوك اتذاع شو الشفيع قن نك مشتودية لازه ذريلنا الشفيع كاله ببعه وغل 
أثاية د البائع الاول لآن الملك باق له ( ومنها ) لو باع الملتقظ اللقطة بعد الخول بشرط 
الخيار ثم جاءربهافى مد الخيار فان قلنا لم ينتقل املك فالرد واجب وان قلنا بالتقاله فوبان . 
انجروم به ى الكافى الوجوب زومنها ) أو باغ ل صيدا بشرط اللخزار م ا<رم فى مدته فانقلنا 
اتقل الملك عنه فليس له الفسخ للانه ابتخاء ملك على الصيد وهو “نوع منه وان قلنا لم ينتقل 
الماك عنه فله ذلك ثم ان كان فىمدةالمشاهدة أرسلهوالافلا (ومنها) لوباعت الزوجة قبل الدخول 
الصداق بشرط الخرار م طلقها الزوج فان قلنا الملك انتقل عنوا ففى اؤوم استردادها وجبان وإِنْ 
قلنا 1 بزل فببا امستر دهوجها واحدا (وهنها) لو باع اك لشرط الخرار ثم فسخ البييع وجب على اابائع 
الاستبراءعلى المذهب و عل الثائية لايازمه ليقاءالملك (ومتها) أو اشترى أمة بشرط الخيار واستبر أها 
ف مدتهفانقلنا الملك لم ينتقل اليه لم يكفه ذلك الاستبراء وان قلنا بانتقاله ففى الحداية والمةنىكفى 
وق الترغيب والدرر وجبان لعدم استفران الملك 
- [الخامسة] الاقالة هل هى فس خأويع فال ألةروايتان منصوصتاناختار ااخرقى والقاضى 
والاكثرون أنها فسخ وحكاه القاضى عن ألنى بكر وفى التذبيهلأبى بكر التصريح باختياره أنه بيع 
ولمهذا الخلاف فوائد عديدة ( الاولى ) اذا تقايلا قبل القيض فما لاوز ببعه قبل قيضه فيجوز 
على قولنا هى فسخ ولاجوز علىالثانية إلا علىروايةحكاها القاضى فى امجرد فى الاجارات أنه يصح 
ببعه من بائعه خاصة قبل القبض ( الفائدة الثانية ) هل وز فى المكيل والموزون بغير كيل ووزن 
إن قلناهى فس جازت كذلك وانقلنا هى برع فلاهذه طريقة ألى بكرف التنيه والقاضى والاكثرين. 
وحكى عن ألى كاه لابد فيها من كيل ثان عل الروايتين 5 أن الفسخ فى التكاحيقوم مقام 
؛ الطلاق ف يجاب العدة (الغائدة الثالثة ) اذا تقايلا بزيادة على عن أ نقص ل أو غير نسي 








00 


لون فانقلنا هى فسخ يصم لآنالفسخ رفع للعقد فتدين اذا أن العوضين على وجبهها كالزذ بالحيت 
وغيره وان قلناهى بيع فوج,ان حكاهما أ بو الخطاب ومن بعده . أحدهما يضح وقاله القاضى فىكتات 
الروايتينكسائر البموع . والثانى لايصيع وهو المذهب عند القاضى فى خلافه ؛ وصمحه التسامرى 
لآن مقتضى الاقالة رد الآمر الى ماكان عليه وزجوع كل واخدذ الى ماله فلي بحر بأ كثن من ال 
وان كانت بيعا فبيع التواية وهذا ظافر هائقله ابن مندور عن أحمد فى زجل اشترى سلعة فندم 
فقال اقانى ولك كذا و كذا قال احمد | كره أن يكون ترجع اليه ساعته ومعبا فضل الا أن يكون 
تسعرت السوق أوتاركا الببع فباعه بيعاً مستأنفا فلابائس به ولكن ان جاء الى نفس البيع فقال 
اقانى فيبا ولك كذا وكذا فهذا مكروه فد كره الاقالة فى الب.ع الأول بزيادة بكدل حال ولم#ون 
الزيادة الااذا أقر البائئع كاله وترايعاه برعامستأنفا اذاتسءرت السوق جازت الاقالةنقص فمقابلة 
نقصن السعر وكذا لو تغيرت صفة السلعة وأولى ونض فى رواءة احمد بن القاسم وسندى وحنيل 
على النكراهة ,كل حال نقدا كان البييع أو نسيئة بعد نقد الثمن أو قبله معللا كشبببة مسائل العينة 
لانه ترجع السلعة الى صاحبها و,بقى له على المشترى فضل درم ولكن محذور الزبا هنا بعد جدداً: 
لانه لا يقصد أحد أن يدفع عشرة ثم ,أخذ نقداً خمسة مثلا لاسما والدافع هنا هو الطالب لذلك 
الراغب . ونةلعنهمايدلءلى جوازهقال فىرواية الآثرم و سألدعن بيع الغر بون فذ كر له حد رشعم 
فقيل له تذهب اليه قال أى ثىء أقول وهسذا عن عمر ثم قال أليس كان ابن سيرين لايرى بأساً 
أن يرد السلعة الى صاحبها الا اذا كرهما ومعبا ثىء . ثم قاله-ذا مثله فقد جعل بيمعالعربون من 
جأس الاقالة بربح وهو يرى جواز بيع العربون وهذا الخلاف هنا شبيه بالخلاف فى جواز الخلع 
بزيادةعلالمر , فأما ابيع المبتدأ فيجوز باكثرمن ثمنهيا نقله عنه ابن منصور وكذلك نقله عنه 
حرب فيمن باع ثوبا بعشرين وقبضها ثم احتاج اليه فاشتراه باثنين وعشرين قدا قال لا باس بة 
ولا يحوزنسيئة ولمير بأسآً أن يشتريه بمثل القن نقدا ونسيئة ونقل عنه أبو داود فيمن باع: ثوبا 
بنقدتم احتاج اليه يشتريه بنسيئة قال اذا لم يرد بذلك الحيلة كأنه لم بر بدبائسا وصرح أبو المخطاب 
وطائفة من الأعاب بان كل بسع وان كان ,نفذ لاجوز لبائعه شراؤه بدون منه قبل نقد الثمن 
و>وز بعده وكذلك ندل ابن منصور عن احمدانه بعد القيض يبيعه كيفت شاء ( الفائدة الرابعة ) 
تصمم الاقالة بافظ الاذالة والمصالحة ان قلنا هى فسخ ذكره القاضى وابن عقيل وان قلنا هى يسع 
لم ينعقد بذلك ضرح به القاضى فى خلافه قالما يصلح للح للايصلم للعقد وما يصاح لامقد لايضلح 
للحل فلا بنعةد البييع بلفظ الاقالة ولا الإقالة بلفظ البيع .وظاه ر كلام كثير من الاصماب انعقادها 


ادم 


بذلك وتكون معاطاة ( الفائدة الخامسة ) إذا قلنا هى فسخ لم يشترط لها 0 البيسع من معرفة 
المقال فا مه والقدرة على تسليمه و كيزه عن غيره ويشترط ذلك عل القول 0 ابح ذكره صاحب 
المغنى قَْ التفانس 6 ولو 1 يلا الع بد وهو غً أت يعاك مصّى مدة لذن يتغير ى مثابا 1 بعك إباة 

واشتياهه بغيره صحعل الأاول دونالثا َّ ولو تقايلا مع غيبة ة ا<دهها 7" ن طليت منه ا 


الداروقال على الفور أقلتك فان قلنا ى فسخ صحو أن قلناهى 000 رهالقاضى وأبوالخطاب 


فى 0 البييع يشترط له حضور الاتعاقدين ف الجاس . ونة ل أبو طالب عن اد صحة قبول 
الزوج للتكاح بعد الجاس واختاف الاحداب فى تأو يلها وفى كلام القاضى أيضا مايقتضى أن الاقالة 
لاتصسفى غيبة الآخر عل الروايتين لآنها فى حك العقود لتوقفها على رضى المتبايعين بخلاف الرد 
بالغيب والفسخ بااخيار وهل يصح مع تاف السلع على طريقين . ادهما لايصح على الروايتينوهى 
طريقة القاضىق هو ضع منخلافه وصاحب |اغنى . والثانى ان قلنا هى فسخ كدت وإلا لم تصح 
قال القاضىفموضع من خلافه وصاحب الغنى . والثانى إن قلنا هى فسخ ص<ت وإلا لم إيصح قال 
القاضىفى موضع من خلافه هو قياس المذهب وفى التاخيص وجبان فان أصابما الروايتان اذا 
تلف الميرع فى مدة الخيار ( الفائدة الادسة ) هل تصح الاقالة بعد النداء للجمعة ان قانا هى بيسع 
لم تصمو الاصحت ذكره القَاذى وابن عقيل ( الفائدة السابعة ) عى المببسع ماء منفصلا ْم تايلا 
فان قلنا الاقالة بيع لم يبع النماء بغير خلاف وان قلنافسيخ ذقال القاضى النهاء لمش :رى ويذبغى تر جه 
على الوجبين كالر د بالعيب والزجوع لمفاس ( الفئدة اثاه:ة) باعه خلاحائلا م تقايلا وقد اطاع 
فان قلنا المقايلة ببعفالثمرة ان كانت هؤ برة ذهى للاشترى الأول وان لم تكن «ؤبرة ذهى لابسائئع 
الاولوان قلنا هى فسخ تبعت الاصل يكل حال سواء كانت هؤبرة أو لا للأنه غاء منفصل ذكره 
فيالمغنى وقد سيقت المسألة فقاعدة 0 ( الفائدة التاسعة ) هل ثرت فيها خيار المجاس ان قلنا م 
فسخ لم يثبت الخيار وانقانا هى بيع فم ى التاخيص يثبت الخزار كسائر الجةود و>ثمل عندى ل 
1ت عا لآن الخراروضع للنظر فى الظ والمةيد وعلى دل على أنه لا<ظ له وانما دوم تبرع 
والمستقيل لم يطلب الاقالة بعد ازوم العقد الا بعد ترو وأظر وعلم بأأن الظ له فى ذلك وندم 
على أن العقد الاول فلا يحتاج بعد ذلك الى مبلة لاعادة النظر والله أعلم ( الفائدة العاشرة) هل برد 
بالعيب ان قانا هى بيع ردت به وان قلنا هى فسخ فحتمل أن لايرد به لآن الادحاب قالوا الفسخ 
لايفسخ وحتمل أنِيردٍ بدكا جوزوا فسخ الاقالة واارد بالعيب للاحد ااشفيءين وأفى ااشريخ تنقى 
الدين بفسخ اخ لع بالعيب فُْ عوضهو بفوات حقه فيه ويافلاس الزوجة به ) الفائدة الحادية عشرة ) 
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الاقالةفىالمسم فيه قبل قبضه وفيباطر يتان . احدهما على الخدلاف فان قلنا هى فس جازت وان قلنا 
بيع لم بجز وهىطريقة القاضى وابن عقيل فى رواتءبما وصاحب الروضة وابن الزاغوقى والثانية 
جواز الاقالة فيه على الروايتين وهى طريقة الا كثر بن ونقل ابن المنذر الاجماع علىذلك ( الفائدة 
الثانية عشرة) باعمجزءا مشاعامنأرضه ثم تقايلا فان قلنا الاقالة فسخ لم يستحق المشترى ولا من 
حدث له شر كةفى الارض قبل المقايلة شيدًا من القشقص بالشفعة وان قلنا هى بيع #بتت لهم الشفعة 
وكذاك لو باع أحد الش ريكين حصته ثم عفى الآخر عن شفعته ثم تقايلا وأراد العافى أن يعود 
الم الطلب فان قلنا الاقالة فسح لم يكن لدذلك والا فله الشفعة ( الفائدة الثالثةعشرة)اشترى شقصا 
مشفوعا ثم تقايلاه قبل الطلب فان قلنا هى بيع لم يسقطكا لو باعه لخير بائعه وان قلنا فسخ فقيل 
لا تسقط أيضا وهوقول القاضى وأصحابه لآن الشفعة استحقت بنفس البيع فلا تسقط بعده وقيل 
فط وهر المشروص عن |1 فى روالة عمد إن الحكم وهو ظاهر كلام أى حفص والقاضى 
فىخلافه ( الفائدة الرا بعةعشرة) هل بلك المضار بأو الشريك الاقالة فما اشتراه ؛ منالاصحاب 
من قال ان قلنا الاقالة بيع ملك والا فلا لاأن الفسخ ليس من التجارة الما 'ذون فيبا وهى طريقة 
ابن عقيل فى هوضعمن فصوله والااكثرون على أن يمللكبا على القولين مع المصاحة كما يماك الفسخ 
بالخيار ( والخامسةءشرة) هل عللك المفاس بعد الجر المقايلة لظبور المصلحة ان قلنا هى يبع 
عاك وان قلنا فسخ فالأظهر أنه اكه كا لاك الفسيخ خيار أو عيب ولا يتقيد بالاحظ على 
الاصح لآ نذاك ليس بتصرف مستا نتف بل من تمام العقد الاول ولواحقه ( الفائدة السادسة عشمر) 
هى فسخفوجهان » و كذلك ّ المفلس أذا باع السلعة ثم عادت اليه باقالة ووجدها باثعماءت ده 
( الفائدةالسابعة عششرة ) باع أمة ثم أقال فيها قبل القبض فبل يلزمه استيراؤه فيه طريقان . أحدهينا 
قاله أبو بكر وابن أبى موسى إن قلنا الاقالة يبع وجب الاستبراء وان قلنا فسخ لم يحب والثاق أن 
لاك راشي مطلفا م عر كاك كل هذا الاصل ثم قبل إنه مبنى على انتقال الضمان عن البائخ 
وعدمهواليه أشار ابن عقيل وقيل بل يرجع الىأن تجددالملك مع تحققالبراءة من امل هل وجب 
الاستراء وهذا أظرن ( الفائدة الثامنة عشرة ) لو حاف لابديع أو ايبيءن أو عاق على البيع طلاقا 
أوعتةا ثم أقال فان قلنا هى بببع ترتيت عليها احكامه من البر والحنث والا فلا وقد يقال الابمان 
تنو عل العرف وليش ف الدرف أن الاقالة برع ( الفائدة التاسعة عشرة) تقايلا فى بيع فاسد ثم 
- الحا كم بصحةالعقدونةوذه قرليؤثرحك.ه .ان قانا هى بيع ذحكمه بصحة العقد الاول صحيح 
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لآن العقد باق وقد 1 1 خر غايه وإن قلا هى فسخ لم ينفذ لان العقد ارتفع بالاقالة 
فضار اكأنة ل أن ترا الاقالة لآ: نما أصرف ق 00 
ينفذ ول إثرائه 0 هذا ظاهر ماذ باك فى عمد الادلة ( اله فائدة العشرون ) لو باع 


ذى ذه الك رخا رأ وة طن دون نبا : 00 00 ع وقانا ل "لاا 00 قال الاشترى ذمها فان 


انا الاقالة بع ل يصح لإآان مراع 811 سلم 1 أخدر ا .وان قلنا هى فسخ الل أن يصح 
فير تفع بها العقد ولايدخل فى ملك 0 فهى ف معنى اسةاط الثون عن المشترى وا-تمل أن لا 


يصح لآنه استرداد الاك ار 5ا قال أكدابنا فى انحرم أ نه لايسترد الصيد خيار ولاغيره فان رد 
عايه بذللك صح الرد ولم يدخل فى 0 ارساله . وفى تخرص لو رد العبد اأسلم على بايعه 
الكافر بعيب صح ودخل فى ماءكه لانه قبرى كالارث فيركن أن يقال فى رد الصيد على المحرم 
بعيب ورد ار على الل بالعبب كذلك اذا قانا علكان بالقبر ( الفائدة الحادية والعثشرون ) 
الاقالة هل تصح بعد موت المتعاقدين ذ 2 0 فى وضع من خلافه أن خيار الاقالة بطل 
بالماوت ولايصح بعده . وقالف٠وضع‏ ادر ان قلنا هى بببع حت من الورثة وان قانا فسخ فوجمان 
[ السادسة ] النقود هل تتعين بالتعيين فى العقد أم لا فى السئلة روايتان عن أحمد أشهرهما 
أنها تتعين بالتعيين فى عةود المعاوضات حتى أرى القاضى فى تعايقة 7 رت اللادرفانف 
ذلك فى المذهب رالا ساون أن دوه وقد ادف فوكائن 1 ثيرة ( هم ) أنه : مكيبا [ 
:جرد التعيين فيوالك ادرف يها وانتافت تافهن ضمانه على المذهب وعلى الرواية 0 
لايهادكا دون الةرض نهى قبله هلك البائع وتتاف من ضمانه (وهنما ) لوبان الثمن مستحقا فعلى 
المذهب الصحيح يطل العقد لانه وقع على هالك الغيرفمو الو اشترى ساعة فيانت مستحقة وعلى 
الثانية لاترطل وله البدل » وهادنا مسثلة هش:لة على قواعد المذهب وهى اذا غصب نقوداً واتجر 
فيبا وري فان ندوص أحد «تفقة على أن الررخ للدالك فن الاصحاب من بناه على القول بوتف 
تصرف الغاصب عل الاجارة كابنعةيل وصاحب | أغنىومنهم من بناه على أن تصمرفات الخاصب 
صديحة بدون اجازة لانه مدة "طول فيشق, استدراحتها وفى القضا. ببطلانها ضرر عليه وعلى 
المالك بتفويته اأربح وهى طريقة صداحب التاخرص والصحة عنده مختضة بالتصرف الكثير وأشار 
اليه صاحب الغنى وأن هالم ,دركة المالك ولم يقدر على استرجاعه يصح ااتصرف فيه بدون انكاره 
لهذا المعنى . وهن الادحاب من نزله على أن الغاصب إشترنى فى ذمته ثم نقد الثدن وهى طريقة 
القاذى فى عض كتبه وابن عقيل فى «وضع آخر ويشهد هذا أن الروذى نقل عن أحمد التفرقة 
(1؛- تواعد) 





للن 


ين الشراء بعين الخصب والششراء فى الذمة فتنزل نصوصه المطلقة على هذا المقيد وائما كان الرمح 
للمالك 0 أن الشراء وقع للخاصب لانه ننيجة ملك المخصوب هنه وفائدته فرو كالمتواد منعينه. 
وحتمل أن خرج ذلك على رواية عدم تعيين النقود بالتعيينف العقد فيبقى كالشراء فى الذمة سواء 
(ومنها) اذا بان النقد المعين اا كون عيبه من غير جنسه فيبطل العقد 
من أصله نص عليه وذكره الاصحاب وعالوه بانه زال عنه اسم الدينار والدرم بذلك فل يصح 
العقد عليه كا | لوعقد على شأة فيانت حماراً ريا ا الميمونى ذال ان كان ذهياً 


حمل عليه ثى, دخل فيه من الفضة أو النحاس أو خالطه غيره فقد زال عنه اسم الذهب لا دخل 
فيه وهذا موجه اذاكان كله أو غاليه كذلك واما ان كن فيه لسير من غير جتءس 4 فلا يزال عنه 
الاسم بالكلية فلا ينبغى بطلان العقد هاهنا بالكلية وهذا ظاهر كلام أنى تمد التمسم. فى خصاله 
0 0 - 0 0 
وحتمل أن ببطل العقد هاهنا لمعنى آخر وهو أن البائع لايمكن اجباره على قبول هذا وائما باع 
بدينار كامل والمشترى لاببجير على دثم بقية الدينار لانه إبما اشترى مذا الديئار المتعين فيطل العود 
وقفال ادس يصح البيع بما فى الدينار من الذهب بقسطه من المبيع ببطل ف البافى والبشترى 
الخيار لتبعض المبيع عليه وأصل هذينالا-تم| أبن ااروارتانفما اذا باعهأرضاً معيئة على أنهاعشرةأذرع 


فبانت تسعة وبحتمل أن يصح البيع كله بدينار ويأزم المشترى بثمن الدينار من غيره ذهباً لازن 
العقد وقع على دينار كامل فاذا بان دونهوجب 00 بين المقصدين التعيين والتسمية وأصل 
هذا الوجه مانص عليه أحد فى رواية ابن ه:صور فين اشترى ممناً فى ظرف فوجد فيه ربا ان 
كان سمانا عنده سمن أعطاه بوزنه سمنا وان لم يكن عنده سمن أعطاه بقدر الرب من الثمن وانما 
ذو ا اسان 2 ل نان شاك بيع ااسون وكأنه باعه بمقدار الظرف سمنا وأما غيره 
فانيا باعة هذا الظرف المعين والنةود من ج:س الاول لا الثانى ( الالة الثانية ) أن يكون عيبها من 
جنسما ولم ينقص وزنما كالسواد فى الفضة فالبائع بالخيار بين الاءساك والفسخ وليس له اليدل 
اتعرين النقد فى العقد ومن أءسك فله الارش الافى صرفها بحبسها صرح به الحلوانىوابنه وصاحب 
الهرر وفى بءض نس ااخرقى مايقتضيه وظاهر كلام أبى الخطابخلافه فبذا كله تفر بع علىرواية 
تعيين النقود فاما على الأخرى ذلا ,بطل ااعقد حال الآ أن يتفرةا والعيب من غير الجنس لفوات 
فيض المعةود عليه فى الجاس ولافسخ بذلك وانا ريت به البدل دون الارش لان الواجبفالذمة 
دون المدين (ومنبا ) اذا باعه سلعة بنقد معبن ف لى المشرور لاجبر واحد منهما على اليداءة بالتسسليم 


بل الأب عدل شبن متها شم يشضيهما لتعاق حق كل واحد منهماأ لعين معيئة فهما سواء وعللى 





فم 


الرواية الاخرى هو كا لوباءه ب:قد فى الذمة فيج راليا” ع أو لاعلى التسليم ان حل كر 
دونه ٠‏ ولص عليه أحم كدف روا نر را وله القاضى عل أن ال بع وقع على عن فى الذمة 
( ومنها ) لو باعه سلعة بنقد معين ثم أتاء به فال هذا الون وقد خرج معيباً وأنكر المشترى فيه 
للاشطرق . أحدها ان قلنا النقود نتعين بالتعرين فالتقول قول المترى لأنه يدعى عليه استحقاق 
الرد والأصل عدمه وان قانا لارتءين فوجران . أ<دهما القول قول المششترى أيضاً لان أقرص فى 
الظاهر ماعليه . والثاتى قول القابض لآن الثين فى ذءته والاصل اشتغالها به إلا أن يثيت براءتما 


منه وهذه طريقة السامرى فى الممتوعب . والطربقة الثانيةان قلنا التقود لاتتعينفالقول قولالبائع 


وجهاً واحداً للأنه قد ثبت اشتغال ذمة المثهترى باون ولم يثبت براءتها منه وان قلنا تتعين فوجهان 


مف رجان من الروا يتين فما اذاادعىكلمن المتبابءين أنالعب حدث عنده ف السلعة . أحدهماالقولقول 
البائع لانه ,دعىسلامة العقدوالاصلعدمه ويدعى عليهئبوت الفسخ والاصل عدمه . والثالقول 
القابض لانه منكر التسابم والآأصل عدمه وهذه طريقة القاضى فى بعض تعاليقه وجزم صاحب 
المغنى واحرر بان القول قول البائع اذا أتكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع ولم يحكيا خلاذا 
ولا فصلا بين أن يكون البيع فى الذمة أو معيناً نظراً الى أنه يدعى عليه استحقاق الرد والأاصل 
عدمه . وذ كر الًاصحابءدل ذلك فىمسائل الصرف وفرق السّامرى ففروقهبين أن يكون المردود 
بعيب وقع 86 فيكون القول قول البائع وبين أن بكون فى الذمة فيكون القول قول المشترى 
لا تقدم وهذا فا اذا أنكر المدعى عليه العيب ان مالدكان معيياً أما إن اعترف بالعرب فقد فسخ 
صاحبه وأسكر أن يكون هذا هو المعين فالقول قول من هو فى يده صرح به فى التفليس فى المغنى 
معللا بانه قبل استحقاق ماادعى عليه الآخر والاصل معه ويشهد له أن المبيع فى مدة الخار اذا 
رده المششترى بالخبار ذانتكر البائع أن يكرن هو المبيع فالقولقول المشترى حكاه ابن المنذرعن أحمد 
لاتفافهماعل ا_تحقاق الفسخ بالخيار » وبذلك وجمهصاحب المغنى وقد ينبنى على ذلك أن ال بسع 
بعد الفسيخ بعرب ونحوه هل هو أمانة فى يد المشترى أو مضمون عا وفيه خلاف سبق ذكره . 
فان الامانات الول قول منهىق ريده مع الاختلافق عينها وقد نص عل نه أحد فى اليك 
نص فى اختلاف المتيايءين فى عين المبيع المعين قبل قيضه أن القول قول البائع وقد ' وك ده 
أنه أمائة عنده ومن الاصحاب منعال بان الاصل براءة ذمة البائع مايدعى عليه فبوك اقر بدين 
لرجل ثم أحضرها فانكر امقر له أن تكون هى المقر بم! فان الول قول المقر مع يمينه (ومنها) لو 
كان عبدبين شر يكين قيمة نصيب كل منهما عشْرةدنأنير فقال رجل علك عشرة دنائير لاملكغيرها 
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لا<دهما اعتق نصيبك عنى على هذه الدنائير العشرة ففعل عتى نصيب المسولءن السائل وهل 
يسرى عليه إلّحصة الآخر أملا. أن قلنا أن النقود تنعين بالتعيين لم يسر لآن المسؤولماكباءليه 
بالعقد فل ببق فى ملك الاير فى ٠‏ قصار مع را وإن قلنا لايك ب (ل نه إلد بك 1ك وا 
ار 0 النصيب بثمن ف اأذمة للأانه مالك لقيمة حصة الآخر وذ ا سامرى ويف ال 
الدين المستغرق لامنع السراية 
1" لم تمليك أم لا :فى المسألة روايتان عن أجد أخردقيا 
عند الاصحاب أنهلايملاك وهراختزار الخ رق وأف كر والذاضى وال كثرين . والثانية بملك اختارها 
ابن شاقلا وصححرا ابن عقيل وصاحب ااذنى ولهذا اللاف فذوائدكثيرة جداً ) فنا ) لو ملك 
السيد عبده مالا ز كويا فان قلنا لايملكه فركاته على السيد للأنه ملكة وان قإنا يملكه فلا زكاةعلى 
السيد لانتفاء ملك له ولا على العبد لآن ملك مزازل وذا لم يازمه فيه نفقة الآذارب و 7 
عليه رحمه بالشراء هذا ماقال لكثر الاصحاب هنهم أبو بكر والقاضى وهو ظاهر كلام الخرقى 
كلام أحمد إيماء اليه وحكى بعض الاصحاب رواية بوجوب زكاته على العبد على القول 5 
ومنهم من اشترط مع ذلك اذنالسيد لقول أحم د فيز كيه بباذن سيده وام اغا > ل إن للك اليه 
وزكاته عليه والعيد كالوكير ل والمودع فلابزى بدون اذنه وعن|ينحامد 0 احتهالا يؤجوب 
زكاته على السيد على كلا القولين لآنه اما ملك له أو فى حك ملكه لتمكنه من التصرف فيه كسائر 
أمواله ( ومنها ) اذا ملكه السيد عبداً وأهل عليه هلال الفطر فان قلنا لايملكة ففطرته على السيد 
وان قلنا يملك: فوجبان أحدهما لافطرة له على أخد قاله القاضى واين عقيل اعتباراً بزكاة المال م 
ين الئاق فارته على السيد صححه صاحب المغنى لآن نفقته 0 السد وكذإك ك فطرته (ومنها) 
تكفيره بالمال فى الحج والأايمان والظبار ونحوها وفيه للاص<اب أحدها البناء على ملك 
وعدمه فان قلنا يمك فلإه كر بالمال فى اجخلة والا ذلا وهذه 0 و الخطاب واين 
عقيل وا كثر المتأخرين لان التكفير بالمال يستدعى ملك المال فاذا. كان هذا غير قابل للبلك بالكية 
ففرضه الصيام خاصة وعلى القول بالملك فانه يكفر بالاطعام وهل يكفر بالتعق على روايتين لإآن 
العتق يقتضى الولاء والولاية والارث وليسالعبد من أهابا . وهل يازهه التكفير 'بالمال أو يجوز 
له مع إجزاء الصيام المتوجه ان كان فى ملكة مال فَأذن له السيد بالتكفير 5 لزمه ذلك وان لم 
فى ملكة ييل أرزاة بالصرن أن ملك ليكفز لم بازمه كالحر المعسر اذابذل له مال . 
وعلى هذا يتنزل ماذ كره صاحب المغنى من لزوم التمكفير بالمال فى الحج ونفى الازوم فى الظهار 












لامع 


ر الطريقةالثانية ) أرى فى تكفيره بالمال باذز السيد روايتين مطلقتين سواء قلنا يملك أو لايملك 
حكاها القاضى فى المجرد عن شي ان حامد وغيره من الاه-اب وهى طريقة أى بكر فوجه عدم 
تكفيره بالمال مع القول بالملك أن لك ضءيف لاحتمل المواساة وطذا ل بحب فيه الزكاة ولا 
نفقة الأقارب فكذلك الكفارات والوج» تكفيرهبالمالمعالغول بانتماء ماتكه مأخذان. احدهما 
أنتكفيره بالمال انما هو تبرع له من السييد وإباحءة له أن يسكفر من ماله والتكفير عن الغير 
لايشترط دخوله فى ملكالمكفر عنه 5 يقول فى رواية فى كفارة امجامع فى رمضان إذا مجر عنهبا 
وقلنا لاسقط تكفير غيره عنه إلابائنه جاز أن يدفعما ال,» وكذلكفى سائر الكفاراتعلىإحدى 
الرواتين ولو كانت قد دخلت فى ملكه ل بجر أن ,أخذها هو لأانه لايكون-يئذ اخراجا للكفارة 
( والمأخذالثانى ) أن العبد ثبت له ملك قاصر سب حاجته اليه وإنلم ينبت له الملك المطلق النام 
فيجوز أنيثبت له فالمال المكفر به ملك ينتج له التكفير بالمال دون بمعه وهبتهي اثبتنا لهفىالامة 
ملكا قاصراً أبيح له التسرى ما دون بيعها وهبتها على ماسنذكره وهذااختيار الشبيخ تقى الدين . 
ووجه التفريق بين العتق والاطعام أن التكفير بالعتق محتاج املك بخلاف الاطعام ذكره ابن 
أنى مومى وهذا لو أس من عايه الكفارة رجلا أن يطعم شيل اانه ولو أمر أن هر عنه 
ففى اجزائهعنهروايتان ولوتبرع الوارث بالاطعام الواجب عن موروثه صح ولو تبرع عنه بالعتق 
لميصح ولو اعتق الاجنى عن المور وث لم يصح ولو اطعمعئهفوجبان (الطريقةالثالثة ) أنهلاجزى, 
الشكفير بغير الصيام بحالع ىكلاالطريقين وهى ظاهر كلام ألى المنطاب فىك:تاب الظبار وصاحب 
التاخرص وغيرهما لآن العبد وان قانا ملك فان ملسكه ضعيف لاكتمل المواساة كا سبق فلا )ون 
عخاطباً بالتتكفير بالمال بالسكايةفلا بكون فرضه غير الصيام بالأصالة خلاف الحر العاجز فانه قابل 
للتملك ومن هاهبنا والله أعل قال الخرق العبد اذا حنث ثم عتن إنه لاحزنه التكفير بغيرالصوم 
خلاف الحر المعسر اذا حنث ثم أيسر وقال أيضا فى العبد اذا فاته الحج أنه يصوم عن كل مدمن 
قومة الشساة نوما وقال فى المر المعسر انه يصوم فى الاحصار صيام القتع . والفرق ببنهما أن العبد 
ليس من أهل الملك القابل لتعلق الواجبات به فيتعاق به وجوب الصيام بالاصالة وفدية الفوات 
والا<صار لم يرد فيها نص بغير الهدى فاوجبناعلى العبد صياما يقوم مقام الهدى ويعدل قيمة الشاة 
كا وجب فى جزاءالصيد لآن هذا صيام واجب بالاصالة ليس بدلا ءن المدى وهو يعدل الهدى 
وشييه به فيكون فرض لعي بالاصالة خلاف المر المعسر فان الواجب فى ذمته بالأصالةهو المدى 


فاذا ع هيه انتقل الى البدل الذى شرع للودى وهو ضيام عه ) ومنها )اذا باععبداً وله ال وفيه 












مارم 


للا داب طرق ( احداها ) البناء على الملك وعدمه ذان انا لكل يششترط معرفة الال ولا سائر 
شرائط البيسع فيه للانه غر داخل فى العقد وأنما اشترط على ملك الغيد ايكون عبدا ذا مال وذلك 
صفة فى العبد لاتفرد بالمعاوضةوهو كبيع المكاتب الذى له مال وإن قلنا لايملك اشترط مالكه 
معرفته وأن ببعه بغير جنس المالأو>نسه بشرط أن يكون الوْن أكثر على رواية ويشترط 
التقابض لان المال حينئذ داخل فى عقدالبيع وهذهطريقة القاضى فى الجرد وابنعقيل وأ ىالخطاب 
فى أنتصاره وغيرثم ( وااطريقة ) الثانية اعتبار قصدالمال أو عدمه لاغير فان كان المال مقصوداً 
المشترى اشترط عله وسائر شروط الببعوان كان غير مقصود بل قصد المشدترى تركه للعبد لينتفع 
به وحده لم يشترط ذلك لأنه تابع غير مقصود وهذه الطريقة هى المنصوصة عن أحمد وأ كثر 
أصدابه كالخرقى أنى بكر والقاضى فى خلافه وكلامه ظاهر فىالصحة . وإن قلنا ان العبد لاايملك 
وترجع المسئلةعلى هذه الطر يقَةالى بير بوى لغير جنسهومعهمنجنسهماهوغير مقصود وقد استوفينا 
الكلام عليها فى ااقواعدورجحصاحب المخنىهذه الطريقة (والطر يق ةالثالثة) المع بينالطر يقتينوهى 
طريقة القاضى فى الجامع الكبيرو صاحبالىررومض مو نباأنا ان قلنا العبد بملك ام يشترط +الدشر وط 
البييع مالو انقلنا لاايملك فانكانالمالمقصودا للمشترىاشترط لدشرا/ط البيع وان كانغير مقصود 
له لم يشترط له ذلك ( ومنها ) اذا أذن المسلم لعبده الذمى أن يشترى له بماله عبداً مسلساً فاشتراه 
فان قلئا يملك لم صصح شراؤه له وان قلنا لايملك صح وكان بملوكا لاسيد , قال الششيخ مد الدين 
هذا قياس المذهب عندى قلت و,تخرج فيه وجه آخر لا يصح على القواين بناء على أحد الوجبين 
أنه لايصح ششراء الذمى .اسل الو كالة ولوكان بالعكن بان نأذن الكاف رلعبده المسلم الذى ينبت ملكه 
عايه “أن 'يشترى ماله رقيقاً مسلبآً . فان قلنا يملك صح وكان العبد له وان قلنا لا يملك لم ,يصح 
(ومنها) تسرى العبد وفيه طريقان أحدهما بناؤه على الخلاف فى ملك فان قلنا يملك جاز تسريه 
وإلا فلا لآن الوطء بخير نكاح ولاملك يمين حرم بنص الكتاب والسنة وهى طريقة 
القاضى والاكاب بعده . والثانية وزتسرية على حكلا الروايتين وه طريقة الخرق وأى بكر 
وابن أق: ميان ةالور خسوا ضاحل المخو نوهي أجلم ذان توص" اها لاكتاف فى اباحة 
التسرى له فتارة عال بأنه يملك ونارة اعترف بانهخلاف القياس وأنه جاز لاجماع الصحابةعليه وهذا 
يقتضى أنه أجاز له النسرى وإن قيل انه لايملك اتباعا للصحابة فى ذلك ووجبه أن العبد وإن قيل 
إنه لايماك فلا بد من أن يثبت له ملك ماحتاج الى الانتفاع به ولذلك يملك عقد النكاح وهو 
ملك لمتفعة البضع فكذلك يماك التسريويثيت لههذا الملك الخاص لاجته اليه ولا يجوز تسريه 
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بدوناذننص عليهفىرواية جاعة كتكاحه ولآانه لايماكااتصرفف ماله ما يتاف ماليته ويضريه 
لتعاق حق السيد به والتسرى فيهفى اضرار بالجارية وتنةيصر. لاليتها بالوطء والجلوربما أدىالى 
تلفبا . ونقل عنه أبو طالب وابراهيم بن هاقء يتسرى العبد فى ماله كان ابن عمر يتسرى عبيسدة 
ف ماله فلا يعيب عليهم . قال القاضى فباعلقه على حواثى الجامع لاخلال ظاهر هذا أنه >وزتسريه 
من غير أذن له لآآنه مالك له انتهى ويمكن أن يحمل نص اششتراطه على التدرى دن مال يده اذا 
كان أذ نا له ونصه يقدم على اشتراط تسريه فى مال نفسه الذى ي«لءكهوقدأومأالىهذا فىرواية 
جماعة وهو الاظهر ونقل الأثرم عنه فى الرجل ,مب لعبدة جارية لايطأها ولكنه يتسرى فى ماله 
اذا أذن له مميده وفسر اله بمال العبد الذى فى يديه وهذا فى اعتبار الاذن فى ااتسرى من مال 
نفسه وتفريقه بين ذلك وبين الأمسة الى يملكه السيد فيه إشكال ولعله منع الوطء بدون إذن 
السيد فيكون ذلكمنهاشتراطاً لآذ نالسيد بكل حال . واعلم أن الاماما+دمتردد فى تسرى العيد بأمة 
سيده ونكاحه هل «ماجنس واد أم لا فقال فى رواية حنبل.لابيع أمته الازوجة بعسده 
<تى يطلقها العسد فجعله تمليكا لازما ونقل عنه الآ كثر ون جواذه واختاف عنه فى بيعسرية 
ععسدده فنقل عنه الميهوتى الهواز ونقّل عنه جعفر بن د الماع مالا بان القسرى بمنزاة 
النكاح يريد أنه لازم لا ي>وزالرجوع فيه وكذانقل عنه ابن هانىء وغيره واختاف عنه فيجواز 
تسرى العبد بأكثراون أمتين فنقل عنه المنء وق الؤاز وأبو الحارثالمنع كالكاح ول نختاف عنه 
فى أن العبد ودمريته ,وجب حرعرما عايهلزوالماك عنما ونقله عن ابن عمر واختاف عنه فى عتق 
العرد وزوجته هل ينفسخ به اانكاح على روايتين بناء لى تغليب جبة التماييك فيه أوجرةالنكاح وقد 
استشكل أ كثر هذه النصوص القاضى ورما أوذا وازسا على ماذ كر |اشيخ تقى الدرن وهذه 
المسائل المذكورة هنصوصة عن ااساف حكما وتعليلا كما ذكرنا و كذإك قال الشيخ بد الدين 


ظاهر كلام أحد إباحة التسرى اعرد وإن قلنا لاعلاك فيكون ذكاحا عنده وحمل قول أى كرعلى 


مث ل ذلك ودلىه ذافول يش ترط لهالاش,ادو كلام أديةتضى استحبابه لا غيروفىثروت ااه ربدخلاف 
معروف ) ومنها ( لو باع أأسيد عيد نفسه عالق بده فهل عتق أم لا المتصوص عن أحد يق 
بذلك وذ كره الأرق ممع قوله إن العرد لايملاك ونزله القاضى على القول بالملاك فيكون دخو لاأسيد 
ع عياة ق عه الماك عاله اقراراً له دلى 5 يدح دعه ويعمق وإن 86 لاكاك لم بصع ببعده 
و>تهل أن يقال بعه ناسه هذا حكنارة عن عتقه فيعتق به بكل حال ولذا قال الأخاب ان بيع 


أأسيد عرده نفسه عال تعليق اعتقه دلى التزامه فيعتق على هللات |أسيد فيكون هاهنا تعليقاً على ايقاء 





ا 
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هذا امال يعتى .ه أما ان دفع العيد هالا إلى رجل ليشتر يه به من سيده ففعل وأعتقه المشدترى 'فبل 


نصح العقد و9 عق ان اشتااة الرجل ف الذمة 7 تقل المال ع وعقق وإن اشناة بغبر المال 


أن 
“ىو 
الحارث وأ داود البطلان معللا يا ذكرنا وذكره اطرق والفرق بين هذه والتى قيلبا أن اكد 


ى بعلم هبنا أنها ماله فلا كرت إقراراً 4 على ملاك العيد ونص 2 رواية مبنا وحنيل على 0 عمق 


ويغرم المسترى لمن وهذا قديتنؤل عل القول أن النقود لاتتعين وقد اول بع الول بالتعيين 


على ألروايتين فى تعيينالنةود بالتعيين على ماسبق والمنصوص عن أ<د فى روايةعبد الله وأى 


01 أنه عقد فاسد مختاف فيه فينفذ فيه العتق 5 ينفذ ااطلاق فى الكاح الختاف فيه وهو أحد 
الوجبين للاككاب وكذاكنقل مهنا عنه فى عبد دفع إلى رجلالف درم دن مال رجل آخرفاشتزاه 
بها من سيده وأعتقه أنه يرجع صاحب الال ماله فان استهلاك كان ديناً على العرد ويعتق العببد 
وح ل القاضىفىهوضعمن جرد وتبعه ابن عقيل [فى|المسئلةعلى أن العبدو كل الرجل فى شراءنفسه 
من سيده فكون المشدترى وكيلا للعد و يكونوكالة صحيحة قال الشيخ مجد الدين فعلى هذا يكون 
قد عتق فى الباطن ف الحال و يازم الاشترى الثمن ويرجع به على العبد وقال أرضاً فى موضع آخر 
هذا فيه اشكال لآن العبد عند نا لايصح أن يشترى هن سيده شيئاً بنفسه فكيف ريصح تو كيله فيه 
ولبذا قل أحد لاربابين العبد وسيده نال و>تمل أن رصح ذلت بناء دلى أن العبد علاكويلتزم 
عليه جر يأن اأربا بينبها قال وحتهلى أن تكون هذه ااسئلة غاطأ فى كتابيهدا يعنى القاضى وابن 
عقيل وان "د واب فى ذلك أن ,قال إذا وكل رجل اعرد فى شيراء نفسه هن سيده ( ومنها ) اذا 
عق لد عر ده وله مال فهل إستقر ماك لأعيد أم يكون للسيد على روايتين فوهنهم من بناهما على 
القول بالملك وعدمه فان قلنا يعاككه استقر ملك عليه بالءتن والا فلاوهى طريقة أف بكر والقاضى 
فى خلافه وصاحب الحرر ومنيمع من جعل الووايتين على القول بالملك ( وهنها ) لو اشترى العبد 
زوجته الآمة عاله فان قلذا ملك انفسيخ نكاحه وان قانا لاهلك لم ينفسخ ( ومنها ) لو مللكه سيده 
أمة فاستولدها فان قلنا لابمالك ذالولد مانك السيد وان قلنامالك فالولد مملوك للعيد لكنه لايعتق عليه 
عتتى عق فاذا ةق ولم بازعه منه قبل عتقه عتق عليه أتهام ماكه حينئذ ذ كره القاضى فى المجرد 
(وهها) هل ينفذ تصرف ااسيد فى مال العرد دون استرجاءه ان قانا العبد لايملك صح بغير 
اشكال وان قلنا يمالك نظاهر كلام أحد أنه ينفذ دتق |اسيد لرقبق عبده قال القاضى فى الجامع 
اللكبير فيحتءل أن يكون رجعفيه قبل عتقه قال وان حول على ظاهرهفلان عتقه يتضمن |ارجوع 


فى التمليك (ومنها) الوتف «لى العبد. نص أحد دلى أنه لايصح فقول ان ذللك يتفرع على القول 





اقم 


بأنه لاعلك فاما إن قيل انه عاك صح الوقنعليه لكات بف أظبر الوجبين وال كارو علق 
أنه لايصح الوقن عليه على الروايتين لضعف ملكه ( ومنبا ) وصية السيد لعبده بثىء من ماله فان 
كان بيجزء مشاع منه صيح وعتق من العبد بنسبة ذلك الجزء لدخوله في عموم امال وكل عتقه من 


بقية الوصية نص عليه » فقيل لاأن الوصية إنها صحت اءتقه قتقديم العتق أم وأنفع له . وقيل بل الليزء 


0 : 1 :5 1 ع 5 5 ع 
الشائع الموصى به غير متعين فتعين في العبد تصحيحاً للوصية مها أمكن . ويحتمل أن يقال ملك 


بالوضية جز ء] مشاعا من نفسه . فعتق عليه ومالك به بقية الوصية فصار معسرا فسرى العتق إلى الات 
مضوونا بالدسر ايد من دبقية. الوصية إذالا امال يله منواها .كر 20 ماك بعض ذى رحم حرم منه بنعاه 
وأوى ٠‏ وهذا المأخذ منقول عن ابن سيرين وهو حسن وفى كلام ألى المسن القيعى مايشعر به أيضاً . 
وصرح بعضهم أنه يعتق منه بأسبة الوصية من المال فبسسري العتق إلى جميعه إذا احتمله الثلث بناء على 
القول بالسراية بالوصية بعد الموت ويكل له بقية الوصية من امال إن احتمل الثلث ذلك وإن كانت 
الوصية بجزء معين أو مقدر فني صحة الوصية روايتان أشهرهما عدم الصحة فن الاأصحابمن بناهماعل 
أن العبد هل بملك أم لا وأشار إلى ذاث أحمد فى رواية صالح . وهذه طريقة ابن أنى مومى والشيرازى 
وابنعقيل وغيرهم ٠‏ ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية كدر المعين أوالمقدر من التركة لا بعينه فيعود 
إلى الجزء المشاع وهو بعيد جدا ( ومنها ) لو غزا العبسد على فرس ملسكه اياها سيده فان قانا يملتكها لم 
يسهم ها لان الفرس تب +الدكها فاذا كان مالكبا هن أهل الرضخ فسكذاك فرسه وان قلنا لاجلكها 
أسهم ا لأنها لسيدهكذا قال الا'صحاب؟ والمنصوص عن أحمد فى رواية ابن السك أنه يسهملفرس 
العبد وتوقف مرة أخرى وقاللابسهم ا متحدا ونقل عنه أبو طالب إذا غرا العبد مع سيده وممهفرسان 
ومع سيده فرسان يسهم لنرسى السيد ولا يسهم لفرسي العبد لاأن الكل لاسيدولايسبء لا “كثرمن فرسين. 
« تبيه » انفلاف في ملك العبد بالدّايك هل هو تص بتعليك سيده أم لا قال صاحبالتلخيص 
هو مختص به فسلا يماك من غير جبته وكلام إل كثرين يدل على خلافه ويتفرع غل ذلكمسائل : 
(منها) ملكه الاقطة بعد امول قال طائفة من الاصحاب ينبنى على روايق الملك وعدمه جلا لَثليك 
الشارع كتمليك السيد وظاه ركلام ابن أنى مومى أنه يلك اللقطة و إن ل يلك بتمليك سيده لاندمليك 
شرعى يثبت قهراً فيئبت له حكنا وفارق الميراث لان العبد ليس من أهله لانقطاع تصرفه وهنا هو هن 
أهل الماجة إلى المال وعند صاحب التلخيص لا يملسكها بغير خلاف وكذلكف الهداية والمغنى أنها ملك 
لسيده (وهنها) حيازته المباحاتمن احتطا ب أواحتشاش أواصطياد أو معدن أو غير ذلك . قن الاصحاب 
من قال هو مالك اسيده دونه رواية واحدةكلقاضى وابن عقيل لاأن جوارح العبد ومنافمه ملك لسيده 


٠.ه-‏ قواعن 





فب ى كيد ننسة فا ماص[ في يد عبده كالحاصل فى يده حك نعم لو أذن السيد لدفي ذلك فبواكتمليكه اياه 
و ره القاذي وغيره رع ط انغةالمسكلة على الخلاف ف ملك العيد وعدمه ممم م الشيخ بحد الدينوقاسه 
على . اللقظة وهو م ظاه ركلام ابن عقيل ف موضع ار ١‏ ومنب ) إذا وى لاعبد 1 ووهب له وقمله باذن 
سيده أو بنذو نهاذا أجز:الاذلك عل المنصوص :امال السيد نصى عليه فى رواية حنب | وذ كيه القالتق 
وغيره وبئاه ابن عقيل وغيره عل اعلملاف في هيلك العيد (ومني )لو خالع لع العيد زوحته بمو ض فهو للسب مَك 
ذكر ه الكرق وظاهر كلام ابن عقيل بناؤه على اغكلاف في ملك العبد ويعضذه أن العبد هنا. لك البضع 
فلك عوضه باطلع لان من ملك شبئاً ملك عوضه فأما مرر الامة فهو للسيد لانه عوض عن ملك السيد 
وهو مننعة البضع فيكون علكاله كاجرة العبد له بخلاف ما تقدم ذانه ابس عوضاً عن ملكه . 

8-_[ الثامنة ] المضارب هل يلك الربح بالظهور أم لاذكر أبو امطاب أنهعلك بالظهور رواية 
واحدة وال الااكترون ف المسئلة روايتان ( إحداهما ) يمككه بالظهور وهى المذهب المشهور والرواية 
الثانية لاعلك بدون القسءةونصرها القاضى فى خلافه في المضار بة ويستقر الملك فيها. بالمقاسمةعند القاذى 
راضحا ب4 ولا إستقر بدوها ومن سا من قال يستدر بالحاسة الثامة كابن أبى مومى و غيزه وبذاك 
جزم ابو بكر عبد العزيز وهو المنصوص صر ا عن أحمد ولهذا الاختلاف فوائد.: (منها ) انتقاد 
الحول على حصة المضارب من الربح قبل القسمة فان قيل لايلاث بدونها فلا انعقاد قبلها وإن قبل بلك 
يمجرد الفلهورفهل ينعد امول عليها قبل استقرار الملك فها أم لا ينعقد بدون الاستقرار ففيه الاصحاب 
طرق ( ا<دها ) لاينعقد الول عليها بدون الاستقرار حال من غير خلاف وهى طريقة القاذى في الجرد 


واللاف ومن اتبعه وكذلك طريقة أنى بكر وابن ألى موسى إلا أن القاذى عنده الاستقرار بالنسمة 


وهندهما بالحاسبة التامة فينعقد الحو عندهها بالحاسبة وهو المنصوص عن أحمد في رواية صالح وابرن 
منصور وحنبل (والطريقة الثانية) إن قلنا مملكه بالظهور انعقد المول عليه من <ينه وإلا فلاوهىطريقة 
القاضى من موضع من الجامع الصغسير وأنى الخمطاب ( والطريقة الثالفة ) إن قلذا لا ينبت الملك قبل 
الاستقرار لم ينعقد امول وإن قلنا يثبت بدونه فهل ينعةد قبله على وجبين وهى طريقة ابن عقيل وصاحي 
الغنى وار لسكنهما رجحا عدم الانعقاد وابن عقيل صحح الانءقاد في باب المضاربة وأماارب المال 
فعليه زكاة رأس ماله مع حصته من البح وينعقد امول عليبا بالظهور وأما بقية الرح فلا يلزمه زكاتمسواء 
قلنا ملكه العامل بالظبور أولا فى ظاه ركلام أحمد وهو قول القاضى والااكثرين لاأنه ان سل فهو للعامل 
وان تلف تلفعليهما وحكى أبوا نخطاب عن القاضي أنه يلزمه زكاته اذا قلنا لا يملكه العامل بدون القسمة 
وهو ظاهر كلام القاضي فى خلافه في مسئلة المزارعة وهو ضعيف ( ومنها ).لو اشترى. الغامل بعد ظوور. 












يم 


الريح من يعتقعليه بالملك فنيه طريقان ( أحدهما ) البناء على الملك بالظهور وعدمه فان قلنا يملك بدعئق 
عليه والاءفلا وكذلك قال القاضىفى خلافه وابنه أبو الحسين وأبو المتح الماوانى ( والطريق الثانى ) ان 
قلنا لامك بالظهور لم يمتق وان قانا يملك بدفوجبان كذا قال جماعة منهم صاحب التلخيص . أحدها 
يعتق عليه وهو قول القاذى وألى المطات وأوما اليه مد ف رواءة أبن منصور ٠١‏ والثالى لايعتق لعدم 
استقرار املك وهو قول ألى بكر في التنبيه فان الملاك فيه غير تام وهذا لأجرئ: في حول الزكة ما سدق 
والعتق إستدعى بك بدايل 0 كاد لا يعدق عليه دو رحمه عللكةه 0 أصح فان العنق لسرى 
إلى ملا الاجنبي الخض ولا بمنعه الدين بخلاف الزكاة والمسكاتب ليس من أقل التبرع وهذا لو باشر 
«العدق بنفسه 0 ينئذ فكذا بالملك وأولى وعلىهذا إذا اشترى رحمه بعد ظهور ارح عتق عليه منهبقدر 
حصته ثم ان كان عرس لئان لان العتق بالشراء وهو من فعله باختياره ولو اشترى قسل ظهور 
ارح م ظير الربح بارتفاع الاسواق وقلنا لاك به عتق عليه نصيبه ولم يسر إذ لا اختيار له فى ارتفاع 
الاسواق وذكره فى التلخيص ( ومنها ) بو وطىء العامل أمة من مال المضاربة بعد ظهور الربح فان 
قلا علكه بالظوور فالولد خر وعلية قيمة الامة وتصير أم ولد له وان 0ش 0 ظهر رح لش عت ذيء من 
ذلك ونص عليه 0 ف رواية ابن منصور وهل عليه الجلران ل يكن ظور 2 على وحهين : أحدها 
لاحدعليه ويعزر ونص عليه فيرواية ابن منصورواختاره صاحب الغنى 0 الرح مبى عل التقويم وهو 
وهو أ اجتبادى لايقطم به “والثالى عليه الحد قاله القاضي لانتفاء الملاك وشبهته ( ومنها ) لو اشترى 
العامل النفسه منمال المضاربة فان 0ش يظور 2 صح نص عليه لانه ملك لغيره وكذلك إن ظبررحج وقلنا 
لا يملنكه بالظهور وإن قلنا علسكه به فبو كشراء أحد الشريكين من مال الشركة والمذهب أنهيبطل 
فغدر ته لأنه للشكة فلا يصح شراؤه له وفي الباق روايتان تغريق الصئقة وخرج أبو اعلطاب رواية 
بصحته فى الكل من الرواية التى يخير فيها ارب المال أن يشترى من مال المضبارية لنئسه لا'ن غلاقة حق 
المضارت ب4 صيرته كالنئرد عن 0 كن الغارب 2 رب المال وأوى ( ومنها ( و اشترى العاسل 
شنط لنشاراية وله شركة فيل له لاحن بالشتحة فيه عارينان . أحدهما ماثال أبو الطاب ومن تابعه 
فيه وجهان . أحدهالاجاث الاأخذ واختاره في رؤوس المسائل لانه يتصرف ارب الال فامتنع أخذمكا 
2 شزاء الوصى والوكيل فنا بتوليان ببعة ٠.‏ والثالى له الاك وخرحه من وحوب الزكاة عليه في حصده 
فانه لصير حيائك 1 يتصرف لنفسه اك م تصر فه لنفسه تزول الهمة ولانه 0 مثل ادن 
المأخوذ ب4 فلا همة حلاف ل راركلا وعلهذا فالمسعلك مقيدة دالةظطرور الربح ولابد (والطريقة 
الثانية ) ما قال صاحب المأنى انل يكن في امال ربح أو كان وقانا لاعلسكهبالظبور فله الاخذ لان املك 










0 


لغيره فكذاالاخذ منه وإن كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور قفيه الوجهان بناء على شراء العامل منمال 


المضاربة بعد ملسكه من الربح على ماسبق ( ومنها ) لو اسقط العامل حقه من الربح بعد ظبوره فان قلنا 


علكه بالظبور لم يسقط وإن قلنا لاعلكه يدون القسمة فوجهان وقد سبقت ف التواعد ( ومنها ) لى 










ذلك لا يوْخذ من ماله وابما يستحقه بء.له من الربح المادث ويحدث عل مللك العامل دون المالك 
وهذا اعا يتوجه على القول بأنه علكه بالظرور وان قانا لاعلكه بدون القسمة احتهل 5 مسب من 
الثلث لانه خارج حينئذ من ملكه واحت.لى أن لايحسب منه وهو ظاهر كلامهم لان المال الحاصل لم 


يوت علبهم منه شيا واعا زادم فيه رع : 






5 ]| التاسعة | الموقوف عليه هل يلك رقبة الوقف أم لا في المسئلة روايتان معروفنارن 


أشهرهما أنه ملك الموقوف عليه . والثانية لا فمل هذه هل هو ملك لاواقف أو له تعالى فيه خلاف 







ا ويتنزل على هذا الاختلاف مسائل : ( منها) زكة الوقف اذا كان ماشية موقوفة على معين فهل 
يحب زكاها فيه طريقان . أحدها بناؤه على هذا الخلاف فان قلنا هو ملك للموقوف عليه فعليه رّكاتها 
وان قانا ملك 1 فلا زكاة وهذه طريقة الحرر وهو ظاهر كلام أجد 2 رواية مهنا وعلى بن سعيك وعلى 
هذا فان قلنا يماكه الواقف فعليه زكاته ونص أحمد على أن من وقف على أقار به فان الزكاة عليه بخلاف 


موقف عل المسا "كين ٠‏ والطريقة الثانية لازكاة فيه على الروايتين قاله القاذى وابنعقيل لقصور الماك 








فيه (نأما) الشجر الموفوف فتجب الزكاة في مره على الموقوف عليه وجها واحداً لاأنثمره ملك للموقوف 
عليه وقال الشيرازىلازكاة فيه مطلقا ونتله غيره رواية (ومنيا ) لوجنا الوقف ذأرش أحنايثه على الموقوف 





عليه إذا قيل انه مالكه لاأنه امتنع من تسايمه فيلزمه فداوه وان قيل هو هلك لله فالارش من كسب 
العبد وقيل بل من يت المال وفيه وجه لايلزم الموقوف عليه الارش عل القولين لان امتناعه من التسليم 
بغير اختياره إذ لاقدرة له عليه علي التسليم بحال (ومنها) إذا كان الوقف أمة فولاية تزوجها للموقوف 
عليه إن قيل انه علكها وان قبل هى ملك له فالولاية لابحا 3 فيزوجها باذن الموقوف عليه وان قيل 
هى ملك الواقف فهو أو ( ومنما ) نظر الواقف إذا ل يشرط له ناظر فعلى القول بملك الموقوف 
عليه له النظر فيه وعلى القول بأنه ملك لله نظره للحاكع وظاهر كلام أحمد أن نظره للحام وهو قول 
ابن أى. موسى قال لحار وعندى أن هذا القول لايختص بالقول بانتفاء ملك الموقوف عليه بل 
ينظرفيه امام وان قلنا ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من بأنى يعد ( ومنبا ) هل يستحق الشنمة 
0 الوقف فيغطر ينان . احدهماالبناءعلي ندهل يملكه الو قوفعليهفانةيل بملكه اسبتدق به الشنعة 



































وم 


والا فلا ( والثاى ) الوجبان بناء على قولنا يماحكه وهذا ماقال صاحب الحرر لأأن الملك قاصر وهذاكله 
متفرع على المذهب فى جواز قسمة الوقف من الماق أما على الوجه الآخر بعنع القسمة فلا شئعة اذ لا 
شنعة في ظاهر المذهب الا فيا يقبل القسة من العقار وكذلك بنى صاحب التلخيص الوجهين هنا على 
الملاف في قبول القسمة ( ومنها ) لو زرع الغاصب فى أرض الوقف فهل للموقوف عليه ملكه بالنفقة 
ان قيل هو الماللك فله ذلك والافب وكالستأجر ومالك المنفعة فنيهتردد سيق ذ كره في التواعد ( ومنها) 
نئقة الوقف وهى في غلته مالم يشرط من غيرها ذان ل يكن له غلةفوجران . أحدهمانفقتهعل الموقوف عليه 
والثانى هي في بدت المال فقيل هما مبنيان علي انتقال الملك وعدمه وقد يقال بالوجوب عليه وان كان 
الملك لغيره كا تقول بوجوبها على المودى له بالمنئعة عل وجة (ومنها) لو فضل بعض ولده على بعضى 
لوقف فالمنصوص المواز بحلاف الببة فقدل هو بناء على ان الملك لاينتقل الى الموقوف عليه فان قلد 
باتقاله ل يجن كاليبة وهو قول ألى الخطاب وغيره وقيل بل يجوز على القولين لأأنه لم بخصه بالملك بلجعله 
ملكا لجبة متصلة على وجه القربة وجعل الولد بعضتلك الجبة وشبيه مهذا وقف المريض علي وارثه هل 
يقف على الاجازة كيبة أم ينفذ من الثلث لاأنه ليس تخصيصاً للوارث بل تماك للهة متصلة فالوارث 
بعض أفرادها وفيه روايتان ( ومنها ) الوقف عل نفسه وفي صحنه روابتان وبناهما أبو الخطاب على هذا 
الأصل فان قلنا الوقف ملك للموقوف عليه لم يصح وقنه على ننسه لاأنه لايصح أن يزيل الانسان ملك 
ننسه الى نفسه وان قلنا لله تعاللى صح (ومنها) الوقف المنقطم هل بعود إلى ورثة الموقوف عليه أو اليورئة 
الواقف فيه روايتان والمنصوص عن أحمد في رواية حرب وغيره أنه يعود إلى ورثة الموقوف عليه وظاهر 
كلامه انه يعود اليهم إرثا لا وقذا وبه جزم الخلال في الجامع وابن ألى موسى وهذا مننزل على القول بأنة 
مالك للدوقوف عايه كا صرح به أبو امطاب وغيره ويشهد له ان أمد في رواية حنبل شبه الوقف بالعمري 
واارقي وجعلم! اورثة الموقوف عليه كا ترجع العمرى والرقي إلى ورثة المحعلى وجعل انكلال ِ الوقف 
المنقطع والرقبي واحداً وانكر الشيخ محد الدين هذا البناء وادعى انه ما يرجع وققاً على الورثة فلا يلزم 
ملك الموقوف عليه وهذا مالف لنص أحمد أن تأمله نم فرق أحمد في رواية ألى طالببين الوقف المتقطع 
وبين المغرى بأن العدري. مللك لاعمر والوقف ليس لك به شيا انما هون أوقفه بضعه. حدث ثاء 
مثل السكى فبذه الروايةتد لع أن الموقضعليه لال كسوى |منفعة |الرقبة وان الرقبة ماك لاواقف (ومنها) 
لو وطىء الموقوفعليه الاأمة الموقوفة فأولدها فلا حد لأأنها اما ملك له أو له فيها شببة ملك وهل تصير 
أم ولد له ان قلنا هى ملك له صارت مستولدة له قتعتق بموته ويؤخذ قيمتها من تركته يشترى بها رقبة 
إرمكاها تيكون وقاً وان قلذا لا جلسكهالم تصر مستولرة له وهي وق ياه إ( ومنها ) لو تزوج الموقوفب 








فلم 





عليه الاأمة الموقوفة فان قيل هى ملك له لم يصح والاصح ذكره صاحب التلخيض وغيرة وقيه نظر قانه 
يلك منفعة البضع ع ىكلا القولين ولهذا يكون امبر له 

[3٠‏ العاشرة ] اجازة الورثة هل هى تنقيذ للوصية أو أبتداء عطية فى المسألة روايتان معروفتان 
أشهرهما أنها تنفيذ:وهذا انكلاف قدل انه مبنى على أن الوصية بالزائد عل الثلث هل هو باطل أو موقوف 
على الاجازة وقيل بل هذا الالاف مى على القول بالوقف اما على البطلان فلا وجه اتنفيدذ وهو أشبه 
قرر «الشيخ تقى الدين ان الوارث إذا استثنى حقه قبل القسمة فانه سقط وطرد هذا فى الاعيان المشاعة 
كالغائم إذا استثنى حقه من الغنيمة والموقوف عليه إذا أسقط حقه من الوقف والمضارب إذا أسقط حقه 
من الريح وأحد الزوجين إذا عفى عن حقه من المهر إذا كان عيذا والحق المشاع بالديون فى جواز اسقاطه 
قبل القسة وطذا الخلاف فوائد عديدة : ( منها ) انه لايشترط لها شروط "الببة من الاعجاب والقبول 
والقبض فيصحبقوله أجزت وأنننت وهو ذلك وان لم يقبل الموعى له فى المجاس وآن قلنا هى هبسة 
افتقرتالى إيجاب وقبول ذكره ابن عقيل وغيره وكلام القاضى يقتضى ان في صحتبا بلفظ الاجازة إذا 
قلنا هبي هبة وجهين قال الشبخ يحد الدينوالصحة ظاهر المذهب وهل نمتبر أن يكون الياز معاوماً للمجيز 
فنى الخلاف للقاضى والحرر هو مبني على هذا الملافوصرح بعد ذلك صاحب الحرر بأنه لو لجاز قدر 
و من امال ثم قال ظننت المسال قليلالم يقبل قوله ولا تنااى يينهما اوجبين ( أحدهما ) أن صحة 
اجازة الجبول لا ينافي ثثبوت الرجوع اذا تبين فيه ضر على الجيز لم بعلمه التدراكا لظلامته كا تقول 
فيمن أسقط شنءتة لممنى ثم بان بخلافه فان له العود اليبا فسكذلت هاهنا اذا أجاز الجزء المومي به ينه 
قليلا فبات كثيراً فله الرجوع با زاد على ما في ظنه والثانى أنه إذا اعتقدأن النصف الموصى بهمثلا مائة 
وخمسوندرهمافبا ن ألما فو انما أجازمائةوخسين درهما ولميبن أ كثر منهافلاتنفذ اجازته فيغيرها وهذا 
خلافماإذ أجازالنصف كثتما كانفانه يصح ويكون اسقا ا سلقه من يحم ول فينف ذكلابر اءوطريقة صاب 
لمغني أن الاجازة لاتصح بالهبول ولكن هل يصدق فى دعوي المهالة على وجبين ومن الا 'صحداب 
من قال ان قلنا الاجازة تنفيذ صحت باللجبول ولا رجوع وان قلنا هبة ذوجهان ( ومنها ) إو وقف على 
وارثه قأجازه فان قلنا الاجازة تنفيذ صحت بامجبول ولا رجوع وان قلنا هبة فوجهان ( ومنها ) لو وقف 
عل عرارقة فأنخازه فان قلنا الاجازة تنفيذ صح الوقف ولزْم وان قلنا هبة فبو كوقف الانسان على ننسه 
(ومنها ) إذ! كان لجاز عتقا فان قانا الاجازة تنفيذ ذالولاية للموصى تختص به عصبته وان قلنا عطبة 
فالولاء من أجاز وان كان أنئى :( ومنها ) لو كان الجيز أبا للمجاز له كين أؤعى لولد ولده فاجازه.واده 


فليس المجيز الرجوع فيه ان قلنا هو تنفيذوان قلنا عطية فله ذلك لإ نه قد وهب أولده مالا (ومنها )الوا : 
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حلف لايهب فاجاز فان قلنا هى عطية حنث والا فلا. ( ومنها ) لو قبل الوصية المنتقرة الى الاجازة قبل 
الاجازة لم درت إن قلنا الاجازة تنفيف فالماك ثابت له من حين قبوله أولا وان قانا عطية ل يثبت 
الماك الا بعدالاجازة ذ كر ه القاضى في خلافه ( ومنها ) ان ما جاوز الثلث من الوصايا اذا أجيز هل 
يزاحم بالزائد مالم يجاوزه وهو مبنى على هذا الاختلاف ذكره صاحب الحرر وأشكل توجيهه على 
الاصحابوهو واضحفانه اذا كانت معنا وصيتان احداهما مجاوزة للثاث والا خرى لاتجاوزهكنصف وثلث 
وأجازالورثة الوصية الجاوزة لافلثخاصة فانقلنا الاجاز تنفيذ يزاحم صاحبالنص ف صاحب الثلث بنصف 
كلمل فيقسم الثلث بينهما علىخسة لصاحب النصفثلاثة أخماسه والآخرخساه تمتك لصاح ب النصف نصنة 
0 عطية فاها بزاح بثلث ث خا صإذ الزيادة عليه عطية محضة من الورثة لمتتلق من 
ليت فلايزاحم بها الوصايا يرانك بنهماعل نصفينثم يكمل لصاحب النصف ثلثه بالاجاذة وهذا 
مبي على أن. القول بآن الاجازة عطية أو تنفيذ فيفرع على القول بابطال الوصية بالزائد على الثلث وصحتها 
كا سبق (وفنها) لو اجاز المريض في مرض موته وصية موروثه فانقلنا اجازته عطية فبىمعتبرة من ثاثة 
وأن قلنا تنفيذ فطريقان احدههما القطع بانها من الثلث ايضا "كذا قال القاضى في خلافه وضاحب الحرر 
وشبهه بالصحيح اذا حابافي بيع لدفيه خيار ثم مرض فى مدة اعفيار فانه تصير شحاباته من الثلث لانه تمك 
من أسترداد ماله اليه فل يفعل فقام ذلك مقام ابتداء اخراجه في المرض. ونظيره لو وهب لواده شيقاءم 
مرض وهو اله و و يرجم قه يه والطريق الثانى لك الكل" على وجبين وهى ط ريقة الى الخطاب ف انتصاره 
ودمامنزلان على أصل الملاف فى حك الاجازة وقد بتتزلان على أن الملك هل ينتقل الى الوراثة في الموصى 
به أم ينع الوصية للانتقال وفيه وجبهان فان قانا ينتقر ل اليهم فالاجازة من الثلث لانه اخرا راج مال مماوك 
والا فبئ من رأس ماله لانه امتناع من حصيل مال لم يديل بعد فى ملسكه وانما تعلق به حق مل كه 
بخلاات حا با ةالصحيح اذا مرض ذان الما لكان ءلى ملكو هوقادرعلى أسترجاعه ١ومنها)اجازة‏ المفاسوق 
الفنى هن نافذة وهو منزل على القول بالتنفيذ ولا يبعد على التقاضى في الى قبلها ان لا ينفذ وقاله صاحب 
المغى في الشفعة معللا بانه ليس من أهل التبرع 
ب [الحادية عشر ا الومى له هل هلك الوصية من حون الموت أم من حين قبوله لبا فى 
2 بان معرروفان وعلى القول بانه اما يملكبا من حين قبوله فبل هى قبله على هلاك المت أو 
لى. ملك الورثة على. وجبين ايضا وأكثر الاصحاب على القول بانه ملك للموصي له وهو 
ألى 4 واطرق, ومنصوص أحمد بل نص أحمد فى مواضع عل أنه لايتبر.له القبول فنك 
0 :كالمبراثوهو وجه للد ضحاب جكاه غير 0 وهذا الاختلاف فوائد عديدة ( فنها ) حكم غات بين 
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اتا اسم شسسسشهة 
الموت والقبول فان قلنا هوعلى ملك الموصئ لدذهو له لابهتسب عليهمن الثلثوان قلنا هو على ملكالموصي 
فتوفر به التكة فيزداد به الثلث وان قلنا هو على ملك الورئة قناؤه لهم سخاصة وذكر القاذى فى خلافه 
أنماك الوصي له لايتقدم القبول وان الذاء قبله للورثة مع ان العين باقية على حكم ملك الميت فلا يتوفر 
الثلث لأته ل يكن ملسكا له حين الوفاة وذكر أيضا اذا قلنا انه مراعىوانا نبين يقبول الموصئلة ملكه 
له من حين الموت فان الثماء يكون للهوصي له معتبراً من الثلث فانخرج من الثلث معالاصل فبما له والا 
كان له بقدر الثلث من الاصل فان فضل شىء من الثاث كان له من الهاء ( ومنها ) لو نقص الموصى به 
في سعر أوصفة فنى الحرر ان قلنا بملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدى 
صفاته من يوم الموت الى القبول لان الزيادة حصلت في ملسكه فلا بحسب عليه والنقص لميدخل فيذمانة 
بل هو من ذمان التركة وهذا لو تافت العين أو بعضبا لبطات الوصية في التالف وأما نقص الاسعار 
فلا تضمن عند ناوان قلنابجلكه منحين القبول اعتبرت قيمته يوم القبول سعراً وصفة لاأنه لم يملسكه قبل 
ذلك والمنصوص عن أحمد رواية ابن منصور وذكر اعلرقي أنه يعتبر قيمته يوم الوصية ول حك صاحب 
المغنى فيه خلافا فظاهره أنه يعتبر بيوم الموت على الوجوه كلها لان حقه تماق بالموصى له تعايقا قطع 
تصرف الورئة فيه فيكون ضمانه عليه كالعبد الماتى إذا آخر الى عليه استيفاء حقه منه حتى تلف أوتقص 
نا ) لو كان المودى به أمة فوطها الموصى له قبل القبول وبعد الموت فان قاناالماك لهفهي أم ولده 
ولا فلا ولو وطثها الوارث فان قلنا الملك له فبي ام ولده ويازمه قيءته! الدوصي له وان قلنا لا يملكبا 
لم تكن ام ولد له (ومنها) لووصى بامة ازوجها قر بعلم حتى اولدها اولادام قبل الوصية فان قيل يملكبا 
بالموت فولده حر والاءة ام ولده ويبطل نسكاحه بالموت وان قبل لا يملسكبا الا بعد القبول فتكاحه باق 
قبل القبول وولده رقيق لاوارث (ومنها) لو وضي لرجل بابنه ف.ات المومى له قبل القبول وقلنا يقوم وارثه 
مقامه فيه فتبل ابنه صح وعتق وهل يرث من أبيه الميت أم لااث قانا يملكة بالموت فد عدق بة 
ايكون حرا عند موت أيه قيرت منه وان قلنا. انها ملكا بعد القدول قرو عند موك اليك رقو و2 
يرث ولو كانث الوصية بال فى هذه الصورة فان قلنا يغبت الملك بالموت فبو ملك للميت فيوفي منة 
ديونة ووصاياه وعلى الوجه الآخر هو ملك للوارث الى قبل ذكره فى احور ويتخرج فيه وجه آخر انه 
يكون ماسكا لاود له على الوجهين لاأن ااتمايك حصل له فتكيف يصح الماك ابتداء لغيره ولهذا 
تقول على احدى الروايتين إن المسكاتب اذا مات وخلف وفاء أنه يؤدى من بقية مال السكتابة ويتبين 
بذاك موته حرا مع أن الحرية لانثبت للمكاتب الا بد الاداء ( ومنها ) لو وصي ارجل بارض فبنى 
لوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل ثفني الارشاد ان كان الوارث عالم) بالوصية قلع بناءه غرسه جحانا 
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وان كان <اهلا فعلى وجبين وهو متوجه على القول .بالملك بالموت أُما ان قيل هى قنول قبل القبول على 
ملك الوارث فهو كبناء المشترى الشقص المشذوع وغرسه فيكون محترماً بتدلك بقيمته ( ومنها ) لو بيع 
شقص فيشركة الورثة والموصىله قبل قبوله فان قلنا الملك له من حين اموت فبو.شريك ك للورثة في الشنمة 
وإلا فلا حوله فيها (ومنها) جريانه من حين الموت فىحول الزكاة فانقلناهلكه المودى له جرى فيحوله 
وان قلنا للورثة فهل يجري فيحوطم حت لوتأخر القبول سنة كانت زكاته عليهم أم لالضعف ملكيم فيه 
وتزازله وتعاق حقالموصى له به فهوكال المسكاتب فيه تردد . 

]| الثانية عثر | الدين هل يمنع انتقال التركة إلىالورثة أم لا + في المسألة روايتان أشهرهها 
الانتقالوهو اختيار ألى بكر والقاضى وأصحابه قال ابنعقيل هى المذهب وقد نص أحد ان المفلس إذا 
مات سقط حق ابام من عين ماله لاأن الملل انتقل إل ورثته والرواية الثانية لا ينتقل نقلها ابن منصور 
ف لهات ورك ارا وعليه دين خجاء الغرماء يبتغون امال وقالأحد.بنيه أنا أعطى ريع الدين ودعوا لى 
ربع الاذارتقال يمد هدم دار الشرماء لايريوتها امنى_الااولاد ولا فرق بين يورت ايثه تعلل وديون 
الأدمييت ولا بين الديون الثايثة. في إسلياة والتجددة ,يعد اموت ليب مه يقتضى الضمان كحدر إثر وتوم 
صرح به القامى .وهل يبدب ركو ن الدين حظاً بالتركة أم لا ظاه كلام طائفة اعتباره حيث فرضوا المسألة 
في الدرين المستخرق وكلام أنى اللخطاب فى انتصاره 00 فى قيمته ومنهم من صرح 2 من الاتتال 
وآن لم يكن متتغرقا ذ كره في هسائل الشفعة وعلى القول بالاتتقال فيتعلق <ق الغرماء بها جميما وان 
لم يستغرقها الدين صرح به صاحب الترغيب وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن أو جناية فيه خلاف يتحرر 
تدر اال ( داعا ) هل يتعاقجميع الدين بالتركة وبكلجزء من أجزائها أو يتقسط م صرح الثاثى 
ف حادفه لاو ليان كن ارت واحنا وان كن ا ات1 نقسمرعلى قدر حقوقهم وتعاق بخصة كل 3 
نهم قسطم! من الدينو بك لجزء منها كالعبدالمشترك إذارهنهالشر يكان بدي نعليبه! (والثانية) هل بمنع هذا 
التعاق من نفوذ التصرف وسنذ كره والثالثة هل يتعلق الدين بدين التركة مع الذمة فيه للا" 0 ثلاثة 
اوحه .اندها ينتقل إلذهم الورثة قاله.القاخي وأبو الطاب فىخلافيهها و 00 ومنهم منقيده بالمؤجل 


وننهم منخصه بالقول بانتقال التركة البهم . والثانى هو باق فيذمة الميث ذكره القاغى أيضاً والأمدى 


وابن عقيل في فنونه وضاحب الى وهوظاه ر كلام الا ضنات فيضمان دالت ٠‏ اتات يتعاق بأعيان 
الثركة فقط فاله ابن ألى موسى .ورد بازوم براءة ذمة الميت فيها بالتاف واذا عرف هذا فلهذا الاختلاف 
فوائد ؛ (منم!) ننوذ تصرف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود فانقلنا بعدم الانتقال البهم ولا إشكال 
في عدم اانغوذ » وانقلنا بالانتقال فوجمان.. أحدهما لاينفذ قاله القاضيفي الجرد وا بنعقيلفيباب الشركة 


م- #وأعد» 








اا وحمل القاذى فيغير الميرد رواية ابن منصور على هذا والثالى ينذذ قاله القاضي وابن عقيل 
أيضاً في الرهن والقسمة وجعلاه اذهب وانما يجوز طم التصرف بشرط الضمان قاله القاضى قال ومتى 
0 الورثة بين التركة وبين الغرماء سقطت مطالبتهم بالديون ونصب اذا ك من يوفيهم منها وم يكبا 
الغرماء بذاك وهذا يدلع ىأنهم إذا تصر فوا فيا طولبوا بابو نكاما كانقول في سيد الجانى اذا فداه نميشديه 
بارش الجناية بالقاً ما بلغ على رواية وكلام أحمد فنرواية البرزاطى هاهنا يدلعليه وسنذكره وف الكاف إنما 
بضمنو نأقل الا مرينمنقيمة التركة أو الدين وعلى الأول ينفذ العتقخاصة كت قالراهنذ كره أبواالخطاب في 
اتتصاره وحكيالقاضىفي اجر د فى بابالعتق فى نفوذ العتقمععدمالعل بالدينوجرينوانه لاينقذ معالعم وجل 
صاحب الكافى مأخذهها أن حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة هل يمل الورئة اسقاطها بالتزامهم 
الاداء معندم أم لا ورواية ابنمنصور السابقة تدل عل ىأنهم لاملكون ذلك وفيالنظريات لابن عقيل 
أن عتق الورثة اما ينفك مع يسارم دون إعسارم اعتباراً بعتق رم فى مرضه لأن موروهم كات 
ملكه ثاب فيها بغير خلاف ولاينفذ عتقه مع الاعسار فلاأن لا ينفذ عتقهم مع اعسارم والاختلاف في 
ملكهم أولى وهل يصح رهن التركة عند الغرماء قال القاضي في المجرد لا يصح وعال بأنها كالرهونة 
عندهم بحقهم و المرهون لابصح رهنه وبأن التركة ماك للورثة فلا يصح رهن ماك الغير بغير اذنه فى 
التعليل الاثول لايصح رهن الورثة ها من الغرماء وإن قيل هي ملسكهم وعلى الثالى ينبغى أن يصحرهن 
المومى ها إذا قلنا ليست ملكا لاورثة ( ومنها ) ماء التركة فان قلنا لا ينتقل إلى الورثة تعاق حق الغرماء 

بالنياء كلا'صل و إنقلنا ينتقل البهم فهل بتعاق <ق الغرماء بالماء على وجبين وقد سبق بسط هذه المسئلة 
فى قاعدة الناء ( ومنها ) او مات رجل عليه دين وله مال كرفب بتدىء الورثة حول زكاته من حين 
موث موروثه أم لا إن قلنا لاتنتقل التركة اليه مع الدين فلا إشكال فى أنه لامجرى فى -وله حتى يلتقدل 
إليه وإن قلنا ينتقل انبنى على أن الدين هل هو مضوون فى ذمة الوارث أو هو في ذمة اميت 
مخاصة ذان قلنا الدين في ذمة الوارث وكان مما هنع الزكاة اننى علي أن الدين المانع هل يمنم انعقاد امول 
من ابتدائه أو جنع الوجوب ف انتهائه خاصة فيه روايتان محكينان في شرح الهداية والذهب أنه منع 
الانعقاد فيمتنع انعقاد المول على مقدار الدين من الملل وإن قلنا انما يمنع ودوك اكة في أن اطول 
ملع الوجوب هاهنا آتخر المول في قدره أيضاً و إن قلنا لبس في ذمة الوارث شيء فظاه ركلام اصحابنا 
انتعلق الدين بالمال م مانع وسنذكره ( ومنها) لو كان له شحر وعليه دين ات ذهاهنا صورتان ٠‏ احداهما 
أنيموت قبل أن يشر ثم اثمرت قبل الوفاء فينينى على أن الدين هل يتعلق بالماء أم لا 8 فان قلنا يتعلق 
به خرج على أطلاف فى منع الدين الزكة في الا'موال الظاهرة وإن قلنا لايتعلق به فالركاة على الوارث 
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وهذا كله بناء على القول بانتقال الملك اليه أما إن قلنا لاينتقل فلا زكة عليه الا أن ينغك التعلق قبل بدو 
صلاحه . الصورة الثانية أن يموت بعد ما أنمرت فيتعلق الدين بالثمرة ثم انكان موته بعد وق تالوجوب 
فقد وجبت عليه الزكاة إلا أن تقول إن الدين يمنع الكاة في المال الظاهر وان كان قبل وقت الوجوب 
فان قلنا تقل التركة إلى الورثة مع الدين فالحك كذلك لا'نه مال لهم تعلق به دين ولاسيا أن قلنا إنه 
فى ذمتهم وان قلنا لاتنتقل 0 اليم فلا رّكاة عليهم وهذه المسثلة تدل على أن الياء التفصل يتعلق به 
حق الغرماء بغير خلاف ( ومنبا ) لو مات وله عبيد وعليه دين وأهل هلال الفطر فان قلنا لاينتقل الملاك 
فلا فطرة لهم عل أحد وان قلنا ينتقل فنطرتهم على الورثة ( ومنهسا) لوكانت التركة حيوااً فان قانا 
بالانتقال الى الورئة فالنفتقة عليهم والا فن التركةكدؤنته وكذلك مؤنة الما ل كأجرة الحزن ووه 
( ومنبا ) او مات المدين ولمشقص فباع شر بكه نصيبه قبل الوفاء فول للورثة الاخل بالشنمة ان قانا 
بالانتقال الممم فلهم ذاك والا فلا ولوكان الوارث شر يك الموروث وبيع نصيب الموروث فى ديندفان 
قلنا بالانتقال فلا شفعة لاوارث لان البيع وقع فى ملكه فلا يملاك استرجاعه وان قيل بعده فله الشفعة 
لان المبيع لم يك يكن فى ملكه بل في شركته ( ومنها ) لو وظىء الوارث الجارية الموروثة والدين يستغرق 
فأولدهافان قلنا هى 0 ويلزمه قيمتها بوفيسْهاالدينما لو وطىءالراهن وان قلنا ليست ملكه فلا 
حد أيضًاً لشببة الملك فانه يملسكها بالفنكاك فهى كالرهن وعليه قيمتها ومهرها يوفى بها الديين ذكره 
أبو الخطاب في انتصاره فنائدة لحلاف حينئذ وجوب المبر (ومنما) لو تزوج الابن أمة أببه ثم قال لها ان 
ماتأى فأنت طالق قال أبوه ان نت فأ حرة 3 مات وعليه دين مستغرق م تعتق اران الدو 
للتركة فلاثاث لامي تلينفذ منه العدق وهل يقع الطلاق قال القاضى فى المجرد ننم وعال بأنه لم يملكها فبى 
باقية على نسكاحه وقال ابن عقيل لانطلق لاثن التركة تنتقل إلى الورثة فيسبق الفسخ الطلاق فالوجبان 
مبنيان على الانتقال وعدمه وكذلك لولم يدبرها الائب سواء وني المذهب وجه آخر بالوقوع وان قبل 
بالاتتقال حتى واو لم يكن دين بنى على ماسبق من الطلاق للفسخ وقد ذكر ناه فى القواعد (ومنما) لو أقر 
لشخص فقالله فىميرائه ألف فالمشهور انه متناقض فى اقراره وفى التلخيص يحتمل أن يازمه اذ المشرور 
عندنا ان الدين لامنع الميراث فهوكا لو قال له فى هذه التركة الف فانه إقرار صحيح وعلى هذا فاذا قلنا 
عمنع الدين لك ساسا ار رسا )رمات رك ابنين وألف درم وعليه ألف درم 
دين ثم مات أحد الابنين وترك اينا ثم رأ الغريم الورئة فذكر القاذى انه يستدت ابن الابن نصف 
التركة مير اثهعن أبيه وذ كره فىموضع إجماعا وعلله ففموضع بأنالتر كة تنتةلمعالدي: 0 ميراث الابن 
إليأبيه وهذ ينه منهاتمع ل القولبمنع نء الاتقالختصبه ولد الصاب لانههوالياق من الررئة وابن الابن ل 
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رارك مه والتركة ل تتفل لكايه واما نشدت بعدمو:: ويشين لا نات 1 0 1 اطرر ف الرضية 


ا 


ا مت الودى 4 0 


وارثه فاته انه علكه هو دون موروثه على قولنا تلك الوصية من حين القبول 
( وعنها) وجوع بائع المفاس فى عين ماله بعد موت المفاس ويحتمل بناؤه على هذا الخلاف فان قاناينتقل 
1 


الا الورثة ا 0 رحوعة ويه عال الامام 0 ,إن قلنا لا َك لتقل 2 زع لاسيا والمق هنا متاق فى الحراة 


لمانا 0 ومن العحب أن عن أحمد رواية سقوط 3 ا رمن منالرهن عوته فيكون ار الغرماء 

0 رم لمان حكاها | القاضى وابنعقيل وهذا عكن كن فيه (ومنها) مانقل البرزاطى عن أحد أنه 
سثلءزر جاماتو خلف فدرم وعليهلاغرماء 0-1 ولدسله وارشغير | بنهفقالا بنه لغرمائه 
كد ل ساو سر 0 5 للدت من وار تيك جيع حقوق؟ قالإذا كانوااستحةوا 
قبض هذه الائلف وإغايؤخرونه ليوفيهم لاج ل أن بتركها فىيديهنهذا لاخير له فيه إلا أن يقبضوا الاألف 


منه ويؤخرونه في الباى ماشاؤا قال بعض شيوخنا ترج هذه الرواية عل القول بأنالتكة لاتنتقل قال وان 





لثما ال مم حاز ذاك وهو أقدس بالذهب وتوحيه م قال لك إن حق الغر ماء في عين الركة دون دية 


ل الهم 
أورئة فاذا اسقطوا حقهم من التعلق بشرط 35 بوفههم الورنة بقية حو 5 قهم فبو اسقاط بعوض غير لازم 
للوارث فان قيل بانتقال التركة : الى الوارث فقد أذن له فى الانتفاع عاله بموض يازمه له في ذمته وانقيل 
بعدم الانتقال فهو شبيه 00 0 إل در إن ليكن فايكما مع إن فول امك لا حبر افيه 
ع بالتحريم فيحتمل السكر اهة قوله وبؤخرونه فى الباق ماشاوًا بدل عل أنالورثة إذا نص رفوا 
فى الرّكة صاروا ضامنين جمبع الدين فى ذمتهم فيطالبون به ومتى كان الدبن ف ذمم الورئة قوى الجواز 
لت انتقاله الى ذممهم فرع انتقال التركة الهم فييقى كامفاس إذا طلب ,من غرمائه الاميال واسقاط 


حتوقهم من أعيان ماله ليوفيهم إياها كاملة الى أجا ل (وهما) 0 المطالبة بالتركة إذا كانت 1 ونحوه 
هل للورثة خاصة أم للغرماء لي قال أحمد فى زوابة عد الله فى رجل مات وخلف وديعة عند رجل 
ول بوصاليه بثشىء وخلف عليه ديناً يجوز هذا المودع أن 0 إلى وإد اايت فقال إن عات 
جميعا يعامون أنه مودع واف تنم أن يرجعوا عليه ليخلفوا جنيع أفكاك الدين والورثة 00 اليهيم 
ونقل صالح لوه وهذا يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة 0 على اللو 1 إذا سإ م الوديعة إلى الورثة 


له القاخى عل الا<تياط ل ينا 0 إن قلنا التركة 
مللك لي فا 


أ 


بم ولا 1 0 إن قانا لسدث ماء 1 0 م فلس ! مم 00 بذاك وقال الشييخ 
مد الدين عندى ان نص أحمد ءإ ا 1 ق حقوقهم + بالتركة إكلرهن رطان 


0 





دور الدفع | أو يعضوم قال وامها شك ان مفهوم كلامه جواز الد فم لي الورثة عفر دث ولعله أراداذا 


1 






























وق بتوفيتهم الدين (انهى) ولاريت ان دوق الووثة تتغاق نما أبهاً وان قلنا لأينتقلاليهم وثم قاكُون 
مام الودى عند غدمه أيضا فيإينائه الديون وغيرها عند طائفة من الأص<اب ذالمأوجه هو الدفع الىالورثة 
والغرماء جيمهم ولاعلكون الدفع الى الغرماء بانفرادهم بكل حال وقد نص أحمد فى رواية مهنا فيمن 
غئده وقيعة وعي مه رمأ لرجل ثم مات ان المودع لأيدفعا الىالمودتى 2 فان فغل ضمن ولكن مم 
الورثئة والموصى له فا نأعاروا والأذفم الع خيعاً ولءلهذا فيا اذا ا يشمت الوصية فيالظاهر واتما الموذع 
يدعى ذال أو انها لاتخرج من الثلث وكذلك قال ان أجازوا لغير الورثة والا فالمين الموصى بها اذا 
خرحث كن ال لاحق فيها للورثة و تقل البيع 0 ل 0 الصحيح وفي الخرر كن دن عليه ذيبن 
بودى به لمعين فهو ير أن شاء دفعه الى الموصى و ان شاء دفعه الى المودى له بخلاف الوصية المطاتة ذانه 
لابيرأ بدون الدفع الى الوارث والوصي نيعا لانها كالدين وقد نص أحمد أيضا فى رواية أنى 0 
عليه دن ليت وعلى اميت دين فقَضًا ربهعنه انه يجوز فى الباطن دون الظاهر ووجبه القاذى بأن الورثة 
لاحق لهم في ذلك المال الذى في مقا بلة الدين فلا يكو ن متصرفا في حقوقهم وهذءا متوجه عل القول. بأن 
الرّكة لاتنتقل الييسم مع الدين فلا يكون القضاء من أمو اليم ويرجع ذلك الى أن كل مال مستحق جوز 
دفمه الى مستحقه مع وجود من له ولاية الفيض وقد سبق 0 في القواعد , 

0 |الثالثة مر | لتدبير هل هو وصية أو عدق بصخة في المسألة روايتان ينبنيعايه»! فوائد 
0 :(منا) لو قتلالمدبر سيده هل يعتق وفيه طريقان أحدهها بناؤه على الروايتين أن قلنا هو عتق 
بصفة عتق وأنقلنا وصية لم يمئق لان المذهب ان المودى له اذا قثل المومى بعد الوصية لم ءتق وهى 
طريقة ابن عقيل وغيره والثا نية أنه لا يعتق ع الروايتين وهى طريقة القاضى لانه ١‏ يعلقه سّ موتة قله 
إياه ) ومنها) 8 المدير وهتة والذهب الو از ل وصية 1 تعليق بصفة وكلاهها لايمنع نقل الاك قيل 
الصفةوفيه رواية ارم بالمنع بناء على أنه عتق بصئةفيكون لازما كالاستيلاء (ومنها) اعتباره من الثاشثعل 
المأهبلا ندوصيةو لاك منرأس المالوهومتخرجعل أنه عق لازم كالاستيلاء أومنها)|بطال التديير 
والرجوععنه بالقول وفيصحتهرو ايتان بناهها اعارقي والاصحابعلهذا الاصل فانقيلهووصيةجازالر 0 
عنه وان قلنا عتق فلا ولاقاخىو أى امطاب فى تعليقب.|طريقة أخرى أنالروايتينهناعل قولنا اندوصية لانها 
وصية نتجتبالموت من غير قبول يلاف بقية الوصايا وهو منتقض بااوصية لليات البر ولا بى اعليطاب 
واغمابة طريقة ثالثة وه بناء انين ارواينين على <واز ال الي أما ان قلنا تن اارجوع بالقمل 
فالقول أولى ( ومنها ) لو باع الدير ثم أشتراه فهل يكون ببعه رجوءاً فلايعود تدبيره أو لايكون ردوعا 


8 


ود فهرو ابتان أيضاً بناهيا القاضي'والاكثر ون علي هذا الاصل فان قلنا التدبير وصية بطلت بخروجه 
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ةذ 722222 يت 


عن ملكه وم بعد نوذه وان قلنا هو تعليق بصفة عاد بعود الماك بناء على أصلنا في عود الصنه بعود 
الملك فى العتق والطلاق وطريقة انكرق وطائفة من الا 0 أن التديير يعود بعود الملك هاهنا روأية 
واحدة بخلاف مااذا أبطل تدييره 0 وهو يتنزل على أحد أصرين أما أن الوصية لاتيطل بزوال املك 
لطا لندرد رده اانا اندلا ا بالمتق خاصة ( ومنبا ) لو قال عبدى فلان حر بعد مولى 
بسنة فهل يصح ويعتق بعد موته إسنة أم يطل ذلك + على روايتين بناهما طائة من لضان على هذا 
الاصل فان قلنا التدبير وصية صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت وان قلنا عتق بصفة ةم يصح 
ذلك وهؤلاء قالوا لو صرح التعليق فقال ان دخلت الدار بعد موتى بسئة فأنت حرلم يعتق رواية 
واحدة وهى طريقة ابن عقيل في أثاراته والصحيح أنهذا االخلاف ليس مبنيا علىهذا الاصل فان التدبير 
والتعايق بالصفة اها يبطل بالموت مع الاطلاق لأ نمقنضي الاطلاق وجود الصفة فيحياة السيد فأما مع 
التنفيذ بما نع بعد الموت فتنفيذ به ومن الاصيحاب من جل هذا العقّد تديراً ومنههم من ينقى ذلك وللم 
فى حكاية كلاف فيه أربعة طرق قد ذ كر ناها في غير هذا اوضع اوسا ) لوكاتب مدير ة فبل يكون 
رجوعاءن التدبير ان قانا التدبير عتق بصفة ل ب يكن رجوعاً.وآن قانا هو وصية: انبى عل أن كتابة امود 
به كل تكون رحوحاً فيه وجهان أشر رهما أنه رجوع والشهور ف السك أن ككنانة لد رليك رما 
عن تدبيره ونقل ابن الحكى عن أهد ما يدل على أنه رجوع ( ومنها ) لو وصى حادم دره فيه 
وجهان أشبرهما أنه رجوع عن اأوصية والثاني ليس برجوع فعلى هذا فائدة الوصية به أنه لو أبطلتد بيره 
بالقول لاستحقه الموصى له ذكرء” في المفنى وقال الشيخ تق الدين ينبنى على أن التدبير هل هو عتق 
بصفة أو وضية فان قلنا هو غدق بصفة قدم على الموصى به وإن قلنا هو وصية فد ازدحت وصيتان في 
هذا العبد فيتبنى على أن الوصايا المزدحمة إذا كان بعضبا عتقا هل يقدم أو يتحاص العتق وغيره على 
روايتين فان قانا بامحاصة فه كما لو دبر نصغه ووصى بنصفه ويصح ذلك على المنصوص (اتتهى) وقد 
يقال الودى له إن قل لا علك حى يقيل فقد سيق زمن العدق ردن ملك فاند وأن قل غلك امن 
حين الموت فقد تقارن زمن 1 زمن العتق فينبغي تقديم اعدو كاسب امدز ا عا 
بديعه !ومنها) الوصية بالمدر والمذهب أنها لاتصح ذكره القاضى وأبوانلطاب فى خلافيب.! لان التددبي 
الطارى” اذا أبطل الوصية 


ا بوزفكيف يصح طر يان الوصية عا على التد بير و4 زاحتها له و الشيخ 


على 
هذه المسائل ايضا على الاصول 


م 


|| لسابقة( وما | ولد امد 8 رة والمشهور انه آنه يتبعها في التدبيركما ولدته بعده 
سواء كان موجودا حال التعليق أو العتق .أو حادثا بينب.!. وحكى القاضى فى كتاب الروايتين فى تبعية 


الولد روايتين وبناهما علي أن التدبير هل هو عتق لازم كلاستيلاد ومن هنا الا اللمطابفي _انتصاره 
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ا ليان م على ازوم التدبير ورج أبو اناطاب وجها أنه لا يتيعها الحادث يبنب 
كان موجود| معهافي أحدهما من حكم ولد المعاق عتقها بصفة بناءاً على أن الندبير تعليق بصفة فينبفي على 
هذا أن يخرج طر بقة اخرى أنه لايتبعها ألولد المادث بينهما بغير خلاف وإما كان موجودا في أحد 
الحالين فهل يتبعها على وجبين بناء على أن المدبر وصية وحكم ولد الموصى بها كذلك وعند الامسسا 0 
(ومنها) لو جحد السيد التدبير فالمنصوص عن أد أنه ليس برجوع وقال الامحاب ان قلنا هو عتق 
بصفة 1 يكن رجوعا وإن قلنا هو وصية فوجهان بناء على أن جحد الموصى الوصية هل هو رجوع أمولا. 

- [ الرابعةعشر] نتقةالماملهلهى واجبة لها أو للها فى المسألة روايتان مشهورتان أصحهما 
أنها لاحمل وهى اختيار المرق وألىبكر » وينبنى عليبه! فوائد . (منها) إذا كا نأحد الزوجينرقيقا » فان 


قلنا النفقة لاذوحة وحيث أ اعل ازوج ل" 0 نققة زوحة العيد ل و "تعلق برقبته 0 بن بن المندر 


إجماعا وفي البداية ننقة زوجته على سيده فتحب هاهنا على السيد وان قلنا : لاح١ا‏ ل نهب عاية لاأنه 
إن كان هو الرقيق فلا جب عليه نققة أقاربه وان كانت هى الرقيقة فالواد مملوك لسيد الاأمة فننقته على 
مالسكه . (ومنها) اذا كان الزوج معسراً فان قلنا النفقة لازوجة وجبت عليه وان قإنا لحمل لم تجب عليه 
لآن نئقة الاأقارب مشروطة بالبسار دون نتقة الزوجة ٠‏ (ومنما) لو مات الزوج فل يازم أقاربه النفقة 
إن قلنا هى لاحمل ازمت الورثة وان قلنا هىلازوجة لم يلزمهم بحال . (ومنها) او غاب الزوج فبل تلبت 
النئقة في ذمته فيه طريقان . أحدهما ان قانا هى لازوجة ثبت في ذمته ول تسقط ذو لكان عل الشرور 

من المذهب وان قانا : هى لاحمل ل ن نئقة الا “قارب لانثيت في الذمة والثابى لا تسقط بمغى 
الزمان على الروابتين وهى طريقة المغنى وعال 0 مصروفة إلى الزوج ويتعلق حةها بها فهى كنتقتها . 
و يشهد له قول الاصحاب اولم ينفق عليم! يظلنها حأ ثلام تبين أنما حامل زم نتقة الماغى [ (ومنها) اذا 
اختاعت الامل بنفقتها فبل يصح جعل النئقة عوضا لاخلع . قال الشيرازي : ان قلنا النفقة لما نصح وان 
قلنا لاحمل لم نصح لانها لم تملسكبا . وقالالقاضى والا كثرون : يصح على الروارتين لامها مصروفة اليبا 
وهىالمنتقعة مها | (ومنها) لونشزت الزوجة -املا فان قانانئقة الحمل لها سقطت بالنشوز وان قلنا للحميل 
لم تسقط به . ( ومنها ) امامل من وطء الشبم أو نسكاح فاسد هل تيجب نتقتها على الواطىء أن قلنا 
0 لاأنالنفقة لاتب الءوطوءة بشبهة ولافىنكاح فاسد لانهلايتمكنمن الاستمتاع بها الاأن 
يسكنبا فيمنزل يليق مها تحصينا لماه فيازمها ذلاث ذ كره فى الجر وهب لها النئقة حينئذ ذ كره الشيح 
ان ١‏ انكل للف لل و لا لان نا راط نوكر اعدف رفاك 
الحكم على وجوبالنفقة لها وقال الشيخ تفى الدين يتوجه وجوب اانفقة لها مالقا من غير حمل كا يجب 
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لها ااهر المسمى ويتةرر بامذلوة على المنصوص لانها محبوسة عليه في العقد الناسد ولا تنزوج عندنا يدون 
طلاقه وقاسه على العبد المقبوض يقد فاسد ولو ألم حا > بالنفقة في التكاح الفاسد الختاف فيه لاعتقاد 
صحته فلازوج الرجوع بالنفقة عند من برى فساده ذكره القأذى فى امهرد وذ كر صاحب المفنى احتالا 
بعدم الرجوع لانه نقض لحك الختاف فيه ولا يجوز مالم يخال فكتابا أو اججاعا .وذكر في المنى أيطاً 
انه لو انقق فيالتكاح الفاسد من غير حا 1 م يرجع لانه أن عل فسادمكان متبرعا وان ل يعم فهو مثرط 
(ومنها) لو كان ا لموسراً بأن يوصى له بشيء فيقبله الاب فان قلنا النذقة له سقطات نثقته ع نأبيه وان 
قلنا لامه لمتسقط ذكره القاضى فيخلافه ( ومنها ) لو دفع اليها الننقة فخلفت بغير تفريط فان قلنا النثقة 
لهالم يازم بداها وان قلنا للح.ل وجب إبدالها لان ذلك حم نثقة الاقارب (ومنها ) لو اعتق الخامل من 
ملاك هينه فهل يازمه نفةتها ان قلنا النفقة لها ب الاحيث تحب نفقة العتق وان قلنا النفقة للحمل 
وجيت بكل حال ( ومنها ) فطرة المطلقة الحامل ان قلنا النفقة لبا وجبت طا الْطرة وان قلنا للحمل 
7 الخل على أبيه غير واجبة على الصحيح ( ومنها) هل نجب السكنى للمطلقة امامل ان قلنا النئة 
لها السكني بها وان قلنا (لحمل قلا سكى' اهااذ كر الاواى فى الدهرة رومتها) العقة الذوفى 
عنها اخاسكاات حاملا وفى وجوبها روايتان بناهما ابن الزاغوتى على هذا الا انه قال : فان قلنا النفقة 
لاحمل وجبت هن التركة كا لو كان الاب حيا وا قلنا للدرأة لم تجب ودذا لايصح لان ننقة الاقارب 
لاحجب بعد الموت والاأظهر ان الأثمر بالعكس وهو أنا ان قلنا الحمر 0 للفتوفى عنها لهذا المءنى 
ران قلا للدراة وت لا ابالشيوسة عل الرت للقه سس لام ل لي لت موه 
المل. هل لدحكم أم لا ( وما ) البائن فى اللياة بنسخ أو طلاق إذا كانت حاملا فلها النفقة وحكى 
الإلواز ىو ا ا ا 00 عنها وخصما إبنه بالمبتوتة بالثلاث و بناها على أن النثقه لاحرأة 
والمبتوتة لاتستحق نتقه وإنما تستحق النفقه إذا قاذاهي لاحمل وهذا ردن 0 إلاأنه ضعيف 
مخالف للنص والاجماع فيما أظن ووجوب النفقه لامبتوتة المامل يرجح القول بأن النفقه للحمل ( ومنها ) 
أو تز.سج إمرأة على أنها حرة فبانت أمة وهو من يباح له تكاح ألارّماء فنسخ بعد الدخولوهى حامل منهففى 
كتاب النككاح من المجرد هو النكاح الفاسد إن قلنا النفقة للحمل وجبت على الزو ج وإن قلنا لاحامل 
م تجب عايه وذكر فى النثقات ما يدل علي وجوببا على الروايتين وهو الصحيح لاأن هذا نكاح 
صحح فيلزم فيه التفقه وفي عدت (ومنها ) لو وطئت الرجعية بشبرة أو نكاح فاسد بان بها حل فكن 


ا 00 من الزوج والواطى” فيازمها 0 تمتك بعك وضعه عدة الواطى” فأما ننقتها ف كلة عدى الفدة 


فان قلنا النفقه لاحملل فعايهما النفقة علبها حتى تضع لآن الجل لأحدها يقينا ولا حم عينه ولا ترجع 
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الرأة على الزورج بشىء هن الماضي وإن قلنا النفقة لاحامل فلا فئقة لها على واحد منهم! مدة الل لا“نه 
يحتمل 2 ن انوج فيازمه النفقة ول اه هن ا فلا نفقة لما (عايه 4) فلانجب بالشك فاذا 
وضعته فقد علدنا أن الننتةعلى م وهو غير معين فيازمي.ا جميد| النفقة حنى كنت الاك منه] 
وترجع المرأة على الزوج بعد الوضع بنئقة أقصر المدتين من مدة الل أو قدر ما بي 
الناك لاكنا :عند عنه بالحدعكا قطعا بم إذا زال الاشسكال واللقته القافة بأحدهما بعيئه عمل مقتضى 
ذاك فان كان معها وفق حقها من النفقة و إلا رجءث على الزوج بالنضل ولوكان الطلاق بائنا المك 
كما تقدم فى 502 ا | إلافى ا واحدة وهي أنه لا ترج المرأة بعد الوضع بثىء على ال 0 
سواء قلنا النئقة 0 اه لك 0 ن النفقة لاتس: تحق مع البنونة ة إلا امل وهو غير متحقق هنا أله مئه 


من العدة بعك الوطء 


بحلاف الرجمية ذ كر ذلث كله القاضي في الجرد . ولو قيل ف صورة الرجمية إذا قلنا الننتة لحمل إنبا 
تب على هن خرجت عليه القرعة من الزوج والواطى' وكذا بعد الوضع وقيل ثبوت نسبه من أحدهما 
ليوجبه الا أن يقال حتمل أن يكون هلهماجميعا فتمتنع 0 ع لى أحدهم اذكو ار سيا 
فقال القانى فى موضع من المجرد برجع م نه لم ينفق متبرعا وقيده فى موضم 
أخر منه بأنه يشترط الرجوع وينفق باذن 11> فان شرط الرجوع وأنفق من غير إذن حا 5 فهلى 
روايتين كقضاء الدين وقد ذ كر ناذلاك مستوقّى فى القوا عد والصحيح هنا الرجوع مطاا لا “نه واجب 
ام و 0ن اللاعنة لو أنفقت على الولد ثم استادقه الملاءن رجءث 
عليه لا "نا إغا أنئقت اظنها أنه لا أب له وأها إذا اقانا النفقه لاحامل فانالم نوج بط النذق علي واحد منبا 
انا 0 الواطى» بشببة أوفى تكاح فاسد كا سوق والزوج لبس متمكن من الإوستمتاع 
في حالة الل لان الرجعية إذاحات فى دة ٠ن‏ شرهة نقحت عدة الزوج من مدة ال 1 
0 لكا اع بم | وهل له رجءتها في هذه الدة لبقساء قية عدنه عايبا 5 ذى في 
خلافه بالمنع ورجح صاحب المفنى اللواز على الوجيين لا نئقة لما 0 الاستمتاع بها على الزوج سواء 
م من الوطء أو لافانه لو غصبها خاصب فلا نثقة ! 
٠5‏ | الخا مسة عشيرة | الثتل السمد هل موجبه التود 0 رحد لدررى في المسالة روابنان ولك 
سبق ذ كرهما وفوائدها في الذواعد با يغنى عنة 
3 1 السادسة عثرة | الرتد هل يزول ملك بالردة أم لافي المألة زواينان إحداهما لايزول 


ملكه بل هو باق علي هكالستهر على عصمته واثانية ترزول وفي وقت 0 روايتان إحداهامن حين موته 


مرتدا والثانيةمن حين ردته فان أسل أعيد إليه ماله .لكا 1 وهي اختيار أى ب 0 إلى عومى وفيه 


( عه قواعد ) 





11 


روابة ثالثة أنا نتبين عوته مرتدا رك من حين الردة وهذا اللإختلاف فوائد كثيرة نبا الك 
فى أثناء <ول الزكة فان قلنا زال ملتكه بالردة اتقظم 'اللول يعي ترددا. * وإن قانكالاالزول فالمشبؤركان 
اركاة لا نهب عليه وإن عاد إلى الإوسلام فينقطع الل 1 1 الاإسلام من شرائْظ وجوب الزكاة 
فيعتبر وجوده فى جميع الحول ٠‏ وحكن ابن شاقلا رواية أنه تجب عليه الزكة:إذا غاذ .ما مضى من الا“حوال 
واختارها ابن عقيل و إن ارتد بعد الحولم تسقط عنه إلا إذا عاد إلى الإرسلام وقلنا إن المرتتد لا بازمهقضاء 
ا تركه قل ل ذه م؟ ن الواجيات والصحيح من المذهب خلافه (مدنها6 لو ارت المعس ركم كات ف 
زمن ارتداده شما عاد اد إلى الاسلام وقد أعسرة فان قلنا إن تلك زول بالر د باز “م4 الحج بالسنار السناد بق 
وان قلن الاآزول 0 م فل باز “م4 الحج بذاك البسا ر يلثى على وحجوب ات علية قي- 0 الردة والزا م4 
قضاءها يعد غوده الل 0 الاسلام 000 عد مالوجوب فلا يكون ذلك من عي (ومتها) 5 كم تصرفاته 
بالمعاوضات والتبرعات وغيرها ذ ن قلنا ترك مآ سكة حال فم ى صحيعحة نافذة وان ة قلنا يزؤل عكوته أقر 
المال سده في حياته ونفئذت معاوضاته ووقفت تبرعاته المنحزة والمعلقة بالموت فاذا مات رد تكلها وإان 
ٍ! َ الثلث لان حكم الردة حكم امرض الخوف وانها لم تنفذ من ثلثه لان ماله يصير فيئا بعوته مرئدا 

ن قلنا يزول ملكه في الال جعل في يبت المال ولم يضح تصرفه فيه بحال كن ان أسم زدثالله سكم 


جديدا وإنقلنا هوموقوف مراع حفظ الاك ها ماله ووقذت تصر فانهكر| فا نأسل أمضيت و إلاتبينا فسادها 


( تنبيه ) انما تبطل تصر فاته لنفسنه فى ماله فر تصرف اذيره بالوكلة صَح د كره'القاطى ”ابن عقا ل/لاآن 
بم بطال تصرفانه انما هو (زوال ملكه ولا أثر اذلاك في تصرفه بالوكلة نعم لو كان قد وكل و كيلا ثم ارتد 
وقلنا زول ملكه بطلت وكالته ولو تصرف لنفسه يتكاح ليصح لأن الردة تتننع الاقرار على التكاح وان 
زوج موايته لم يصح ازد وال ولايته بالردة حتى عن أمته السكافرة ( ومنها ) لو باع شقصا مشذوعا في الردة 
ذان قانا بصحة بيعه أَخذ منه بالشئعة والا فلا ولو بيع فى زمن ردته شقص فحل فىتركته فان قلنا مللكه 
باق أخذ بالشفعة والا فلا (ومنها) لو حاز مباعاً أو عل عملا بأجرَة فان قلنا:ملكه باق .مللك ذلك وان 
قلنا زال ملكهل : علكه فا فان عاد الى الاسلام بعدذلاك فبل يعود حك | اليه: فيه ا<تّالان مك 5 ران'ى 
الذى ا(روتا» الوصية له وفي صحتها وجبان بئاء على زوال مملسكه و بقائه فان قلنا زال ملكه ل نصح 
الوصية له و إلا صحت ( ومنها) ميرائه فان قلنا لايزول ملسكه بخال-فهو لورمته دن المسامين أو من 'دينه 
الذى اختاره على اختلاف الروايتين في ذلك وان تلنا يزول ملسكه من حين الردة أو بالموت قماله فىء 
ليس لورثته منه شىء (ومنها) نفقة م نتلزمه نفقته فان قلنا ملسكه باق ولو فى حياته أو مراع يأنئق عليهم 
من ماله مدة الردة » وان قلنا زال بالردة فلا نثقة هم منه في.مدة الردة لاأنه لا جلكه .(.ومنها ) قضاء 
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ديونه وهو كلنفقة فيقضي ديونه عل الروايات كلها إلا علىرواية زوال ملكه من ا 0 


منه الديون الا_حددة فى الردة وتقضى منه الديون الماضية فانه م 0 ف ما فضا لعن أداء ديونه 


و نفقات من يازمه نمقته 0 هذه الحقوق لاه 2 وز تعطيلها فيو 0 من ماله ولصير الباقى ف م ومنها ( لو 
دبر عبداثم اررتد السيد مم عاد الى الاسلام فانقلنا لايزول ملسكه فالقدبير 0 


على أن زوال الماك عن المدبر هل يبطل تدبيره أم لا وجزم ابن ألى موسى ببطلان تدبيره . 

١‏ | السابعة عشرة | الكفار حل !كو أموال المسامين بالاستيلاء أم لا . المذهب عند 
القاضى أنهم يملكونها من غير خلاف والمذهب عند ألى اللخطاب في انتصاره أنهم لاهلكونها . وقد نقل 
أب طالب عن أحمد مايدل على ذلك وحكى طائفة روايتين في المسألة منهم ابن عقيل في فنونه ومفرداته 
وصحح فيها عدم املك وقال الشيخ تقى الدين ان أحد لم ينص على الملك ولا على عدمه وابما نص على 
أحكام أخذ منبا ذلك والصواب أنهم لسكونها ملكا مقيداً لا يساوى أملاك المسلبين من كل وجه 
وهذا الملاف ذوائد : ( منبا ) أن من وجد من المسامين عين ماله قبل القسمة أخذه مجانا بغير عوض 
وبان وجده بعد القسمة فالمنصوص عن أحجد أنه لا بأخذه بغير عوضوهل سقطحةهمنه 0 
أحق .به بِالدّن على روايتين واختار أبو الطاب أنه أحق به مجانا بكل حال وقد قال أحمد فى رواية ألى 
طالب هذا هو القياس لاأن امات لايزول إلا بهبة أو صدقة ولكن عمر قال لا حق له 1 اذا 
قلنا يعليكون أموال المسلنين فْنمت منهم ول بعلم أربابها من المسامين فانه جوز قسمتها. والتصرف فيها 
ومن قال لاعلكودا فتياس قوله أنه لا يجوز قس.تها ولا التصرف بل توقف كلاقطة 0 قات 
المغني و غيره؛ وأما ماعرف مالسكه من المسلهين فانه لا يجوز قسته بل برد اليه على القولين ونص عليه 
أحمد في.رواية غير واحد وقيد ذلك من رواية ألى داود فيا اذا كان مالكه بالقرب ( ومتها) إذا أساموا 
و أيديهم أموال المسليين فبى لم نص عليه أجد. وقال فى رواية أبى طالب ليس بين الناس اختلاف 
في ذلك » وهذا يتنزل عل القول بالملك ذان قيل لا يملكونها فهى لربها متىوجدها وقاله. أبو الطاب 
ف انتصاره وننى صاحب الذنى الللاف في الذهب في المسألة فكأنه ظن أنأبا االمطاب وافق عليها 
فانه لل يقف على الاتتضار . ولءل مأخذه أن.الشارع ملك الكافر باسلامه ما فىيده من أموال المسدين 
يا سل على : شيء فهو له فبذا تمليك جديد ملكو ابه لا بالاستيلاء الاو ل والله أعلم . 

وقدقيل إن هذا يرجع الىشكل ناقيس الكان دن ال مزال رعر عا فضا فسن 0 
فانه يستقر للحم د كالمتود الفاسدة والاذكحة والمواريث وغيرها وطذا لا يضمنون ما أتلفوه على 
المسامين من النفوس. والاتموال بالاجاع ( ومنها ) لو كان لمسلم أمتان أختان فأبقت, احداههما: إلىدار 
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أ رب فاستو كّ ا عليها ذ| له له وطء لد ا 3 2 ) ك0 || 1 ا ا 5 أى اعلطا اب لامر وزحق رم 


من وطء احدى ]لاحتنا جذاء دل د خرى (ومها) لو استولىالعدو 







الااقة عدو ركو لله م 

على ا 0 ثم عاد د اليه لعك 6 و ردنا 2 لفان قاد اك فلازكاة : عليه لا مضى من ٠‏ المدة لغير خلاف 
1 

وان قلنا لم يكوه فبل يلزه زكاته لمامضى على روايتين بناء على زكاة المال المغصوب والضائع من ربه 


(ومها) / 3 عق المسم عبده الذى استولي عليه ال 0 11 م اله عتق ( ومنها) لو 
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سى السكفار أمة مزوجة عسل فان قلنا علسكو نها فالقياس أنه ينفسخ م ك ةا 


ومنافعها فيدخل فيه منقعة بضعها فينفسخ نكاح زوجها كا ينفسخ تكاح الكافزة المسبية لسبينا ها هذا 


المعنى . ومن الاصحاب من عال انفساخ الكافر 5 المسبية بالجبل ببقاء زوجها فيكون كالمءدوم وعلى هذا 


يدنم انفساح التكاح هاهنا وأبوا لطاب متءمن انفسات النكاح ‏ بالسدى يكل حال:وهو قول شاذ مالف 
6 _ أ 0 ا 8 : 
اللكتاي والسنة. والعين المؤجرة كالامة المزوجة سواء فاما الزوجة الكرة فلا ينفسخ التكاح بسببها لا 







لام 
رك فلا يملكون بضعبا وفى مسائل ابن هانىء عن أحمد اذا سبيت الرأة ولها زوج ثم 













0 7 ات رلك ارق 


استدفدثة العو ل روح و د إلى 


| أن شاءت وهذا دل عا انفساخ النكاح با! امم ووحهه أن م فم ار 53 
ِ الاموال ولهدا تصن افص عل رأف اران كلكا لاستيلاء بخلافغيره لاسيا والاستيلاءسبب ا 
قوى علك ب4 مالا علك ب! لعقود د الاختيا ل د و لهذا ع 000 ن به ا المصاحف والر قيق لمكا ا” كام أ 
الولدءا ع لى رواية اغاذ أ يعلكوا به محفعة بصع اارة ولايازم من ذلك اباحة ال ادن نصر فهم 


فى أموال المسلمين لايباح لبم وان قيل |: عل هذا فاو سبوا م ا 


اح لم إنيم؟ لكوهاو 


الاجارة 2 ل أول الا ل امد كد ايان 3اء ةا علأن اماد ان شاءت ترجع اليدفى العدة ف 
0 ِ 0 


! 


رطا ار ارا 0ك لان الءدة لست 4ك له وائما هى حق عليبا 





إزمها في في غير حهته ولايى بعد هذا التاريل من كلام أحم د أن كلامه لايدل عليه بوجه ( ومنها) لو 
استولى الكفار على مدبر اسل ثم عاد الي سيده فول 11 تدبيره ان قلنا إنهم لم يملكوه لم يبطل وان ١‏ 
قانا اه المدبر اذا زَال الملك فيه فول بيبطل التد بير أم لا على روايتين وجزم 0 ٍْ 
موسى يبطلانه هاهنا فاما المكاتب فلا تبطل كتابته لانه يجوز بيعه ويبقى على كتابته وكذلك المرهو 

لحن للك نه الداكا رد ا رار هن باق (سؤال)عندك | انرا لاملك اتتزاع علث المسلم بالشفعة 

بغير عوض ( اللواب) عنه أن الكنا ار لاله اياك 

ان بمحرد الاستيلاء على المنصوص عن أحمد بل بالحيازة الى دارهم فعلى هذا لايثبت لهم تملك في 

دار الاسلام وعلي الرواية الاخرى الحرجة أنهم يملكون بمجرد الاستبلاء فالمستولى عليه اما أن يكون 


د 


0 1 مع أنها معاومّة فكين علك عا يهف 



























1ه 


0 فلايتصور استيلاءهم علي هالاعصير 0 ب فلا ملك لهم في دار الاسا لام أيضا لما نكر 
منتولا والمنقول تخالف 1 86 العقار لان العقار ختص بدار الاسلام والكافر ملتجىء ايها ومستذم 
كد نسوس 0 مع لكين , 0 را اكرات در 
الاسلا لام ع إلى قول مع كراد عمارة ولدس الموات ا | لمعين من المسامين فكيف 0 من انتزاع 
ملك لدم ] العين واذا كان الى ! 5 اح له م اجهة الكاذ ر فها ندت له فيه سر حقه منه بعد سيقه 
اليه اطي على خطيته و والتنوخ عل 1 0 نص عليه أجد ا كين 00 نقص 


يك الس وأنراعه منه قرا مد ثروت المللك له هذا باعل اقطفاً وهذا أن من الاستدلا لا بقولة راذا 


ا ا ١ع‏ 1 ال ا ا 1 3 
لفرتموم 0 فا عارثم الى ضيقه مع فى راحدا انتدل به وقد استدل احمد نحديث الطريق 


و بالامر باخراجهم من جزيرة العرب 
]| 
عن أحجد:وعليه أ كر ز الانصحاب أنها تملك بمجرد الاستيلاء وازالةأيدي السكفار عنها وهل يشترط مع 


ذلك فعل اللياز ة كايا ات أم لا قال القاضى في خلافه لا لك بدون احتياز الملك وترددفى الملك قبل 





الثامنة عشمرة |الغنيمة هل تملك بالاستيلاء دام ل دن 


القسمة هل هو باق لاسكفار أوأن ملكبم انقطع عنها ويذبنى على هذا الكلاف فوائد عديدة 


( منهنا) جريانه فى حول الزكة فان كانت الغنيمة أجناساً لم ينمقن عليها حول بدون القسمة وجهاً 
ار ادن افد دنهم ام يستّر فى جذس معين وإن كانت 1 0 0 فوحهان أحدها ينعقك 
الول عليهما بالاستيلاء ينا ء على حصول ل الملك به قاله القاضي و ق اجر دو ابن عقي ل والثاى اواك بدون 
القسءة قاله القاذى فى خلافه وحكاه عن ابى ! نا 2 أن الاك الاك افا دون كار الفلك 
لعا ارخذ يديد لان با لكر يول برد الذي قل الفسة لزاه ل كا 00 عن 
باحتياز التمحاك دون القسمة اذ القسمة محردها لايفيد الملك عند القاضى واعا ل أنى 5 رن استحقاق 
الذاعين ليس على وجه الشركة الحضة والذلك لايتعين حق أحدهم في شيء منها بدون خصوله له بالتشكة 
فلا يتعقد عليها الأول قباها كا لو كانت أصنافاً ( ومنها ) لو أعتق أحد الغاعين رقيفاً أ من الغنم بعد ثبوت 
رقه أو كان فيهم من يعت عليه بالمللك عتق إن كان بقدر حقه وان كان حقّه دونه رين ان ع 
دن عبك نص عليه في رواية المروذى وابن الم ارما 00 0 والمًا حى في اجر دوف قال في لكلاف 

مدق حى يسدق ع 5 نما وو أفقه !1 أعاطا ات ي في اتصاره و لكنه انلك الماك بمحرد قصد القتلك 


واختارصاحب الحرر المنصوص ذيا إذا كانت الغنيمة جنساً واحدوقول القاضى فيا اذا "كانت أجناسكيها 


2و 


ف أركناة وفى الارشاد لابن اء م اناق جارية معينة قبل القسمة لم يعتقي فانِحصاتٍ له 








بعدذللك بالقسمة عتقت قال وإن كان في السى من يعتق عليه بالملك عتق عليه ان كان بقدر حصته والا 
عَدقٌ منه 1 جعله عتقا قهريا كلارثوفرق بدنه وبين العتق الاختيارى: ( ومنها) لو استولد 
أحد الفامين جارية من السي قبل القسمة فالمنصوص أنها تصير أم ولد له و 3 لبقية الغامين حقوقهم 
منهاوقال القاضي فيخلافهلا نصير مستوادة له وابها يتعين حقه فيها لان حم ع ها و بلدا 
قسمم| < قى نضع ضرر على اهل الغنيمة فوجب تسليمها اليه من حمّه 0 بعيك ع . ولالىالخطاب فى 
انتصاره طريقة أخرى وه أنه انما نفذ استيلادها نشبهة الملك ذيها وان لم يننذ اعتاقها كا ينفذ استيلاد 
0 في أمة أبيه دون اعتاتها وهو أيضا ظاهر ماذكره صاحب الحرر وحكي فى تعليقه على الهدايةاحتالا 

> بترن أن تشكرن الشسية نا ول ار اا 6 ك2 ف المي إروسها ) ل الل ا 
الغامين شيئا من الغنيمة قبل القسمة فان قلنا الملك ثابت فها فعليه ضهان نصيب ششركائه خاصة ونص 
عليه أحد في الاستيلاد وان قلنالم ينبت الالك فيها فعليه ضمان جميعها ( ومنها ) لو اسقط الفائم حقه قبل 
القسمة فنيه طر يقان أحدهما أنه مينى على انكلاف فان قلنا بملكوها لم بسقط المق بذلك والا سقط وهو 
ظاهر ما ذكره القاذىفيخلافه والثانى يسرقط على القولين لضعف الملك وعدم استقراره وهو ماذكره 
صاحب الحرر والترغيب ( ومنها ) لو مات أحدثم قبل القسمة والاحتياز فالمنصوص أن حقه ينتقل إلى 
ورثته وظاه ركلام القاذى أنة و افق على ذلك وجل المورث هو المق دون المال وف الترغيب ان قلنا 
لاملك بدون الاحتياز فن مات قبله فلا شىءلله ولا يورث عنه كحق الشفعة ويحتمل أن يقال 3 هذا 
يكتني بالمطالبة فى ميراث المق كالشنعة ( ومنها ) لو شبد أحد الفاعين بثىء من المخنم قبل ل القسعة 
فان قننا قد ملكوه لم يقبل كشهادةأحد الشر يكين للاخر وان قلنا لم . علكواقبلت ذكره القاذضى ف خلافه 
قال الشيخ تي الدين وني قبولها نظر وإن قلنا لم يهلسكوا لانها شهادة نجر ننما قلت هذا ذ كره القاضى 
في مسئلة ماإذا وطىء أحد الغاتمين جارية من المغنم وذكر فى مسئاة السرقة من بيت المال والغنيمة أنه 
لايقبل شهادة أحد الغامين يمال الغنيمة مطلقا وهو الاظور 

5 التاسعة عشرة ا القدة عل ع اذا أو يع المذهب أن قسمة الاجبار وهى مالا يحص فيه 
ردءوضون أحد الشر يكين ولاضرر عليه افراز لابيع وذهبابن بطة إلى أنها كالبيمني أحكامه وحكي 
الأمدى روايتين قال الشيخمحد الدين الذى يتحررعندى فيا فيه رد أنه بيع فيا يقابل الردوافرازفى الباق 
لاأن.أصحابنا قالو| فيفسة الطاقعن.الوقف اذا كان فيها ردمن جبة صاحب الوقف جار لا نه يشتري به 
الطلقوان كان في جهة صاحب الطلق لم يز ويتفرع على الاختلاف فى كونها إفرازا أو بيعا فوائدكثيرة : 
(منبا ): لو كان ينها ماشرة مشتركة فاقتدهاها فى أثناء امول و اسبتد اما خلطة الأوصاف فانقلنا القسمة 





51“ 


افراز لم ينتطع امول بغير خلاف وإن قلنا بيع خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء المول هل يقطعه 

أم لا( ومنها 0 إذا نقاسما و 0 0 على ذلك فهل بصح إن قانا هى افراز صحت وإن 
0 بيع فوجبان حكاهما صاحب الترغيب وكأنمأخ_ذهها الملاف في اشتراط الايهاب والقبول وظاهر 
كلامه أنها تصح بلفظ القسمة على الوجهين ويتتخرج أن لابصح من الرواية التى حسكاها في التلخيص 

باشتراط لنظ 0 الث 00 ( ومنها ) لو تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجرأوالزرع المشتيل 
فيسنبلة خرصا أو الربويات على ماتارون من كيل أو وزن فان قلنا هى إفراز جار و نص عليه أحمدفى 
رواية الام ثرم في جواز القسمة 0 ص وإن قلنا بيعم يصح وفى الترغيب إشارة الى خلاف فى الواز 
مع القول بالافراز وكذاك او تقاسموا الم على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية فيجوز على القول 
بالافراز دون البيع ( ومة 0 لو كان بعض أعقار وقنا وبعضه طلتًا وطلب أحدهها القسمة جازت إن 
قلنا هى افراز وإن قلنا بيع لم > لأنه بيع لوقف فأما إن كان الكل وقنا قبل يجوز 'قسمته 
فاطرتان ‏ السدف 21 0 الطاق من الوقف سواء وهو الجزوم به فى اخرر. والثابى انه لاأيصح 
قسدته عل الوجوين جميعاً على الاأصح وهى طريقة الترغيب وءلن القول بالجواز فهو تص بما إذا كان 
وقنا على جرتين لاعلى جبة واحدة صرح به الاأصحاب نقله الشيخ تقى الدين (ومنها) قسمة المرهون 
كله أو نصفه مشاعا ١‏ إبث قاناهى افراز صحة وات قلنا بيع لم نصح ولو استقر بها المرتهن فان رهنه 
لا ار ” ن دارم اقنس.ا فصل البيت في حصة شريكه فظاهر كلام 


القاضى أنه لا ينع منة دلى القول بالافراز قل صاحب الذفى :نع ٠نه‏ ( ومنها) إذا اقنسا أرضاً فنى 


أحدها في نصيبه وغرس 3 استحةقت الاأرض 0 وبناؤه فان قلنا هى اذرا زم برج ع على 
شريكه وان قلنا بيع رج عليه بقيءة القبض إذا كان ءالما بالمال دونه ذكره في المثنى وجزم القاضى 
بالرجوع عايه مع قوله إن القسءة إفراز (ومنها ) ثثبوت انليار فيها وفيه طريقان . أحدهها ينبنى على 
الخلاف وان قلنا افراز ل يثبث فيها خيار و 1 قلنا 1 ار فى سيل للدم فلك 
مايوثم اختصاص الخحلاف في خيار الجاس يار الجاس فلا يثبث فيها على الو<هين والثالى يثبت 
فيها خيار اماس وخيار الشرط على الوجبين قاله 0 فىخلافه معللا بأن ذلاث جم ل للارتياء فما فيه أمظ 
ا رد لا ولا الشيخ تتى الدبن وهذا صر ببح في أن قسدة التراضى افراز ليان 
كه الاخبار لأمدى لد شبوت الليار فيها إذ فى كل اظة عاك الاجبار فلا بقع" بوت الطيار فى فسكها 
وذكك أيضاً انه حيث وات الاش فيا.دى أن تسكون الازمة لان أحدها و فسحها كان بلذاحر مطالبته 


باعاد ها فلا فائدة فيه وقد يكون فيه ضرر على أحدها فانه قد يتصرف فها حص لله ولغيره فاذا انقضت 
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يت تت سي سس ل سس ميت سم سه 


إن ررادللك ممر ا ا ا اناده 


2 


القفسمةتقرر بذلك ول ' حصل له الانتذا 


عو 
0 
كه اذا 
2 


0 يه رجعيا / رمع من غير المسما رد لهانه لايصح 


القاذى في خلافه في المعنيين بالنقة 
رحءته لا فيه من إعادة الضرر الذئ أزلناه بالطلاق وقال | 0 عد الددلة سال ءاه 
الرجعة فاذا اريجع عادت المطالية له فان طلق عليه حتّى يستوق الطلاقالثلاث وأخذه ابن عقيل من المولى 
عليه إذا طلق في أثناء المدة بعدطلب الفيئة طلاقا رجميا فان له رجمتم| ويطالب بالفيئةثانيا والقاخى يغرق 

1 لىحصول «قصود المرأة من الفيئةمنحال العدة الجارية إلى البينونة بخلاقف 
ل ا ل ل 
الطلاق لا يتأبد لانه محدود بثلاث مرات سلاف ضرر الفسخ فانه يكون لامهايه له وذ كر الشيتخ 


نا ن المولك إذا طاق يكن من الرجعة إلا بشرط أن يفىء لأن أصل الرجعة إفا أباحها الله 
- 3 " ع 
ان أراد الاصلاخ فكيف بالمولى الذى يظهر منه قصد الاضرار فلا يعكن من الرجعة بدون شرط الغيئة 


لان ارجاعه زيادة فى الاضرار وذ كر فى الكاى فى 2 | ان اقْتسما بانفسهما لم يازم القسمة 
لل 5 أو قاسعه أو عدا عام يا ينبا إزمت قسمته 

3 0 
بغير ا هما إلاأنيكوز 0 00 نظراً الى انها بيع فيقف على الرضاء والى ان المقاسم كلكا كو قرعته 


كحك ( ومنها ) ثبوت ااشفة فيها وفيه طريةان أحدهما بناؤه على انللاف ذان قلنا افراز لم يثبت والا 


6 
'يث وهو ماذ اذ كر || ساصرى في باب أأر !التاق لاوجب الشممة على الوحهير ن قاله القاضى وصاحب 
امحرر 5 نه لو ثبت ل حدها على دك لت 0 دايه فيتنا يان ومنها قسمة التشاركين ف 0 


والاضاجئ الحم فان قلنا افراز جازت وإن قلنا يم ميجر وهنا ظاه ر كلام 27 (ومنها) أوحلف 


الفسمة دم حنث وال فلا ذ. ؟ ه الا صحانة وقد يقال إل ن تهولة على العرف 
بيع و 5 


لايريعفقاسم فان قلنا 
الل ل فليحنك بها ولا باموالة ولا بالاثالة وإن قيل هي ببوع ا اقندم 


1 


الورثة العتنا 000 1 لت دن او ود ُ ؛ فان قلنا 0 افراز فالقسمة ا: ة ة على الصحة وإن قلنا 6 


فوجهان. بناء على اتخلاف فيبيع التركة المستغرقة بالدين وقد سبق ( ومنها 3 لو ظهر فى القسمه غين واحش 
فان قلنا هوافراز 1 6 لشي فساد الاق 5 و ان قلذا 6 صحتث و 3 ا اراتكه ف الزغيب 


- 


والتلغة و منها) لو اقتسما دار | تنصفين ظهر بعضها فس حفا فال فنا الفسحة قر راز أشقصة القسمة لنساد 
الافراز و إن قلنا سٍِ ل ينتقض وبرج ع شريكه بقدر <ته فيالمستحق6 اذا قلنا بذاك فىتفريق الصفقة 
0 اشترى دا اك عذها ل 5 الا «ذى وق ألحر رار ان كان الاستحق 6 وهر و فيالحصتين 


فالقسمة اها وم يحكخلاذفا وذكر صاحب السكافى احتالا بالبطلان بناء على عدم تثريق الصفقة إذا قلنا 





5:1 


أحدها تنطل والثانى لاتبطل والثالث تبطل بالاشاعة فى احديهما خاصة وهو ظاهر كلام القاضي والا' 1 
اختيار القاضى وابن عقيل مع قوطما بتغريق الصدقة قال الشيخ مجد الدين والوجهان 1 ولان فرع على 
قولنا بتغر يق الصفقة في المبيع فأما إن قلنا لاتغريق هناك بطلت هاهنا وجها واحداً وفي البلغة إذا ظهر 


هي بيع وإن كان |استحق ١ميناً‏ في إحدى المصتين أو شائماً فم أو فى أحدهها فثلاثة أوجه في الحرو 


بعض حصة أدهها مستحقا | تنقضت القس.ة وان ظبرت حصتها على استواء النسبة وكان معينا لم ينتقض 
وإذا عللنابفساد تفريق الصفقة بالجهالة وان لاناه باشتّاها على مالا يجوز بطلت وان كان المستحقمشاءاً 
انتقضت القسمة في الجيع على أصح الوجهين ( ومنها) إذا مات رجل وزوجته <امل وقلنا لما |اسكنى 
اراد الإرثة فشة امسكن قبل انقاء العدة ذفن غير إخر ار بها بأن بعلدرا »اخلد وداخط أو حوه يقير 
نقص ولا بناء ففى الغنى يجوز ذلك ول ينبه على انكلاف ف القسءة مع أنه قال لايصح بيع ااسكن فيهذه 
اذال لهالة ه.دة الل المستثناة فيه كا وهذا يدل على أن هذا يغتثر فىالقسمة على الوجهين ويحتم لأن 
يقال متى قلنا القسمة بيع وإن بيع هذا المسكن يصح لم نصح القسمة (ومنما) قسمة الدين في ذم الغرماء 
فان قلنا القسعة إفراز صحت وان قلنا بيع لم تصح وقد حكى الأصحاب ف المسألة روايتين وه ذا البناء 
«توجه على طريقه من طرد انخلاف في قسءة ااتراض ى كاأشيخ م فى الدين ره َك عاق مع أنه . ل إل 
دول الاجيا بار فيقسمة الدين على الخرماء المتقاربين في االاءة لائن الذمم عندنا تتكافاً بدليل الاجبار على 
قبولاأو اله على الملى وخص التا 2 وابن عقيل اأروايئين : بها إذا 5-7 الدي: 5 دمت دن فصاعدا ذان كان 
ان م تتح 0 ردك واس داك الشيخ ل انول ان القاضى فى 
خلافه قال إذا قض أخد در 0-6 «نالدين بأذن 0 اختص عا قيضه وفرق في موض ضع ا بين 
الدين الثا بث يعقك فيختص أحد رك عا قضه مئةه وأو غير إذن وبينالثا انار عر قلا لقص 
وقدنص أحمذ فى رواية ابن منصور على الاشتراك في أن الطعام اشترك ونص فى روايته على جواز القسمة 
بالتراضى فى الذمة الواحدة وسلات صاحب المانى فى توجيه الروايتين فى المسألة طريقة ثانية وهى أن 
قبِض أحد الشريكين من الذين المشترك هل هو قسدة لادين أو تمرين لقه بالاتخذكلا براء فان قانا هو 
م بغز دقفا | الا هراد ا قيض فان أذن الشريك فيه فوحجهات أحدها يصح وينفرد به القابض 
دن الاق لشريكه وقدأسقطه والثانى لايصمح ودو قول أنى بكر لان <ق الشريك فى الذمة لا فى عين 


المال فلا ينشع | إذنه فى قم الاعنان وفيه خءت فان الاعيان هى متهلق حقه وكذلك: يتعلق 1 قَ 


غرماء المفاس عاله وان قلنا لدان القء 4ض قسية دا از لا 0 ن حَق الشر يك فى الذمة ولا ينتقل إلى العين 
بض الغر يمأو 0 فتبخنالشرييك تين 431 لاغير فيختص. به دون شر يكه سواء كان باذن الشر يك 
) ع0 قواعد ( 
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للسمسخح 


را ركنت لي 12 التي هذه الرواية وذ كر عن أحجد مايدل عليها وقد أنكرها أبو بكر 








عبد العزيز ويتوجه عندى فى توجبهالروايتين طريتة ثالثة وهى أن أحد الشريكين إذا قبض من الدين 
فانما قيض حقه الخنص به لكن ليله القبض دون شريكه لاشترا كهما 0 
المفاس فاذا قبض درن ادر اث كد فل الريك متاقت فنا وشه ام لا كل 
الروابتين فوجه الحاصة القياس على قبض بعض الشركاء من الاعيان المفدتركة بدون قسمة 
والمواريث أومن الاعيان المتعلق مها حقوةهم كال المفاس ووجه عدم المحاصة أن المةبوض 
لد 0 للقارض ولهذا لو أتلف فى يده كان من نصيبه ولم يضمن لثير بك شيئاً خلااف 
القبض من الأاعيان فعلى هذه الرواية لا فرق بين أن يقبض باذن الشريك أو بدونه وعلى الآولى 
إن قبض باذنه فبل له محاصه فيه على وجبين لان حقه فى المخاصة اما ثبت بعد القيض فرو كاسقاط 
الشفعة قبل ابييع والله أعلم ا ل لنت 
القسمة فى الاعبان تقع فى انحا سبة والأقوال فى المنصوص فكذا فى الديون وأما ان كان المشترك 
لحضه عيناً و بعضه ديا ل بعءض الشركاء العين و بعضهم الدين وقد نص أح_ل على جواز ه مع 
الكراهة وحكاه عن ابن عباس وقال لا يكون الا فى الميراثوخرجه الششرخ مجد الدين على القول 
بجواز بيع الدين من غير الغريم لان هذه القسمة بيع بغير خلاف عنده وعلى ماذ كره الشيخ تقى 
الدين قد ,طرد ذيها الملاف والله أع((ومن, 0 الشر كين نصيبه من المال المشترك الم-لى 
مع غيبة الآخر وامتناعه من الأذن بدون اذن الحا كم وفيه وجبان سبق ذ كرهما فى القواعد 
والوجبان عل قولنا القسءة افرازفان قانا هى بع ل يجر وجرا واحداً فاما غير المثلى فلا يسم إلا 
مع الشريك أو هن يةوم مقامه كالوصى والولى والحا كم (ومنم!) لو اقتسما دارا صل الطريق 
فى نصيب أحدهما ولم يكن للاآخر هنفذ ,تطرق منه فقال أبو الطاب وصاحب المغنى والحرر 
تبطل القسحة وخرج صاحب المأنى فيه وجا آخر انها تصح وإشتركان فى الطريق هن نص أحمد 
على اشترا كبمافمسيل الماء وتدذكرنا ذلك فما سبق فىالةواعدويتوجه أن يقال ان قلنا القسمة 
افراز بطات وإن قلنا بيع دت وازم الثشر يك مكينه هن الاستطراق بناء على قول الاكداب اذا 
باعه 8 من ومط داره و يذاكر طريةا د دح البيع واسنتبع طر يقّه كنا ذ كره القاضى فى خلافه 
أو اش ترط دايه الاس:داراق فى القسهه دم قال ااذيخ «.جد الدين هذا قراس هذهينا فى جواز 6 
المدر ( وهتها) رات لاس ا مناء 07 نان د ل رعرر طكافا مقاعا وقل| كدت 
بالكل هنه فتقانماء ثم أ كل الحااف هن نصيبعيرو فذ كر الآمدى أنه لاحنت لان القسمة افراز 








لاا 





حق لابيع وهذا يةتضى أنه يحنث اذا قانا هى بيع رقن الا قاس اديت 1 سك لكا 
لأن القسمة لاتخرجه عن ان يكون زيدا اشتراه وحنث عند أص<ابنا با كل ما اشتراه ز ريد ولو 
اشقل الملك عنه إلى غيره وق المعنى احمال لانت هنا وعليه يشذرج أنه لاحنث اذا قانا القسمة 


ائل الفقه وانتشر فروعبما 


0 .وختم هذه الفوائد 0 قاد تبن بل قاءد:ين كر كرهما ف لله 
ل ا 

0 | العشر ون ] الفائدة الأولى التصرفات للغير بدون اذنء هل تقف على إجازته أم 0 
ويعبر عنما صرف الفضولى ونحتها أقسام (القسم الأول ( أن تدعو الها < إلى التصرفق عذال 
الغير 0 حقهة ويتعذر ان نذانة اما للجبل لعمنة 1 لغييته ومث ف4 انتظاره فبذا التصرف ماح 
جائز دوقوف على الا جازة وهو ف الاموال غير مختلتف فيه ىق المذهب وغير تاج لل اذن 
جاكر على الصحبح وف الابضاع مختلف فيه غي رأ نالصحيح من المذهب جوازه أرضا وفى افتقاره 
إلى الحا م خلاف فاما الأأموال فكالتصرف باالقَطة النى لاملك وكالتصدق بالودائم والخنصوب 
لق لاتءعرف رما أ انقطع خبره وقد سيق ف القواعد حفص هذا النوع وكوذذاكموقوفافان 
اا امالك وقم له 0 وإلا ضمنه المتصرف وكان ره له 002 4 الصحا ب رض اللّه عنوم 
ونا الابضاع فتزويج امرأة المفقود إذاكانت غيبته ظاهرها الحلاك فان امرأته :ترب صأربع سنين 
م تعتد وتباح للاذواج وفى توتف ذلك على الا م رراتان راختاماق ماحد اهيل رةه 
أمارات دونه ظاهرة فو كالميت حكينا وقيل بلللآن انتظاره بعظلم 27 الضرر على زوحته فيباح ل 
فسخ ا 3 لوضارها ا لغبية وامتنع من القدوممع المراسلةو على 0 المأخذين اذى أنالفرقة 
كل بطر اظاه | رطش أو ظائرا فقا :2 الا خارف فى طلا امول لبا وله معاد 
ثاأك وهو الاظبر وهو أن الحاجة دعت هنا الى التصرف ف حفه من بصع الزوجة بالفسخ عليه 
فيصح الفسخ ويذوجها لعيره ابتداء لاحاجة ذفان ى يظرر فالامر على ماهو عليه وإذظبر فان ذلك 
موقوف تلى إجازته فاذاقدم فانشاء أفضاة وان شاع رده “والقسمالثانى أن لاتدعو الحاجة الىهذا 
ااتعرف انذاء بل ا رو إن رن له الك ف وك رتك لتناة أقان اواك 
ذالادحاب فيه طر يقان أشبرهما أنه على الخلاى الآلى ذكره وااثاتى أنه ينفذها هنا بدون اجازة 
دفعا لضررا الك بتفويتاارحوضررالمشترى تحرام ماقبيضوه هذه العقود وهذه طر يقة صاحب 
التاخيص فى باب المضاربة وصاحب المخنى فى موضع منه والقسم الثالث أن لاتدعو الحاجة الى 


ذلك ابتذاءولا دواماً فبذاالقسم فيبطلانٍ التصرف فيه من أفله ووقوذهعلي اجازة امالك وتنفيذه 





خا 





رواءتان معروفتانواعلم أن لتصر ف الشخص ف مالغيره حالتاذ( احداهما) أن يتصرف فيه لالكه 
فيذا بحل الخلاف الذى ذ كرناه وهو نائبف التصرف فماله بالبيعو الاجارة ودرها. وأرافا 
النكاح فللا صحاب فيه طرررةان أحدهما اجراؤه على الخلاف وهو ماقال القاضى وال كرون 
والثانى الجزم ب.طلانه قولا واحداً وهو طريق أنى بكر وابن أذى موسى ونص أحمد على التفريق 
ا رواية ابن القاسم فعلى هذا لو ذوج الرأة أجنى 8 اجازالول ل ينفذ بغير خلا فا 
اة فسا نمم لو زوج غير الاب من الأولياء الصغيرة بدون انما أو زوج الولى 
الكبيرة بدون اذنها فبل بطل من أصله أويقف على جازم علىروايتين ذ كر ذلك اب نأنى هومى 
( الله الثاية ) أن يتصرف لنقيه روهو النام . وين يلش يل شن تعره و ]لان 
فاه الغاص انفد "كر أبو الخطاب فجميع تصرفاته الحكمية روايتين احداهما البطلان والثانية الصحة 
قال وسواء فى ذلك العيادات كالطهارة والركاة والحج والعةود كاابيع والاجارة والتكاح وعلى 
ذلك جاعة من بعده ثم هنهم من أطلق هذا الخلاف غيرمةيد بالوقفء ل الاجازة ومنهممن قيدهبها 
كالقاضى فى خلافه وابن عقيل وصا<ب المغنى فى موضعمن كلامهما فان أريد بالصحةعنغيروقف 
على الاجازة وقوع التصرف من امالك وإفادة ذلك للمالك له فرو الطريق الثاتى فى القسم الثالى 
الذى سبق ذكره وان أريد الوقوع للغاصب من غير إجازةففا-د قطعاً فى صورةشراءه فى الذمة 
إذا نفذ المال من المخصوب فان الملك ثبت له يبا نص عليه فى رؤاية المروذى ولاينافى ذلك قولنا 
إن الخ المالك لأنه فائدة ماله ويازمه فيختص به وإن كان أصل المللك لغيره صرح به القاضى 
فى خلافه ومن فروع ذلك فى العبادات المالية لوأخرج الزكاة عن ماله من مال حرام فالمشهور انه 
بقع باطلا وحكى عن أحمد أنه إن أجازه المالك أجرأته والا فلا (ومنها) لوتصدق الغاصب بالمال 
فانه لاتتقع الصدقة له ولايثاب عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايةبل الله صلاة بغير 
طبور ولاصدقة من غلول ولايثاب المالك على ذلك أيضا لعدم نسبته اليه ذكره ابن عقيل فى 
فونه ونقل كوه عنسعيد بن المسيب ومن الناس من قال ,ثاب امالك عليه ورج<ه بعض شيوخنا 
هذا الذى تولد من مال. | .تسبه فيؤجر وان لم يقصدهك يؤجر على المصائب التى تولد له خيرا 
وعلى عمل ولده الصالح وعلى ماينتفع به الناس والدواب من زرعه وثماره (ومنها) لو غصب شاة 
فذحرا لمعته أو قرانه مثلا فانه لايجزئه صرح به الأسداب ونص عليه أحمد فى روايةعلى بنسعيد 
لآن أصل الذح لم يع قربة من الابتداء فلا ينقلب قربة بمدءكا لو ذحها للحمها ثم نوى بها المتعة ! 
وحكىي الاب رواية موقرفة علي إجازة المالك كالزكاة ونص أحم. على الفرق بين أن, عل أنها 





عيوب 














4 
لغيره فلا تجزيه وبين أن ,ظنها لنفسه فتجز يه فى رواية ابن القاءم وسندى وسوى كثير من 
الاصباب ننيما:ق حكاية الخلاق 0 منها ) لو أنكح الآمة المخصوبة وفى وقفه على 
الأجازة الخلاف وعلى طريةة أفى بكر وابن أفى موسى هو باطل 5 واحدا وببعد هاهنا القول 
ا ا ل ل ا ا ل ل ا 
يتملك هال غيره لنفسه بعوض أو غيره فيجيزه المالك فهو شدبيه بتصرف الفضولى الحض فيخترج 
على الخلاففيه . ومن صور ذلك ماإذا قال غبد فلان حر فى هالى فاجازه امالك فالمخصوص عن 
أحمد أنه لاينفذ وخرج ابن أنى مومى وجبابنفوذه بالاجازة ويازمدضمانه (القسم الرابع)التصرف 
الغير فى الذمة دون المال بغير ولابة عليه فان كان بعقد تكاح ففيه الخلاف السابق وان كان 
بيع ونحوه مثل أن يشترى فى ذمته فطزيقان أحدهما أنه غير الخلاف أيضاً قاله القاضى وابن عقيل 
فى موضع وأبو الخطا بف الانتصار. والثاتى الجرم بالضحة هاهنا قولا واحدا مإن أجازهالمشترى 
له ماكه والا:لزم هن اشتراه وهو قول الذرق والاكثرين وقال القاضى فى موضع آخر وابن عقيل 
يصح بغير لاف لكن هل يازم المشترى ابت-داء أو بعد رد المشترى له عنى روايتين واختاف 
الأصحاب هل تفتقر الال بين أن يسمى المثدترى له فى العقد أم لا فنهم من قال لافرق بينبمامنهم 
أبن عقيل وصصاحب المغنى ومنهم من قال إن سماه فى العقد فرو 6 لو اشترى له بعين ماله ذكره 
القاضى وأبو الخطابف انتضارة في غالب ظنى وابن الى (كذا)وهو مفبوم كلام صاب الرر 
(القسم ااا مس ) التصرف فمالالغير باذته على وجه تحصل فيه خالفة الاذن وهو نوعان م 
أن تحصل مذالفة الاذن على وجه برضى .به عادة بأن يكون التصرف الو اقع أ أولى بالرضا:به من 
المأذو ن فيه فالصحيح أنه يصح اعتيارا فيه بالاذن العرفى ( ومن صور ذلك ) ما لو قال بعه بهاثة 
فباعه بهانين فانه يصيح . و كذلك لو قال اشترى لى بمائة فاشترى له بثمانين ( ومنها) لو قال له بعه 
عائة نشيثة فباعه ماثة نقدا فانه نصح ( ومنها ) لو قال بعه بعمائة درثم فياعه ماثة دينار فانه يضح 
على الصحيح وفيه وجه لاايصم خاافته فى جنس النقد ( وم: با ) لوقال بع هذه الشاة بدينار فياعبا 
بدينار وثوب أو ابتاع شاة وثوباً بدينار فانه يصيح قال القاضى هو المذهب ثم ذكر احتالا 
أنه يبطل فى الئوب >صته من القناة لآانه من غير 7 (ومنبا ) لو أس أن يشترى له شاة 
بدنار فاشترى شاتين بالدينار بن تساوى كل واحدة منهما دينارا فانه يصح لذلك فان باع 
إحداهما بدون إذنه ففيه طريقان . أحدها أنه يخرج على تصرف الفضولى . والثاتى وجبا وا-دا 
وهر المنتصوص عن أحبد اخبر عروة بن الجعد ولآن ما فوق الثماة المأمور مهال بتعين أنه 0 








ليك 





فضار مو كولا الى نظره وما يراه ( النوع الثاتى) أن يقعالتصرف مالا الاذن على وجه لايرضى 
به الآذن عادة مثل مخاافة المضارب والوكيل فى صفقة العةد دون أصله كان يبيع المذارب نسأ 
على قولنا منعه منه أويبيع الوكيلبدون ثمن المثل أوبشترى / 0 الع سأ أو بغر نكن 
اليلد صرح القاضى فى الجرد باستواء الجميع فى الم ذللاكداب هاهنا طرق أحدها أنه يصح ويكون 
المتصرف ضناما لليالك وهو اختيار القاضى فى خلافه ومن اتبءه فى الخا لفة فى امن لان التصرف 
هنا مستند أصله الى اذن يح وانا وقءت الالفة فى بعض أوصافه فيصح العقد باصل الاذن 
ويضمن المدالف خالفته فى صنفته وعلى هذا فلا فرق بين أن يبيع الوكيل بدون تمن المثل أو 
يشترى با كثر منه على النصوص ف رواية ابن منصور ومن الاككاب من فرق بينهما وأبطله فى 
كرو اضر كصاحب المنى والسامرىولافرق أيضا بين أن يقدر له الوّن أولاءلى أصحالطريقين 
وصرح به القاضى وغيره ونص أحمد على ذلك فى رواية الاثرم وانى داود وابن منصور والثانى 
أنه بطل العقد مع مثالفةه القسمية لمخالفة صرييح الاذن خلاف ماإذا لم يسمه فانه إما خالف 
دلالة العرف ومن قال ذلك القاضى فالجرذ وابن عقيل فى فصوله وفرق القاضى فى خلافه و كثير 
من الاصحاب بين ابيع نسأ وبغير نقد البلد فابطلوه فيبما خلاف نقص المْن وزيادته وفرةوا 
بان ا مالفة فى النسا” وغير نقد البلد وقعت فى جميع العقد وفى النقص والزيادة فى بعضه وفيه 
ضعف وقد نص أحمد على التفريق بينهما فى رواية ابن منصور . والطريقة الثانية أن فى الجميع 
روابتين احداها الصحة والضمان والثانية البطلان وهى طريقة القاضىف الجرد وابن عقيل وصحا 
رواية البطلان وتائولا رواية الضمان على بطلان العقد وأن العين تعذر ردها فيا “خذ المالكالثمن 
ويضمن المشترى مانقص من قيمة السلعة من الثمن وهذا بعيد 1 وهو مخالف لصريح كلام 
أحمد وحاصل هذه الطريقة أن هذه المخالفة تجعله كتصرف الفضولى سواء وظاهر كلام الخرق 
فى الوقف هاهنا عن الاجازة دون المخالفة لأأصل العقد مثل أن يشترى بعين ماله مالم ياأذن له فى 
شر ائهفانه صرح فى البطلان هاهنا وجعله كتصرف الفضولى الحض ونص أحمد فى رواية عبدالله 
وصالح فيمن أى رجلا أن يشترى له شيثاً فخالفه كان ضامنا فان شماء الذى أعطاه ضمنه وأخحذ 
مادفعه اليه وان شاء أجاز الببع فان كان فيه ربح فبو لصاحب الال على حديث عروة البارقوهذا 
نص للوقف بالمخالفة الاأنه لم يقيده بالمخالفة بالصفة والطريقة الثالثة أن فى البيع بدون ثمن المثل 
وغير نقد اليلد اذا لم يقدر له الثمن ولاعين النقد روايتان البطلا ن كتصرف الفضولى والصحة 
ولإيضمن الوكيل ثريا لآنِ اطلاي العقد بتتضى الببع بي ثءن كان وأي نقد كان بناء على أن 
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الأمر بالماهية الكاية ليس أمرا بثوء هن جزئياتما والبيع نسا' كالبيع بذير نقد البلد وهذه طريقة 
شلكها القاضى فى المجرد وابن عقيل أيضافى موضع م دك جداً اخالفته لنصوص أحمد 
وكذلك حك المخالفة فىالمرفاوأذنت المرأة لوليها أن يزوجها بمبر تمته فروجبا بدونه فانه يصح 
ويضمن الزيادة نص عليه أ دف رواية ابنهنصوروحكى الآصحابروايةاخرى أنه سقط المسمى 
ويازم الزوج مبر المأل و كذا لولم يسمى الور فان الاطلاق ينصرف الممبر المثل ويستثنى:ز ذلك 
الاب خاصةفانهلا يازم فى عقده م وى المسمى ولول تأذن فيه أو طلرت تمامالمهر نص عليه فرواية 
مبنا وأما المدالفة ففعوض الخلع إذا خالع وك لالزوجة بأ كثر من مهر المثل أوو كل اازوجبدونه 
فيه ثلاثة أوجه اليطلان وهو ول ابن حاهدوااةاضى واادحة وهو ةول أنى كر ومتصوص أحند 
والبطلان ؛خالفته وكلدواامحةبرضافة وكيابا وهو قول أنى الخطاب وهم ااصحة يضون الوكل 
الزيادة واانقص وهذا الخلاف من الأأصحاب منهم من أطلقهمع تقدير المهر وتركه وهنهم من خصه بما 


إذا وقع التقدير اا 0 الاطلاق فيصح 0 6 ذا وفيه وجبان الدران د كرهم] القاضى 


أحدهما يبطل المسمى ويرجع إلىهبر المثل والثانى يخيراازوج بين قبول العوض ناقصاً ولاثىء له 
غيره ويسقط حقهمن الرجعةو بين ردهءلى المرأة و يدت لهاارجعة وفىمخالفةوكيل ااروجةوجهآخر 
أنه يازمها أ كثرالآمر من الاسعى ومهرالمثل ذكره ابن اابنا (الة-م السادس) التصرف للذير بهال 
المتصرف مثلأن يشترىبعين ماله ساعة ازيد ذفى الجرد يدبع باطلا رواية واحدة ومن الاصضحاب 
دن شخرجهعلى |اخدلافف فى ترف الفضولى وهو أدم لان العقد يف على الاجازة ويعتبر اأثمنمن 
مالديكون إقراضاً للمشترى لهأو هبة له فرو 5ن أوجب لغيره عد فى ماله فقبله الآخر بعدالمجاس وقد 
نص أحمد على صحةهثل ذلك فى التكاح دراه أنى طالب والصحيحى ا اكوك 
العقود على الاجازة وهو هأخذ ابن دةيل وذيره فعلى هذا لافرق فى ذلك بين عقد وعقد فكل 
من أوجب عقد الغائب عن الجاس فباخه فةبله فق دأجازه وأدضاه ويصح علىهذه الروابةوبرى أبو 
كر روالة أخرى أنه لاايصح الا فى مجاس واحد واختارها 

١‏ - [الحادية والعثمرون| ( الفائدة الثانية ) الصفقةالو احدة هل "ثفرق فيصح بعضها دون 
بعض أم لا ذاذا بطل بعضمابطل كابا فى ااسالة روايتان أشبرهماأنها تتفرق والسالقصور أحدها أنه 
جمع العقدين ها جوز ااعقد عليهوهالاجوز بااكلية امامطلقاً أو فى تلك الالفييطل العقدفما لا جوز 
هليه العقدبانفرادهوهل ,بعال فى الءاقىءلى ااروايتين ولا فرق فى ذلك بين عةود المعاوضات وغيرها 
كاارهن واطْبة والوقفو لابين ما نبطل بجوالةعوضه كاابييعوهالا بيبطل كالنكاحفان النكاح فيهروايتان 





260 


ص رصنان ءا أحن غير أن صاحب المغنى اختار 3 البيع اذا كان النمن متقسع] عليه بالقيمة كعيديبن 
ادها معطو أنه لا,يصح لعفن فيبما تعليلا بجمالة العوض خلاف مايقسم لعن عليه بالاجراء 
كتفيز دن صيرة واحدة وهذا ا الإطلان وراء تقر بق ااصفةة 15 قالوا فيا اذا باع م 


ومجهولاانه لا إصح رواية واحدة لجبالة الثمنفهذا هو المانع هنا من تفريقها وفى التاخيص أن 


للبطلان فى الكل «أخذين أحدهما كون الصفة لاتقبلاتج: «والا نقسام والثاتوجبالةالعوض قال فعلى 
الأول يطرد الافى فى كل العقود وعل الثائى لايطرد فها لاعوض فيه أو لايفسد بفساد عوضه 
كالتكاح قال وءلى الأول لو قاليقبل كل واحد بكذا لميصسو يصحعلى اناا قب ثم انهمحى فى 
تعد الصفقة تفصيل اأثمنوجبين وضحح بعددها فعلى هذا يدم فقوله يبل كل واحد بكذاعلى 
الأخذين ثم انداتة تالاه المتباايعين إن عذا نفس الصفقة غير قابل لله بيع م يصح زواية واحدة 
لا“ همسا دخلا عل جبالة الشمن وان جبلا ذلك فرو حل الروايتين لان لطبل مثل ذلك تأثير فى 
الصحة كا لوثرىالمبيع الذىلايسقط إرشه بعدالعتق وهذا ضء يف فانالبائع عل ؛ بالعيب ف العةد ولا 
يمنع الصحةو كذا فى ببع النجش واختارالبائع بزيادة على اا ثمن عمداً فان البيع يصح فى ذلك كله 
وإسقط بءض الثمن وهاهنا طريقة ثانية لدفع جهالة اأثمن وهى ”قسيطهعلى عدداابيع لاعلىالقم 

ذكره القاضى وابن عقيل وجبا فى .باب الشركة والدكتا ابة دن جرد و الفصول فما اذا باع عبدين 
أ+دهماله والآخر لذيره ان ااثدن يتقسط عليرما نصفين 15 لو تزوج امرأتين فى عوّد وهذا بعيد 
جداً ولا أظنه. يارد الا فما اذا كانا جنسا وا+داً . وذ كا فى باب الضمان من كتابيبما طريقةٍ 
الثة وهى أنه يمسك ورصح العقد عليه بكل اأثءن أو يرده وهذا فى غاية الفساد اللبم الا أن 
بخص هذا بمن كان عالما بالل » وأن بعض المعقود عليه لايصح العقد عليه فيكون قد دخل على 
بذل لثمن فى مقابلة ما ريصح عليه العقد خاصة 15 نةول. فيمن أوصى لى وميت .يعلم موته 
بثىء: ان الوصية. كاه لاحى . ولبءضهمطريقة أخرى فى ال ألة وهى ‏ ان دان مما لا يحوز عليه 
العقد غير قاالى المعاوضة بالكلية كااطريق .بطل البببع لاثنه غير قابل للتدول بالكلية وقياسه 
الذر وان كان ابلا لاصحة ‏ نفيه ااخلاف . ذ كره الا أزجى ولا يدبت ذلك ف المذهب. وعلى 
الول بالتفريق فالاشترى الخبار اذالم يكن عالما بقبءض الصفقة عابه وله أيضاً الارش اذا أمبيك 
بالقشط فما بنةهر بالتفريرق كالعيد الواحد وااثوب الواحد ذكره صاب الأنى فى الضمان 
الصورة الثانية ان يكون التحريم فى بءض أفراد الصفقة ناشئا من امع بينه وبين الآخر فراعنا 
جالتان إحداهما أن يمتاز بمَض الافراد عزية فبل يصح العقد بخصوصه أم يبطل في ااسكل فيسة 
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خلافوالاظمرصحةذى المزية ( فن أمثلة صور ذلك) ما اذا اجتمع عقد نكاح بين أم وبات فبل 
يبال فبهما أو يصح فى البنت لصحة ورود عقدها علىعقّد الأم دن غيرعكسعلى وجوين (وهنها) 
لو جمع حر واجد الطول أو غير خائف للعنت بين حرة وأءة فى عد ذفيه روايتان منصوصتان 
إحداهما يبطل التكاحان معا الثانية يصح نكاح المرة وحدها وهى أصم لما تمتاز بصحة ورود 
نكاحها على نكاح الآمة ون غير عكس ذهى كاليات دع الام و أول 1 اروك مذكاح الاامة 
معها على الصحيم أرضا (ومنها) أن ,تزوج حر خائف لانت غير واجد للطول حرة تعفه بافرادها 
وأمة ففعقد واحد وفيه وجمان . أ-دهمارصح تكاا1رة و-دها ودوظاهر كلام القاذى ف المجرد 
لاأن الهرة تدتاز على الاءة بدحة ورود نكاحها دايها فاختدت بااصدة . وااثائى يصح تكاحهما 
معا قال القاضى وأبو ااخطاب فى خلافيبها لائن له فى هذه الحالقول تكاح كل واحدة 
منهما على الانغراد فيصح اجمع بينهسا كا لو جع بين أمة ثم <رة . والائول أصح 
لان قدرته على كاح ره يي ا مكاح الائمة تمقارنة نكاح ا لى بالمنع . 
أما اذا كان المتزوج عبداً وقانا بمنعه هن نكاح ,لاءة على الارة ااتى تعفه ذفيه وجوان . أحدها أنه 
كالحر سواء قاله ا 0 . وأأثاق لمح جعه بينبها فى عقد بغير خملاف 
و . 7 للدت - و لآن اعد لات:»هالقدرة َل 5 اح الهرة هن نكاح 
ال ا 0 1 ام إسرق نتكاح المرة . اطالة الثانية أنهلاعتاز بعضها 
عن بعض هوته فالمشرور البطلان فى اكل اذ ليس بعضها اولى ببعض فى الصحة هثل أن يتذوج 
أختين ف عقد أواتم| فى -3ل فذحت الطلان فى اكل "دن عليه أعد ف رواية صااح وأف 
الحارث ونقل عنه ابن منصور اذا ازوج اختدين فى عد تار احداها وتأوله القاذى على أنه 
ختارها بعقد مم انف وهو بعيد . وخرج القاضى فما اذا زوج الوليان هن رجاين وقعا معا أنه 
يقرع بينبها أن أقرع فبى زوجته ورج دنا أهثلة , الصدوزة ااثالثة أن يجمعا فى صففة شيئين 
إيصح العقد فيبا أم يبطل العقد فى أ<دهما قبل استقراره فانه يختص بالبطلاذدون الاخر . قال 
القاضى وابن عقيل ارواية وا-دة لآن التفر.ق وقع هنا دوآها لاابتداء ٠‏ والدوام أسبل من الابتداء 
ومعهذا ققد 0 فم اذا تفرق الاتصارفان عن قيض بعذى الهرف أنه ال اأعقد فم يض 
وفى الباق روايتان . تفريق الدفقة وهذا تفريق فى الدوام الاأن ,قال القض ف الصرف شرط 


لانعقاد العقد لا لدوامه أن العقد وراعى م ب4 جاعة ون الوا فكون التفريق 


)0 حل الاصفار ياض بالاضل متأ كل مكانه ول نعثر عليه 


(:ه - قواعد) 
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حينئذ فى الابتدا, غير انالقاضى حكى الالاف فىتفر يق الصفقة فى الم والصرفتصريحه ف المسألة 
باأن القض شرط للدوام دون الانعةاد وهذا يقتضى ولا بد نخر 3 الخلاف فى تفريق الصفقة 
دواما قبل اس-تقرار العقد . وذكر أبو بكراالشامى:أن مال ااركة اذا بيع ثم أعدير البائع بالزكاة 
فللساعى الفسخ فقدرها ذاذا فسخ فقدرها فمل ينفسخ اأباقى خرج على رواءتى تفريق الصفقة وهذا 
تصر يح باجراء الخ-لاف فى التفريق ف اادوام فان انفسخ هنا بسبب سابق على العقد فلا يستقر 
العقد معه فهذا فى الببع وحوه فأما فى التكاح فان طرأ ما يقتضى تحريم إحدى المرأتين بعينها كردة 
ورضاعاختصت بانفساخ التكاح وحدها بغيرخلاف وان طرأ مايةتضى تحر ما مع بينهما فان ل يكن 
لاحدمما ٠زية‏ بان ضارما أما وينتا بالارتضاع فر وا تان أدحرما بختص الانفساخ بالا'م وحدها 
اذالم يدخليهما لان الاستدامة أقوى من الابتداء فبو كن ألم على أم و بنت لم يدخل بهمافانه 
رشبت تكاح البنت دون الام والله أعلم ٍ 
وجد فى آخر النس+ة مائصه 

الحدد لله كثيرا,لا انتباء وصلى الله على سيدناشحمد وااله وصحبه وسلى تسايها كثيرا دائما الى يوم 
الديين و<سبنا اللهونعم الوكيل ولا ول ولاقوةالى بالله العلى العظيم تمت القواعد بتجديد مالكها 
الفقير الىالله تعالى يمد بن اد بن سيف الح لى غذر الله ولو الديه وهشما دف الدين أمين 














ايت أو لري يجت رالغز | وعد 


امد لله وصلى الله على سيدثا ل وله وكديه وسلم 
وبعد : فد فكرت كثيرا فى ترنيب فبرسكتاب الةواعد ( هذا ) حين فارب الطبع الام وكان 
خطر لى أن ارتبة ( أولا ) على القواعد حسب وضع املف , الاولى ثم التى تليبا وهكذا الى 
الآخر وكان معنى ذلك ان آتى ماخص القاعدة وفى ذلك من. الصعوبة والطول ثم اغماض المسائل 
المندرجة تحت تلك القواعد »ثم فكرت ( ثانيا ) فى استخراج مسا ثلهمر تبة على الابوا بتكنا 
سم وات كتاب الاشياه والنظائر للعلامه ابن م وثر ددت بين هذا ذاك <تى ظفرت بنسخة 
وصلتنى من ابلس وف آخرها فورس لان على الابواب وضعه العلامة جلال الدين ع الله 
اليغدادى الحنيلى فأدر وك ف الشدروع فيه اماما القائدة وهذا نص مقدمئةه: 
0( ا*؟0 م ععاوىكه 
3 دص | || ته 
ما ١‏ / 0 
الحمد لله رب العالمينو صل الله على سيدنا مد خاتم النبيين وعلى أله و#بهالطاهرين وسلم تسايما 
كثيرا الى .وم الدين (وبعد) فانه ما كانكشف المسائل من كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد 
الشيخ الامام العلامة لك الدين بن رجب الحنبيل تغمده الله ب رحمته مطو لا اجتودت ف جمع مسأله 
حسب الامكان وريتها على ١‏ واب الفقه دن لشافل اللتادل ومناسية بعضما بعضالا على رتيب 
أصل الكتاب وذلك تسيل الكشف , فاذا اردت أن تعرف المسألة هن أىالقواعدهىفانظر الى 
ترف ال الصكررة در زه الا عق ب مسألة 
مثال ذلك إذا كان عقيب المسألة قى ن ج فاعلم أن القاف عائ: والنون خمسين والجيم بثلاثة 
فاطلب القاعدة الثالثةوالخ.سين بعد المائة تيجد السألة فى القاعدة المذكورة(١)‏ انشاء الله تعالى 
)0 أبدات تلك الحروف بالارقام 1 نجد ذلك ف صضيفات القررين وقد زدنا رقم ااففتات 
فالارقام.التى عل اليمين تشير الى الصفحات والتى على اليسار تشير الى القواعد 
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اذا وقع ف ألا خاننة 3 ا 
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أنه ا اس كا 
0 ليرا 


لو 0 بر أن 0 واغ ف أحد! مم 


هذين الانائين بعينه ل 
اذاوقع فى الماء نجحاءة وشك فا 


بلوغه قاتين آم 


اذا وقع فى الماء اليسير روثة وشك| 
هل هى من ن مأ كول او غيره 0 
ذا وقع الذباب على نجاسة رطبة | 
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إخبار ااثقة العدل أن كلبا ولغ فى 7 
هذا الاناء 0 
ن الطبهارة 0 النجاسة فى ماء 2 
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مر 38 ا 0 
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ا اراد رةه 

الطرارة سبب وجودها الحدث 
لوتعءدى الذخار جَ منالسبيلين مو ضع 
العادة 

النوم المستثقل ينقض الوضوء 
مساح الاذنين 

غسل الشعرافى الجنابة 

اذا مسح داه كد رتنا ارم 
منه قدر الناصية 

ماكان وجوبها<تراطا للعبادة كغسل 
الأرفقين فى الوضوء 

له 
الوضوء بالماء المخصوب 

الوضوء من الماء المحم 

اذا وجد الناكم قبل نومه سييا يقتضى 
خروج المذى 

اذا وجداثنانمنيا فىثوب ,ناما ذفيه 
اذا استيقظ من نر مهفو جدق و به بللا 
انمد واكرر را 
ار 

لو تو ضأمن مشتبه م تبين أنه طاهر 
و توضااشا كاق المدث 
الوضذوء اذا اعتير نا له الموالاة 


ببقطءه ليق لوس سير 
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ا والخحضر ا 
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العاجر عن القراءة ,لزمهالقيام 
من قدر غلى بءض العيادة وعجز 
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لوأدرك الامام راكعا فكبر تبيرة | 
يشثوى م الاحرام والركوع 1 
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أ 


فصلى معرم سقطت التحية 
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فهل يتوقف على إذن السيد ْ 
اذا صلى المسافر خلف مقيم 5 
آذا تعمد المأموم صيى [َمَاوة ٠‏ 
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حرمان ا :١‏ 
انان م وى بده المشاهدة ص 3 
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لو باع ك1 4 فولدت عند المفترى 
فادعاه اله باع ١‏ 

لو اشترى حي 0 ورهنها 

و شرع قثا 
اذا اشترى 3 رط العتق 
لوبادر الغالقيل إحراقر -له وباعه 
لوباع المشترئ 00006 
لو ا ر الثم ى هدم بنائه ف شاعه ملم 
لوال جداره الى ملك جارهفامر 


هك مه فياعه 


فاستغله وما عنده 


لواشترى عيدا شرط العتقثمباعه 
بالشرط 

لوباع العبدالجائلزم افتداؤه 

لوباع نصا ب اازكاة بعد اأوجوب 

المبيع 3 استثى الباائعهنفعته 

لو باعهأمة حا ملا كر 

لوباعه عقارا ستحق |اسكى فيه 

بيع اادار له 

لواشترى أمة هزوجة 

ناكف اذك ارم رم 

البيع الفاسد 

قاعدة كلمن ملك شيا بعوض ملك 

عليه عوضه 

قاعدة القيض فى ال#ةود قسيان 

شد هدر العفدريفضاه 

وااثاى من امه 

قاعدة هل بتوقف المللك فى العقود 


القررية على دشيع العن روه 


(وه - قواعد) 
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74 53 قاعددة فيا يعتير القيض إدذوله اها 4" دن اشتائ م إظن انه لايقدر 
ضوان مالكة ْ على ت#صيله بان مخلافه 
أ +»ه قاعدة التصرف فى المملوكات قبل ألا 5" قاعدة لوتصرف مستند الى سيب 
قيضها ١‏ 2 يبن خطؤه فيه 
سمه بيع التصاب بعد امول . 50 باع عينا ثم وهب ثمنها المشترىثم 
م سه بيع الجاق بان بها عيب ١‏ 
07 لا ره م 11 ل - 2 أذا1ا “57 لوتقايلا فى العين بعد هية ثمنها 
أذنه ْ 4 ١‏ مرا“ الوصى من مال اليتيم 
اه 2 المشفوع ب لوقف إن +7 أوباع ثوا بتفقة عبده 
5 ذا باع بشرطالخبارو” تصرف 00 ارس أو اشترى أسيرا<رام نأهلالهرب 
.0 م اذا باع أمة بعيد ووجد بالعيد عيبا ل ل باع دارا فيها نافة لم تخرج شن 
3 ده لو باعه شيئًا 0 يرهنه على تمن | ْ اه الاميدمه 
٠6‏ لاه اذا اشترى الحريض أبله شمزلاعلك | 1٠٠‏ ما أواشترى ارضاذ ا 
كيلا ا لسر 0 
1٠١‏ وه اذا تاف المبيع فى مدة اليار 0 ا ا اا كان تاه 
0 اذا تف الي بيع المبهم : قبل . 0 ١‏ زنادةمتصالة 
1 وه اذا تبليعا جارية بعيد ثم وجداحدهاى ل 
لافطا ١‏ ا م>زان أخرجها أن يشترىمن نتاجها 
٠ل‏ وه اذ اتاف بعض المبيع المعيب وأراد رده | 0 على الوم 0 
5ه اذا تلفت العين المعيبة كلها فبل بلك ؛ ل 
االشترق الأفع ْ لاك كم 0 بعد فاسد 
٠‏ ٠ه‏ اذااشترى ربوءا بجنسه فبان معيبا 1 2 ا ابيع فى مدة الخيار اذا ما بماء 9 
و1 ١ه‏ الاقالة تصح بعد تلف العين ا 0 م 5 لبببع 
8 0 شع الي اليب مدا عاد اردور بالعيب 
011 فد اوأذن ا ع للاشترى فاتصرف 3114 “م 1-0 0 ' 0 
فى هدة الخيار ا امد الس ل ورد 
1 هد لوباع مال ابيه بغير اذثه ثم بان انها دون المنفصلة 
كن مات | 4م اذا اشترى جارية فبانت حاملا 
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06 وروة لعولا على الهامل إن قانا اكيس 
للدهل حكم شرو داغخل ق الوّد ونم 
46 أوباع ارضا فه,ازرع 
ل لاجوز ببعه 
م رباع مكة وإجارتها لاوز 
1١١5‏ اأزااة من عيوب البيع ٠‏ 
٠‏ لواشترى شيئا فظير على عيب فيه 
0 0 مل عجوة 1 
١١‏ اذا باع رجل عبدين له من رجاين 44 
بم نواد 00 ٠6‏ 
١٠6‏ عقود التمليكات المضاية 2ه 0 
الفسخ بالعرب والخيار ا 
10 ا ُ 
1 3 ىق 5 البيبع بالاقالة اها 
ه٠١‏ واعدة الملاك القاصر ل يستباح ها 
الوطء كالمشترى بشرط اليار 
ا اذا افترق الاضتارفان 6 وه ١‏ 
أحدهها ما َ مضه عيما ا 
١‏ ا مصدفا عذله جار ْ 
١‏ العدوض ها ل يهو وم مقام المءعوض - 
ل ل 0 10 
قام و ارثة ة مقامه ا 
55 دو ق الفسخ دا الك قاد بو 0 
بغير مط البة 
:1 الرد بالعيس هل دو ابت اوراة 
2 
ه١1‏ فيمن اشترى لما ثم استزاد البائم 5 
م رد اللحم يعيب قال زيادة لصاحب ا“ /ا5 
اللحم 
لم١‏ اذا 0 بالببيع عب واختلها 54 
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ضؤ<ة قاعدة 


وها اذا اخداف المتبايعان 6 العقد 


١6‏ أشئيه عبدهة عوك غيره فول اص 
ليع عبيده افده به قبل الهييزة 
باب بيع الاصول والثار 
5 ا ري رة م إيشيضها حتى 
اختلطت 
سم لو اشترى شجرا عليه ثمر 
ا الاو ى طاءا لم يؤر بشرط قطعه 
وه اذا تاف١‏ ا ف الشجر 
0 اما مشترى الزرع حصاده 
على البائع 
1 اصول البقلهل جوز ببعه|منفردة 
م لواشترى لقطة ظاهرة فتلفت 
جائحة 
5 اشترى قصيلا بشرط القطع 
باب السلم 
مم اذا أسل ف ثى 0 
3/1 


لوقال له فدين السلم صالحنى منه 
على مثل الثمن 
شرط ايفاء المسلم فيه فى غير مكان 


العقد 


ل 


ا لدم | رهن 
0 
1 


اذا امتنع أ اه م 8 الرهن 
اذا رهنه شيئا م أذن ن له فىالا تفاع 


3 


0 


ورودعقد الرهن على الغصب ' 








صفحة قاعدة 
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ا رهن المبييع ااضمون على البائع عه 








قبل قبضه 
بس قال الراهن للمرتبن إن جئتك حقك م 

1 لك 0”» 
6د | مزال ]ا 0 
اوصالحهمندينالرهن علىمايشترط | ,.ب, 

قضه ا 1 
ا ا 0 
الف اله متاىوأخذتقيءةه 
ل لم اناه 6 
ا 

١5ه!‎ 


ونا مونة الرهن 

7 لوخربت الدار المرهونة هك" 
ان المرهون 
4م أو وطىء الراهن 1 المرهونة 


6 | رهون الج كك أهلبا وية” 
١٠‏ اذا 0 درن الأرهن وامتتسع من !بدي 


أو فده 


١‏ م 


م١‏ اذا رهتهاثنان عيئين وقضى أ<دهما 0 
| عليه 





اا أو وضع المثراهئان الرهن على بد 
عدلين ا 


٠‏ الرهن يضدن بالانلاف 


50 


ا 
ام 

باب الحجرو التفاليس 
١١‏ التصرفات المالية وعليه 1 اام 
س1 استيفاء الحن من مال الغريم 0 


رن اذا أفى الغريم بد يذه فأنى قرضه ا 


صفحة و عدة 


ل م ممم سس م سس يشش يب_؟ٍب_+ت7؟ٍٍ_ تست سسب ححبحبييييي ل 


رجوع غريم المفاس فى السلعةالتى 


5 
م 
0 
الا 
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ام 


15 


هوم 
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1 
15 
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53 جدها 


'لذى لابجب أداؤه بدون مطالبة 


اذا حل الدينعلىالغرموارد فين 
المفاس اذا طلب ل باع 
ناكل 2 الحاجة بقدرعمله 


منه سادئة 


0 المفاس وبناؤه اذارجع بائع 
الال ض 

المييع إذا أفلسمشدتريه قبل عد منه 
ماء فسخ البائع لافلاس المشترى 
١‏ كه 


لو أناه الغر جم دينه فى له ولا 
خرر 
غرما المفلسن الذى لايفى ماله 


لماي لايياع دارم ولاخادمه 
الشر يك اذا عق حصته وليس له 
وى مسكن وخادم فهو معسر 
إذا أناتت المراة وفى كن رغ 
فى نكاحها 

لو كان للمفاس أم ولد (جبر على 
إنكاحها 

ا ا ل ا 
لاحل الدين المؤجل بالموت إذا 


وثق اأررة 


إذا مات وعليه دينفللورثة تنفيذها 
3 8 ات من لاوا ث 


دن فهل بحل 


ث له و عاينه 
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أخذ فاضل الماءوالكلا من أرضه 
اذا انهدم الخائط المشترك 
عر 
القناة المشمتئركة اذا اميدمت 
الررع والشجر المشترك اذا طاب 
أحد الشر كين سقيه 
ون كان وارظة 2ل اديه 
من نبت له فى أرضه تل أو وه 
0 
وضع الجار خشيه على جدارجاره 
فار ها 5ك 
مرافت الاملاك هل هى ماوكة 
مرافق اللاسواق امنسعة 
سر ف امات وفينا 
المنتفع ملك جاره 
اقطاع الارفاق 5 قاعد الأسواق 
مرافق الاملاك من الآفنية والازقة 
الماء والكلا” فى الارض 
منافم الارض الهراجية 
المصالحة بعوض على وضع الاخشاب 
اذا حفر فى طريق واسع برا 
اذا بنى مسجدا فى طريق 
بثاء غير الساجد 
20-1 اك نكن ف ال بن 
الحفر فى الطريق 
افراع الاج<ة 
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صفحة قاعدة 


0 
الفاضل منه 
وضع الخشب على جدار الجار اذا ل 
عر 
الجدار المكترك اذا اندم وأقامه 
00 
لك له الى تقراف 
دار الاسلام 
ا ا 0 
بالاما كن المباحة 
اذا اسن اثنان الى معدن مباح 
اذا اجتمع اثنان بين مر مباح 
باب الحوالة والضمان 
الحوالة على الملىء 
لو أشرفت السفيئة على الغرق فالقى 
متاع غيره 
قاعدة فما يضمن من الاعيان بالعقد 
هك 
قاع-دة فى ضمان المة,وض بالعقد 
الفاسد كل عقد > ب الضمان ى 
كدييره بوب فى فاسده 
لو قضى الضامن الدين ثم و 
الغرجم له 
اذا قضى عنه دينا واجبا عليه بغير 
اذنه 
كل عبدهالابق فى حالرده اليه 
فقة طلارر فيه اذا فون عبين 
اذاغاب الزوج فاى_تأذنت الروجة 
للنقة على نفسها فانها تر جع ذلك 





فيد 


صفحة وا عدة 


1/ 


كم 


4م 


1١55 
145 


١ةمل‎ 


"٠ 


صوؤده 5 


الشماهدة والضامنة والكفيلةلا يتعلق أ 
بأولادهن شىء 5 
قاعدة أن اسان لاله عقد ويد ١١١!‏ 
ره كا 
من له ولاية شرعية بالقبض 2 أه١‏ 
منقبض المال لحفظه على المالك ١١١‏ 
قاعدة يضمن بالعقّد وباليد الاموال! تا 
الحضة المنقولة 
روفاك الزوجفانفةتالزوجةمز زماله 


لو امتنع من وفاء دنه وله مال 


08 
: 
ا 
ْ 
اذا ضمن اثنان درن رجل 3 
0 
0 


اذا انعقد سيب الملك أو الضمان 
لو فت قفصا عن طائر 

الممكره على اتلاف مال الغير 
الضالة الكو مة تضمن بقيمتها! 
مرثين 

الكفيل هو كالرهن 

اذا مات وله ددن به ضامن انتةسل 
الى الورثة مضمونا 

من لزمه ضمان قيمة عين فوص_فها 


: 
3 
ا 
ا 
بعيب ينقص القيمة ا 
باب الشركة ْ 


لو قارض ار يض فىمرض الموت | أبوسم 
25 اللعامل كار .: ن أجرة الثل) اي 
لو فسخ المالك ألمضا ررة 

المشاركة بين اثنين بمال أحدها 5 
د لطر ع 000 0017 


ا 
ْ 
0 
ٌ 
7 
ٍ 
ا ا 
ادتبلاك أو اشتراك ا 


4 


ا ا لك 1ك 
الشركة ف الببوع 

المضارية تنفسخ بفسخ المالك 
الشركة اذا فسخ أحدهما عقدها 
حةود المشار كات تنفسيخ قبل العلم 
فسيخالعقود الدائر: ة بدونعام ا لآخر 
الشر يك والمضارب هل لما أن يوكلد 
اذا عمل أحد الشر يكين فى مال الشر 5 
بجرز اشتراط المضارب النفقة 
>وز اشتراط المضارب الشركة 
انفاق أحد الشريين على المال 
اللمترك 

حق المضارب فىالريح بعد الظرور 
مضارب المضارب 

لو أشترى المضارب من يءتن على 
لك الال 

لوقال اشترى السلعة أش ركنى 

لو قال هذا العيد بينى وبين فلان 
اذا قتل عبد من التركة المستغرقة 
بالديون عمدا 
رجاف رن ا 


المضارب 


ال وهوفى بد 


باب الوكالة 


الو كيلف ابيع يمالك البيع بثمن المثل 
قاعدة فى ق.ول قول الامناء فى ارد 
والنلف 

الوكيل اذا تعدى 

لو قال اذا :زوجت فلاة فقد 


وكاتك في طلاقبا 





مح ب ب 2 1702-0 1101102 11 00 


صفحة قاء كن 


١ 
خا‎ 
ا‎ 


ا 


5 
ما 


5 الوكيل ف 3 بيع ارهن ا 
> اذا وكله معز زله وتصرف ف قبل العلم ع 
04 لو تصرف فمال غيره سم تبين انه | .يب 
كان قد أذن له 
و وطة ف 1 | 
له حم جحد الموكل 
الوكيل وتوكيله 
العبد المأذون له هل له أن يوكل أريس 
الصى المأذون له هل له أن وهل | 
الوكيل فى البيع هل له الشراء من !أ 
سيك 4 
شراء الوكيل اوكله من ماله |44 
7 اذا وكل غر بمه أن أن يبرى غرماه 0 
07 0 هل لما الآ مل | 
٠‏ عر اشتراط الو كل النفقة 
15 وكيل ااوكيل 
4 "المترى دن الوكيل الخالف 
تعلق فسخ الوكلة على وجودها ْ 
ار وكلهى أن بطان روه 
م1 الوكيل ووصى اليتيم للها ان 
بزيادة على تمن المثل 
اذا وكل وكيلافطلاق زوجه؛ 
يعتزها 


ء جارية فاشتراها إقية ‏ 


عب 


0 
١ا/‎ 
١44 


50 
د 
او 
موا 
الوم 
1" 
1 


باب الاقرار 
ل 
د 
0 

اس 


6 لوأقرله مروف ى ظرف 
3 زارء كه 
تين أنه كان عايه 
84 الاقرار المطلق للحمل 


صفحة قاعدة 


ق البرك 
6 الاقرار م بالمبهم 
69 لوقال هذم الدار لزيد ولى منها هذا 


الييت 


البراءة مز 


سو البراءة المعلقة 0 البرى 
١6١‏ لو أقر الجرو 

3 أدعى الا كراه 
١9‏ اذا قال له عندى درهمودرهمودرهم 


أو المضروب عدوانا 


بابالعارية 


اذا أعاره شيا لير هه 
الوأعاره تاف ل ارط 
“ لوأعاره م 
٠‏ الاعيان المضمونة يجب ردها 
ا شيا ليرهنه ثم افتكه المعير 
7 غرأسالمستعير وبناؤه اذارجع المعير 
٠‏ القابض بعقد فاسد من الال اذا 
غرس فللمالك تملك بالقيمة كغرس 
الاستعير 
لوأعاره أرضا لاغرس ثم أخذ غرسه 
لاردعقد الاعارة على ولدها 
اعارة العارية 
المستعير لاعلاك نقل حقهمن الانتفاع 
لو أردفة اللالك خائة على الدابة 
تعر من لمتكي 
ال اللا 
اعارة الل 
المصحف 5 اعارته 
لر أكاره حائطأ لوضع خشسبة علبه 
فسقط 
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سه هسك سس تهت 


صؤدة قاعدة 


١1 


١58 
15.4 
١١ 
اها‎ 
ها‎ 


١ /اه‎ 


5٠ 
د‎ 
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53 


/ا/ 
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0 
/ا/ع 
7 
7 


فى 


9 
3 
1 


م 
43 
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16 


اا 


م 


اع 
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وها 
باب الغصب 








لو ا+تلطتدراهمه بدراثم مغصوبة اسن 
لو غصب طعاما مأ باحه له امالك | ,جم 
فا كله غير عام بالاذن ب 
غرس المشترى من الغاصب 22 ادوم 
لا رازه 50 
لو غصب فصيلا وادخله دارمفكير ْ 

أو غصب أو بأفصيغه ا 0 
اد ْ ا 
اذا غصب أرضافررع فيهامايشكرر 01 
0 ا 

200 


لو دخل دار انسان لغير إذنه 

لو كانت العين ملكا لاثندين ا ا 
الغاصب يد أحدهما ا 06 
قاعدة من غصب مغصو بامن مالك ه١١‏ 
ااخصوب والودامع لو أداها أجنى| 
الغصوب اتى جمل دبا م 


الأموال الخصوبة والمنهوبة مع) 


اللصوص 
اذا تملاك المالك زرع الغا 
نا 
باب الشفعة 
الشفيع اذا طالب بالشفعة ا 


ادش ف الارم) > 


المشتفوعة 1 


1 
التادترى ف أرعن م 


544 


| 06 الشفيع 





| صؤفحدة قاعدة 








و التسفيع اذا انتزع الارض وفيها 


م 
5/ م للحمل بالشفعة 
(١6‏ ااشفعاء الجتمعون 


١1‏ ملك الشفيع اذا أخذ بالشفعة 
4 الشفعة اذا طالب مما الميت 
١55‏ 


باب المساقاة والمزارعة 


الشفعة لآتور ث يدون مطالبة 


اذا فسخ عقد المساقاة 

ذا رع راد على أرضه ثم فسخ 

7 المساقاة والمزارعة ومابقى معهم بعد 
الفسخ 

عا اشتراط د المتعاقدين فى المساقاة 
والمزارعة بمالايلزم الآخر 

و اذا هرب المساقى قبل امام العمل 

2 

ذا احتمل السيل نان ال رك 
0 

9 منزارع كم الذنى منع من 
اعرف فيه لق غير» 

باب الاجارة 

ه* لوتنازع المؤجر والستأجر فى ثىء 
مق اناا 

ا فاك 

لو أجر عبده مدة ثم أعتقه 

مم لواشترى المستاجر الدين المدثاجرة 
من مؤجرها 

مم استأجر دارا من أبيه ثم ما تالاب 


صفحة 1 ع-دة 


55 


0 


صيوءدهةه 
قأعدة 0 انا جر 00 له ولاية 
الابجار ثم زالت ولايته 
ار 
لو أجره الارض بثأث 
اكه عينا بلفظ البيع 


1 ع شيئًا مده ةفزال ملك صاح, ع4 


لاا 
1317 


١ / 3 
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وم 
/ا1؟ 
اذا 1 جره لحفظط شى عمدة 4 


ا 
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ا 
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ا 
0 
ا 


1١١ 
م الاجا ره القاكدة‎ 


اذا تلفت العين المسس نأ" 


مضى مدة الاجارة ام 


05 
الاجير المدترك يحوز له الاستنابة إسم 
اذا أذنلءبدهفى التجارة ليملك إجارة 
نفسة 
استتئجار الظثر بالطعام والكسوة 
اا غير الغئر 
عمارة ال#تأجر ف الدار المستاجرة 


0 


غراس اير بعد انقضاء المدة 15 
م5١‏ 
56 


إذا أجراه رع للغراس وا نقضدت 
المدة 


أعظم مئه 
- يعود فاسد ممن له ولاية؛ ا 


العقّد 


0 


ا بعقد عن يظن 1 له ولاية! 
لزدع ات سر 


العقد فتبين خلافه ا 
ذدع ا" الكباا 

كم انتقل ملكا الى غيره 
0 كالراعى ألنهاء فى بده أمانة ةا 
المستاجر أللماء فى يده أمائة 2 | 
كر ا 


إذا أجره أزدع ف باصن 
1 
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/ال/ 
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إجارة الوتف 

ره امنافع المستثناة 

اجارة أرض العنوة 

ا ل لاه 

ال ارك اذا 05 
ار 

اذا دفع القصار ثوب رجل الى 
غيره خطا 

أو استاح ر احير بعول لدامدة 

ا ا أ فانهدمجدارها 
لودفعثوبه إلى هنخيطه أويبقصره 
وهو مءروف ل الأجرة 

اذا أجره عدا أ ا اليه مم ا 
أن العند أبق 


باب إجياء الموات 


متحجر الموات 
«تحجر الموات ومن أقطعه الادام 
لو تحجر دواتا ول بحبه 

باب الجعالة 
فيمن يسة<ق العوض عن عل 
بغير شرط 


دن رد آبقا على مولاه 
من قل ال غيره .من ل 


لو ولدت الأمة الموقوفة 

يصح ا ل 
اذا أتاف الوقف - 

هل يكون الواقف مصرفا لوقفه 


ده - قواعد 






































اا 
55 
0 
15 


ب 


دا 
١1‏ 


26 


صفحة قاعدة 


7 
5م 
4 
كم 


ااا 


٠6١ا/‎ 
١١ /ا‎ 
٠06١/ 
١ 
اا‎ 


١5 
١55 
1 
1 


5 


.6 
وه 
هه 
هه 


4 


5م 
ذه 








راف راك نات ]لكل 


3 
المعاق وقفها بالموت ا 
اءتحقاق امل ٠ن‏ الوقف 0 
0 الوتف وعرته ا 


وجلد فى كتانب واقت أن رجلا ا 
وتنوادته ا 
الوقف على من ,ولد لفلان ا 
الوقف على ولده وولد ولده ا 
وقف على ولده ثم على ولدهم ْ 
الموقوف علييم اذازد لعضهم ا 
بقدم الاخ للابوين ف الوتف إ 

0 


المقدم فيه بالقرب 6 
أووةف على بءض اولاده 0 
ا 


لووةف الل على قرابتهوأهل قريته 
ابدالالوقف اذاخرب والمسجداذاباد 


الوته عل الولديدخل فيه ولد الولد 
ك 3 
إن افنةه 
يضح أنمبه شيئاو ا تفعه ١‏ 
الببة قبل القرضص و4١‏ 
رجوعالاب 1 


تضرف من وهيه المريض ْ 
لمالاب اراك قا 10117 
لوتصرف الوالدفى مال ولده 


تصرف اليد ف مال عءده 1 
ماوهية الآان اولدهاذا زاد زبادة ا 8ك 
م ا 
علد م 
رجوع الآب فا وهبه لولده 2 |لبب 
ا«همة اررض 0 دأله 0 


استيلاء الاب علىمال الابن 


صفحة قاعدة 


٠١‏ أو كان له ابنتاناسهمماو احدذوهب 
لاحداها شيئا وبين 
١45‏ الفسخ الثابث بالرجوع ف الببة 


لا يشت بدون مطالبة اميت 
44 اذا مات الواهب قبل لزوم الية 
410 أحكام النساء على التصف من احكام 
الرجال من عطية الاولاد 
ةط هديةالمقترض 
.وا هية الأرأة زوجبها صداقها 
١6‏ هدابا الال 


١ ٠‏ البدية لمن شفعله شفاعة 
٠6‏ الببة التى يراد ما الثواب 
ه١1‏ الرجوع ف اطية 


الاخ_ذ من مال الولد بغير حاجة 
وولاية ماله 

إذا اختلط مال حرام بحلال 
باب اللقطة واللقيط 


1١ه‎ 


د نفقّة اللقطة وفيها نفقة اللقيط 

»م ثماء اللقطة إذا جاء هالكبا 

هم حت الملتقط فى اللقطة 

هه لو دفع الملتقط اللقطة الى واصفها 

بده اللقطة اتى لاتملك إذا أجزنا 
الصدقة مها 

٠ه‏ اللقيط إذا وجد معه هال 

به إذا ذاه من بيده عين جهل مالكبا 
أن ملكا 

4 اللقطة بحب دفعبا الى واصفها 

4 اذا تنازع اثنان أبمءا التقطه 


٠6١‏ لو وجد لقيط ويقربه مال 
١.‏ اذا التقط اثنان طفلا واختلفا 
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لو ولدثالء 052 بمنافها 0 
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عم الموصى بعتقه 3 
؟” نيصح أن يوعى برقبة عين لشخص ا ا 
وبتفعبا لآخر 00 
017 الومية يلال آزالة املك يب 
ار د ا اك 0 
ا 0 3 
+ تصرف الورثة فى التركة 0 
هده تصرف الموصى له فى الوصية إْ 
05 ةا لوصية ان متا أدلكه 1١‏ 
لك 0 
الموروث ا 
لأساف لك ل اومان لتر 
ْ باسلام الولد وور مك 
باه توريث الطفل الحسكوم باسلامه ١‏ 6" 
٠‏ الموصى اليه هل له رد بعد القبول لا 
الو ودى لعبدة بثاث ماله دسم 
ال ا 
اذا وى الوارت ف الارطن لحن 946 
بها ا 
0 الرض لف اذا كس ب 
“م الموصى بوقفه اذا نما م 
الك ا 
ال انا ولدت ا ا 
5 تركة من عليه دين ازاء تعاق ا 0 
حق الغرماء يب 
4م الل هل له حم - 
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اذا كان ارجل زوجة وها ولد من 


غيره فثمات 

ثبوت الملك للحمل بالوصية 
الل ملك الميراث 

المودى له بعد موت الموصى 
تعلق حق الغرماء بالتركية 
تعلق حق المودى له بالمال 
الوصية بالمنافع 

اذا 0 أرجل بتفريق ثلثه 

أوا وض أشخص بثى ,قل عراف 
لو اشترى الورثة عبداً من التركة 
لو هضى على المفقود زمن جوز فيه 
قسمة ماله 

اذا دفع أجنى عيئا موصى با الى 
مسةدةها 

قبل الموصى له الوصية 

اجازة الوصية 

الوصية لاره ممد 

مال من لايدلى له وازث 
الاجازة لفلاث وان يواد له 

ا هه اسان 
المتوارثان اذا مانا جميعا 

0 امتنع الموصىله من|لقبول والرد 
العضبات ال#تمءون ف الميراث 


در الفروض 

الوصابا المردحة 

ملك المودى له اذا قبل 

الوصية من هو فى الظاهر وارث 
ذا أوصى الى فاسق 

او أوصي له بدار ثم انهدمت 
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أو وصى لز يد خاتم ولآخر بفصه ْ ل 
لو وصى بثلثه أزجل وودى لآخر] 
عقدر أوسن 
اذا أوصىازيد بثى :و للغقراءبثى* | ١م‏ 
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أووصى لالفقراء وورثته فقراء 


1 لس 
لأوار فك نانك مديردة ا 
برجع الخ للد بون أعل الا 
للا'ب فىالميراث / 

لو وصى لأقار به 0 
لو وصى لقرابة غيره أ 


لو وصى للأقاربه ل" يدخل 0 
الوارثون 1 
أو وصى له بدار فامهدمت 7 


"2 

قبول اأوصية : ا 
: 0 

المرتوثة فى مرض' الموت 5 
ل لك لك 0 بام 
فَْ العدة ورثت 3 نيم 
أحكام النساء على النصف من ا  / ١‏ بعويلو 
ل ف 11ت 0 
قاعدة من أدلى بوارث وقام مقامه ( 
سقط 4 3 
من له وارث معين لس له أن 1 
دوكى ُ 0 من ثاثه 
7 ره 


ميراث ولد الولد 
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اذا أوصى أز بد بعيد من عبيده 


اك ألفى ع والصدقة 
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' 

أ 
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الوصية لولده حكمها حكم الو 2 :5 
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المأذونله فى الصدقة هلله أنياخذ 


لنفسه ا 


1,28 
145 
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الأموال التى تجب الصدتقة مما 
لابحوز لمن هى فى بده اللاخذ منها 
العامل على الصدقات 

اللأموال التى تجبل 

إذا استوى اثنان من أهل الفىء 
فى درجه 


كناك اللكاح وما تعلق 4 


7 
١٠١ 


اذا نكيم المعسر الذائف العنت 
الفاظ (١‏ لكا دا الدرية 
لو أصدق, م سنذورة 

إأو تزوج كر أفادعك أنه عنين 


ودف را ذأثمرت 

بذل الضيافة الواجية اذا امتنع منها 
الراك اذا امتشع من الفئة 

العنين اذا انقضت مدته 

الول في التكاح اذا 0 
اذا أسم على أ كثر من أ ذم ره 
أو: ع اه م دفعبا هو وأجنى 
فأذهيا عذرتما 

عوض الصداق وااخا لع على مال 
اذا أ اللامة 6 

لو أذن لشي ف التدكاح 

النسكاح الفاسد 

وطهء العبد زوجته اذا أعتقت 
تصرف أأزوجة ف نصضتك الصداق 
اذا عاك د أنه وحيل عننا 
صداقبا 

لو وجدت الكفاءة ف التكاح ال 
العقّدٍ 
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و أعتق الروجان هما ا 
اذا تزوج العادم لاطول فى 0 
واحد حرة وأمة 4 
لو أصدقبا ماثة درم ثم طلقها قبل 4#؟ 
الدخول 
فسخ المعتقة نحت عبد آ 
لو أصدق زوجتهعينا فوهيتها له مم 
طلقا ْ 
ل ا 
الوكيل فى نكاح المرأة ليس له أن أه4؛> 
بزوجبا ايك يع » 


إذا أصدقها شيا فراد زياد متصلة 








بماء عود الص_داق ال الزروج 0 د 
نصفه قبل الدظول : بع 
حقٌ الن 6 ف صف الصداق إذا ا 

طاق اد 
أكل الضيف لطعام المضيف ْ 

عقد اللكاح هل هو ملك منفعة لاوس 
ع امرأة فى عدتها ْ 

من "زوجت بعيدها ا .م 
ورودعقدالئكاحعلىاهم لايتميز نا نمي 
إذا اشتهوت أ بأساء أهل مصر أه 
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إذا ذوج الوايابف ١‏ 
إذا أسل الزوجان الكائران قبل ٠بسم‏ 
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إذا اشتيوت أخته بعدد مخصوص باكرا 
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إذا أسلم المكافر وتحته أ كثر من, 
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أربع نسوة كان 
الو اراك روه أدبع 0 
0 : 0 . 0 
إذا ع خمها أو اخترن ف عمد كم 


صاحة قاعدة 


واحد 

إذا تزروج أما وبنتا فى عد واحد 

٠5‏ الي العانر عل أم بنك 

9 أو تروج صغيرة وكبيرة فلم يدل 
مما<تى أرضعت الصذيرة 

00 "زوج حرة وأمة فى عقد 

ات 
اعيا تن مل كت را 

ار الم على عدي 1 31 

٠‏ أو أف المولى أن يفى بعد الدة 

١‏ كح ا 

من أببح له الفطر لشيقه 

١‏ الأولياءالمتساوونف النتكاح 

٠١‏ تقدم الأاخ للاابوين فى ولاية 
الدكاح 

١١‏ اذا وقع العقد على اسم مطاق ونوى 
كك 

4 المرأة لبا أن تملك منع نفسها حتى 
تقيض صداقبا 

٠4‏ اختلاف الدين المانع من اللكاح 

1( الروجة الموطوءة بشيهة 

١‏ ريم نكاح ال2ن ف عله 
أخنيا 

١45‏ هل يصح اختيارها ازوجها إذا 
506 

١45‏ لو نكت ااطلقة ثلاثا زوجا 
آخر فخلا بها 


١‏ أحكام اأنناء على النصف من 
أحكام الرجال 


1١٠‏ اذل عم الغربية فرق هما 
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وان كان أهدى هدرة 

لو اختاف الز وجان فى قدر اللمهر 
الهرمات بالنسب 

المدرمات فى التكاح كه 
الهرمات بالصسرر 

الخرمات بابجمع 

وجوب اعفاف الولد على وااده 
الحخرمات فى النكاكالبنات وحلائل 


0 
ا 
أ 
ا 
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ولاية التكاح للجد 

ولد الواد فى ولاية التكاح 
لو 0 نكاح امرأة ٠6‏ 
أهرأة المفقود إذا زوجت بعداءه 
5ه 
قاع-دة فيا يتنصف به المهر قبل | .ه 
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المدة ثم قدم المفقود 


استقراره 

إذا أسلم الزوجان بعد الدخول 
واذتلفا وة 
أمرأة المفقود تتزوج بعد انتظار بره 
أدبع سنين ْ 
إذا اختلف الزوجان فى المهر ولا /اة 
يشنة أيه 
ناتك الربحان فل الكل 
واختلفا 6 
إذا خلا بامرأة وصدقتهأنه لم يطأها . 


لو زوج رجل وليته 2 ظبرت 6 
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موس ة 
لو زوج وليان من اثنين 000 
اذا أصدقها عيداً من عبيده 


اذا دعاه انان الى وليمة عرس 


:4 اذا زف اليه اهرأتآن مها 
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اذا أراد السفر باحدى زوجثية 
اذا آلى من واحدة معيئة من نسائه 


و اشتيبت عليه 


باب الخلع والطلاق والرجعة 

لو ولدت المطلقة الرجعية 

ان كان هذا الطائر غرابا فامرأتى 
طالق 

6 لوقال لامرأته فى غضب اعتدى 
لو طلقها قبل الدخول 

قال أنت على حرام أعنى به الطلاق 
الرجعة بالكتابة )١(‏ 

5٠‏ رجوع الزوج فى نصف الصداق 
صفة الطلاق نعود بعود النكاح 
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4ه تصرف الزوجة فى نصف الصداق 
اذا طلق قبل الدخول 

قدا كدف ركدا أرطلء 
لو قال لامراتء أن طالق مع 
انقضاء عدنك 

أنت طالق .بعد موق 

لو قال ضع اللامة ان ملكتك 
فأنت طالق 

اذا تزوج أمة ثم قال ان اشتريتك 
أت لاق 

قال لغير المدخول بباان كلتك 
لاك ذلك 

اذا قال لامرأتيه واحداهها غير 
مدخول بها ان حلفت بطلاقكا 


ون 


(1) كذا وفالآصولبالكتاية 





أصطحة 
فأتها طالةتان 

الطلاق والخلع يصح مع اللأجنى 47 
رن ان 2 ير 
اذى فأنت طالق 

لو طلو امرأة هلها اسيك 
الرجعة فى نكاح شك فى وتوع 
الطلاق فيه 

من دخل دارى أو أردليك دخل 
دارك 

اذا ةا أرقا فغرست فيها ثم لم ايم 
طلقها قبل الدخول 00 
اذا قال أزوجتهان كنت حاملافانت | بوب 
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المطلق فى مرضه 
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اذا طلق العجمى بلفظ 07 
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ماطلق فلان 


اذا طلق واحدة هن نساثه وأذسيها 
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اذا طلق واحدة مبءة 

اذا اشتببت المطلقة ثلاما 

لو حاف ,الطلاق أن لا يا كل 
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لو حاف بطلاق زوجاته أن لايطأ 
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قأعدة صفحة 
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١6 
١64 
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حم 


64 


57 


0 





نهى طالق ميان 
أو طلق واحدة دعينة من أسائه ثم | 
1 . ا 
1 يعلم عنما : 0 
اا 2 
0 فالعدة ما قبا قبلا درك ب 
الطلاق فى مدة العدة بدعة 0 
كنايات الطلاق فى -ال الخضب؛ 
اذا طاق رجل اه ف ااءدة ا 
خاع المسلم زوج:» م 1 
دخالعة الاب أبنته الصغيرة : 
6 لا 
بأألف فلم تقبل 
0 عاق الطلاق علىعدم ثوء اك 06 
ا ام 
اذاقال|اطلاق يازهنىفبل يازمهواحدة) 

1 ا 
زوجتى طااق أو ع,بدى <ر ا نم 
اذا مات عن زوجات وقد طاق ا 25ظ 
داهن سم 

ا( 
ام أربع نسوة! 


ثم طاق ابجبيع ثلا مم 
أو طاق واجدة هن نسائه ميهمة / 
اذا طاق واحدة هن أسائه معيئة مما وميم 
اا 0 قال انا 
كان هذا الطائر غرابا ففلانة طا! ف 
وان لم يكن ففلاة طالى فطار وما دعم 


يعرفما كان 


ة قاعدة 


انلم يكن غرابا فامرأتى طالق 
1 لذ فاك أنت طلا ال 
٠‏ أ اذا قاللامه رأتةانولدتذ كر افانت 


طالقؤوا نْ ولدت الى ف” نت طاء ف 


اذا قالان كنت حاملا فائنت طااق 

١.‏ اذا قالأنت طالق ليلة القدر 

اذا قال لزوجاته الأربع أيتدكن لم 
أطائها الليلة فصو احياتها طوالق 


5 ب الع 


00 تفع حخيضها لاتدرى مارفعه 

5ه اشدة أم لأواد اذا توق سيدها 

5 أو تزوجت اه المفقود ثم تين 
أنه كان ميتا 

ه العدتان من رجل لابتداخلان 

5 تفارق المطلقة اارجعية اازوجات 
فى اباحتها فى 

500 علةتالرجعية ق٠دة‏ العدة بولد 


مده العدة 


5 الءئذة من ال 

5 أو فاتك ذوج اكد فهل تنتقل 
الى عدة الوفاة 

٠60‏ الرجعية اذا اعتقت اوتوق زوجها 
اثثقات الى عدة حرة 

50 اذا كان فك عرد رك إماء 
فاسلين واءةةن فان عدتمن عدة 
<رائثر 

ا ال ل ا اك 


فانها تستانف ددة الوفاة 


اورأى رجلا نطائرافقال أ حدها ان هسم مه لو أسلمت امرأةكافر ثم مات قبل 


كان غرابا فامر أقطالق وقالالآاخر! 


بي 


انقضاء العدة 
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صفحة قاعدة 
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ا 
باب الرضاع والتفقة أ4؟* ١لا‏ 
كه والاقارب 559 ١‏ 
واابهائم 01 
سم اللين المشوب بالماء هر مانا 

م نفقهالزوجة الواجية ا 
سم إذا أمتنع من الانفاق على مامه مع و١‏ 

؟7 النكاح تقعالنفقة فيه عوضا ْ 
4م وجوب ا عل لل 506 20 
هه و قيضت المطلقة البائن النفقه 5 با 
م٠‏ اذاترك المرتضع ااثدى بغير اخ بأده امو ١‏ 
ل قن كارت لاتباع فيها الدار م ٠‏ 
وس المدارة عل لك تمنع دوجوب ررء وبا 
امدده : ا 
16 الحضانة للجد أولىرجاطا بعدالاب ورب ,ب؛ 

١5‏ الانفراد بالنفقة مع عدم و للك 
0 أحمد لا 
١‏ الغلام إذا بلغ أغم سبع سنين ا 
باب الجراح وما يتعلق به ١ع‏ الوا 
1٠‏ لوجرح أدميا معصوما ثم مات ا 
6 وافتط امن الجانى ثم جرحه 00 0 
لواشترك فى جرم آدمى مقتص7 جد وب٠‏ 
وغيره فول تحب على شر يك المةص ١‏ 00 

"قال الدية 

م5 لو جرحه جرحا فعفى عن السراية إبرهب بس 
ا ١51‏ 


5 وجوب الغرة بقتل المل 
25 هل يوصف قتل انين بالع.دية أ 
١٠١‏ لو عفا مستحق 0 وقلنا .. 


الواجب د رين - 
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إذا قلنابوجوبقتل العم دأ خدشيئين 

القصاص المست<ق ماعة 

دية المقتول 

در و ا عدوانا ثم دفع 

غيره فيها أدميا 

لو راف تسافا دن كاهو كاك 

آخر إسيف 

إذا قدم اليه طعاما مسموما 

اللكره ع لقال 

الممسك مع القائل 

أو حدر برا اد الرن 

أو 26 ذميا فأسلم كم مات 

لو جرح عبداً 0 ثم مات 

لو ضرب بطناه رأ ة <امل فاعتقت 

او جنينها 

و قطع بدى عبد وقيمته الفان 

5 حرام أسم 

لو جرح عبد نفسه بم عق 

1 وقطع رده عمداً فارتد 

لو رمى ى هسام اذب اأو حر عبداً 

لو رمى إلى مرتد أو حرف فأسلءا 

أو , زف الذفى سهما إلى الصسيد 

اجات آدميا 

الفقير المكةسب هل يبحمل العقل 

قاعدة الواجب بقتل الحكمد هل هو 
القود 06 5 5 ري 
العبد الموصى منفعته إذا قتل عدا 
لو قتل العبد الموصى به لمعين 
ال كا ا 


/اهة- قواعد 
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الثانية ف العفو عن القصاص 


عدو الوورثة عن القصاص 7 
عذو امرض عن القصاص 00 
عفو المكائي عن القصاص 0 


إذا عفى للوارث عن العيد لاد 0م 


إذا قتل العيد الموصى به للعين فل الم" 
للورثة العفو ْ 

ل 0 
ااثااثة الصاح عن موجب الجنا 0 ا 


8 الصاح علىأ 0 من الدية 
لو ص صالح عن دم العرد إشقص ام 


لو قال عبده عبداً 0 
إذا قتل رجلا عدا ثم قتل الفائل ام 
إذا قتل مسلم ذمياً عمداً ام 
إذا قلع الاعور عين الصحيح كيل 
الصغير إذا قتل عمداً 0 


لو قلع سنه لد قطع أذنه وأعاده. و" 
فى المال فثيت 0 
لوقلع ظفر 1دم ىأو شعره ثم 0 
ا 
بدون مطالبة ا 
أحكام الأساء على النصف 0 1" 
الرجال فىالدية إأه 


امتناع القصاص ارق الات 0000١‏ 


اذا مين اللقرة عا ْ سن 
باب |إنافين ود نوسا 

و خلط خمراً مماء واستباك 00 يل 

ري 

أو صال عليه فدفعه بالقتل ابا 
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5 إذا وطلىء جار بة من المغتم فحمات 


أو دفع صائلا عن نفسه أو غبره 
إذا اد الامام مسوطا فى الحد 
الطائفة الممتنعة عن الاهام 
ا ان 2 6م 
0000 

لو أخرج السارق من الهرز بعضص 
النصاب 

او قذف أباه إلى أ دم و<ؤاء 
الحد والتعزير فلا بلغ العز يرالحر 
والعيد 1 12م 

هن سرق من غير حرز 

السرقة عام الجاعة 

ل قة من الغنيمة 

عدا داف الخرررورت يترون مظاااا” 
كنايات القذف 

ل نورق عيناً وادعى أنها ملكه 
شاع قطعه فىالسرقة من مال ولده 
2200012 رولك فاككر 
أن كران رط وليه 

إذا زنا من نشأ فى دار الاسلام 
0 

أو جعل الامام ان ذله على حصن 
اك ل ع0 
ملك نا من الغنيمة ثم ظهر سيده 
إذا أذ الخاردى افقة أو قرسا 

من قتل مشر كا فى <ال الحرب 
0 


عليه الكفار فى المنم 
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١مل‎ 


)١(‏ ف الأصل ف السفينة 


| صفحة قاعدة 
حق الغاتم فى الغنيمة 0 
حر دن وح 0 مك 15٠‏ 
الطعام ّ دار الحرب ا 1 
5 الما 0 ف دار الحرب ا 


استيلاء المسلمين على أموال أهل ' 











ا 
الهرب 3 5 
استيلاء أهل الحرب فل مو ال : 
المسلبين 00 
من وجد ماك فالغنيمة قبل القسمة 
الغال من الغئيمة أبن 
او أعطر: ا نْ أو احدد من أهل أبن 
دن 
اذا ألقى فى الغنيمة )١(‏ نار 2 
الامة المدية 0 وطؤها ف مدة| 1 
ارا ا 
السهم من الغنيمة والر ضخ ا :0 
هدية ل 0 ددن ا 
اوتافظ الاسير بكلمة الكفر 
لو أل ىالكافر بالشمبادتين على طريق )| ؟” 
اهم 
الامدترزاء :5 مم 
أو دغل حرنى نا فادعى أنه جاء أ 
مم تأمنا 1 كر 
ة 01 
الاستتباع فى الاسلام 0 
اذا له من أهلدارا ارب ' 6 
وه اجرت الينا كم تزوجها هسم 0 
إذ اجام ل اك وادعى 
0 ا 
أن 1 م 
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51 
54 


4 
44 


اذا 00 اك 
ثم مالا 1 ن يفئح 


اذا قل ا العمة 


ا 


ات الصيد؛ والذبائج»والاضاحىعوالا يي 


0 م غاب عنه 

لو 6 0 صيداً 

إذا رمى حيوائ ا و لا سوم 
أهدى بدنة سميئة بعشرة و بدثاين 
إعشرة 

روف مخ ا 

ذا اكيراك مل ورم فى جرح 
صصسدك 

لوأكل الأضح ى جميع أضحر 45 

اذا 6 هديا أ 1 عَن 
واجب 

اذا عين عما فى ذمته من البدى 
9 الاضحيعة 

ا به المعينة 

اذا ال 1 
ا وعندهطءعام فاضل 
اك اط ف 0 اليك 
اذا مر شمر غير خوط مما 

عن ناث نوه 

الكاب المباح اقتناؤه 

الادهان النجسة 

كلق 
والاضاحى 


اذا عين أضحية فذكرا غيره عنه 


خدوق الفقراء بالت 
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| 
1 00 ارم ٠‏ 
٠05‏ 4 اشطاد 05 قبل أن بحل ا 
ا ّ اشتيبت ميتة وذ ك2 0 
و ١4‏ لو 2 ضد] فى الحل صم دخل 0 
انيع ْ 
551 4؟١‏ لوجرح صوداً فى الحرم فخرج الى 3 
ان 
: 55 
5 | ذا او رى الخلال الى صيد ثم ديم 
1 0 
١١9 ++‏ أو رم اللال صيدا فى ار رم ١‏ 
4ه 9؟1 هل الاعتباررى حل الصيد بأهلة 4" 
الراى أم بالاصابة 5 
٠س‏ 184 منع تخمير اللخل ابتداء 0 
1١6 1.٠‏ ذي الحيوان الأ كول ا 
م.م .م1 الصيد فى حق الحرم .6 
٠٠س‏ م١‏ أوعين أضحية د هديا ا 
٠4١ 1١‏ أوأتاف الأضحية أو البدى 2 بم 
ملم ١#‏ أو أبدل جاود الاضاحى 6 
ورا لمه١‏ إذا رى صيدا فجر <4 : غاب ٠.‏ 
عنله ووجده 0 0 
أبواب الابمان» والنذور ؛ والكفارات ١‏ 


0 

بر اكاك طاوما الى دنا ل 0 

0 01 ارد 
كفارات الاحرام وكفارات الوين | 58 


اخراج كفارة القتل ا 
النذر المطاق 0 
اذا كفر بالصيام قبل الحنث 00 


اذا كفر المتمتع بالصوم 


35 


اذا كفر العاجز عن الصيام 
من شرع ق صيام كفارة ظبار 
أو كين 
عتق بعض الرقبة فى الكفارة 
لو قال فى مرض-ه إن مت فسالم حر 
وان برئت فغاهم حر 
كاه الي أو الطظرانا 
اذا نذر المج من عليه حج الفرض 
اذا نذر صوم شبر وقدم رمضان 
0 
اجتماع الاسبابالموجبة للكفار 

لو حاف ا لايا كل حنطة ف 3 
0 فيه حيات حنطة 
1 دن كن 
غيره فا كله 
و 0 على الخاف بدمين لق نفسه 
لو نذر اعتكانا فى شهر رمضان 
أذا وطىء ام فنزع 
لاا كل ما اشتراه فلان 
لو ذاذر الصدقة يمال معين 


لو نذر صلاة فول كز له 1 كعة 


ار شاك 


راف الكفارة نصفى رقبتين 
اكد يله باطعام سفن كين 
أو كدر فى «خطورات الحج يصيام 
اذا حلف أيان البيعة تازمنى 

اذا قال أ ان المسلمين تازمنى 

لو قال لزوجاته الأربع والله لا 
وطتكن 
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ا 
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"4 اتعلية ا ا ر بالملك‎ ١1 
9/4 لو 00 اانا ذل االيوس‎ 
ل أو حاف لايااكل اأويض د‎ 


ل لو حلاف لايا كل اللحم 
السمك إ 
١‏ أو حاف لايدخل ل افخلالمسجد 
٠5‏ أو لو حلف لايد م الران اليك 
ْ 
0 


ف كل امة؟ 


٠١‏ أو حاف لا, م شر 
١‏ أو حلف لامال له 0 
لواحاف 0" كم 
م١‏ اذا نذر صوم الدهر 0 
0 ار حاف 00 كل لها 

ا 0 

4 0 اظا 





0 

ذا لايكام صبيا ىا 
١‏ 1 0 ا لايتغد دى إب١‏ 
115 أو <ان لا رات مكار االارفت اي 


الل فلان القاخ 
1 إأوحاف 0 لانخرج الا باذنه 
١‏ لو حاف عل زوجته لانترك هذا 





5١ 





0 سم 
٠"‏ أو حاف أن لايضريه ا 
١.‏ أو حداف لابكام امرآ 4 ا 
ل ْ م 
١"‏ 5 حاف لايدخل ا 
06 0 حاف على زوجته لاتذرج اه 

ليذه ا ١‏ 
١"‏ اذا زذر الصدقة 3 لد وى قدرا! 


0 ْ 
٠‏ أو قال عصيت الله فا أمرى به ١١6]‏ 


هذا البيت 





أصفحة تاعدة 


1 أو حواف لايسام على فلان 

ا ل الله على حرام 

٠ل‏ التكفير بااسال 

عم أو حاف بالطلاق على حديث ان 
رسول الله صل الله عليه وسلم ماقاله 
فرواه واحد 

عم( لو حالف بالطلاق أنه ماغصب 
0 20 بت بشاهد ومين 

1 أو 0 عثق عبد معين 

اذا حلف بيمينو ميد رأى الايمانهى 

١٠‏ اذا تناضلر. جلان<رز بان واقئسموا 


0 


ات النساء رالتقادات رما تناو 2 


4 اذا حمس بشبادة عدلين 

ا ا ول الانس 

مذ أوقال رجل هذا ابنى من زوجتى 

م1 اوادعى صاحب الزرع أن غنم 
فلان نفشت فية 

در ره الال وحم الحا كم 
بالقيمة 

و0 طلب القُسمة لا زمه الاجا بعليها 

ا ا اله 1 020 
ومعها ولد 

ه؟ أوثبت ملك فض ف بد غيره 


وفيها شجر 
65 لور ادعى 4 ل أن بد 
5 قاعدةالتصرف تصيرفاعاما كالامام 
0 أو 


هل تصرفه بطريق الو كاله ١‏ 
بطريق الولاية 
بد الحا اذا قيل بالعزاله 
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الحاكم أ أو أمينه هل لبم الآ كل 
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م اليليم 

0 طلب 2 ل يكان قسدمة | .يم 
ما قبل القسمة ْ ع بل 
قسمة المنافع بالمهاياة ميم 
و شهد شاهدان ا 0 
أوحكم الحا كم ؟ مال ثم رجع الشبود؛ 

ل ع الحا 0 بمال ثم 0 5 
5 

تداعى المؤّجر والمستأجر دفينا فى 

الدار 5 
الدعوى بالمبهم 8 
الشبادة بالمبيسم 1 
اشتاه المدعى عليه 

سم 


اذا كان ق ول رجل عيك فادعى 
رجلان كل منبما انه اشتراه 

لو ادعى عليه فانكر ونكل عن ”74 
اليحين 

كر ل عليه عن الجواب1” 


0 ادع <راءة عمد عل شخص كدر 
5 : م 

لرفديف وافرائلة ن بقل عبد 

ع اديس 


ا 
أوتهايا المعتق بعضه هو وسيده 01 
شهادة النساء بالولادة ْ 
شهادة امرأة على الرضاع 
شهادة النساء على اسقاط الجئين؛ سجس 
بالضربة ا 


سم 
ل 


1 


١ها‎ 
اها‎ 
165 
1١ 


١4 


وها 
وها 
١9‏ 


14 


وأا 


١ 
1 
كا‎ 
1 
م1‎ 
1 





لو شبك واحد برؤية هلال رمطان 
لو ادعى المكاتب أداء آخر نجوم 


الكتابة 
أحكام الأساء على النصف من أحكام 
الرجال فى اله بادك 


لو :2 ازع الزوجان فى «تاعالبيت 
لو ادعىدعوى! شبد 0 
شهود الطلاق إذا رجعوا 

لوقتل من لايعرف ثم ادعى رقه 
أر كدرة 

لو شبدت بنة بالتدكاح وقد ثبت 
الطلاق 

شبادة عداين بشغل ذمة 

شرادة عداين ببراءة ذمة 

شهادة الواحد العدل برؤية هلال 
رمضان 

0 
تفقة 

ا 
تزوجما فى يوم معين يمور 

إذا تناز ذع اثنان فى الامامه العظمى 
لو عقدت الامامة لاثنين فى عقدين 
إذا ولىالامام قاضيين فى بلد 

إذا هجم المنضوم عل القاضى 
القرعة ف القن 

إذا تداعى اثنان عيناً فى بد ثالث 
أن انها يا 


إذا تداعى اثنان عيناً ليت فيد 
أ 








صفحة قاعدة 


0 


ا صفئحة قاعدة 


أآذا تعارضت البينتان 
كتف ادق روما سالك ب 


١ 


15 


لوقال لأمته وها ولدهذا 1 
إذكان هدا الطائرغرابا ابا 0 

وقال اآخر إن لم يكن غر 

2 

تعارض عَتَق رقيدة نفسة وعاق 
رقاب متعددة 

هل يسع الولد أمه فى الكتابة الفاسدة 
1 0 لعتقه 0 
1 تابة إذا أو ناها سوال ل" 
يصح أن: لعتق عبده وإساثى متفعته | 
الأ توا ل ل رو قن 
ارد لكك 


0 


ا 
التديير ا 
ره يلب 
فراش الامة لعود 
المكتابة الفاسدة 

١ 


لو كاه عيده وباعه * مي ة ا 


واحدة 3 


عتّق العيد المعاق عدقه على بيعه 
اذا قتلت 0 الولد سيدها 
لمم ق على مال 

لو لقى آم 3 فقال تنحى 
فاذا هى لا 

رات لان أن لله 0 
فتيين أنه عيده 1 
3 


عم 


سا 
3 
حرم ل 
50 


كا 


إذا أذن الكد لخده أن عو 32 


كقارته دن رقيق سيده 


المكاتنة تملك ا كسامها 
5م المكاتب علك | كسابه 
“م المعلق عتقه بمو ب أررضئة 
اللديرة د امنا 
م الآمةالجانة لاتتعلق الجناية,أو لادها 
دن اين 
4 اذا أعتق اللامة الخامل 
15 2 امه واستثنى لبا 
لو 0 عبد عيده 
اذا أعتق أمة هن إمائه 
اذا ملك دن 0 5 0 
اذا وطىء أختدئين واحدة بعد أخرى 
قال لعيديه ان ركيتها دا بتك فأنما 
عجرااة 
اذا كاتب عبدين صفقة بعوض 
اذا كاتب عبداً ثم مات ول يؤداليه 
شنا 
اذا كاتب المكا'ب عبداً 
اذا علق 
لو قال العبد مى ملكت عبداً فهو 


عق عيده 


١1‏ 0 ااعتق بالملك 

١‏ َّ التديير بوجوده 

(١‏ لو قال قل عبد لى حر 

ا 17 بيده أنتم رآ ان وم أمولد 
ع١‏ اءتق ع, ا منى وعلى نه 

سم لو كان له أمتان لكل منهما ولد 
و١‏ الاسلام بمنع ابتداء الرق 

دمر امع بين الاختين 





1585 


صؤحة قاعدة 


و.سم بمو اذا جنى على ا 

قيس مم( الميد الجانى اذا أعتقه يده 

6م 

وا الس ١‏ الو اعداضل عن دين الكتابة 

.مم ١407‏ يعدل عتق امرأتين بفتق رجل 

سوم إم١‏ لو جاء لكات كه مام كتاء ته 
م ال اك جر 

وحم 1٠١‏ الاقراغ فى العتق 

كسم ١5.‏ لوقال للامته أول ماتلدينه حر 

لمم ١5١٠‏ أو اشئيه عبده بعيد غيره 


قف كل 
وهذه المسائل الماحقة بالقواءدوعدتما إحدى 
وعشرون مشتررة ف, ل المذهب 
0 على الاخ 0 فيا ذوائد متعددة 
ا ة فى كل 6 
1 5 وك 41 بوق فى الصلاة هل! 
هو آخ الدر ايف 
يسم الثانية : 
ف ذمة ما 00 
وباس الثالثة : المستفاد بعد لقا فنا ثناء الحول| 
مابس الرابعة : الملك فى مدة الخيار 


0 


ويم الخاءسة : الاقالة هل هى فسخ أو يبع 
عورم السادسة : النقود هل تتعين فالعقد أم لا 


درم ااسابعة . العبد هل بلك بالتمليكأم لا 


وهم الثامنة : المضارب هل بلك الر ب بالظرور 


أم لا 





'صيئحة قاعدة 


|4وء ااتاسعة : الموقوف عليه هل ملك زقية الوقف 





ْ 
ا 
ا 
ا 


تم الكتاب واب 


أم لا 


0 أو كاتيه علىمعوض فاداه فيان 0 وم العاشرة : اجازة الورثة هل تنفيذ للوصية‎ ١ 


أبتداء عطية 
ببدم الخادية عثرة : الموصى له هل ملك الوصية 
اك 
دوس الثانية عشرة : الدينهل ينع اتتقالااتركة الى 
أود له أ ا 
أثالثة 0 : التد بيرهلهووص. ره 0 
الرابعة عشرة : كا مل هلهىواجية لم 
أو اها 


207 اماه تر :| قت ل العمد هلموجيه الود 
عار ل امن 
اسادمة غثرة : ار دقل برولمكم بالردة 


أسابعة عثيرة : ااسحفار هل يملكون أدوال 
د بالاسقيلاء أم 5 

له ل ك0 
امجرد أم لابد معه من ثيةالملك 


لا سايلاء 


تاسعة عثيرة : القسمة هل هى افراز أو بلع 
52 ون التقرفاك 5 بغير أذله هف 
2 3 0 


تف على | 


لحادية 0 : 


جازته أ 





4 1 الواحدة هل 
"تفرق فيصيح بعضما دون بعض أم لا 
وكا سا اماك أعلم رك 


واليه المرجع لا 











: 
1 


0102 
0 


: 
2 


2 

) ضا 
س2 مم 

دى 
مه لد 
5 

شت 


١ 


م 


.نأ آلا 


7 8 2 ناذا 


:لاط ١5‏ >1 ©8606 8نا0/ا 
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893 . 9 











